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الحدود 


کڪ aS SS O‏ کک 
نرتقا" الحدود؛ E E‏ والحد فى الأصل : الشىء الحاجز بين شيئين . 
ویقال : ما ميز الشىء عن عغيره . ومنه: حدود الدارء وحدود الأرض . وهو في 
اللغة» بمعنى المنع» وسميت عقوبات المعاصي حدودًا؛ لأنها في الغالب تمنع 
العاصى من العود إلى تلك المعصية»ء التى خد لأجلها. 
ويطلق الحد على نفس المعصية» ومنه : قوله تعالى : َلك حدودالهفلا نقرو 


[البقرة: ۱۸۷] . والحد في الشرع ؛ عقوبة مقرَّرة؛ لأجل حق الله» فیخرج التعزير لعدم 
تقديره؛ إذ إن تقديره مفوض لري الحاكم» ويخرج القصاص؛ لأنه حقٌ الآدمي . 
[ جرائم الحدود: | 

وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة ٠‏ تسمى (جرائم الحدود)» 
وهذه الجرائم هى, : الر والقذف› والسرقة› وال والمحاربة» والردة» 
والبغي . فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة» قررها الشارع › 
فعقوبة جريمة الزنى الجلد للبكر ؛ .والرجم للثيب؛ يقول الله - سبحانه -: #وآلّي 
بيت اة من ښشايڪم سند عليه اة شڪ ان سدوا انش ن 
ا الموت أو عل الله هن بيا [الساء: ]٠١‏ . والرسول َة يقول : 
(اخذوا عني › خذوا عني› قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام› 
والثيب بالثيب»ء جلد مائة والرجه» . وف ب ا اف اون اد 
يقول الله - سبحانه -: ولزن برو الخصت ثم ر بائ پاریعة شملا ادوه شی جلد و 


رصم ر 


و ۶ چ t2‏ کہ وور مر ور 
ېلوا ف شپلده أبدا وأؤلتىك هم الفلسقون® [النور : ]٤‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۱1۹)ء‏ عن عبادة بن الصامت به . وفيه: (نفي سنة). 


فقفقه السنة ج٤‏ 


وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد؛ يقول الله - تعالى -: «والسارف والسَارقة 
اموا یدیما جر یما گسبا تکل انوا ع سكي € االماس: ٠١‏ . وعقوبة 
جريمة الفساد في 0 القتلء أو الصّلّْب» أو النفي» أو تقطيع الأيدي 
والأرجل» من خلاف ؛ يقول الله - سبحانه -: نما جر 1 
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لذبن ارون الله ورسولم 
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عون ف رض فسادا أن يقلو أو لبوا أو تَمَطم أر یدهم بهم رجهم ب من خف أو 
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0 مرک الأرّض لل لر خزی لدا و ف خرو عات عطي 4 [المائدة: 
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SI lea E ae o CN, 
: موضعه . وعقوبة الردة القتل ؛ قول رول الله که فمن يدل دن قافر‎ 
ا 2 - سبحانه -: #ولن طاڀفتانِ من أَلْمُوّميِينَ‎ 
2 ٤ی افلا فاا ا اا بعت لدا ر ای فقیلوا الى نی حى‎ 


فت ا نما بالعدل أ 1a‏ ل 3 ألممَسِطينَ 4 [الحجرات: ]١‏ . و 


رسول الله ميد : «إنه ستكون بعدي هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين › 
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وهم جمحع؛ فاضربوه با لسیف ‏ کائتا من کان» 
عدالة هذه العقوبات ٠:‏ 
وهذه العقوبات» بجانب كونها محققة للمصالح العامة» وحافظة للأمن العام 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجرائم» وأبشعهاء 


() أخرجه البخاري »)۳٠۱۷(‏ من طريق عكرمة» أن عليًا ظي حرق قومًاء فبلغ ابن عباس 
فقال : لو كنت أنا م أحرقهم» لأن النبي يه قال : «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال 
النبي 5ة : «من بدل دینه فاقتلوه» . 

(۲) آخرجه مسلم »)۱۸٥۲(‏ عن عرفجة» قال : سمعت رسول الله َد يقول : «إنه ستكون هنات 
وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة؛ وهي جيع فاضربوه بالسيف» كائنًا من كان» . 

(۳) ومن أعظم فوائدها أا تُسلَّم العبد من العذاب على تلك الجناية يوم القيامة» فالحدود كفارات . 


الحدود 
وعدوان على الخلق› والشرف» والكرامة› ومقوّض لنظام الأسر والبيوت› ومروج 
للكثير من الشرور والمفاسد التى تقضى على مقوّمات الأفراد والجماعات»› وتذهب 
بکیان الأمة» ومع ذلك فقد احتاط الإسلام فی إثبات هذه الجريمة› فاشتر ط 
شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها. فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجر» 
والرّذع» والإرهاب» أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل . 

وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم » التي تحل روابط الأسرة» وتفرق بين 
الرجل وزوجه» وتهدم أركان البيت» والبيت هو الخلية الأولى في بني المجتمع ؛ 
فبصلاجها يصلح› وبفسادها يفسد . فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة» 
بعد عجزه عن الإتيان» بأربعة شهداء» يؤيدونه فيما يقذف به» غاية فى الحكمة وفى 
رعاية المصلحة؛ كيلا تخدش كرامة إنسان» أو يجرح في سمعته . 


والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس» وعبث بهاء والأموال أحب الأشياء 
إلى النفوس» فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة» حتى يكف غيره عن 
اقتراف جريمة السرقة» فيآمن كل فرد على ماله» ويطمئن على أحب الأشياء لديه› 
وأعزها على نفسه» مما يعد من مفاخر هذه الشريعة . وقد ظهر أثر الأخذ بهذا 
التشريع في البلادء التي تطبقه واضحًاء في استتباب الأمن» وحماية الأموال» 
وصيانتها من أيدي العابثين » والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد 
السوفيتي أخيرًاء إلى تشديد عقوبة السرقة» بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم 
تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة» فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص»› وهي 
أقسى عقوبة ممكنة . 

والمحاربون» الساعون في الأرض بالفساد» المضرمون لنيران الفتن› 
المزعجون للأمن» المثيرون للاضطرابات» العاملون على قلب النظم القائمة› لا 
أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو يفوا من الأرض . 

والخمر تفقد الشارب عقله ورشده» وإذا فقد الإإنسان رشده وعقله» ارتكب كل 
حماقة وفحش » فإذا جلد» كان جلده مانعًا له من المعاودة» من جانب. ورادعالغيره 


من اقتراف مثل جریرته» من جانب آخر . 

وجوبٌ إقامة الحدود: ا 

إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم» وتردع العصاة» وتكف من 
تحدله نفسه بانتهاك الحرمات› وتحفقی الأمن لکل فرد؛ على نفسه » وعرضه› 
وماله› وسمعته» وحریته › وکرامته › وقد روی النسائي› وابن ماجه» عن بي 
هريرة» أن النبى يله قال : «حدٌ يعمل به فى الأرض» خير لأهل الأرض من أن يُمطروا 
أربعين صباحًا» ' . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البخاري في (التاريخ الکبیر) (۲/ .)۲٠-۲١۲‏ والنسائي في (المجتبى) 
»)۷٣-۷٣ /۸(‏ وفي (الکبری) (۷۳۰۰). وابن ماجه (۳۸٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ »)٤٤۲-۳٦۲‏ 
وابن الجارود .)۸١١(‏ وأبو يعلى (١١١٦)ء‏ وغيرهم» من طرق عن عبد الله بن المبارك» عن 
عیسی بن يزيد» عن جرير بن يزيد» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة مرفوعًا به . 
إلا أنه جاء بلفظ : «ثلائين صباحًا» . عند النسائي » وابن الجارود» وأحمد الثاني » أما أول عنده فهو 
على الشك : «ثلاثين أو أربعين» . وسقط من إسناد ابن الجارود (أبو زرعة) . 
وتابع جرير بن عبد الحميد› عيسى بن يزيد . أخرجه البخاري في (التاريخ) المصدر السابق . 
وخالفهما يونس بن عبيد» فرواه عن جرير بن يزيد». عن أبي زرعة» عن أبي هريرة موقوفا 
بلفظ : إقامة حد بأرض حير لأهلها من مطرًا أربعين ليلة أخرجه البخاري أيضًا المصدر السابق› 
والنسائي في (المجتبى)» وفي (الكبرى) )۷٠٠١١(‏ وقال: وهذا الصواب . 
وقال الدارقطني في (العلل) (۱۱/ ۲۱۲ برقم ۲۲۳۱): 
یرویه جریر بن یزید» واختلف عنه؛ فرواه عیسی بن يزيد وجریر بن عبد الحميد عنه عن آي 
زرعة مرفوعا. 
وخالفهمايونس بن عبيد ؛ فرواه عن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفا واختلف عن يونس في 
هذا الحديث؛ فرواه أصحاب ابن علية عنه عن يونس هكذا. وحالفهم محمد بن قدامة المصيصي ؛ 
فرواه عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعًا . 
والصحيح عن ابن علية عن يونس عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفا أه . 
قلت : جرير بن يزيد» ترجم له الحافظ في (التهذيب) وقال: قال أبو زرعة: منكر الحديث . 
هذا وللحدیث شواهد أخرجها ابن ماجه »)۲٠۳۷(‏ عن ابن عمر» وفي إسناده: ج 


الحدود 


وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود» فهو تعطيل لأحكام الله» ومحاربة 
له؛ لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر»ء وإشاعة الشر؛ روى أحمد» وأبو دواد 
والحاكم وصححه» أن النبي ل قال : «من حالت شَقَاعَنة» دون حدٌ من حدود الله 
فهو مضاد الله في أمره»('“ 

وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني» وينظر إلى العقوبة 
الواقعة عليه» فيرق قلبه له» ويعطف عليه فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع 
الإيمان؛ لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم» والسمو بالفرد والجماعة 
إلى الأدب العالي» والخلق المتين ؛ يقول الله - سبحانه : «ألرانية ولزن فأجلدوا کل 
وید تایان جلد ا تاذ پیا َة ف ويا إن كم يشون ياليو الخ ليشهد دابا 
طايفة مَنَ لومي [درر: ]١‏ . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد : 


-١‏ سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره: وقال الدارقطني: يضع الحديث . قاله في 
الزوائد. 

- والوليه بن مسلم يدلس التسوية وقد عنعنه. 

وشاهد آخر أخرجه البيهقي في (السنن الكبير) (۸/ ١١٠)ء‏ عن ابن عباس وفي إسناده بعض 
الملجاهيل . 

)١(‏ اختلف في رفعه» ووقفه» بل في كل واحد منهما خلاف أيضا فروى مرفوعًا من طريق جماعة 
(مطر الوراق» يحیی بن راشد» أيوب بن سلمان» نافع» عبد الله بن عامر» عمران» حمران»› 
عبد الوهاب» عطاء)» عن ابن عمر مرفوعًا به مطولاً ومختصرًا . أخرجهم أبو داود »١۹۷(‏ 
۸)). وأحد (۲/ ۷١‏ ۸۲). والبخاري في (التاريخ الكبير) (41/7)» والحاكم /٤(‏ 
)٤‏ والطبراني في (الکبیر) (۱۲/ ۳۸۸)» وفي (الأوسط) ۰٦٤۹۱(‏ ١۲۹۲)ء‏ والبيهقي 
(في الکبیر) (۸/ ۳۳۲). وابن عدي في (الکامل) (۳/ )٤۱۳‏ (۲/ ۳۸۸)ء وغيرهم . 
وأخرجه ابن أي شيبة في (المصنف) »)۲۸١٠١١(‏ عن عبدة» عن بحيى بن سعيد» عن عبد 
الوهاب عن ابن عمرء قال : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه» . 
قلت : وقد فصل الدارقطني جل الحلافات الواردة في الحديث في (العلل) ٠١۰۸ /١۳(‏ : 
١‏ . وقال ابن آبي حاتم في (العلل) :)۳٦۲ /٥(‏ قال أبي هذا خطأ والصحيح عن ابن عمر 
موفوف . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم ّ 

بالشفاعة في الحدود: يحرم أن يشفع أحدٌّ» أو يعمل على أن يعطل حدا من 
حدود الله؛ لأن فى ذلك تفويتًا لمصلحة محققة» وإغراء بارتكاب الجنايات› 
ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه . وهذاء بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم؛ لأن 
الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى» وتفتح الباب ؛ لتعطيل الحدود» 
أما قبل الوصول إلى الحاكم» فلا بأس من التستر على الجاني» والشفاعة عنده؛ 
أخرج ابو داود» والنسائی ٠‏ والحاكم و صححە »› من حدیث عمرو بن شعیب › عن 
أبيه» عن جده» أن النبى َي قال : «تعافَؤا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد» فقد 

٠ )(‏ .۰ : 1 ل 

وجس) . وأخرج أحمد» وآهل السنن»› وصححه الحاكم » من حديث صموان بن 
أمية » أن النبي َي قال له» لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه» فشفع فيه : «هلا كان 


(۲( 
قبل أن تأتینى بە!) . 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أبو داود »)٤۳۷١(‏ والنسائي (۸/ »)۷١‏ وفي (الکبری) (۷۳۳۱» 
۲,)». والدارقطني في (السنن) (۳/ »)۱٠٤( )۱١۳‏ والحاکم /٤(‏ ۳۸۳)» وغيرهم من 
طرق عن ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 
قال الحافظ في (فتح الباري) -١ :)۸۹ /٠۲(‏ وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» . 

(۲) حسن بمجموعة : فقد روي من غير وجه عن صفوان بن أمية ضيب . 
فأخرجه أبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي (۸/ ٩1)ء‏ وقي (الکبری) (۷۳۲۸)ء والطحاوي في 
(المشكل) (۲۳۸۹)ء والطبراني في (الكبير) .)۷۳۳١(‏ والدارقطني (۳/ )٠١٤‏ والبيهقي في 
(الكبير) (۸/ »)۲٠٠١‏ وغيرهم من طريق سماك بن حرب» عن حيد بن أخت صفوان» عن 
صفوان به . 
والبخاري في (التاريخ الکبير) (۲/ »)١١۷‏ من طريق سماك عن جعيد بن عجير نحوه. 
وأخرجه النسائي (۸/ 1۸). وفي (الکبری) (۷۳۲۳). والطحاوي أيضا .)۲۳۸٠١(‏ وغيرهما 
من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان به. واختلف على عطاء فيه . 
فأخرجه النسائي -أیضا- (۸/ ۰)٦۸‏ (۷۳۲۵). من طریق عطاء به مرسلا . 
وأخرجه النسائي أیضا (۸/ ۰)٦۸‏ (٤۷۳۲)ء‏ وأحمد (۳/ »)٤٦١ /٠-٤١١‏ وغيرهما من طريق 
عطاء» عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية بنحوه . = 


=وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ۳۷٤۹۳(‏ ط عوامة)» والبيهقي (۸/ »)۲٠١‏ :من طريق 
مجاهد عن صفوان نحوه. 
وأخرجه النسائي (۸/ ٩٦)ء »)۷۳۲١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان 
به واختلف فيه على عكرمة» إذا رواه بإثبات ابن عباس واسطة بينه وبين صفوان . 

أخرجه النسائي (۸/ ٩1)ء‏ (۷۳۲۷)» وغيره من طرق عن أشعث بن سوار عن عكرمة به . 
وفيه : أشعث بن سوار» ضعفه النسائي وغيره» وقال ابن عدي : ولم أجد لأشعث فيما يرويه متنا 
منكرًّاء إنما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف أه. 

وأخرجه النسائي (۸/ ۰)۷۰ (۷۳۲۹). واحمد (۳/ .)٤٦٥ /٦-٤١۱‏ وغیرھما من طرق عن 
طاووس عن صفوان بنحوه . واختلف على طاووس فيه : 

فأخرجه البيهقي (۸/ »)۲٠۵‏ من طریق طاووس به مرسلا . 

وأخرجه الطبراني في (الکبير) .)۱٠۹۷۸ »۷۳۲١(‏ والدارقطني (۳/ ٠٠٠)ء‏ والحاكم /٤(‏ 
۰)؛›) من طریق طاووس» بإثبات ابن عباس واسطة بینه وبين صفوان . 

وأخرجه مالك في (الموطأً) -١٠٦۸( )٠١١ /٤(‏ ن الهلالي)ء عن الزهري»ء عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان» أن صفوان بن أمية قيل له وذكره نحوه وفيه قصة . واختلف على الزهري . 
فأخر جه الطبراني في (الكبير) (۸/ )١ ٤‏ (٠٠۷۳)ء‏ من طريق أبي عاصم النبيل» عن مالك» عن 
الزهري» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن جده قال: قيل لصفوان بن أمية وذكره 
وأخرجه أحمد (۳/ .)٠٠١ /٠-٤١١‏ والطبراني أيضًا (۷۳۳۸)» عن طريق محمد بن أبي حفصة 
عن الزهري» عن صفوان بن عبد الله» عن أبيه» أن صفوان بن أمية وذكره نحوه. 

قال ابن عبد البر في (التمهيد) :)۲٠١/١١(‏ هكذا روى هذا الحديث جهور أصحاب مالك 
. مرسلاء ورواه أبو عاصم النبيل . . . ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن 
عه ال ن قران فن جف فر ان عاف ال فلت وراه ون ارد 
صفوان» وكل ما ذكرته وغيره لا تسلم أسانيدها من مقال» وأرجحها كما قال المزي في 
(التحفة) /٤(‏ ۱۸۹): (المحفوظ حديث مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان) . وقال الحافظ في (النكت الظراف): (سياقه في الموطأً مرسل . . . الخ). 

قلت : وبمجموع هذه الطرق بحسن الحديث والله أعلم» أضف لها شاهد تقدم قبل ذا بإسناد 
حسن من حديث عمرو بن شعيب عن جده» ومن ثم يرتقي الحديث بذا إلى الصحة والله أعلم . 
قال الطحاوي في (المشكل) (1/ :)١١١‏ (ولم نجد في هذا الباب غير ما ذكرناه فيه ما في = 


وعن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعيرٌ المتاع » وتجحده» فأمر النبي يلا 
بقطع يدها فأتی أهلّها أسامة بن زيد» فكلموه» فكلَّم النبي يه فيها» فقال له 
النبي بي: «يا أسامة» لا أراك تشفع في حد من حدود الله ري ». ثم قام النبي بلا 
خطيبًا فقال : «إنما هلك من كان قبلكم» بأنه إذا سرق فيهم الشريف» تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف ٠‏ قطعوه» والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» . 
فقطع يد المخزومية . رواه أحمد» ومسلم» والنسائي . 

سقوط الحدودِ بالشبهات: ٠‏ 


الحد عقوبة من العقوبات. التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته» ولايحل 
استباحة حرمة أحد أو إيلامه إلا بالحق» ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليلء الذي لا 
يتطرق إليه الشك. فإذا تطرق إليه الشك ٠‏ كان ذلك مانعًا من اليقين » الذي تنبني عليه 
الأحكام . ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا اعتداد بها؛ لأنها 
مَظنة الخطأً . عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يية: «ادفعوا الحدودء ما وجدتم 
لامد .ر واة ان اجه وع عاة ع قال فال رسول الله 4 «اذرءوا 


=أسانيده ما قد ذكرناه فيهاء غير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث» فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم - إلى قوله - وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسنادء فغنوا بصحته عندهم 
عن طلب اللإسناد له. . . الخ». 

(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم »)۱٦۸۸(‏ بغير هذا السياق . 
وأخرجه أحمد »)۱١١ /١(‏ بإسناد صحیح عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري»› عن 
عروة» عن عائشة به . وعنده: «ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل» . 

(۲) ضعیف جدا: خر جه ابن ماجه »)۲٠٥٤٥(‏ عن عبد الله بن الجراح . بلفظ : «ادفعوا الحدود» . 
وأبو يعلى »)1٦١1۸(‏ عن إسحاق بن أبي إسرائيل . بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم .» كلاهما 
عن وکيع › عن إبراهيم بن الفضل المخزومي › عن سعيد المقبري › عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وفيه : 

. إبراهيم بن المفضل (منكر الحديث)‎ )١( 
= . وروايته عن المقبري (منكرة) . قاله البخاري - كما في (الكامل)‎ )۲( 


الحدود عن المسلمين › ما استطعتم › فان کان له مخرج › فخلوا سبیله ؛ فان الإمام لأن 
يخطئ في العفوء خير له من أن يخطئ في العقوبة » "“. رواه الترمذي . وذكر أنه قد 
روي موقوقاء وأن الوقف أصح› قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة نهم 
قالوا مثل ذلك . 


الشبهاتث» وأقسامُها: ] 
تحدث الأحناف. والشافعية عن الشبهات. ولكل منهما رأيء نجمله فيما 
يأتي: 


رأي الشافعية: | 

يرى الشافحية. أي الشبهة تنقسم أقساما ثلائة: 

-١‏ شبهة في المحل : أي؛ محل الفعلء مثل وطء الزوج الزوجة الحائض» أو 
الصائمة» أو إتيان الزوجة في دبرهاء فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم؛ إدذ 


(۳) اختلف عليه في رفعه ووقفه . 

والطريق الموقوفة أخرجها ابن عدي في (الکامل) (۱/ ۲۳۲)ء من طريق سفيان» عن رجل من 
أهل المدينة » عن المقبريء عن أبي 2 موقوف بلفظ : «ادفعوا الحدود عباد الله ما وجدتم لها 
مدفعا) . 

ثم قال : وهذان الحديثان قال فيهما الثوري : عن رجل»› عن المقبري . والرجل هو إبراهيم ابن 
المفضل- الخ . 

)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الترمذي (٤١٤٠)ء‏ وفي (العلل الكبير) (۹٠٤)ء‏ والدارقطني في 
(السنن) (۳/ )۸٤‏ (۸)» والحاكم .)۳۸١ /٤(‏ والبيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۳۸)» وغيرهم من 
طرق عن يزيد بن زياد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعا به . 
وأخرجه الترمذي -أيضًاء وابن أبي شيبة في (المصنف) (4/ .)٥۷٠-٥٨4‏ والبيهقي -أيضًا› 
عن وکیع» عن یزید بن زياد بنحوه موقوقا . وفیه : 

-١‏ يزيد بن زياد قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال : يزيد ابن زياد الدمشقي 
منكر الحديث. ذاهب . وقال الذهبي مستدركا على الحاكم : قال النسائي : شامي متروك. 
۲- الاختلاف عليه في رفعه ووقفه . 

قال الترمذي : (ورواه وكيع عن يزيد بن زياد زنحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح . . . إلخ). 


إن المحل مملوك للزوج» ومن حقه أن يباشر الزوجة» وإذالم يكن له أن يباشرهاء 
وهي حائض أو صائمة» أو أن يأتيها في الدبر» إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه 
يورث شبهة» وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل»› 
أو بحرمته ؛ لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن؛ وإنما أساسها محل الفعل› 
وتسلط الفاعل شرعا عليه . 

- شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة رفت إليه على أنها زوجته» ثم تبين له أنها 
ليست زوجته» وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده» بحيث يأتي الفعل» وهو يعتقد 
أنه لا يأتي محرمًاء فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة» يترتب عليها درء الحده 
أما إذا أتى الفاعل الفعل» وهو عالم بأنه محرم» فلا شبهة . 

۳. شبهة في الجبهة : ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته» وأساس هذه 
الشبهة» الاختلاف بين الفقهاء على الفعل » فكل ما اختلفوا على حلّه أو جوازه» كان 
الاختلاف فيه شبهة » يدر بها الحد؛ فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي» ويجيزه 
مالك بلا شهود؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج»› ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد 
على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد» 
ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر» مادام 
الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة. 

رأي الأحناف: ] 

أما الإأحناف. فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين: 

-١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل» دون من لم يشتبه 
عليه» وتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة» ولم يكن ثمة دليل 
سمعي يفيد الحل» بل ظن غير الدليل دليلا؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلاثًا أو بائتًا 
على مال في عدتها؛ وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل أصلاً؛ 
لوجود المعطل لحل المحلية» وهو الطلاق فإن النكاح قد بقي في حت الفراش› 
والحرمة على الأزواج فقط› ومثل هذا الوطء حرام» فهو زنى يوجب الحد إلا إذا 


اأعى الواطئ الاشتباه» وظن الحل؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل» وهو بقاء النكاح 
في حق الفراش» وحرمة الأزواج» فظن أنه بقي في حق الحل أيضًاء وهذاء وإن لم 
يصلح دليلا على الحقيقة» لكنه لما ظنه دليلاء اعتبر في حقه درءا لما يندرئ 
بالشبهات» ويشترط - لقيام الشبهة في الفعل - ألا يكون هناك دليل على التحريم 
أصلدء وأن يعتقد الجاني الحل» فإذا كان هناك دليل على التحريمء أو لم يكن 
الاعتقاد بالحل ثابتاء فلا شبهة أصااء وإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل» 
وجب عليه الحد. 

۲- الشبهة في المحل : ويسمونها الشبهة الحكمية» أو شبهة المِلك؛ وتقوم هذه 
الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل» فيشترط في هذه الشبهة أن تكون 
ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة» وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة» ولا 
عبرة بظن الفاعل » فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل»› أو يعلم الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة 
بقيام الدليل الشرعي» لا بالعلم وعدمه. 
مَن يقيم الحدوة؟ ] 

اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود» وأنه ليس 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى الطحاوي» عن مسلم بن يسار 
أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى 
ا 


)١(‏ ل أقف عليه عند الطحاوي»ء وقد ذكره الحافظ في (الفتح) »)۱٦۹/١١(‏ فقال: (واحتج 
الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة 
يقول: . . . وذکره). 
وما وقفت عليه أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) /٠٠١١٠١(‏ ت عوامة)» عن ابن مهدي» عن 
ماد بن سلمة» عن کلثوم بن جبر٬‏ عن مسلم بن يسار : آنه قال : وأقَيموا ألصَلَوة واا 
اَذه € [البقرة ٠:‏ قال : هذه الفريضة إلى السلطان . = 


۹ _____ لفقه السنة ج٤‏ 


هة قال الطحاوي ”': لا نعلم له مخالمًا من الصحابة . وروى البيهقي» عن 
خارجة بن زيد» عن أبيه ٠"‏ وأخرجه أيضًاء عن أبي الزناد» عن أبيه» عن الفقهاء 
الذين يُنتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة › أنهم كانوايقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم 
شيئًا من الحدود» دون السلطان» إلا أن للرجل أن يميم حد الزنى على عبده» أو 


)۳( 
أمته : 


وذهب جماعة من السلف» منهم الشافعي » إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه› 
واستدلواء بما روي عن أمير المؤمنين على نيه أن خادمة للنبى يي أحدثت› 
فأمرني النبي ب » أن أقيم عليها الحد» فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء فأتيته 


=وإسناده حسن لأجل كلثوم: (صدوق بخطئ) . 
وقال الحافظ في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (۲/ :)٠٥۷( )۹٩4‏ حديث أربعة إلى الولاة 
وذكر منها الحدود ل أجده . وذكره ابن أبي شيبة عن الحسن » أربعة إلى السلطان : الصلاة والزكاة 
والحدود والقضاء. وعن عبد الله بن يريز : الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان . 
ومن طريق عطاء الخراساني مثله» ولم يذكر الفيء . 

(1) م أقف عليه في مصنفات الطحاوي رحه اللهء ولقد ذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 
»)۱٩۹/۱۲(‏ وعزاه له - وزاد فقال: (وتعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من 
الصحابة) . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن أي شيبة في (المصنف) /۲۸۸٠٠١(‏ عوامة)» ومن طريقه البيهقي 
في (الكبير) (۸/ .)۲٤٠١‏ عن ابن عيينة » عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد» عن زيد: «أنه حد 
جارية له» . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (الکبیر) (۸/ .)۲٤٠٠‏ من طريق ابن أبي أويس ثنا ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء وذكره. 
وفيه : 

. ابن آي أويس وهو إسماعيل متكلم فيه‎ -١ 
. وابن أبي الزناد واسمه عبد الرحهمن متكلم فيه بالضعف. أضف لذلك‎ -۲ 


قال خمد بن م وغیره وکات رضعف روات عن ابع 


فأخبرته› فقال : «إذا جفت من دمهاء فأقم عليها الحدء أقيموا الحدود على ما ملكت 
آیمانک» " . 


رواه أحمد» وأبو داود» ومسلم› والبيهقى › والحاكم . وقال أبو حنيفة : يرفعه 
المولى للسلطان» ولا يقيمه هو بنفسه . 


[ مشروعية التستر في الحدود: ] 


قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا في الجرائم» واقترفوا المآثم» 


الإسلام التستر على المتورطين في الأآثام» وعدم التعجيل بكشف أمرهم . 


عن سعید بن أ لمسيت) قال : بلغني أن رسول الله يلار قال لرجل»› من أسلم» 
يقال له: حَرّال . وقد جاء یشکو رجلا بالزنىء وذلك قبل آن ینزل قوله - تعالی -: 


وب i‏ سب م ل أا بأربعةٍ شېداء فاجلدوهر نین جلدة € [النور : ]٤‏ : «يا هزال» 
لوسترته بردائك» كان خيرّا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث فى 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١۱١١۷ »۷۳١(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)٤٤۷۳(‏ والنسائي في (الکبری) 
(۷۲۲۷: ۷۲۲۹). والبيهقي في (الكبير) (۸/ »)٠٠٠‏ وغيرهم من طريتق عبد الأعلى الثعلبي 
عن أبي جميلة» عن علي بنحوه بعضهم ختصرًا وبعضهم بتمامه . 
وفيه : 

. عبد الأعلى : قال النسائي : ليس بذلك القوي‎ -١ 

- وأبو حميلة واسمه ميسرة بن يعقوب مقبول . 

والحديث عند مسلم )٠۷٠١(‏ بلفظ: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم 
الحد. من أحصن منهم ومن لم حصن : فإم أمة لرسول الله ية زنت فأمرني أن أجلدها . فإذا 
هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن آنا جلدتهاء أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي َة فقال : 
«أحسنت» . 
وفي رواية له بہذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم حصن وزاد في الحديث : «اترکھا 
حتی مائل) . 


مجلس » فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي» فقال يزيد : هزال جدي» هذا الحديث 
0 
حںی 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ »)۸۲١‏ ومن طريقه النسائي في (الكبرى) (۷۲۳۷)» عن 
بحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال : بلغني أن رسول الله ية قال لرجل من أسلم 
يقال له هزال - وذکره. 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) (۲۳/ :)٠٠١‏ (وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطا على 
الإرسال كما ترى وهو يستند من طرق صحاح) . 
وأخرجه امد /٥(‏ ۲۱۷-۲۱۲)» من طريق هشام بن سعد» أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن 
أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال أبي: ائت 
رسول الله ي - وذكر قصته . ثم قال : قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال»› عن أبيه أن 
رسول الله ييه قال لأبي وذكره ختصرًا. 
وقد اختلف على يزيد بن نعيم . 
فأخرجه أبو داود »)٤۳۷۷(‏ والنسائي في (الکبری) »)۷۲۳٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۱۷)» وغیرهم»› 
من طريق زيد بن آسلم » عن يزيد بن نعيم» عن أبيه» أن ماعرّا أتى النبي اة فأقر عنده أربع 
مرات فأمر برجمه»ء وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك» . واللفظ لأب داود. 
وأخرجه النسائي في (الکبری) (۷۲۳۸)» من طریق يجیی » عن يزيد بن نعیم» عن جده هزال 
أنه كان أمر ماعرًا أن يأتي النبي يي - وذكره وفيه قصة . 
وأخرجه الطبراني في (الکبیر) (۲۲/ )٥۳١( )۲٠۲‏ . من طريق أبي الوليد الطيالسي » عن عكرمة 
ابن عمّار» حدثني يزيد بن نعیم بن هزال» عن جده» قال : كانت جاري ترعى الغنم وذكره 
وفيه قصة . 
واختلف على عكرمة بن عمار فيه» فأخرجه النسائي أيضا (۷۲۳۹)ء من طريق عبادة بن عمر»› 
عنه» قال سمعت يزيد بن نعیم بن هزال يحدث» عن بيه أن هالا حدثه حصا بطرف عن 
القصة» وليس فيه -هلا سترته بثوبك الخ . 
وأخرجه النسائي أيضا »)۷۲۳٠(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۱۷)» من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن المنكدر بمحدث» عن ابن هزال» عن أبيه -وذكره. 
واختلف فيه على ابن المنكدر. 
فأخحرجه الطبراني في (الکبیر) (۲۲) »)٥۳١(‏ من طريق الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» 
عنه» عن يزيد بن نعيم بن هزال» عن جده أنه قال لاعز : اذهب إلى النبي إل -وذكره نحوه-. 
وأخرجه النسائي في (الكبرى) »)۷۲۳١(‏ من طريق ابن المبارك» عن بحيى بن سعيد» عن ابن- 


۱ 


الحدود 


وروی ابن ماجه» عن ابن عباس تيم أن رسول الله ية قال : «من ستر عورة أخيه 
المسلمء ستر الله عورته يوم القيامةء ومن كشف عورة أخيه» كشف الله عورته» حتى 


یفضحه فی بیته) ('“ . 


وإذا كان الستر مندوبًاء ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى» التي مرجعها 
إلى كراهة التنزيه ؛ لأنها في رُتبةٍ الندب في جانب الفعل» وكراهة التنزيه في جانب 
الترك» وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى» ولم يتهتك بهء أما إذا 
وصل الحال إلى إشاعته» والتهتك به» فيجب كون الشهادة به أولى من تركها؛ لأن 
مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش» وذلك يتحقق بالتوبة من 
الفاعلين » وبالزجر لهم » فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به » وإشاعته» 


=المنکدر» أن رجلا اسمه هزال -وذکره» ثم قال: قال يحي : فذكرت هذا الحديث لابن ابنه 
يزيد بن نعيم بن هزال فقال: هو جدي» قال : کان هذا. 

وأخرجه النسائي أيضا .)۷۲٤١(‏ من طريق حبان بن هلال قال: حدثنا أبان قال: حدثنا 
يحيى » قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن يزيد بن نعيم بن هزال -وكان هزال استرجم 
ماعرا وذكره وفيه قصة . 

واختلف على أبي سلمة بن عبد الر هن . 

فقد أخرجه أحمد »)۲٠۷ /١(‏ عن عفان» عن أبان يعني ابن زيد العطار» حدثني يجحيى ابن أبي 
كثيرء» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن نعيم بن هزال أن هزالا وذكره بنحوه بالقصة . 
قال الحافظ ابن عبد البر في (التمهید) (۲۳/ :)٠١١‏ هذا الحديث وإن كنا ذكرناه من رواية 
الكريمي» فإنه حفوظ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء عن ابن لهزال» عن هزال . 
وعن يحیی بن سعيد» عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوه- الخ . 

قلت : نعیم بن هزال ختلف في صحبته» ویزید بن نعیم مقبول» وروایته عن جده مرسلة . 
وقد توبع كما ذكر ابن عبد البر . 

(۱) إسناده ضعيف : ولبعض فقراته شواهد . أخرجه ابن ماجه »)۲٥٤٦١(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس به . وفيه: محمد بن عثمان الجمحي» قال أبو حاتم : (منكر الحديث» ضعيف 
الحديث) . ولبعض فقرات الحديث شواهد كما في آلصحیحین )۲٥۸۰( »)۲٤٤۲(‏ من حديث 
ابن عمر»ء بلفظ : «. . . من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» . 


ا د ا اال ا زر متها فی اف 
بذلك» فيجب تحقيق السبب الأخر للإخلاء» وهو الحدود» بخلاف من زنى مرة أو 
Ne al O‏ 

ست المسام نفسه ٠‏ 

بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه؛ من إثم 
أوإقرار أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى اللإمام مالك في (الموطأً)» عن زيد بن 
أسلم» أن رسول الله كيه قال : «يا يها الناس› قد آن لکم أن تنتهوا عن حدود اللّه» من 
أصاب من هذه القاذورات شيئًاء فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته» نُقَمْ عليه كتاب 


الله» ". 

الحدودُ كفارة للاثام: ٠‏ 

يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت »كانت مكفرة لما اقترف من آثام» وأنه 
لايعذب في الأخرة؛ لما رواه البخاري» ومسلم» عن عبادة بن الصامت› قال : کنا 
مع رسول الله يفي مجلس › فقال : «تبايعوني على آلا تشر كوا بالله شیئًاء ولا تزنواء 
ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم» فأجره على الله 


)١(‏ وفي الباب حديث «كل أمتى معاف إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت كذ أو كذا البارحة وقد بات يسترة ربه ويكشف ستر الله 
عنه» . اخرجه البخاري )٦١٦4(‏ ومسلم (۲۹۹۰) . 

(۲) ضعيف : أخرجه مالك في (الموطأ) (۲/ )۸۲١‏ (۲٠-رواية‏ يجيى)» ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الکبیر) (۳۲۹/۸» ۳۳۰)» عن زيد بن أسلم به. 
قال البيهقى : (قال الشافعي : روي عن رسول الله يي حديث معروف عندناء وهو غير متصل 
ااافا اعرف e‏ (قال الشافعي هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به» فنحن نقول به) . 
وأعله البيهقي بالإرسال. 
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) :)۸٥ /۲٤(‏ ( يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث»› 
ولا أعلمه يستند هذا اللفظ من وجه من الوجوه). 


الحدود ا 
ومن أصاب شيمًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئًا من ذلك» فستره الله 
عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه› فان اغد . 

وإقامة الحدّ» وإن كانت مكفرة للآثام» فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها» فهي 
جوابر» وزواجر معا . 

إقامة الحدود في دار الحزب: ا 

ذهب فريتق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب »كما تقام في دار 
الإسلام» دون تفرقة بينهما؛ لأن الأمر بإقامتها عام» لم يخص دارا دون دار . وممن 
ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد. 

هة وقال أبو حنيفة» وغيره: إذا غزا أميرٌ أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على 
أحد من جنوده في عسكره» إلا أن يكون إمام مصر» أو الشام» أو العراق» أو ما أشبه 
ذلك» فيقيم الحدود في عسكره . 

وحجة هؤلاء» أن إقامة الحدود في دار الحرب» قد تحمل المحدود على 
الالتحاق بالكفر. وهذا هو الراجح؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله - تعالى - 
وقد نهي عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ماهو شر منه . وقد نص أحمد» 
وإسحاق بن راهويه» والأوزاعي» وغيرهم من علماء اللإسلام على أن الحدود لا 
تقام في أرض العدو»ء وعليه إجماع الصحابة» وكان أبو محجن الثقفي ته لا 
يستطيع صبرًا عن شرب الخمر» فشربها في واقعة القادسية» فحبسه أمير الجيش› 
سعد بن أبي وقاص» وأمر بتقييده» فلما التقى الجمعان» قال أبو محجن : 

كفا حرنًا أن تُطره الخيل بالقئا وأترك مشدودا علي وثاقيا 
ثم قال لامرأة سعد: أطلقيني» ولك علي إن سلمني الله أن أرجع» حتى أضع 
رجلي في القيد» فإن قتلت» فقد استرحتم مني . فحلته» فوثب على فرس لسعد» 
يقال لها: البلقاء. ثم أخذ رمحا» وخرج للقتال؛ فأتى بما بهرَ سعدا وجيشَ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸)ء ومسلم (۹٠۱۷)ء‏ عن عبادة» واللفظ لمسلم . 


۷ ۸۹ ب لقن السنه ج ٤‏ 


المسلمين» حتى ظنوه مَلَكا من الملائكة جاء لنصرتهم» فلما هزم العدو رجع› 
ووضع رجليه في القيد» فأخبرت سعدا امرأته» بما كان من أمره» فخلى سعد 
a E‏ 
لا ات ا ف ا ف ت ا ا اا 
إسقاطه كان لمصلحة راجحةء هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه . 


النهي عن إقامة الحدود في المساجد؛ صيانة لها عن التلوث: ] 


روی أبو داود» عن حکيم بن حزام ا یه أنه قال : نهى رسول الله له أن يستقاد 
في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود ". 


(۱) حسن بمجموعه : أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ »)٠٠١۹۳( )٥٦۱‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
(الاستیعاب) (ص۸٥۸)‏ . 
وسعید بن منصور في (سننه) (۲/ ۲۱۳-۲۱۱)» ومن طریقه الخطابي في (غریب الحدیث) (۲/ 
۳( 
وأبو أحمد الحاكم -ذكره الحافظ في (الإصابة) (۷/ »)۳١١‏ عنه مسندا عن أبي معاوية» عن 
عمرو بن مهاجر» عن إبراهيم بن محمد بن سعد» عن آبيه نحوه. 
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ؛ إلا أن أبا معاوية قد يهم في غير حديث الأعمش . وعمرو بن 
مهاجر لم أقف أن من شيوخه إبراهيم» ولا من تلامذته أبو معاوية» بيد أن طبقته محتملة. 
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۹/ »)۱۷٠۷۷( )۲٤۳‏ عن معمرء عن أيوب» عن ابن 
سیرین قال : کان أبو حجن وذکره نحوه. 
وفيه : رواية معمر عن أيوب فيها كلام . 
ويغلب على ظني الانقطاع بين ابن سيرين والقصة. 
وقال الحافظ في (الإصابة): وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين . . . وذكره 
وأخرجه الدينوري في (المجالسه) »)٠١١٤١(‏ من طريق ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال : 
کان سعد . . . وذکرع وفیه: عمیر مقبول وقد توبع . وانقطاع بینه وبين سعد . 
وعلى كل فالأثر بمجموعه طريقيه والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف : ولبعض فقراته شواهد. أخرجه البخاري في (التاریخ الکبیر) (۳/ )٤١۹‏ 
تعلیقاء وأبو داود »)٤٤۹۰(‏ والدارقطني (۳/ 1-۸0 c(۸‏ والحاکم /٤(‏ ۳۷۸)» والبيهقي في = 


" هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ ٠‏ 
يرى الظاهرية» أنه فرض على القاضى أن يقضى بعلمه فى الدماء» والقصاص› 
والأموال» والفروج» والحدود؛ سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايته» وأقوى 


=(الكبير) .)٠٠١١ /٠١(‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية) )1۷٥(‏ وغيرهم» من طرق عن 
محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم بن حزام مرفوعا به . بعضهم 
مختصرًا وبعضهم مطولاً. 

وأخرجه أحمد (۳/ »)٤١٤‏ عن حجاج ثنا الشعيثي » عن زفر» عن حكيم قوله قال أحمد: لم يرفعه 
- يعني حجاجًا . قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . 

قلت فيه : 

-١‏ زفر بن وثيمة وسمه الحافظ ب: (مقبول)» وقال في (التهذيب) : وزاد دحيم وم يلق 
حکیم بن حزام . 

۲- الاختلاف في رفعه ووقفه . 

۳- والشعيثي وسمه ب: (صدوق): وذكر في التهذيب تضعيف أبي حاتم له . 

. الاختلاف على الشعيثي‎ -٤ 

فقد أخرجه أحمد (۳/ ١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) /۲۹۲٤١(‏ عوامة). والدارقطني 
.)۱٤( )۸/(‏ عن وكيع » عنه» عن العباس بن عبد الرحمن المدني» عن حكيم بن حزام 
مرفوعًاء مختصرًا على : الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. 

وفيه : العباس بن عبد الرححمن قال الحسيني في (الإكمال) :)٤١٤(‏ مجهول . 

وتعقبه الحافظ في (تعجيل المنفعة) (۱۸٥)ء‏ فقال : (قلت : كذا قرأت بخط الحسينى » وهو غلط 
قبيح » والذي في مسند حكيم بن حزام من مسند أحمد» رواه أحمد عن وكيع عن محمد بن عبد الله 
الشعيثي عن القاسم بن عبد الرحمن المزني» عن حكيم في خلوق المساجد مرفوع » وعن حجاج» 
عن الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم» وهكذا في ترجمة زفر بن وثيمة عن حكيم من 
الأطراف للمزي» وذكر رواية أبي داود. وقال: رواه وكيع عن الشعيثي فلم يرفعه . . . إلخ . 
وقال البخاري في -المصدر السابق- وقال وكيع » عن محمد» عن القاسم بن عبد الرحمن المدني»› 
عن حكيم» عن النبي بيه نحوه . 

ولم أقف على القاسم بن عبد الرحن . 

هذا ولبعض فقرات الحديث شواهد كالنهي عن إنشاد الشعر فى المسجد» وكالنهى عن إقامة 
الحدود في المساجد والله تعالى أعلم . 


٤ نقه السنة ج‎ ۲٤ 


ما حكم بعلمه ؛ لأنه يقين الحق» ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى - يقول : 
لاا الذي ءامنوا كوو ومين بالط شهدآة لر رسء:٠٠٠]‏ . وقول الرسول بلا : امن 
رأی منکم منکرًا» فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه . . .»'“ . قَصَحٌَء أن القاضي 
عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح › 
أن فرضًا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده» وأن يعطي كل ذي حق حقه» 
وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاءء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي 
بعلمهء قال بو بکر یه : لو رأیت رجلا على حد لم أحده» حتى تقوم البينة 
عندي" . ولأن القاضي کغیره من الأفراد» لا يجوز له أن يتكلم بما شهده» ما لم 
تكن لديه البينة الكاملة» ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه» وهو لا يملك على 
قوله البينة الكاملة» لكان قاذفاء يلزمه حد القذف» وإذا كان قد حرم على القاضي 
النطق بما يعلم» فأولى أن يحرم عليه العمل به» وأصل هذا الرأي قول الله - 


رةه رھ رم2 ور 
سبحانه - : فإ لم يتوأ بالشهداءِ فأؤلهك عند الله هم الكذيون € [النور : ۳ . 
الخمر 
وقد كان الناس يشربون الخمر» حتى هاجر الرسول َيل من مكة إلى المدينة› 
فکثر سؤال المسلمين عنها» وعن لعب الميسر› لما کانوا پرونه من شرورهماء 
)۱( أخرجه مسلم »)٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) ضعيف : أخرجه البيهقي في (الكبير) /٠١(‏ ٤٤٠)ء‏ من طريق أن أبي ذئب» عن الزهري› 
قال : قال أبو بكر الصديتق لب : (لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع 
له أحدا حتی یکون معي غيري). 
وفيه : انقطاع بين الزهري وأبي بكر . 
وأخرجه ابن عدي في (الكامل) (6/ .)٠٤‏ والعقيلي في (الضعفاء) (۲/ ۱۹۸) في ترجمة 
قال الحافظ في التلخيص (الحير) /٤(‏ ۱۹۷): (حديث أبي بكر - وذكره نحوه - أحمد بسند 
صحيح إلا أن فيه انقطاعًا . . . وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعًا. . .). 


الحدود له 
ومفاسدهماء فانزل الله ىڭ : يلوگ عن اثر ويي فل نوما رقم َب 
ومع للتاس وها ڪر ڪر 4 لبقرة: ]۲٠۹‏ . أي ؛ أن في تعاطيهما ذنبًا كيرا ؛ 
لما فيهما من الأضرار» والمفاسد المادية والدينيةء وأن فيهما كذلك منافع للناس» 
وهذه المنافع مادية» وهي الربح بالاتجار في الخمر» وكسب المال» دون عناء في 
الميسر. ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا ترجيح لجانب 
ا 
ESS‏ الله - سبحانه -: يتام لذن 
اموا لا قروا الصلوة وار سکری حى تعلموا ما ولون [اسء:۲۳] . وکان سبب نزول 
هذه الاه ازج صل وهو سكران» فقرأً: (قل يا أيها الكافرون # أعبد ما 
تعبدون) إلى اخر السورة» بدون ذكر النفي › وکان ذلك تمھیدا لتحریمھا نھائیًاء ثم 

نزل حكم الله بتحريمها نهائيًا . قال الله - تعالى -: يام ألَِينَ r‏ 
والمييم والانصاب لازم رجش بن عمل الشَيطنِ فاجتوه لعلکم فلحو e‏ تما بريد ألسَيْطن أن 
کک المد وان ن آل ابی ریش ۽ عن ر هَن ألكَوة هل نم بو @) 


. ]١١-۹١ [المائدة:‎ 


م 


وط اعت ها ااا سا لت ل الك ال واا صت 
والأزلام» وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها : 


)۳٠۲١( في سنده اضطراب : أخرجه عبد بن حيد في (المنتخب) (۸۲)ء وعنه الترمذي‎ )١( 
وغيره» من طريق أبي جعفر الرازي» عن عطاء بن السائب» عن آبي عبد السلمي» عن علي بن‎ 
أي طالب قال : (صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر‎ 
. مناء وحضرت الصلاة» فقدموني فقرأت : وذکره نحوه)‎ 
قال شيخنا في تعليقه على المنتخب : قال المباركفوري : وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأما‎ 
الاختلاف في إسناده فرواه الثوري وأبو جعفر الرازي» عن عطاء بن السائب» فأرسلوه وأما‎ 
الاختلاف في متنه : ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه» وفي كتاب أبي جعفر النحاس‎ 
والنسائي أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وفي كتاب أبي بكر البزار (أمروا رجلا فصلى بهم)‎ 
. ولم يسمه» وفي حديث غيره : (فتقدم بعض القوم)‎ 


ا س د ج ا ي نقه السنة ج ٤‏ 


-١‏ رجس : أي ؛ خبیٹ » مدر غك اول الالات: 

۲- ومن عمل الشيطان› وتزیینه» ووسوسته. 

۳- وإذا كان ذلك كذلك› فإن من الواجب اجتنابهاء والبعد عنها؛ ليكون الإنسان 

-٤‏ وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر» ولعب الميسر» في إيقاع العداوة 
والبغضاءء بسبب هذا التعاطى »› وهذه مفسدة دنيوية . 

-٥‏ وأن إرادته كذلك فى الصد عن ذكر اللهء والإلهاء عن الصلاة» وهذه مفسدة 
أخرى دينية . 

-٦‏ وأن ذلك کله پو جب الانتهاء› عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آخر ما 
نزل في حكم الخمر» وهي قاضية بتحريمها تحريمًا قاطعًا. وأخرج عبد بن 
حُميد' » عن عطاء» قال: أول ما نزل من تحريم الخمر : وتک عن ألْر 
والْميسر فل فبهًاً اتم کبیر ومنلفہ لاس وإشسها ڪڊ من مها [البقرة: ]۲٠۹‏ . فقال 
بعض الناس : نشربها؛ لمنافعها. وقال آخرون: لا خير في شي ءٍ فيه إثم . ثم نزلت : 
ل یتایا ری ٤امنوا‏ لا ربوا الصکاوہ وآنشر شگری سی لمو ما ولون درسء: ») . فقال 
وبين الصلاة مع المسلمين . فتزلت : يا أن انرا تنا الت داليم لساب دالارده 


مھ ی2 


رحس يِن عمل ليطن فاجتبوه لعلكم قلحو @ إنما بريد الميطن أن يوقم بتكم العدوة 
)١(‏ ضعيف جذدا: ذكره السيوطي في (الدر المنثور) )٤٠١ /١(‏ عند تفسير آية المائدة :)٩١(‏ 
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء وذكره. 
قلت : ثم وجدته مسندا عنه ذكره الحافظ في (العجاب في بیان الأسباب) (۲/ )۸۷١‏ فقال : قال 
عبد بن حيد نا أبو نعيم نا طلحة هو ابن عمرو عن عطاء هو ابن أبي رباح قال: وذكره. 
وفيه طلحة بن عمرو هو أن عثمان الحضرمي (متروك) . 
وهو من مراسيل عطاء . 


۲۷ xu __ الحدوو‎ 


عل 
رو ص و رر 
۵ 


والبخصضاء فى ابر والميسر ويصد عن در آله وعَنِ أَلصَلَوة فهل نم مو @€ [المائدة ]٠١-٠١‏ . 

فنهاهم» فانتهوا. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب . وعن قتادة "» أن الله 
حرم الخمر في سورة المائدة» بعد غزوة الأحزاب» وكانت غزوة الأحزاب سنة 
أربع » أو خمس هجرية . وذكر ابن اسحاق» أن التحريم كان في غزوة بني النضير› 

وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي في (سيرته): كان تحريمها 
عام الحديبية» سنة ست هجرية . 


تشديد الإسلام في تحریم الخمر؛ ] 


وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام» التي َسْتَهف إيجاد شخصية قوية في 
جسمها» ونفسها» وعقلهاء وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية» وتذهب 
بمقوماتهاء ولا سيما العقل› يقول أحد الشعراء: 

شربت الخمر» حتى ضل عقلي كذاك الخمر تَفْعّل بالعقول 

وإذاذهب العقل » تحول المرء إلى حيوانشرير» وصدرعنه من الشروالفساد» مالاحد 
له» فالقتل › والعدوان» والفحش ٠‏ وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره . وهذا 
الشريصل إلى نفس الإنسان» وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كل من يسوقه حظه التعس 
إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي يه أنه كان مع عمه حمزة» وکان له شارفان - أي ؛ ناقتان 
مستتان - أراد أن يجمع عليهما الإإذخر» وهو نبات طيب الرائحة» مع صائغ يهودي› 
ويبيعه للصواغين ؛ ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة صتا عندإرادةالبناءبهاء وكانعمه 


›)۲۱۹( إسناده حسن إلى قتادة : أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (۳/ ٠۸٨1)ء سورة البقرة آية‎ )١( 
ثنا بشر بن معاذ» ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة» قوله» وفيه : ثم أنزل الله عز وجل‎ 
إلى قوله‎ ]٠٠: في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب اياجا ألزين ءامنوا إنَا انعر وَأَلميْيم € [للائدة‎ 
لملم يحوت فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما م يسكر‎ 
وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها.‎ 
. ورجال الإسناد كلهم ثقات غير بشر (صدوق)‎ 


وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) )٤٦١ /٥(‏ لعبد بن حمید . 


۲۸ فقه السنة ج ٤‏ 


حمزةيشرب الخمر مع بعض الأنصار» ومعه قينة 
الناقتين» وأخذ أطايبهما؛ ليأكل منهاء فثار حمزة» وجب أسنمتهماء وأخذ من 
أكبادهماء فلما رأى علي ذلك تألم » ولم يملك عينيه » وشكا حمزة إلى النبي كل › 
فدخل النبي ية على حمزة» ومعه علي › وزيدبن حارثة » فتغيظ عليه » وطفقيلومه› 
وکانحمزةثملا» قداحمرّت عیناه» فنظرإلی رسول الله يل » وقال له ولمن‌معه : وهل 
أنتم إلا عبيد لأبي . فلماعلم النبي بيا أنه ثمل › نكص على عقبيه القهقرى › وخر ج هو 


)1( 


نغنیه » فأنشدت شعرا حثته به على نحر 


ومن معه 
هذه هي آثار الخمر› حینما تلعب برس شاربها» وتمقده وعيه»› ولهذا أطلق عليها 
الشرع أم الخبائث؛ فعن عبد الله بن عمروء أن النبي ية قال: «الخمر أم 
الخبائث»”“ . وعن عبد الله بن عمروء قال : الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائرء 


)١(‏ الحديث مطولا في الصحيحين البخاري (۹۱٠۳)ء‏ ومسلم (۱۹۷۹) عن علي . ومتن المصنف 
فيه تصرف . 

(۲) ضعيف : أخرجه الدارقطني .)٤( )۲٤۷ /٤(‏ من طريق أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا بلفظ : «الحمر آم الخبائث» . وفيه : أبو صالح كاتب الليث» وابن لهيعة : (ضعيفان) . 
وأبو قبیل -واسمه- یی بن هانئ : (صدوق م). 
وأخرجه الطبراني في (الأوسط) .)۳٠٦۷(‏ والدراقطني - أيضًا - .)١(‏ ومن طريقه القضاعي 
في (الشهاب) .)٥۷(‏ من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ : «الخمر أم الخبائث» ومن 
شربهاء لم يقبل الله تعالى منه صلاة أربعين يومًاء فإن مات وهي في بطنه» فمات ميتة جاهلية» . واللفظ 
للدارقطني › والشهاب خختصرًا على : «الخمر أم الخبائث» . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن 
الوليد بن عبادة إلا الحكم بن عبد الرحمن» تفرد به محمد بن ربيعة. 
قلت فيه : الحكم بن أبي عم (صدوق سيئ الحفظ)ء ولم أقف على أن أحدًا من شيوخه اسمه 
الوليد بن عبادة؛ وإنما ذكروا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» فيغلب على ظني أن فيه 
انقطاعا والله أعلم . وعن إسناد الطبراني قال الهيثمي في (المجمع) /٥(‏ ۷۳): (رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه شباب بن صالح ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا 
س 


۲ 


الحدود 


ومن شرب الخمرء ترك الصلاةء ووقع على امه » وخالته› E‏ رواه 
الطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن عمرو. وكذا من حديث ابن 
عباس" » بلفظ : «من شربهاء وقع على أمه» . 


حقلت : وإضافة لما تقدم فقد اختلف في رفعه ووقفه» فقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
(۳۹۳)» من طريق الدرواردي» نا داود بن صالح» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن أبيهء 
أن أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وناسًا من أصحاب رسول الله َة > جلسوا بعد وفاة 
رسول الله ب » فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم فيها علم » فأرسلوني إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر -وذكر حدينًا مطولاً وفيه 
قصة - ولم يذكر «الخمر أم الخبائث» . 
وفيه : أحمد بن رشدين شيخ الطبراني (ضعيف » واتهمه بعضهم بالكذب)» وفي (تخريج أحاديث 
الأحياء) .)١ /٤(‏ للعراقي» قال : (وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس : وفي الأوسط 
للطبراني من حديث ابن عباس: الحمر أم الفواحش وأكبر الكبائر). وفيه موقوفا على 
عبد الله بن عمرو: (أعظم الكبائر شرب الخمر) وكلاهما ضعيف . 
)١(‏ ضعيف : ل أقف عليه بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمروء وسيأتي بعد ذا إن شاء الله من حديث 
ابن عباس ا . 
كذا م أقف عليه عند الطبراني . 
وما وقفت عليه عند الهيثمي في (المجمع) »)٦۸ /٠٥(‏ قال : وعن عتاب ابن عامر»ء قال: کنت 
عند عبد الله بن عمرو في الحجر بمكة» فسئل عن الخمرء فقال: سألني رجل» فقلت: هذا 
رسول الله َة فاذهب فسأله ثم ارجع إلي فأخبرني . فسأله» ثم رجع فأخبرني أنه سأله» فقال : 
«هي أكبر الكبائر » وأم الفواحش» ومن شرب الخمر ترك الصلاةء ووقع على أمه وخالته وعمته» . رواه 
الطبراني» وغقاب لم أعرفه» وابن لهيعة حديثه حسن : وفيه ضعف . اه . 
وأيضًا ختصرًا في (ضعيف الجامع) »)۲۹٤۸(‏ بدون ذكر القصة» وأشار السيوطي لضعفه 
ورمزه للطبراني في الكبير وجعله من حديث ابن عمر؛ لا ابن عمرو» فالله أعلم بالصواب . 
(۲) ضعیف : آخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۱/ )۱٦٤‏ (۱۱۳۷۲)ء (۲۰۳/۱۱) »)۱۱٤۹۸(‏ 
من طريق رشدين بن سعد . 
والدارقطني )۲٤۷ /٤(‏ (۳)» من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي صخر» عن عبد الكريم أبي 
أمية » عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائرء 
من شرا وقع على أمه وخالته وعمته» . = 


وكما جعلها أم الخبائث» أكد حرمتها» ولعن متعاطيهاء وكل من له بها صلةء 
واعتبره خارجًا عن الإيمان؛ فعن أنس» أن رسول الله ييه لعن في الخمر عشرة : 
«عاصرَّها» ومعتصرهاء وشاربَّهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعَهاء وآكل 
ثمنِهاء والمشتري لھاء والمُشترّی له" . رواه ابن ماجه» والترمذي . 

وقال : حدیث غريب . وعن أبي هريرة» ان رسول الله ميه قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن› ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» " . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وآبو داود» والترمذي› 
والنسائي . 


وجعل جزاء من يتناولها فى الدنياء أن يحرم منها في الأخرة ؛ لأنه استعجل شيئًا› 

فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله لا : «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب لم 
ا )( 
يشربها في الأخرة وإن دخل الجنة» ` . 


=وأخرجه الطبراني في (الأوسط) »)۳٠١١(‏ من طريق ابن لهعية» عن عبد الكريم أي أمية› 
به . 

قال الهيثمي في (المجمع) :)٦۷ /١(‏ (رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الكريم أبو 
أمية وهو ضعيف) . 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الترمذي »)۱۲۹٥۵(‏ وابن ماجه »)۳۳۸١(‏ والطبراني في (الأوسط) 
»)٠١١(‏ والضياء في (المختارة) (۲۱۸۷: ۲۱۹۰)» من طرق عن أبي عاصم»› عن شبيب بن 
بشر» عن آنس به. 
وفیه : شبیب بن بشر: (صدوق خخطئ) . 
قال بو عیسی : (هذا حدیث غريب من حديث انس . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر عن النبي ييو ) . 
وقال الطبراني: (ولم يرو هذه الأحاديث عن شبيب إلا أبو عاصم). 
هذا وللحديث شواهد . 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٥٥۷۸(‏ ومسلم »)٥۷(‏ عن أبي هريرة واللفظ لمسلم . 

(۳) صحيح دون زيادة هي شاذة: أخرجه البيهقي في (الشعب) )٥۱۸٤(‏ -ط الرشد-» من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن أيوب» عن نافع » وعن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» = 


۳ 


الحدود 
تحريم الخمر في المسيحية؛ 

وكما أن الخمر محرمة في الإسلام» فهي محرمة في المسيحية كذلك. وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية» بالوجه القبلى» 
بالجمهورية العربية المتحدة» فأفتوا بما خلاصته : أن الكتب الإلهية جميعها قضت 
غل الاتان أن ك غن المك ات كدذلك ادل رئيس كسة الور 
الأورثوذكس على تحريم المسكرات» بنصوص الكتاب المقدس» ثم قال: 
وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالاً محرمة في كل كتاب؛ سواء أكانت من 
العنب» أم من سائر المواد كالشعيرء والتمر» والعسل» والتفاح» وغيرها. ومن 
شواهد العهد الجديد» في ذلك» قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس :٥(‏ ۸): 
ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه عن مخالطة السكير ١(‏ كو )١١ :٥‏ 
وجزمه بان السکیرین لا یرثون ملکوت السماوات (غلاه: ۲۱) (۱ كو .)٠١ ٩ :٦‏ 
اضرا الخمرب» 

وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي» بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل» ما في 
الخمر من أضرار نفسية» وبدنية» وخلقية» وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد 
والجماعة» فقالت : وإذا سألنا جميع العلماء؛ سواء علماء الدين» أو الطب» أو 
الأخلاق» أو الاجتماع » أو الاقتصاد» وأخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات» لكان 
جواب الكل واحدًا: وهو منع تعاطيها منعًا باتّا؛ لأنها مضرةً ضررًا فادحًاء فعلماء 
الدين يقولون: إنها محرمة» وما حرمت إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب» 


=مرفوعا به . 
وفيه : إبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب) . قال ابن حبان في (الثقات) /٦(‏ ۲۷): روى أحاديث 
مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات» وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات . 
وأخرجاه في الصحيحين البخاري »)٥٥۷٥١(‏ ومسلم (۲۰۰۴۳)» وغير ما من طرق»› عن نافع › 
به . دون زيادة: «وإن دخل الجنة» . ولم أقف على أحد زاد هذه الزيادة غير ابن طهمان» ومن ثم 
أرَاهًا شاذة والله تعالى أعلم . 


يقولون: إنها من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشرء لا بما تورثه مباشرة من 
الأضرار السامة فحسب» بل بعواقبها الوخيمة أيضًا؛ إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا 
يقل ضررًا عنهاء ألا وهو السل . والخمر توهن البدن» وتجعله أقل مقاومة وجَلدًا 
في كثير من الأمراض مطلقا» وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن» وخاصة في الكبدء 
وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم 
الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية» ومن أعظم دواعي الجنون» 
والشقاوة› والإجرام» لا لمستعملها وحده» بل فى أعقابه من بعده . فهى إذن علة 
الشقاء» والعوّز» والبؤس› وهى جرثومة الإإفلاس› والمسكنة› والذل» وما نزلت 
بقوم إلا أودت بهم ؛ مادة ومعنى › اا وروا جا وغقاد وغلماء الاق 
يقولون : لک کن لاان افا غلے الرر اة والعفة»› والشرف› والنخوة» 
والمروءة» يلزم عدم تناوله شا يصيع به هذه الصفات الحميدة . وعلماء 
يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام» وعندها تصبح الفوضى سائدة» 
والفوضى تخلق التفرقة» والتفرقة تفيد الأعداء . وعلماء الاقتصاد» يقولون: إن كل 
درهم نَصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن› وكل درهم تَصرفه لمضرتنا فهو خسارة 
علينا وعلى وطنناء فکیف بهذه الملایین من اللیرات ۰ التیى تذهب سدى على شرب 
المسكرات» على اختلاف أنواعهاء وتؤخرتًا ماليّاء وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟! . 
فعلى هذا الأساس» نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر» وإذا أرادت الحكومة 
أخذ رأي العلماء الخبيرين فى هذا المضمار› فقد كکفیناها مؤنة التعب فى هذه 
السبيل» وأتيناها بالجواب» بدون أن تتكبد مشقة» أو تصرف فلْسًا واحدًا؛ إذ جميع 
رفع الضرر والأذى» وهي مسئولة عن رعيتها. وبمنع المسكرات يغخدو أفراد الأمة 
آقوياء البنية »> صحيحي الجسم › أقوياء العزيمة» ذوي عقل ناضج› وهذه من أهم 
'لوسائل المؤدية» إلى رفع المستوى الصحي في البلادء وكذلك هي الدعامة الأولى 


۳۳ x الحدوه‎ 


لرفع المستوى الاجتماعي» والأخلاقي» والاقتصادي ؛ إذ تخفف العناء عن كثير من 
الوزارات» وخاصة وزارة العدل» فیصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين › 
وبعدها تصبح السجون خالية» تتحول إلى دور يستفاد. منها بشتى الإصلاحات 
الاجتماعية. هذه هي الحضارة والمدنيّة» وهذه هي النهضة. وهذا هو الرقي› 
والوعي . وهذا هو المعيار» والميزان لرقي الأمم . هذه هي الاشتراكية والتعاونية 
بعينها وحقيقتها» أي؛ نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى»ء وباب العمل 
الجدي المنتج 2 مووق الوا سیرک آله عن شولم والمؤيشون وساردون إل عبر 
الیب وة فف بنا كم لون «سيه: .)٠٠٠‏ هذه الأضرار الآنفة تبت ثبونًاء لا 
ف ا ار اراب ساز کا من البرن زایا دن بار ان 
الخمرء وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من الدول 
أمريكاء فقد نشر في كتاب (تنقيحات) للسيد أبي الأعلى المودودي» مايأتي : منعت 
حكومة أمريكا الخمر» وطاردتها في بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية 
الخاضرة كاللاتة والمخاضرات» والضوزة والستفاء لمجي رها وبان 
مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر» بما يزيد على 
ليون دولاراء وان ما نشرتة من الكت > .والشرات شخ غل ١١‏ بلا 
صفحة» وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحريم » في مدة أربعة عشر عامًا» لا يقل 
عن ۲٠۰‏ ملیون جنیهاء وقد اعدم فیها ۳۰۰ نفسًا» وسجن ۳۳۵ و ٥۳۲‏ نفسًا» 
وبلغخت الغرامات إلى ٠١‏ مليون جنيها» وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون 
وأربعة ملايين جنيه»› ولكن كل ذلك لم يرد الأمَة الأمريكية» إلا غرامًا بالخمرء 

وعنادا في #جاطيها» حتى اضطرت الحكومة سنة ١١۹٠ء‏ إلى سحب هذا القانونءة 
ار ا ی إن آمریکا قد عجزت عجرا ئا ع 
تحريم الخمرء بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى 
الأمة على أساس من الدين » وغرس في نفوس أفرادها غراس الإيمان الحق» وأحيا 
ضميرها بالتعاليم الصالحة» والأسوة الحسنة» لم يصنع شيئًا من ذلك» ولم يتكلف 


۴ ففه السنة ج + 


فل هدا لخت .ورلكها كلم درك هن الل اجات ها الرس ايعجاة 
مطلقة . روى البخاري› ومسلم› عن أنس بن مالك رتیه قال : ما کان لنا خمر غير 
فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ› إني لقائم أسقي أبا طلحةء وأبا أيوب»› 
ورجالاً من أصحاب النبي بيه في بيتناء إذ جاء رَجُل» فقال: هل بلغكم الخبر؟ 
فقلنا: لا. فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال: يا أنس» أرق هذه القلال . قال: فما 
سألوا عنهاء ولاراجعوها بعد خبر الرجل ”'. وهكذا يصنع الإيمان بأهله. 

ما هي الخفر؟ ۽ 

الخمر؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق» تخمر بعض الحبوب أو 
الفواكه» وتحول النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غَوّل» بواسطة بعض كائنات حية 
لها قدرة على إفراز مواد خاصة» يُعَّذ وجودها ضروريًا في عملية التخمر. وقد 
سميت خمرًا؛ لأنها تخمرٌ العقل وتستره» أي؛ تغطيه» وتفسد إدراكه. هذا هو 
تعريف الطب للخمر . وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرًّاء ولا عبرة بالمادة التي 
آخذت منه» فما کان مسکرًا» من أي نوع من الأنواع» فهو خمر شرعاء ويأاخحذ 
حكمه» ويستوي في ذلك ما كان من العنب» أو التمرء أو العسل» أو الحنطةء أو 
الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك كله خمر محرم؛ لضرره الخاص 
والعام» ولصده عن ذكر اللَّه» وعن الصلاةء ولإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس . 
والشارع لا يفرق بين المتماثلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكر» وشراب آخر مسكر»› 
فيبيح القليل من صنف» ويحرم القليل من صنف آخر» بل يسوي بينهماء وإذا كان 
قد حرم القليل من أحدهماء فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر» وقد جاءت 
النصوص صريحة صحيحة» لا تحتمل التأويل ولاالتشكيك . 


اوو خا وأبو داود» عن ابن عمر› أن ال ل قال : کل مسکر خمرٌ“ 


في بعض الألفاظ وهو غير مؤثر . 


۳ 


الحدود 


5 (۱) 
وکل خمر حرام 


- وروى البخاري» ومسلم» أن عمر بن الخطاب يه خطب على منبر 
رسول الله ميه » فقال : «أما بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر. وهي من خمسة 
اا م اهامر وال وال القن والخمر تا افر الق . 
هذا الذي قاله أمير المؤمنين هو القول الفصل؛ لأنه أعرف باللغة» وأعلم بالشرع»› 
ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه . 

۳- وروی مسلم» عن جابر» أن رجلا من اليمن سأل رسول الله مو »> عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له: «المزر»؟ فقال رسول الله ي : «أمسكرٌ هو؟» 
قال: نعم . فقال ية : «كل مسكر حرامٌ» إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر» أن 
BSA eg Am O a a a‏ 
النار» . أو قال: «عصارة أهل النار»" . 

-٤‏ وفي (السنن)» عن النعمان بن بشيرء أن رسول الله َي قال : «إن من العنب 
خمرّاء وإن من التمر خمرّاء وإن من العسل خمرًاء وإن من البرّ خمرًاء وإن من الشعير 
e‏ 
(۱) اخرجه مسلم (۲۰۰۳)» عن ابن عمر . 
() أخرجه البخاري »)٤٦۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲)» عن ابن عمر . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۰۲)» عن جابر. 
)٤(‏ غير محفوظ› والصواب فيه أنه من قول عمر سب . 


رواه غير واحد عن الشعبى› واختلف عنه: 

فأخرجه ابن ماجة (۳۳۷۹)» وأحمد /٤(‏ ۲۷۳)» وابن عدي في (الکامل) (۳/ )٤٥۷‏ وغيرهم 
من طرق عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير مرفوعًا نحوه. 

قال ابن عدي : (وللسري غير ما ذكرت وأحاديثه التي يروا لا يتابعه أحد عليها وخاصة عن 
الشعبي» فإن أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعبى غيره وهو إلى الضعف أقرب). 
وتابعه إبراهیم بن مهاجر فیما أخرجه أبو داود »)۳٦۷١(‏ والترمذي (۱۸۷۲» ۱۸۷۳)» 
والنسائي في (الكبرى) ›)٦۷٥٠١(‏ واحمد /٤(‏ ۲۹۷)» وغيرهم › عنه به نحوه . = 


ه - وعن عائشة تنلا » قالت: كل مسكر حرام وما أسكر الفَرَق منه» فملء 
الكف منه حراء “ . 


وروی اخم والبخاري › ومسلم»› عن أبي موسى الأشعري› قال : قلت : يا 
رسول الله» أفْيّنا في شرابين » كنا نصنعهما باليمن (البتع) وهو من العسل» حين 


= قال آبو عيسى : هذا خديث غريب -ثم قال- وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن 
الشعبي» عن ابن عمر» عن عمر قال : «إن من الحنطة خرًّا» فذكر هذا الحديث . حدثنا بذلك أحمد 
ابن منيع -وذكره مسندا ثم قال : - وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجرء وقال علي بن 
المديني : قال محيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث»› وقد روي من غير وجه 
أيضا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير اه . 
قلت : وذكره المزي في (التحفة) (۹/ )۲٤‏ ثم قال : (رواه غير واحد عن الشعبي» عن ابن عمر› 
عن عمر» وهو المحفوظ) . 

. اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الوقف الدارقطني‎ )١( 
»)٤۳( وفي (الأشربة)‎ »)۷١ /١( أخرجه أبو داود (۸۷٦۳)ء والترمذي (١٦۱۸)ء وأحمد‎ 
»)۲٠١١-۲٠٥٤ /٤( والدراقطني في (السنن)‎ »)٩٥۲ :۹٤۹( وإسحاق بن راهوية في (مسنده)‎ 
وغيرهم» من طرق عن أبي عثمان الأنصاري» عن االقاسم بن محمد» عن عائشة بنحوه‎ 
مرفوعا.‎ 
: وفيه‎ 
أبو عثمان هذا ذكره في (التقريب) وقال : (مقبول)» وقد توبع من غيره في متابعات أسندها‎ -١ 
.)۲۲۳ ۳۰٠ /۱٤( الدارقطني في (السنن)» وأعل بعضها في (العلل)‎ 
من‎ »)٥۲( )۲٠٠١ /٤( الاختلاف في رفعه ووقفه . فقد أخرجه الدارقطني في (السنن)‎ -۲ 
: طريق خلف بن الوليد» نا أبو جعفر الرازي» عن ليث» عن بن أبي مليكة » عن عائشة قالت‎ 
. (ما أسكر الفرق» فالحسوة منه حرام)» موقوف‎ 
عن الدارقطني قوله: (رفعوه» وخالف خلف بن‎ )۷١ ٤ /۸( ونقل ابن الملقن في (البدر المنير)‎ 
.)۲۲۳/۱۶٤( الوليد فوقفه على عائشة» والقول قوله) . وانظر (العلل) له‎ 
قلت : وفي إسناد الموقوف : أبو جعفر الرازي» وليث متكلم فيهما بالضعف . هذا وفقرة‎ 
الحديث الأول : كل مسكر حرام» في الصحيحين من حديث أبي موسى وسيأتي تخريجها بعد ذا‎ 
. بإذن الله تعالى‎ 


يشتد» (والمزر) وهو من الذرة» والشعير ينبذ حتى يشتد» قال: وكان 
رسول الله بي قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه› قال : «کل مسکر حرا ٩‏ . 
۷- وعن علي يه أن رسول الله ية نهاهم عن الجعَة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ 
لارا اوو و 


هذا هو رأي جمهور الفقهاءء من الصحابة » والتابعين › وفقهاء الأمصار» ومذهب 
أهل الفتوى › ومذهب محمد» من أصحاب أبى حنيفة › وعليه الفتوى . ولم يخالف 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۳/ )۷١‏ كتاب الأشربة -باب بيان أن كل مسكر خمر» بهذا السياق إلا أن 
فيه : «أبى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» . فركبه المصنف رحه الله على ما أخرجه في )٤١٤٥(‏ 
بمضمون القصة» وسياق ختلف. وفيه فقال: «كل مسكر حرام) . 
وهذا أوضح دليل على صنيع المؤلف يرحه الله في تركيبه للمتون على بعضها وسوقها في متن 
واحد مع كونها ختلفة المخارج والألفاظ أحيانًا. 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي (۲۸۰۸)» والنسائي (۸/ »)۱٣١‏ وفي (الكبرى) 4٤٦۷(‏ - علمية)› 
وأحمد »)٠۳١ /١(‏ من طريق جماعة » عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به » وفيه النهي 
عن خاتم الذهب والقسي والميثرة. وفيه: هبيرة (لا بأس به)» وبقية رجاله ثقات . 
وخالفهم عمار بن رزيق » فرواه عن أبي إسحاق عن ضعصعة بن صوحان عن علي به . أخرجه 
النسائي (۸/ .)١١١‏ وقال : الذي قبله أشبه بالصواب . 
وأخرجه النسائي أيضاء من طريق إسرائيل » عن إسماعيل بن سميع » عن مالك بن عمير»› عن 
صعصعة بن صوحان» قال : قلت لعلي امهنا عما نهاك عنه رسول الله َيل قال: ناني -وعدد 
أشياء ولم يذكر الجهة . 
وأخرجه -أيضا- من طريق مروان بن معاوية عن إسماعيل عن مالك قال : جاء صعصعة إلى علي 
وذكره وفيه الجهة . 
ومن طريق عبد الواحد عن إسماعيل عن مالك قال: قال صعصعة لعلي وذكره بنحوه ثم قال : 
حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل . 
قلت : كأنه يشير إلى ترجيح الإرسال» إذ ذكر العلائي في (جامع التحصيل) (۲۷۲)ء قول آي 
زرعة في سماع مالك بن عمير من علي سيه (مرسل) . 
ويؤيد هذا إخراج أبي داود (۳1۹۷) لطريق عبد الواحد عن إسماعيل عن مالك بن عمير عن 
علي تيه » قال : (نهانا رسول الله ميعن الدباء والخنتم والنقير والجعة) .فلم يذكر الواسطة. 


| O Ey 


في ذلك أحد» سوى فقهاء العراق» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وابن أبي 
ليلى» وشريك» وابن شبرمة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء البصريين› وأبي 
حنيفة » فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمر» التي هي من عصير العنب» آما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب» فإنه يحرم الكثير منه» أما القليل الذي لا يسكر فإنه 
حلال! وهذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية 
أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء» ملخصين ما قاله ابن رشد في (بداية المجتهد) قال : 
قال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة» وكثيرها المسكرة 
حرام . وقال العراقيون» وإبراهيم النخعي » من التابعين » وسفيان الثوري» وابن اف 
ليلى» وشريك» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء 
البصريين : إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السّكرٌ نفسه» لا العين . وسبب 
اختلافهم ؛ تعارض الآثار» والأقيسة في هذا الباب» فللحجازيين في تثبيت مذهبهم 
طريقتان : 


الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمرًا. 

فمن أشهر الآثار التي تمسّك بها أهل الحجازء ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» أنها قالت: سئل رسول الله َء عن 
البتع» وهو نبيذ العسل؟ فقال: «كل شراب أسكرء فهو حرام» ' 

أخرجه البخاري . وقال يحيى بن معين: هذا أصح حديث روي عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في تحريم المسكر. 

ومنها أيضاء ما أخرجه مسلم» عن ابن عمر» أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
(۱) أخرجه البخاري .)٥٥۸١ ٠٥۸١ »۲٤۲(‏ ومسلم .)۲٠١٠(‏ واللفظ للبخاري الموطن 


الأخير ولفظه: سئل رسول الله َة عن البتع - وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه- 
فقال رسول الله ا : کل شراب أسکر فهو حرام» . 


۴۳ 


الحدود 
قال: «کلٌ مسکر خمر» وکل خمر حرام» ' . فهذان حدیثان صحیحان : 

أما الأول: فاتفق الكل عليه. 

وأما الثاني : فانفرد بتصحیحه مسلم . 

وخرًّج الترمذي» وأبو داود» والنسائي» عن جابر بن عبد الله» أن رسول َا 
قال : «ما أسکر کثیره» فقلیله حرام» " . وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني » من أن الأنبذة كلها تسمى خمرًا» فلهم في ذلك طريقتان : 
إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثانية من جهة السماع . فأما 
التي من جهة الاشتقاق» فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة» أن الخمر إنما 
سميت خمرًا؛ لمخامرتها العقل» فوجب لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما 
خامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماءء فيها اختلاف بين الأصوليين» وهي 
غير مرضية » عند الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانية » التي من جهة السماع» فإنهم قالوا: إنهء وإن لم يسلم لنا بأن 
الأنبذة تسمى في اللغة خمرًّاء فإنها تسمى خمرًا شرعا. واحتجوا في ذلك بحديث 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۰۴۳). 

(۲) صحيح لغيره: فقد ورد من عدة طرق عن داود بن الفرات» عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله مرفوعا به . 
أخر جه ابو داود »)۳٣۸۱(‏ والترمذي »)۱۸٠٦٥(‏ وابن ماجة (۳۳۹۳) وأحمد (۳/ .)۳٤۳‏ وابن 
عدي في (الکامل) (۳/ ۰)» وغیرهم . 
وفیه : داود بن بكر بن الفرات»› وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به» ليس بالمتين . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر . 
قال : وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير . 
قلت : ولهذه الشواهد يصحح بمجموعها والله تعالى أعلم . 


ابن عمر المتقدم "“. وبما روي أيضصًا عن أبي هريرة» أن رسول الله بلي قال : 
«الخمر من هاتين الشحرتين ؛ النخلة› والعنية» ۰ 

وما روي أيضا عن ابن عمر» أن رسول الله يي قال : «إن من العنب خمرّاء وإن من 
العسل خمرّاء ومن الزبيب خمرّاء ومن الحنطة خمرًاء وأنا أنهاكم عن كل مسك ”". 
فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة. وأما الكوفيون» فإنهم تمسكوا 
لمذهبهم بظاهر قوله - تعالی -: وين تَمرَتِ الل والشتب دون نه ڪر ورقا 
ا( [النحل: ]٦۷‏ . 


وبآثار رَوَوْها في هذا الباب» وبالقياس المعنوي . 


أما احتجاجهم بالاية » فإنهم قالوا: السّكرٌ هو المسكر» ولو كان محرم العين» لما 
شماه اللا رقا جا 


(۱) تقدم في ۲/ ۰۳۸۱ برقم (۲) وهو عند مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۸٥(‏ . 

(۲) ضعيف. والصواب وقفه على عمر . 
أخرجه أحمد (۲/ .)۱١۱۸‏ والطبراني في (الکبیر) (۱۲/ »)٠۳٠١۹١( )۲۹٥‏ والطحاوي في 
(شرح المعاني) »)۲٠۳ /٤(‏ وغيرهم من طريق ابن لهيعة » عن أبي النضرء عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر» عن أبیه مرفوعًا به . 
وفيه : ابن لهيعة (ضعيف) . 
وخالفه إسرائيل فرواه عن أبي حصين» عن عامر» عن ابن عمرء قال: (الخمر من خسة؛ من 
التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب). فوقفه على ابن عمر . 
أخرجه النسائي في (المجتبی) (۸/ ۲۹۵) . 
وخالف شعبة إسرائيل : فرواه عن عبد الله ا عو اناغو ع 
قال : (الخمر يصنع من خسة ؛ من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل). فجعله من قول 
عمر» وهو الصواب والله أعلم . 
أخرجه البخاري )٠٥٥۹۰(‏ . 
رق ات خر د عا ا ف( رن( ودا ی الما اا 
قول عمر سه . 


ج 


الحدود 


وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب» فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون 
الثقفي » عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس» عن النبي بيه > قال : «حرمت الخمر 
لعينهاء والسكر من غيرها»”' . 

قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل» وضعفه أهل الحجاز؛ لأن بعض رواته 


ا O,‏ 
روى: «والمسكر من غيرها» . 


: الصواب فيه الوقف : فقد روي من غير وجه عن ابن عباس ضا » واختلف في وقفه ورفعه‎ )١( 
فأما الطريق الموقوفة فقد أخرجها النسائي (۸/ ۰۳۲۰ ١۳۲)ء من طرق عبد الله ابن شداد عن‎ 
عباس قوله : وفيها حلاف أيضًا ساقه النسائي ثم قال: ورواية ابن عون أشبه بما رواه الثقات‎ 
. عن ابن عباس‎ 

وتابع النسائي على هذا الوجه أحمد في (الأشربة) .)٠٠۹(‏ الدراقطني في (السنن) )٠٠٠١ /٤(‏ 
»)٥١(‏ والبزار في (مسنده) كما في (نصب الراية) للزيلعي .)۳٠۷ /٤(‏ والبيهقي في (الكبير) 
(۲۱۳/۱۰) وغیرهم . ) 
ومن غير هذا الوجه العقيلي )٠۹١ /٤(‏ في (الضعفاء الكبير)ء وقال: وقد روي من غير هذا 
الوجه بإسناد أصلح من هذا. والطبراني في الكبير )۳٤ /١١(‏ في غير موضع» وغيرها. 
قال الهيشمي في (المجمع) :)٠١ /٠١(‏ (رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح) . 
وأما الطريقة المرفوعة فقد أشار إليها : 
أبو نعيم في الحلية (۷/ )۲۲١‏ فقال : (رواه عن مسعر سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وسفيان 
وإبراهيم ابنا عيينة» ورفعه سفيان بن عيينة» عن مسعرء فقال: عن النبي ية » تفرد شعبة 
بلفظه» عن مسعر فيه» فقال: «والمسکر من كل شراب) . 
وقال الدارقطني -المصدر السابق-: (قال موسى : وهذا هو الصواب عن ابن عباس - قلت : 
يعني الموقوفة- لأنه قد رَوّى عن النبي مَل : (کل مسکر حرام . وروی عنه طاوس وعطاء 
ومجاهد: «ما آسکر کثیره» فقلیله حرام»» ورواه عنه قيس بن جبير» وكذلك فتيا ابن عباس في 
المسكر)١ه.‏ 
قال الحافظ في (الدراية) (۲/ )٠١‏ (44۲): (وآخرجه الدارقطني من وجه مرفوعًاء ثم قال : 
الصواب موقوف) . 
(۲) السابق . 


ومنها حديث شريك» عن سماك بن حرب بإسناده» عن أبى بردة بن نيار» قال : 
قال رسول الله يي : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية » فاشربوا فيما بدا لكم» 
ولا SS‏ خرجها الطحاوي . وروي عن ابن مسعود» آنه قال : شهدت 
تحریم النبیذ٬‏ کما شهدتم» ثم شهدت تحلیله» فحفظت ونسیتم " . وروي عن 
رسول الله إن بها شرا بعال فن ال و الفح اخدهما يقال له المزر: و الاك 
يقال له : البتع . فما شوت ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - «(اشربا› ولا 
تسكرا» "“ . خرّجه الطحاوي أيضًا . إلى غير ذلك من الآثار» التى ذكروها فى هذا 


)١(‏ معل : أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) /٤(‏ ۲۲۸). من طريق سماك» عن القاسم ابن عبد 
الر حن عن أبيه عن أبي بردة بن ينار مرفوعًا به . 
وأخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) .)١٠١ /١(‏ من طريق سماك»› عن القاسم بن عبد الرهن 
عن ابن بريدة» عن أبیه مرفوعا بلفظ : «اشربوا فیما بدا لکم ولا تسکروا» . قال: لم يتابعه عليه 
أحد» ولا أصل له من حديث سماك ولا يصح في هذا المتن شيء اه . 
قلت : عند مسلم (۷۷) من طریق مارب بن دثار عن ابن بريدة عن ابيه قال : قال 
رسول الله يي : «نميتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكواما 
بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا» . أظنه أنه نفس 
المعنى والله أعلم . 

(۲) ضعيف جدا: ذكره المتقي هندي في (كنز العمال) )٥۳١١ /٥(‏ فقال: عن جويبر بن سعيد 
الأزدي» عن الضحاك»› عن ابن مسعود: أنه ذكر عنده تحريم النبيذ فقال: (قد شهدنا تحريمه 
کما شهدتم» وشهدنا تحلیله فحفظنا ونسیتم) . ابن حریر). اھ . 
وفيه : جويبر بن سعيد (ضعيف جدا) . 
والحديث ل أقف عليه في غير هذا. 

(۳) إسناده صحيح بمجموعه» والحديث في الصحيحين بغير هذا السياق . 
أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) .)۲۲١ /٤(‏ من طريق (شريك : إسرائيل الفضيل بن 
مرزوق)»› ثلاتهم› عن أبي إسحاق› عن أبي بردة» عن أبیه به . 
والطريق إليهم ليس فيها من تنحط رتبته عن درجة الحسن» ومن ثم فإسناده صحيح بمجموعها 
والله أعلم . واختلف على أبي بردة. = 


الباب . وأما احتجاجهم من جهة النظرء فإنهم قالوا: قد نص القرآن على أن علة 
التحريم في الخمر» إنما هي الصدٌ عن ذكر اللّهء ووقوع العداوة والبغضاء» كما قال 


> + 2 رو کس صم رورو مق‎ e fllle 


- تعالى -: لما بريد ألشيطن أن يوقع بتكم العداوة والبخضاء في ابر والميسر ويصدم عن 
ر أ وَعَنِ الَو . . . € [الماسة: ]٠١‏ . وهذه العلة توجد في القدر المسكرء لا فیمادون 
ذلك» فو جى أن يكو ن ذلك القدر هو الحرامء إلا ماانعقد عليه الإجماعء» مرم تحر ر 
فو جم هو الحرام» إ إجماع » من تحريم 
الذي ينبه الشرع على العلة فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة الحجازيين 
من طريق السمع أقوى» وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر . وإذا كان هذا كما 
قالوا» فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس»› أوتغليب القياس 
على الأثر إذا تعارضاء وهى مسألة مختلف فيهاء لكن الحق» أن الأثر إذا كان نصا 
فهنا يتردد النظر : هل يجمع بينهماء بأن يتأول اللفظ» أو يغلب ظاهر اللفظ على 
مقتضى القياس؟ وذلك مختلفٌ بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة» وقوة قياس 
من القياسات التى تقابلهاء ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلى» كما يدرك 
الموزون من الكلام من غير الموزون . وربما کان الذوقان على التساوي ؛ ولذلك 
كثر الاختلاف في هذا النوع» حتى قال كثير من الناس: كل مجتهدٍ مصيبٌ . 
# قال القاضي : والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قوله - عليه الصلاة والسلام: 
كل مسكر حرام» . وإن كان يحتمل»› أن يراد به القدر المسكر» لا الجنس المسكر 
فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر؛ لمكان 
معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون؛ فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل 


= فأخرجاه في الصحيحين البخاري »)1۱۲٤ »٤۳٤٥(‏ مسلم (۱۷۳۳)ء من طرق» عن أبي 
بردة» عن آبيه» بذكر القصة لكن بألفاظ : «كل مسكر حرام»» و«أنبي عن كل مسكر أسكر عن 
الصلاة» . ولا أدري أترجح رواية الصحيح على غيرهاء فَتَعَّل بهاء أم الخلاف هنا حتمل؛ إذ 1 
أقف على كلام لأهل العلم في هذا. والله أعلم . 


إ gw f‏ قە السنه ج ٤‏ 
المسكر وكثيره؛ سدًا للذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنما يوجد في الكثيرء 
ثبت من حال الشرع بالإجماع » أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر» فوجب كل ما 
وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» وأن يكون على من زعم وجود الفرق› 
إقامة الدليل على ذلك . 

هذاء وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ا ا و 
فقلیله حرام» ". فإنهم إن lL‏ لم يجدوا عنه انفکاکا» فانه نص في موضع 
الخلاف» ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس» وأيضًاء فإن الشرع قد أخبر أن 
في الخمر مضرة ومنفعةء فقال - تعالى -: فل هما إنمٌ كبر وَمسَيِع للا 4 
بترة: ٠١‏ وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة» أن يحرم 
كثيرها ويحلل قليلهاء فلما عَلبَ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء 
القليل منه والكثير» وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم 
الخمرء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على أن الانتباذ حلالّء مالم 
تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فانتبذواء وكل 
مسكر حرام» ". ولما ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه کان يثتبذ» وأنه کان 


(۱) تقدم في ص (۳۹) برقم (۲) . 

(۲) إسناده ضعيف : ولألفاظه شواهد كثيرة في الصحيح وغيره. 
أخرجه مالك في (الموطأً) (ص (A) - )٤۸١‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحهمن› عن أي سعيد 
الخدري مرفوعًا به» وفيه قصة . وقد اختلف فيه . 
فأخرجه أحمد (۳/ ۳۸). وعبد بن حيد في (المنتخب) (۹۸۳)» من طريق أسامة بن زيد» عن 
محمد بن حیی بن حبان» عن واسع بن حبان عن أي سعيد مرفوعًا بنحوه . 
قال الدراقطني في (العلل) :)۳٠۹ /۱١(‏ وسئل عن حديث أبي سعيد فحكى الخلاف فيه ثم 
قال : والصواب حديث أسامة بن زيد عن محمد بن بحيى عن عمه عن أبي سعيد. 
وعليه فتكون هذه الطريق الراجحة ضعيفة لأجل أسامة بن زيد فلا بحسن حديثه لكن لألفاظ 
الحديث شواهد كثيرة صحيحة كما قال شيخنا في تعليقه على المنتخب . 
قلت : وبعض هذه الشواهد عند مسلم (۱۹۷۷) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . 


يريقه في اليوم الثاني » أو الثالك ”“ . واختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهماء في 
الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية ء في انتباذ شيئين » مثل البسر» والرطب» والتمر› 
والزبیب . انتهى . 

أهمٌ أنواع الخمور : | 

توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى آقسام» خاصة باعتبار 
ما تحويه من النسب المئوية من الكحول . فهناك مثلاً: البراندي» والوسكي› 
والروم» والليكير» وغيرهاء وتبلغ نسبة الكحول فيهامن ٠١‏ ./» إلى ٠١‏ /. وتبلغ 
النسبة في الجن» والهولاندي» والجنيفا من ۳۳ء إلى ./.٤١‏ وتحتوي بعض 
الأصناف الأخحرى» مثل: البورت» والشري» والماديرا على ./١ - |٠١‏ 
وتحتوي الخمور الخفيفة» مثل: الكلارت» والهوك. والشمبانياء والبرجاندي 
على ٠١ - /. ٠١‏ ./. وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على ۲ - ٩‏ مل : الأيلء 
والبورتر» والإستوت والميونخ» وغيرها . وهناك أصناف أخرى تحتوي على نفس 
اللسب الأخيرة» مثل : البوظة» والقصب المتخمر» وغيرهما. 

شرب العصير والنبيذِ قبل التخمير: ) 

يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ؛ لحديث أبي هريرة» عند أبي داود» 
والنسائي» وابن ماجه» قال : علمت أن النبي به كان يصوم» فتحينت فطره بنبيذ 
صنعته في دباء» ثم أتيته به» فإذا هو ينش» فقال : «اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا 
شراب من لا يؤمن بالله» واليوم الآخر» " . وأخرج أحمد» عن ابن عمر في العصيرء 


(۱) سيأتي إنشاء الله في ص )٤٩(‏ برقم (۲) وهو عند مسلم . 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه بو داود (۳۷۱۸)» والنسائي في (المجتبى) (۸/ ۰)۰۱ من طریق 
صدقة بن خالد. وأحمد في (الأشربة) (۳١٠)ء‏ من طريق ابن علاق -وهو عثمان بن حصن . 
وابن ماجة »)۳٤٠۹(‏ من طريق صدقة أو معاوية -وهو ضعيف- . 
ثلاثتهم » عن زياد بن واقد» عن خالد بن عبد الله بن حصين» عن أبي هريرة به . 
ومتن ابن ماجة مختصرًا. = 


م فقه السنة ج٤‏ 
قال: اشربه» ما لم یأخذه شیطانه . قیل: وفي کم يأخذه شیطانه؟ قال: في 
ثلاث ”'. وأخرج مسلم» وغیره» من حدیث ابن عباس» أنه كان ينقع للنبي يلا 
الزبيب» فيشربه اليوم» والغد» وبعد الغده إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى 
الخادم» او يهراق e‏ قال بو داود: ومعنى (يسقى الخادم) يبادر به الفساد» ومظنة 
ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . وقد أخرج مسلم» وغيره» من حديث عائشة» أنها كانت 
تنتبذ لرسول الله يَيوغدوة» فإذا كان العشي فتعشى » شرب على عشائه » وإن فضل 
شىء صبته أو أفرغته» ثم تنتبذ له بالليل» فإذا أصبح تغدى» فشرب على غدائه. 
E RT PE AT‏ 


و 
خالد بن حسين (مقبول) . إلا أنه قد توبع . تابعه قزعة بن يحيى -وهو- (ثقة) . فيما أخرجه 
الدارقطني في (السنن) )۲٠۲ /٤(‏ (۳۲). بإسنادين أحدهما رجاله كلهم ثقات . 
وله شاهد أخرجه بو يعلى (۷۲۵۹)» من حديث أبي موسى ؛ إلا أنه معل» فقد ذكره الدارقطني 
في (العلل) (١١۱۳)ء‏ وقال: (والحديث مضطرب عن الأوزاعي» لأن الذي بينه وبين 
القاسم بن خيمرة رجل مجهول» وربما أرسله عن القاسم) . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) -۲٤۳۳٤(‏ عوامة)» وعبد الرزاق 
»)١۹۹٠١(‏ من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر به . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات . 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠٠٤(‏ عن ابن عباس . 

(۳) في إسناده مجهول» وبعضه في الصحيح . 
أخرجه أبو داود »)۳۷١١(‏ ومن طريقه البيهقي في (الکبير) (۸/ »)۳٠١‏ وأحمد /٦(‏ ١١٠١)ء‏ 
وأبو الشيخ في (أخلاق النبي بي (ص/ »)۲٠١‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن شبيب بن 
عبد الملك التيمي» عن مقاتل بن حيان» عن عمته عمرة» عن عائشة» به . 
وأخرجه البخاري في (التاریخ الکبیر) /٤(‏ ۲۳۳-۲۳۲)» من طریق ثابت أبو زيد عن شبيب به 
ختصرًا. وفي الإسناد: عمرة مجهولة الحال ومدار الإسناد عليها. 
والحديث أصله في الصحيح مسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشة بغير هذا السياق» وإحدى ألفاظه : (كنا 
ننبذ لرسول الله يفي سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء فنبذه غدوة» فیشربه عشاءً» وننبذه عشاءً 
فیشربه غدوة) . 


٤ 


الحدود 
وهو لا ینافی حدیٹث ابن عباس المتقدم› أنه کان يشرب اليوم› والغد» وبعد 
الخد إلى مساء الثالغة؛ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية› والكل في 
الصحيح . هذاء ومن المعروف من سيرة رسول الله يياه » أنه لم يشرب الخمر قط ؛ 
لا قبل البعثة» ولابعدها' » وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد 
كما هو مصرح به في هذه الأحاديث . 

من ذاتهاء جاز أكلها (تناولها) . 

واختلفوا إذا قصد تخليلها. على ثلإاثة أقوال: 

-١‏ التحريم 

۲- والكراهية. 

۳- والإباحة. 

وسبب اختلافهم ؛ معارضة القياس للأثر» واختلافهم في مفهوم الأثر . وذلك أن 
a sy ND OE‏ 
خمرًا؟ فقال : «أهرقها» . قال : أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لئ“ . 


. ل أقف عليه‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود »)۳٦۷٠(‏ والترمذي (٤۱۲۹)ء‏ من طريق سفيان عن السدي عن 
يحيى بن عباد عن أنس مختصرًا بلفظ : (أن النبي بي سثل عن الخمر تتخذ خلا فقال : «لاه) . 
سثل الدارقطني في (العلل) (1/ )١١‏ عن الحديث» فقال : (يرويه الثوري وإسرائيل عن السدي 
عن أبي هبيرة عن أنس عن النبي بي . وخالفهما قيس فرواه عن السدي عن أبي هبيرة عن نس 
عن أبي طلحة -جعله من مسند أبي طلحة عن النبي بي ) . وكذلك رواه الليث من أبي سليم عن 
أبي هبيرة بجيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة . 
والصحيح قول الثوري وإسرائيل اه. 


۽ لفقه السنة ج ٤‏ 


فمن فهم من المنع سد الذريعة» حمل ذلك على الكراهية» ومن فهم النهي لغير 
علة» قال بالتحريم . ويخرج على هذا ألا تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي 
لا يعود بفساد المنهي عنه . والقياس المعارض لحمل الخل على التحريمء أنه قد 
علم من ضرورة الشرع» أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة» وأن ذات 
الخمر غير ذات الخل» والخل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات 
الخل» وجب أن يکون حلالاء كيفما انتقل . 

المخذرات 

هذا هو حكم الله في الخمرء أما ما يزيل العقل من غير الأشربة» مثل: البنح› 
والحشيش وغيرهما من المخدرات» فإنه حرام؛ لأنه مسكر؛ ففي حديث مسلم 
الذي تقدم ذكره» أن رسول الله ية قال : «كل مسكر خمر› وکل خمر حرام» '' . 
وقد سل مفتي الديار المصرية» الشيخ عبد المجيد سليم - رحمه الله - عن حكم 
الشرع في المواد المخدرة» واشتمل السؤال على المسائل الاتية : 

| - تعاطي المواد المخدرة. 

۲ - الاتجار بالمواد المخدرة»ء واتخاذها وسيلة للربح التجاري . 


۳ - زراعة الخشخاش» والحشيش» بقصد البيع او استخراج المادة المخدرة 
منهما؛ للتعاطي أو للتجارة. 

٤‏ - الربح الناجم من هذا السبيلء أهو ربح حلال أم حرام؟ 

وقد أجاب فضيلته بما يأتي: 

١‏ - تعاطى المواد المخدرة: إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتابٌ» في أن تعاطي 
ا و ر و ا 
رك دوه إل عر دل م الار راكاد ف ان وا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۲۳) عن ابن عمر . 


ج 


الحدود 
بتعاطيها» مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة» وأخف ضررًا؛ ولذلك قال بعض 
علماء الحنفية : إن من قال بجل الحشيش» زنديق مبتدعٌ . وهذا منه» دلالة على 
ظهور حرمتها ووضوحها؛ ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه› 
ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليهاء ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء 
كانت داخلة فيما حرمه الله - تعالى - في كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله اة »> من 
ارالك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية)'“» ماخلاصته: إن 
الحشيشة حرام يُحَد متناولهاء كما يُحَد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من 
جهة أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة » وغير ذلك من 
الفساد» وأنها تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهي داخلة فيما حرّمه الله ورسوله 
من الخمر والمسكر» لفظا أو معنى . 

قال أبو موسي الأشعري سيه : يا رسول الله» أفتنا في شرابين »كنا نصنعهما 
باليمن: البتع وهو العسل ينبذ» حتى يشتد» واليزر وهو من الذرة والشعيرء ينبذ 
حتی يشتد؟ قال : وكان رسول الله هة قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه» فقال : 
اکل مسکر حرام» " . رواه البخاري»› ومسلم . وعن النعمان بن بشير ويه قال : 
قال رسول الله ميد : «إن من الحنطة خمرّاء ومن الشعير خمرًّاء ومن الزبيب خمرًا» ومن 
التمر خمرًاء ومن العسل خمرًاء وأنا أتهى عن كل مسكرة ‏ + رواه أبوداوةء وغيرة: 

وعن ابن عمركتي أن النبي بي قال: «كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام»“ . 
وفي رواية: «كلْ مسكر خمر» وكلٌ خمر حرام» . رواهما مسلم . وعن عائشة 
صا قالت: قال رسول الله ية : «كل مسكر حرام» وما أسكر الفرَق منه» فملء 


)١(‏ انظر السياسة الشرعية (ص٤۹)‏ ط دار الآأفاق الجديدة. 
)۲( تقدم ص )۳١(‏ برقم (۳). )۳( تقدم ص )١(‏ برقم .)٤(‏ 


. آخرجهما مسلم (۲۰۰۲۳) عن ابن عمر‎ )٤( 
. السابق‎ )٥( 


۵۰ نقه السنة ج ٤‏ 
الكف منه حرام» " . قال الترمذي : حديث حسن . وروى ابن السني» عن النبي لاز 
من وجوه» أنه قال: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»"“ . وصخحه الحفاظ . وعن 
جابر» رضي الله عنه» أن رجلا سأل النبي بي > عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة» يقال له: اليژر . قال: «أمسكرٌ هو؟». قال : نعم . فقال : «كل مسكر حرام» إن 
على الله عهدًا لمن يشرب المسكر» أن يسقيه من طينة الخبال» . قالوا: يارسول الله › 
وما طينة الخبال؟ قال : «عَرَق أهل النار» . أو قال: «عصارة أهل التار»" . رواه 


(0 


حرام»"' . رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع 
رسول الله إا بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما عَطى العقل وأسكر» ولم يفرق بين 
نوع ونوع» ولا تأثیر لکونه مأکولاً أو مشروبًا. 

على أن الخمر قد يصطبغ بهاء أي ؛ تجعل إدامًاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء 
وتشرب» فالخمر يشرب ويؤكل»› والحشيشة تؤكل وتشرب› وكل ذلك حرام» 
وحدوثها بعد عصر النبي يله والأئمة» لا يمنع من دخولها في عموم كلام 
رسول الله ييو عن المسكر» فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي يياه » وكلها داخلة 
في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب والسنة . انتهت خلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم - رحمه الله - عنهما أيضا غير مرة في (فتاواه)» فقال ماخلاصته: هذه 
الحشيشة الملعونة» هي وآكلوها» ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله - تعالى - 


(۱) تقدم ص (۳۹) برقم (۱) . 

(۲) تقدم ص (۳۹) برقم (۲). (۳) تقدم ص )۳١(‏ برقم (۳). 

. منكر» ولبعض فقراته شواهد في الصحيح‎ )٤( 
ومن طريقه البيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۸۸)» من طريق إبراهيم بن‎ »)۳٦۸۲( أخرجه أبو داود‎ 
عمر الصغاني» سمعت النعمان يقول» عن طاوس» عن ابن عباس عن النبي ية » به مطولاً.‎ 
. فقال: هذا حدیث منکر‎ »)۳١ /۲( وسئل أبو زرعة عن الحديث كما في (العلل) لابن أبي حاتم‎ 
. ولبعض ألفاظه شواهد في الصحيح تقدمت قبل ذا والله أعلم‎ 


أ ا > ص ا 
وسخط رسوله» وسخط عباده المؤمنين› المعرضة صاحبها لعقوبة الله» تشتمل 
على ضرر في دين المرء› وعقله» وخلقه» وطبعه» وتفسد الأمزجة» حتى جعلت 
خلقا كثيرَا مجانين » وتورث من مهانة آكلهاء ودناءة نفسه» وغير ذلك ما لا تورث 
الخمر» ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر»ء فهي بالتحريم أولى» وقد أجمع 
المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال»ء فإنه 
ستناب فإن تاب» وإلا فيل مرتدًا؛ لا يصلَى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
وإن القليل منها حرام أيضاء بالنصوص الدالة على تحريم الخمرء وتحريم كل 
مسکر . اھ . 

وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق› ابن القيم - رحمه الله - فقال في (زاد المعاد) ما 
خلاصته : إن الخمر یدخل فیها کل مسکر؛ مائعًا کان أو جامدا» عصيرًا أو مطبوغاء 
فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور» ويعني بها الحشيشة؛ لأن هذا كله خمر بنص 
رسول الله َة الصحيح الصريح› الذي لا مطعن في سنده» ولاإجمال في متنه ؛ إذ 
صح عنه قوله : «کل مسکر خمر» ”' . وصح عن أصحابه طا الذين هم أعلم الأمة 
بخطابه ومراده» بأن الخمر ما خامر العقلء على أنه لو لم يتناول لفظه ييه كل 
مسكر» لكان القياس الصحيح الصريح»› الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل 
وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكرء فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين 
متماثلين» من جميع الوجوه. اه. 

وقال صاحب (سبل السلام شرح بلوغ المرام): إنه يحرم ما أسكر من أي شيء› 
وإن لم يكن مشروبًاء كالحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجر أن من قال: إن 
الحشيشة لا تسكرء وإنما هي مخدر . مكابرٌء فإنها تحدث ما تحدثه الخمر؛ من 
الطرب والنشوة. ونقل عن ابن البيطار - من الأطباء - أن الحشيشة التي توجد في 
و إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها 


(۱) قد تقدم. 


كثيرة» وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة› دينية ودنيوية » وقبائح خصالها 
موجودة في الأفيون» وفيه زيادة مضار. اه. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهما من العلماء» هو 
الحق الذي يسوق إليه الدليل» وتطمئن به النفس . وإذا قد تبين» أن النصوص من 
الكتاب والستّة تتناول الحشيش » فهي تتناول أيضا الأفيونء الذي بين العلماء أنه 
أكثر ضررًاء ويترتب عليه من المفاسد» ما يزيد على مفاسد الحشيش » كما سبق عن 
ابن البيطار . وتتناول أيضا سائر المخدرات التي حدثت» ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من 
مفاسد ومضار» وتزيد عليها بمفاسد آخرى ٠‏ كما في الحشيش » بل أفظع وأعظم› 
كماهو مشاهد» ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه 
المخدرات» ومن قال بحل شىء منهاء فهو من الذين يفترون على الله الكذب»› أو 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

ن عا ن ا 
زنديق مبتدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعًاء فالقائل بحل شىء 
من هذه المخدرات الحادثة» التي هي أكثر ضررًاء وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضًاء 
بل أولى بأن يكون كذلك . وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات› 
التي يُلْمَس ضررها البليغ بالأمة؛ أفرادا وجماعات» ماديًا» وصحيًاء وأدبيًا؟! كما 
جاء في السؤال» مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو 
الراجحة» وعلى درء المفاسد والمضار كذلك . 

وكيف يحرم الله - سبحانه وتعالى - العليم الحكيم الخمر من العنب مثلاً: 
كثيرها وقليلها؛ لما فيها من المفسدة» ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه» 
ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة» ويزيد عليها بما هو أعظم منهاء وأكثر 
ضررا للبدن» والعقل» والدين» والخلق» والمزاج؟! هذا لايقوله» إلارجل جاهل 
بالدين الإإسلامي » أو زنديق مبتدع » كما سبق القول . فتعاطي هذه المخدرات» على 


آي وجه من وجوه التعاطي ؛ من أكل» أو شرب أو شي أو احتقان حرام» والأمر 
في ذلك ظاهر جلي . 

۲- الاتجارٌ بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري : إنه قد ورد عن 
رسول الله ي أحاديث كثيرة» في تحريم بيع الخمر»ء منها ما روى البخاري› 
ومسلم»› عن جابر به أن النبي َي قال : «إن الله حرم بيع الخمرء والميتة› 
والخنزير» والأصنام» . وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداهاء أن ما حرم الله الانتفاع 
به» يحرم بیعه ۰ و 

وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات 
شرعًاء فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع هذه المخدرات . كما أن ما 
ورد من تحريم بيع كل ما حرمه اللَّه» يدل أيضًا على تحريم بيع هذه المخدرات . 
وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتجار في هذه المخدرات» واتخاذها حرفة تدر الربح› 
فضلاً عما في ذلك من الإعانة على المعصية» التي لا شبهة في حرمتها؛ لدلالة 
القرآن على تحریمها بقوله - تعالی -: #وتعاودا عل أل والقوی ولک اوا عل 
اتر مدن [المائدة: ۲] . ولأجل ذلك کان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» من 
تحريم بيع عصير العنب» لمن يتخذه خمرًاء وبطلان هذا البيع ؛ لأنه إعانة على 
المعصية . 

۳. زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع » واستخراج المادة المخدرة منهما؛ 
للتعاطي أو للتجارة: إن زراعة الحشيش والأفيون؛ لاستخراج المادة المخدرة 
منهما؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها» حرام بلا شك» لوجوه: 

أولا: ما ورد في الحديث» الذي رواه بو داود» وغيره» عن ابن عباس» عن 
النبى َة : «أنّ مَنْ حَبَّس العنب أيام القطاف» حتى يَبيعه ممن يتخذه خمرًاء فقد تَقَحمَ 


(۱) أخرجه البخاري (١۲۲۳)ء‏ ومسلم .)٠١۸١(‏ عن جابر واللفظ للبخاري . 


الان فان هذا يدل على .خرمة زراعة الختيش والافرن للغرض المذكرر؛ 
بدلالة النص . 

ثانيا: أن ذلك إعانة على المعصية» وهي تعاطي هذه المخدرات. أو الاتجار 
ا ا ن الغا عل ال وة 


فيها» والرضا بالمعصية معصية . 

وذلك لن إنکار المنكر بالقلب»› الذي هو عبارة عن كراهة القلب› وبعضصه 
ا (۲( 

للمنكر» فرض على كل مسلم» في كل حال» بل ورد في (صحیح مسلم) »> عن 

النبى ية «أن من لم ينكر المنكر بقلبه - بالمعنى الذي أسلفنا - ليس عندهء من الإيمان› 


ر 
حة خردل» 1 


على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية» من جهة أخرى» بعد نهي ولي الأمر 
عنها بالقوانين التى وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة ولى الأمر» فا لش دة لا 
ولرسوله» بإجماع المسلمين» كما ذكر ذلك الإمام النووي في (شرح مسلم) في باب 


)١(‏ باطل : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (١٠٥)ء‏ والبيهقي في (الشعب) (١۲۳٥)ء‏ وغيرهما 
من طريق » عبد الكريم بن أبي عبد الكريم » عن الحسن بن مسلم» عن الحسين بن واقد» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» مرفوعًا به . 
وفي (العلل) لابن أبي حاتم :)١٠٠١( )۳۸۹ /١(‏ سألت أبي عن حديث عبد الكريم -وذكره - 
فقال: قال أبي : هذا حديث كذب باطل . قلت: تعرف عبد الكريم هذا؛ قال: لا. قلت : 
فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا. ولكن تدل روايتهم على الكذب اه. 

(۲) لعل المصنف يشير لما رواه مسلم )٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» أن رسول الله مء 
قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي › إلا کان له من أمته حواریون وأصحاب» يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمرهء ثم نها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن› وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل) . 


۵ 


الحدود 


طاعة الأمراء . وكذايقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات»› والاتجار 


-٤‏ الربح الاجم من هذا السّبيل : قد علم مما سبق» أن بيع هذه المخدرات حرام 


أولاً: لقوله - تعالى -: ل تَا اڪلوا آمو کم يڪم گم بالطل )4 (الساء : ۲۹] . ای ؛ 


۰ 


اا ولا یتناول بعضکم مال بعض بالباطل› وأخذ المال بالباطل على وجهين ؛ 
-١‏ أخذه على وجه الظلم› والسرقة› والخيانة» والغصب› وما جری مجری 
ذلك . 
۲- أخذه من جهة محظورة» كأخذه بالقمار» أو بطريق العقود المحرمة› کما فی 
الرباء وبیع ما حرم الله الانتفاع به » کالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة» كما 
بينا آنقا» فان هذا کله حرام» وإن کان بطيبة نفس من مالکه . 


انيا : للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به› کقوله ل : إن 
الله إذا حرم شيئاء حرم ٹمنه» ' . رواه ابن أبى شيبة› عن ابن عباس . وقد جاء فى 
(زاد المعاد) مانصه: قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب» لمن يعصره خمرا 
حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله . وكذلك السلاح»› إذا بيع لمن يقاتل به 
وكذلك ثياب الحرير» إذا بيعت لمن يلبسها» ممن يحرم عليه لبسهاء حرم أكل 
(۱) إسناده صحیح: أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) (۲۹۷۸)ء وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ وابن حبان 

. من طرق عن خالد الحذاء عن بركة أً بي الوليد عن ابن عباس مرفوعا به‎ c(44۹۳۸( 

وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (۲/ »)٠٤١‏ من طريق وهيب بن خالد به بلفظ : 

«قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأكلوا أثمانها» . 

وبركة أبو الوليد المجاشعي وثقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في الثقات . 

ولمعناه شواهد في الصحيحين وغيرهما. 

من حديث ابن عباس عن عمر خ(۲۲۲۳۲)» م( 0۸۲( . 


ثمنهاء بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها. ١ه‏ . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع 
بهاء» إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله - على رأي جمهور الفقهاء» وهو الحق 
- يحرم ثمنها؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلة» وغيرهاعليه» كان ثمن العين التي لا يحل 
الانتفاع بهاء كالمخدرات» حرامًا من باب أولى . وإذا كان ثمن هذه المخدرات 
حرامًا» كان خبيتًا» وكان إنفاقه في القربات» كالصدقات والحج› غير مقبول . أي ؛ 
لايثاب المنفق عليه؛ فقد روی مسلم» عن بي هريرة سيه قال: قال 
رسول الله ي : «إِنٌ الله تَعَالّي طْيَبَّ لايَقَبَل إلا طَيباء وان الله تَعَالى أَمَرَ المؤمنين بما أمَرَ 
به المرسلين »› فقال - تعالى - : تاا الل ان ألطيَبّبٍ واغملواً للحا € [المؤمنون: ۱ ¢ 
وقال - تعالى -: يايها اريت ٤٣امَوا‏ ڪلوا من يبت ما رکم واش کڙوا ره ن ڪن ياه 
دونك (ابفرة: ]٠۷٠‏ . ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث» أغبرء يمد يده إلى السماء : يا 
رب» يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأتی 
يبستجاب لذلك؟!»“ . وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
(المسند)» عن ابن مسعود ضيه أن رسول الله ييه قال: «والذي نفسي بيده لا 
یکسب عبد مالاً من حرام» فینفق منه› فيبارك له فیه» ولا يتصدق فیقبل منه» ولا یتر که 
خلف ظهره» إلا كان زاده في النارء إن اللة لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء 
بالحَسَن؛ إن الخبيتٌ لا يمحو الخبيث»"' . 


(۱) آخرجه مسلم )٠١٠١(‏ . 

(۲) الصواب فيه الوقف . 
أخرجه أحمد /١(‏ ۸۷)ء ومن طريقه أبو نعيم في (الحلية) »)٠١١ /٤(‏ وأخرجه البزار -كما في 
الزوائد کكشف- .)٠١٠۹۲(‏ وغيرهم » من طريق» أبان بن إسحاق» عن الصباح ابن محمد» عن 
مرة الهمداني» عن ابن مسعود مرفوعًا به مطولاً. 
وأخرجه البخاري في (التاريخ الکبير) )۳١۳ /٤6(‏ -أيضًا- ختصرًا جدّاء بلفظ : «إن الله عز 
وجل قسم بينكم أخلاقكم» ثم قال: وقال الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله ولم يرفعه. 
وفيه : 


() الصباح بن محمد قال العقيلي (۲/ :)١١‏ في حديثه وهم؛ ويرفع الموقوف وجرحه ابن= 


وجاء في کتاب (جامع العلوم والحكم) لانن رجب » أحاديث كثيرة› واثار عن 
الصحابة طب في هذا الموضوع ؛ منها ما روى أبوؤ هريرة» عن النبي إا أنه قال : 
«مَنْ كسب مالا حَرَامَا» قََصَدق به » لم يكن له اجر وکان إصرُه - يعنى » إثمه وعقوبته - 
ET‏ 


ومنها» مافي مراسيل القاسم بن مخيمرة» قال رسول الله يل : «مَنْ أصَابَ مَالامِن 
> قُوَصّل به رَحمّه» أوتَصَدَق بهء أو أنفقه في سبيل الله جُمِعَ ذلك جميعًاء ثم قذف 


=حبان /١(‏ ۳۷۷) . وقال الذهبي في (الميزان) (۲/ :)٠٠١‏ فرفع حديثين هما من قول عبد الله . 
(۲) الاختلاف في رفعه ووقفه» والصحيح وقفه كما قال الدارقطني في العلل »)۲۷١ /٥(‏ 
وغير واحد کالبخاري کما تقدم› وغیره. ‏ 

(۳) قال البزار : أبان كوفي» والصباح» فليس بالمشهور» وإنماذكرناه مع علته لأنا م نحفظه عن 
النبي مد إلا بهذا الإإسناد. 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن خزيمة Ge Vegi /٤(‏ > وابن الجارود في 
(المنتقي) (١۳۳)ء‏ والحاكم في (المستدرك) /١(‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي (٤/٤۸)ء‏ من طريق 
عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني» عن أبي هريرة 
مرفوعا به مطولا . 
وأخرجه الترمذي (1۱۸)ء وابن ماجة (۱۷۸۸)» عن عمرو به ختصرًا. 
وفيه: دراج متكلم فيه بالضعف . 
وقال الحافظ في (التلخيص) (۲/ :)٠٠١‏ (إسناده ضعيف) . 
وله SS‏ جابر . 0 
آ الحاکم (۳۹۰/۱)» ومن طريقه البیهقى ۰)۸٤ /٤(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء مرفوعا بلفظ : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شر . 
لکته آعل بما يلي : ) 
)١(‏ قال البيهقي :(کذا رواه ابن وهب ل 
عن ابن وهب» ورواه عیسۍ.بن مترود عن ابن وهب من قول أبي الزبير) . 
(۲) ثم ساق بإسناده قال : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرن . 
أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول : - فذكره موقوقاء وهذا أصح . 


پل الإسناد مرفوعاء وكذلك رواه يونس ee‏ 


به في نار جهنم» '“ . وجاء في شرح ملا علي القاري (للأربعين النووية)» عن 
النبي يي : «أنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله في العُرْزِ - أي؛ ال ركاب - 
وقال : لبيك . ناداه ملك من السماء : لالبيك»› ولاسَعْدّيك»› وحجك مردود عليك»" . 
فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضًاء تدل على أنه لا يقبل الله صدقة» ولا 
حجةء ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء 
ا عل أن ا لن احج الال ارج 
وخلاصة ما قفاناه: 
(أولا) تحريم تعاطي الحشيش» والأفيون» والكوكايين» ونحوها من المخدر. 
(ثانيًا) تحريم الاتجار فيهاء واتخاذها حرفة تدر الربح . 


(ثالقًا) حرمة زراعة الأفيون» والحشيش ؛ لاستخلاص المادة المخدرة؛ لتعاطيها 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في (المراسيل) .)٠۱١١(‏ وابن المبارك في (الزهد) »)٠٠٠(‏ وغيرهما 
من طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن خيمرة به مرسلاً. 
وفيه : 
)١(‏ انقطاع بين القاسم والنبي وة . 
(۲) موسی بن سليمان مقبول ولم أقف على أحد تابعه. 
وقد روي موصولاً من غير هذا الوجه» ومن عدة طرق أخرجها الخطيب في (تاريخ بغداد) (۵/ 
١‏ لكن مدارها على محمد بن عبد الله الأشناني (كذاب) . 

(۲) ضعيف : أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (۲۲۸٥)ء‏ وغيره من طريق يحيى ابن أبي 
كثير » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعًا به مطولاً. 
وفيه : سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف . 
وذكره الهيثمي في (المجمع) (۳/ ١۸٤)ء‏ وعزاه للبزار» وأعله بسليمان. 
وأخرجه ابن عدي في (الكامل) (۳/ .)٠٠١‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية) »)4۳١(‏ من 
طريق دجين هذا قال ابن الجوزي : هذا لايصح عن رسول الله َيه . قال عبد الرمن بن مهدي 
لا يعتد بدجین . وقال بجیی : ليس حديثه بشيء . وقال النسائي : ليس بثقة. 
وقال ابن عدي : ولدجین غير ما ذکرت من الحديث شيء یسیر ومقدار ما یرویه لیس بمحفوظ . 


۵ 


الحدود 
أو الاتجار فيها . 

(رابعًا) أن الربح الناتج من الاتجار في هذه الموادء حرام خبيث» وأن إنفاقه في 
القربات غير مقبول بل حرام . 

وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىء من الملل » ولكني آثرتها؛ تبياتا للحق› 
وكشقا للصواب ؛ ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين» وليعلم أن القول بحل 
هذه المخدرات» هو من أباطيل المبطلين» وأضاليل الضالين المضلين . . . وقد 
اعتمدت » فیما قلت» أو اخترت على كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله كله > وعلى 
أقوال الفقهاء التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء» ومبادئها القويمة . انتهت› 
والحمد لله ربّ العالمين» وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

حد شارب الخمر 

الفقهاء متفقون على وجوب حَدَ شارب الخمر» وعلى أن حده الجَلْدّ» ولكتهم 
مختلفون في مقداره؛ فذهب الأحناف» ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة. وذهب 
الشافعي إلي» أنه أربعون. وعن الإمام أحمد روایتان» قال في (المغني): وفيه 


روایتان : 


)1( 


إحداهماء أنه تمانول. وبهذا قال مالك › والثوري› وأبو حنيمة › ومن تبعهم ؟ 
للإجماع الصحابة» فإنه روي أن عمر استشار الناس فى حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن 
وغوت ا ا لوو تات فرت راركتو 
خالد» وأبي عبيدة بالشام . 


وروي أن عليًا ته قال فى المشورة: إذاسّكر هَذّى» وإذا هَذّى» افترى» فحدوه 


)١(‏ وفي الباب حديث عقبة بن الحارث عند البخاري .)٦۷۷٠١(‏ (أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو 
سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال) . 
)۲( أخرجه مسلم »)۱۷١١(‏ اس بن مالك . 


1 نقه السنة ج ٤‏ 


[ 2 NTS 


روى ذلك الجوزجانى» والدارقطنى» وغيرهما. والرواية الثانية» أن الحد 


أربعين › ثم قال : جلد رسول الله َل أربعين› وأبو بكر أربعين› وعمر ثمانين › 


TS 
ر‎ 


وعن انس› قال : ات رسول الله يار برجل قد شرب الخمرء فضربه بالنعال» 


نحورّا من أربعين› ثم اټِي به ابو بکر» فصنع مثل ذلك» ثم أټِي به عمر»› فاستشار 


)١(‏ ضعيف : أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ )۸٤١‏ (۲)» عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن 
ا لخطاب استشار في الخمر وذكره. 
قال الحافظ في (التلخيص) :)۷١ /٤(‏ (وهو منقطع لأن ثورًا م يلحق عمر بلا خلاف» لكن 
وصله النسائي في الكبرى» والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس» وفي صحبته نظر) | ه . 
قلت : وصله النسائي في (الكبرى) /٥۲۹۹(‏ الرسالة)» لكن في إسناده: ميحيى بن فليح بن 
سليمان قال الحافظ في (اللسان) :)۸٠۲١(‏ (قال ابن حزم : مجهول . وقال مرة: ليس بالقوي . 
قلت -القائل ابن حجر-: حديثه في الكبرى للنسائي» وأغفله في التهذيب) . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١۳١٤١(‏ عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» أن عمر وذكره وفيه 
علتان : 
(1) رواية معمر عن البصريين فيها اضطراب . 
(۲) لم يسمع عكرمة من عمر ومن ثم فهي منقطعة . 
وثم وجه آخر أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (۳/ .)٠١ ٤-٠٠١١‏ والدارقطني في (سننه) 
.)٠١١ /۳(‏ ومن طريقه البيهقي في (الكبير) (۸/ )۲١‏ . والحاكم في (المستدرك) »)۳۷١ /٤(‏ 
وغيرهم من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن الزهري» عن حيد بن عبد الرحمن» عن ابن وبرة 
الكلبي بنحوه. 
وفيه : ابن وبرة -أو- وبرة الكلبي » ترجمة الحافظ في (اللسان) (۸۳۳۳) وقال : قال ابن حزم في 
(الأتضات) شهرل: 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷) . 


أ 


الحدود 
الناسن ف الحدودء فال اين غوف أقل الحدوة تمانون فضربة اعم 


وفعل الرسول بي حجة» لا يجوز تركه بفعل غيره» ولا ينعقد الإجماع على ما 
خالف فعل النبي ييه » وأبي بكر » وعلي» فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير › 
يجوز فعله» إذا رآه الإمام . ويرجح هذاء أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك 
في الشراب ثمانين» ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين "“ . 


وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منهء فهو منسوخ ؟ فعن قبيصة بن ديب › أن 
النبي يه قال : «(من شرب الخمر فاجلدوه› فان عاد فاجلدوه» فان عاد فاجلدوه› فان عاد 
فاقتلوه فى الثالثة › أو الرابعة» . فاټی برجل قد شرب› فجلده» ثم آټِي به٬‏ فجلده» ثم 


ا به » فجلده» ورفع القتل › وکانت e‏ 


(1) أخرجه البخاري (1۷۷۳» ٦1۷۷)ء‏ ختصرًا» ومسلم »)۱۷۰١(‏ عن أنس . 
وثم تصرف خفيف جدًا للمصنف رحه الله. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ 10۷(« ومن طريقه البيهقي في (الکبیر) (۸/ »)۳۲١‏ والحاكم في 
(المستدرك) .)۳۷١ /٤(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن حيد بن عبد الر هن 
عن ابن وبرة الكلبي وذكره. 
وقد تقدم الکلام على هذا الإسناد ص۳۹۳ برقم (۲). 
وضعف لأجل ابن وبرة: (مجهول) . ) 

(۳) ضعيف مرسل» ولتنه شواهد يصح بها: أخرجه أبو داود .)٤٤۸٥(‏ والبيهقي في (الكبير) 
)۸/ 14(« وابن بشران في (أمالیه) »)٠٠۰(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري عن قبيصة بن 
ذۇيب مرفوعا به . 
قال ابن التركماني في تعليقه -الجوهر النقي- على سنن البيهقي : (قلت : سكت عنت الحديث 
وهو مرسل» وقبيصة معدود من التابعين» وفيه علة أخرى› وهي أن الزهري م يسمعه من 
قبيصة ذكرها الطحاوي في الرد على الكرابيسي› وقال مستدلا على ذلك ثنا يونس هو ابن 
عبيد» ثنا بشر بن بكار» ثنا الأوزاعي» عن ابن شهاب أنه بلخه» عن قبيصة بن ذؤيب» فذكر 
الحديث وسنده على شرط مسلم) . 
قال الترمذي تحت حديث )٠٤٤٤(‏ عن معاوية ي : (وفي الباب عن أبي هريرة والشريد- 


۳ س اففه السنة ج ٤‏ 
بم يثبت الحد؟ ٠‏ 

ويثبت هذا الحد بأجحد أمرين: 

-١‏ اللإقرار» أي ؛ اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. 

۲- شهادة شاهدين عدلين . 

واختلف الفقهاء فى ثبوته بالرائحة؛ فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد 
بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان؛ لأنها تدل على الشرب» كدلالة الصوت 
والخط . 

وذهب أبو حنيفة» والشافعى إلى أنه لايثبت الحد بالرائحة؛ لوجود الشبهةء 
والروائح تتشابه» والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه مخلوطاء أو مكرهًا 
على شربه؛ ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة› والشارع متشوف إلى درء الحدود. 

شروط إقامة الحد؛ ٠‏ 

يشترط في إقامة جحد الخمر الشروط الآتية: 

-١‏ العقل؛ لأنه مناط التكليف› فلا يحد المجنون بشرب الخمر» ويلحق به 
المعتوه. 

۲- البلوغ : فإذا شرب الصبي» فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه غير مكلف . 

۳- الاختيار : فإن شربها مكرهًاء فلا حد عليه ؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد 
بالقتل » أم بالضرب المبرح » أم بإتلاف المال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؛ يقول 


=وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعن عبد الله بن عمرو ثم قال : شعت یندا 
يقول: - وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد- وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 
عن النبي به نحو هذاء قال : فرفع القتل وكانت رخصة»ء والعمل على هذا الحديث عند عامة 
أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث› ونما يقوي هذا ما روي عن 
النبي ي من أوجه كثيرة أنه قال: لا بحل دم أمرئ مسلم الحديث). 


الرسول اة : «رفع عن أمَتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» "“ . وإذا كان 
الإثم مرفوعاء فلا حد عليه؛ لأن الحد من أجل الإثم والمعصية» ويدخل في دائرة 
الإكراه الاضطرار» فمن لم يجد ماءٌ» وعطش عطشًا شدیدا» یخشی عليه منه 
التلف» ووجد خمرًاء فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى 
عليه منه الهلاك؛ لأن الخمر حينئذ ضرورة» يتوقف عليها الحياة» والضرورات تبيح 
المحظورات . يقول الله - تعالى : #كَمَنِ أَضطرٌ عير بَا ولا عار فل إِْمعَليةٍ ناله 


< < 


فور لحم (ابترة: 1۷۳ . وفي (المغني)ء أن عبد الله بن حذافة أسره الروم» فحبسه 
طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر» ولحم خنزير مشوي؛ ليأكل الخنزير› 
ويشرب الخمر» تركه ثلاثة أيام فلم يفعل» ثم أخرجوه؛ خشية موته» فقال: والله› 
لقد كان الله أحله لي ؛ فإني مُضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلاء ". 


(۱) تقدم ۲/ ۲۸۳ برقم (۱) . 

(۲) ضعیف : آخرجه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) (۲۷/ »)۳٣۰-۳۵۹‏ من طریق سلیمان ابن 
حبيب أنه سمع الزهري قال: ما اختبر من رجل من المسلمين ما اختبر عبد الله بن جذامة 
وذكره مطولا وفيه قصة . 
وفيه : انقطاع بين الزهري» وابن جذامة. 
هشام ابن عمار : (متکلم فیه) . 
وأخرجه البيهقي في (الشعب) (۳/ ۱۷۹) /٠١١۲(‏ رشد). ومن طريقه ابن عساكر -المصدر 
السابق-» من طريق ضرار بن عمروء عن أبي رافع » قال : وجه عمر بن الخطاب جيشا إلى الروم 
وفيهم رجل يقال له عبد الله بن جذامة من أصحاب النبي ييه فأسر الروم -فذكر القصة 
بطولها؛ بدون ذكر الخمر والخنزير 
وفيه : ضرار بن عمرو ضعيف جدًا. 
وأخرجه كذلك ابن عساكر» من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي نا عمر بن المغيرة 
عن عطاء بن عجلان» عن عكرمة عن عبد ابن عباس بنحو الثاني » وبغير ذكر الخمر والخنزير . 
وفيه : عطاء بن عجلان متروك» وأطلق عليه الكذب . 
وغير ذلك 
ذكر البيهقي في (الشعب) -المصدر السابق- قال: قال أحمد بن سلمة سألنى عن هذا الحديث 
محمد بن مسلم ومحمد بن إدريس قالا لي : ما سمعنا بهذا الحديث قط . 


ا ا م ا ر 
بجهله» ولا يقام عليه الحد» فلو لفت نظره أحد من الناس» فتمادى في شربه» فإنه 
لا يكون معذورًا حينئذ؛ لارتفاع الجهالة عنه» وإصراره على ارتكاب المعصية بعد 
معرفته» فيستوجب العقاب»› ويقام عليه الحد. 

وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرًا بين الفقهاءء فإنه لا يقام عليه 
الحد؛ لأن الاختلاف شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما 
تناول التيئ من ماء العنب» إذا غلاء واشتد» وقذف بالزبد» الذي أجمع الفقهاء على 
تحريمه» إذا كان جاهااً بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب» أوقريب عهد بالإسلام؛ لأن 
جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحد» بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام» 
وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام» فإنه يقام عليه الحد» ولا يعذر بجهله؛ لأن 
هذا مما علم من الدين بالضرورة. 

[ عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الح ] 

والحرية والإسلام ليسا شرطا في إقامة الحد فالعبد إذا شرب الخمر» فإنه 
يعاقب؛ لأنه مخاطبٌ بالتكاليف التي أمر الله بهاء ونهى عنهاء إلا في بعض 
التكاليف التي يشق عليه القيام بها؛ لانشغاله بأمر سيده» مثل صلاة الجمعة 
والجماعة. والله - سبحانه - أمر باجتناب الخمرء وهذا الأمر موجه إلى الحر 
والعبد» ولا يشق عليه اجتنابهاء ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس ثمة من 
فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر» فيكون 
خرن جل اوأر ر ي الات در ال ركا ا د 
الحرية في إقامة الحد» فإنه لا يشترط الإسلام كذلك؛ فالکتابیون من ا 
والنصارى» الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمةء ويعيشون معهم مواطنين› 
مثل الأقباط في مصر» وكذلك الكتابيون» الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان 
إقامة موقوتة» مثل الأجانب» هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار 


الإسلام؛ لأن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. ولأن الخمر محرمة في دينهم» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك» ولاآثارها السيئة» وضررها البالغ في الحياة العامة 
والخاصة» والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيفا 
افا لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب› لا من ناحية المسلمين › ولا من 
لرل ع و ا و کا ال ا 
المسلمين؛ لتحريم الإسلام لهاء إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب» وأن من 
أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها» وإن شربها مباح عندهم» وإننا أمرنا 
بترکهم وما یدینون› وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى 
فرض تحريمها في كتبهم › فإننا نتركهم ؛ لأنهم لا يدينون بهذا التحريم» ومعاملتنا 
لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون» لا بمقتضى الحق من حيث هو . 

كان الناس فى الجاهلية» قبل الإسلام» يتناولون الخمر للعلاج»› فلما جاء 
الإسلام» نهاهم عن التداوي بها وحرمه؛؟ فقد روی الإمام آخمد ومسلم»› وأبو 
داود» والترمذي» عن طارق بن سويد الجعفى › أنه سأل رسول الله لاعن الخمر؟ 
ا عا ا0 إا أض ها للدر اه قال د( لن درا وک 

وروی أبو داود» عن أبی الدرداء ( أن الت ا قال : «إن الله أنزل الداء والدواء « 
فجعل لکل داء دواءَ» فتداوواء ولا تتداووا بحرام» . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض 
الأحيان قبل الإسلام؛ اتقاء لبرودة الجوء فنهاهم الإسلام عن ذلك أيمً . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ . 

(۲) ضعیف : أخرجه ابو داود (٤۳۸۷)ء‏ ومن طريقه البيهقى فى (الكبير) ٠)٥ /٠١(‏ من طريق» 
أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداء» عن أبي ار 
وفيه : ثعلبة بن مسلم الشامي (مستور). 


فقد روی أبو داود» أن ديلم الحمُيّرىّ سأل النبى بي فقال: يا رسول اللهء إنا 
بأرض باردةٍ» نعالج فيها عملا شديدًاء وإِنًا نتخذ شرابًا من هذا القمح» نتقوى به 
على أعمالناء وعلی برد بلادنا؟ قال رسول الله مَيدٌ: «هل يسکر؟» قال : نعم . قال : 
«فاجتنبوه» . قال : إن الناس غير تاركيه . قال : « فإن لم يتركوه» فقاتلوهم» 
مقام الحرام» وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده 
الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر فى حال الاضطرار . ومثل الفقهاء لذلك» بمن 
غص بلقمة» فکاد یختنق» ولم یجد ما يسیغها به» سوى الخمر . أومن أشرف على 
الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك» غير كوب» أو جرع من خمر› 
أومن أصابته أزمة قلبية› وکاد يموت › فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به 
الخطر» سوى شرب مقدار معين من الخمر . 

فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات . 

حد الزنی 

-١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة 
الجنسية» وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقو م على تربيتها الزوجان» 
ويتعهدانها بالرعاية › وغرس عو اطف اللحب» والود» والطيبة› والرحمة»› 
والنزاهة» والشرف. والإباءء وعزة النفس ؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض 
بتبعاتها» وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. 
(۱) إسناده ضعیف : أخر جه أبو داود (۳۹۸۳)» من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 

عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري به. 

وفيه : 

. محمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعنه‎ )١( 

(۲) يزيد بن أبي حبيب ثقة كان يرسل . 

وبقية رجاله ثقات . 


الحدور ا 

- وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة» منع من أي تصرف في غير 
الطريق المشروع» وحَظر إثارة الخريزة بأي وسيلة من الوسائل» حتى لا تنحرف عن 
المنهج المرسوم؛ فنھی عن الاختلاط › والرقص › والصور المثيرة› والغناء 
الفاح الق الوك فا اة ان هرال ر غو ال ا 
حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت» والانحلال في الأسرة. 

۳- واعتبر الزنى جريمة قانونية : تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخيم العاقبة» ومفض 
إلى الكثير من الشرور والجرائم . فالعلاقات الخليعة› والاتصال الجنسي عير 
المشروع» مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض» فضلاً عن كونه من الرذائل 
المحقرة: ولا قرا ألز نَم ك فة وسا سيبلا لالسرء: ٠٣‏ . 

-٤‏ لأنه سبب مباشر فى انتشار الأمراض الخطيرة» التى تفتك بالأبدان» وتنتقل 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناءء وأبناء الأبناء؛ كالزهري»› والسيلان» والقرحة. 

-٥‏ وهو أحد أسباب جريمة القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان» وقلما يرضى 
الرجل الكريم» أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي» بل إن الرجل لا يجد وسيلة 
يغسل بها العار الذي يلحقه» ويلحق أهله إلا الدم. 

-٦‏ والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة» ويقطع العلاقة الزوجية› 
ويعرض الأولاد لسوء التربية› مما يتسبب عنه ؛ التشرد› والانحراف› والجريمة. 
۷- وفي الزنى ضياع النسب» وتمليك الأموال لغير أربابهاء عند التوارث . 

۸ - وفيه تخرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه الحمل»› فيقوم الرجل بتربية غير 
ابنه . 

- إن الزنى علاقة مؤقتة» لا تبعة وراءها» فهو عملية حيوانية بحتة» ينأى عنها 
الإنسان الشريف. 

وجملة القول : إنه قد ثبت عمليًا ثبوتا لا مجال للشك فيه» عظم ضرر الزنى» وأنه 


1۸ نقه السنه ج ٤‏ 


من أكبر الأسباب الموجبة للفساد» وانحطاط الآداب» ومُورّث لأقتل الأدواءء 
والسرف» والعهر» والفجور. لهذا كله وغيره» جعل الإسلام عقوبة الزنى أقسى 
عقوبة» وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية» فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد 
الواقع على المجتمع » ويقضي بارتكاب أخف الضررين» وهذه هي العدالة. ولا 
شك» أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع؛ من إفشاء 
الزنى» ورواج المنكر» وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى» إذا كان يضار 
بها المجرم نفسه» فإن في تنفيذها حفظ النفوس» وصيانة الأعراض»› وحماية 
اللأسرء التى هى اللبنات الأولى فى بناء المجتمع› وبصلاحها يصلح › وبفسادها 
يفسد . إن الأمم بأخلاقها الفاضلة › وبآدابها العالية » ونظافتها من الرجس والتلوث› 
أباح التعدد» حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام» ولكيلا يبقى عذر لمقترف 
هذه الجريمة» وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة» بقدر ما أخاف الزناة» وأرهبهم : 
-١‏ فمن الاحتياط » أنه درأ الحدود بالشبهات» فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع 
الجربهة. 

۲- وأنه لابد في إثبات هذه الجريمة» من أربعة شهود عدول من الرجال» فلا تقبل 
فيها شهادة النساءء ولا شهادة الفسقة . 

۳- وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسهاء كالميل في المكحلة» 
والرّشاء فى البئر› وهذا مما يصعب ثبوته . 

-٤‏ ولو فرض» أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة» وشهد الرابع بخلاف 
شهادتهم › أو رجع أحدهم عن شهادته» أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط 
الذي وضعه الاإسلام» فى إثبات هذه الجريمة› ممايدفع ثبوتها قطعا . فهذه العقوبة 


1 


الحدود 
هي إلى الإرهاب والتخويف ٠‏ آقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ» وقد يقول قائل : إذا 
كان الحد مما يندر إقامته ؛ لتعذر ثبوت الأدلةء فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب 
كما قلنا: إن اللإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتهاء فإنه يعمل لها الف حساب 
وحساب» قبل أن تقترف . فهذا نوع من الزجر» بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من 
الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما أن الخريزة الجنسية من أعنف الغرائز» إن 
لم تكن أعنفها على الإطلاق » ومن المناسب» أن يواجه عنف الغريزة عُنف العقوبة ؛ 
فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. 

التدرج في تحريم الزنى:ل 

يرى كثير من الفقهاءء أن تقرير عقوبة الزنى كانت متدرّجة» كما حدث في تحريم 
الخمر» وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء 
بالتوبیخ والتعنیف ؛ يقول الله - سبحانه -: «والدان بأيکنها يڪم اوها ب 
EE O E‏ ا 
البيوت؛ يقول الله - تعالى -: وال يأتیت الفحكة من ايڪ استتم د عَلَهنً 
e EA A N TT ORE E e‏ 
سبيل(سء: ]٠٠‏ . ثم استقر الأمر» وجعل الله السبيل؛ فجعل عقوبة الزاني البكر 
مائة جلدة» ورجم الثيب» حتى يموت . وكان هذا التدرج ؛ ليرتقي بالمجتمع › 
ا به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهرء وحتى لا يشقّ على الناس هذا 
الانتقال» فلا يكون عليهم في الدين حرج» واستدلوا لهذاء بحديث عبادة بن 
الصامت. أن رسول الله بي قال : «خذوا عني ٠‏ خذوا عني ؛ قد جعل الله لهنٌّ سبيلاًء 
البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم»”'“ . رواه مسلم» 
وأبو داود» والترمذي . ونرى أن الظاهرء أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن 
حكم السحاق واللواط» وحكمهما يختلف عن حكم الزنى المقرر في سورة النور. 


. عن عبادة بن الصامت‎ »)۱٦۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 


,۷ فقو السنة ج٤‏ 
فالآية الأولى في السحاق SS E‏ ستشمدوا عَلَهن أرب 
نڪمم ن سدوا انش ن یوت حى وهن الموت أو جعل اله هى سبيلا)» 
ساء: ٠ ٠١‏ والثانية في اللواط والڌان انها يڪم اوها قبت تابا واي 
َاعَرضوا ll‏ 4 [النساء: ]١١‏ . 

-١‏ أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة» وهي السحاق؛ الذي تفعله المرأة مع 
المرأةء فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم » فإن شهدواء فاحبسوهن في البيوت» 
بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمّن كانت تساحقها» حتى تموت» أو يجعل الله 
ھن سا إلى الخروج بالتوبة» أو الزواج المغني عن المساحقة. 

- والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهماء بعد ثبوت ذلك 
بالشهادة أيضًاء فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندماء وأصلحا كل 
أعمالهماء وطهرا نفسيهماء فأعرضرا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. 

" الزنى الموجب للحه: ] 

إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى» تترتب عليه العقوبة 
المقررة» من حيث إنه جريمة من الجرائم» التي حُددّت عقوباتها . 

ويتحقق الزنى الموجب للحد» بتغييب الحَشفة - أو قدرها من مقطوعها - في فرج 
محرم» مشتهى بالطبع» من غير شبهة نكاح» ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان 
الاستمتاع بالمرأة الأجنبية› فو gE‏ 
الزنى» وإن اقتضى التعزير ؛ فعن ابن مسعود رظإهه قال : جاء رجل إلى النبي كيا 
فقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة» فأصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا 
هذا فأقم على ما شئت قال عجر ترك الله لو سترت على نفسك . فلم یرد 
النبي يا شياء فانطلق الرجلء فأتبعه النبي ييا رجلا فدعاه» فتلا عليه : ويي 
اماه طرَي النار ورا من الل إن سكت يذهب السات ذلك دى للكت 4 (مود: 
4 فقال له رجل من القوم: يا رسول الله ال اة ام للناس عامة؟ فقال : 


الخو د ج ص ا ا ا ا ج ت 
«للناس فا رواه مسلم»› وأبو داود» والترمذي . 

أقسامُ الزناة: ا 

الزاني؛ إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصتاء» ولكل منهما حكم يخصه . 


حد البكر : اتفق الفقهاء على أن البكر الحر» إِذا زنی › فإنه يجلد مائة جلدة»› سو اء 
فى ذلك الرجال» والنساء؛ لقول الله - سبحانه - : فى سورة النور: *ألزانية وألزانى 


یا 


یدوا کل ویار تایان جلد ولا تاخذکر وا َة فی وین أ إن كنم تومنو باو ويور لأر 
ولسشد عدَاسًا طابفة من ومين [ النور: ۲] . 

الجمْعٌ بين الجلدِ والتغريب : والفقهاءء وإن اتفقوا على وجوب الجلد» فإنهم قد 
اختلفوا فى إضافة التخريب إليه: 

-١‏ قال الشافعى »› اجر يجمَع إلى الجلد التغريب مده عام ؟ لہا رواه 
الببخاري› ومسلم› عن أبي هريره › وزید بن خالد» أن رجلا من الأعراب ا 
رسول الله به فقال: يا رسول اللّه» أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله. وقال 
الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي . فقال 
رسول الله ب : «قل». قال: إن ابنی کان عَسِیمًا على هذاء فزنی بامرأته» وإنی 
أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وإن على امرأة هذا الرجم . 

فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم 
رَد عليك› وعلى ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام» واغد يا أئيس - رجلٌ من أسلم - إلى امرأة 


هذاء فإن اعترفت فارجمها» . قال : فغداعليهاء فاعترفت فأَمَرَ بها رسول الله مء 
(۲( 


فر جمت 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۳)» عن عبد الله بن مسعود. 
() أخرجه البخاري (۰۲۹۹۰۵» »)۲۹۹٦١‏ ومسلم (۱۹۹۷» »)۱٦۹۸‏ واللفظ لمسلم. 


وروى البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قضى» فيمن زنى ولم 
يحصن» بنفي عام» وإقامة الحد عليه ”. 

وأخرج مسلم» عن عبادة بن الصامت» أن الرسول يياه قال : «خذواعني» خذوا 
عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب؛ جلد 
مائةء والرجم» 8 

وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحده فالصديق تيه عرب إلى 
فدك» والفاروق عمر ضيه إلى الشام» وعشمان كه إلى مصر»ء وعلي ته إلى 
البصرة . والشافعية يرون» أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب» فيقدم ما شاء منهماء 
واشترط في التغريب» أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن المقصود به 
الإيحاش عن أهله ووطنه» وما دون مسافة القصر في حكم الحضرء فإن رأى 
الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل . وإذا غربت المرأة» فإنها لا تغرب إلا بمحرم 
أو زوج» فلو لم يخرج إلا بأجرة» لزمت» وتكون من مالها. 

- وقال مالك والأوزاعي : يجب تغريب البكر الحر الزاني» دون المرأة البكر 
الحرة الزانيةء فإنها لاتغخغرب؛ لأن المرأة عورة. 

۳- وقال أبو حنيفة : لا يضم إلى الجلد التغريب. إلا أن يرى الحاكم ذلك 
مصلحة» فيغربها على قدر مايرى . 

رحد المحضن: , 

وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه» إذا زنى حتى يموت ؛ 
رجلا كان أو امرأة» واستدلوا بما يأتي : 


-١‏ عن أبى هريرة› قال : ا و و الله ا وهو فى المسجد» فناداه 


() أخرجه البخاري (1۸۳۳) . 


الحدود ۷ 


فقال: يا رسول اللهء إني زنيت . فأعرض عنه» ردد عليه أربع مرات»› فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي يي فقال : «أبك جنون؟» قال : لا. قال : «فهل 
أحصنت؟» قال : نعم . فقال النبي َي : «اذهبوا به» فارجموه» . قال ابن شهاب : 
فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله» قال : كنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلى› 
فلما أزلقته الحجارة وهرب»› فأدركناه بالحرًّة» فرجمناه”"“ . متفق عليه . وهو دليل 
على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة» وأن الجواب «بنعم» إقرار. 

۲- وعن ابن عباس »› قال : خطب عمر» فقال : إن الله - تعالى - بعث محمدا لا 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء 
ورجم رسول الله َة ورجمناء وإني خحشيت» إن طال زمان» أن يقول قائل: ما 
نجد الرجم في كتاب الله - تعالى - فيضلون بترك فريضة أنزلها الله - تعالى - 
فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصتًاء إذا قامت البينة» أو 
كان حمل» أو اعتراف» وايم الله» لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله - 
تعالی - لکتبتي(" . رواه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» مختصرًا 
ومطولاً. 

هة وفي (نيل الأوطار): أما الرجم» فهو مجمع عليه» وحكى في (البحر) عن 
الخوارج» أنه غير واجب» وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي . وحكاه أيضا عن 
بعض المعتزلة » كالنظام وأصحابه» ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن» وهذا 
باطل ؛ فإنه قد ثبت بالسئّة المتواترة المجمع عليهاء وهو أيضًا ثابت بنص القرآن ؛ 
لحديث عمر عند الجماعة» أنه قال : كان مما أنزل على رسول الله ية آية الرجم»› 
فقرآناها ووعيناها» ورجم رسول الله اة » ورجمنا بعده" . 


(1) أخرجه البخاري (١٠1۸)ء‏ ومسلم .)۱٦۹١(‏ واللفظ للبخاري . 
(۲) آخرجه البخاري (۰1۸۲۹ 1۸۳۰)» وأبو داود )٤٤١۸(‏ » واالفظ لأبي داود. 
)۳( تقدم قبل ذا. 


ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم» كما أخرج أبو داود» من حديث ابن 
ا 


وقد أخرج أحمد» والطبراني في (الكبير) من حديث أبي أمامة بن سهل»› عن خالته 
العجماء» أن فيما أنزل الله من القرآن: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنَة بما 
قضيا من اللذة» ("“ . 


وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من حديث ابي بن كعب› رافظ : كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة» وكان فيها آية «الشيخ والشيخة . . . .»“ الحديث. 


(۱) صحیح : أخرجه ابو داود »)٤٤۱۸(‏ وابن حبان »)٤۱۳(‏ من طریق هشیم . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۹۸٠۳۸-عوامة)»‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر . وغيرهما. كلهم عن 
الزهري» عن عبيد بن عتبة » عن ابن عباس » بنحو ما تقدم في الصحيحين خ (1۸۲۹)ء ومسلم 
»)۱٦۱۹(‏ وبزیادة قول عمر بن مه : (وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
عز وجل لكتبتها) . 
فهذه الزيادة بمجموع طرقها صحيحة إن شاء الله عز وجل . 
وفي البخاري »)1۸٠١(‏ من طريق صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس 
مطولاً وفيه قول عمر نيه : (فكان ما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم 
رسول الله ي ورجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء- ) . 

(۲) ضعيف : أخرجه النسائي في (الكبرى) »۷٠٠۸(‏ ۹ الرسالة)» والطبراني في (الكبير) 
/۲٥-۳۵۰ /۲۲(‏ ۱۸۵). وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) »)۳۳٤٤(‏ وغيرهم من طريق 
مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل عن خالته» به . 
وفيه: مروان بن عثمان : (ضعيف) . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه النسائي. .)۷١۱١١۲(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده (۲۱۲۰۷)» 
والطيالسي »)٥٤۲(‏ وابن حبان »)٤٤۲۸(‏ وغيرهم من طريق» عن عاصم بن أبي النجود عن 
زرء قال: قال لي أي بن كعب: وذكره. = 


شروط الإحصان ‏ 
ترط في المحصن الشروط الآتية: 

-١‏ التكليف : أي ؛ أن يكون الواطئ عاقلاء بالعًاء فلو كان مجنوتًا أو صغيرًاء فإنه 
لا يحد» ولكن يعزر . 

- الحرية : فلو كان عبدا أو أمة» فلا رجم عليهما؛ لقول الله - سبحانه - في حد 
الإماء : لکن ای َة فع صف ما عل لصت مر المد اب االساء ]٠:‏ . 
والرجم لا يتجزاً. 

CET‏ أي؛ أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا 
صحيځًا» ووطئ فيه» ولو لم ينزل» ولو كان في حيض أو إحرام يكفي» فإن کان 
الوطء في نكاح فاسد» فإنه لا يحصل به الإحصان» ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة 
الإحصان» فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا» ودخل بزوجته» ثم انتهت العلاقة 
الزوجية» ثم زنى وهو غير متزوج» فإنه يرجم» وكذلك المرآة إذا تزوجت» ثم 
طلقت» فزنت بعد طلاقهاء فإنها تعتبر محصنة» وترجم . 

المسلم والكافرٌ سواءى] 

وكما يجب الحد على المسلمء إذا ثبت منه الزنى» فإنه يجب على الذمي 
والمرتد؛ لأن الذمّي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين» وقد ثبت أن 


= وفيه ا : (صدوق له أوهام)» ولم يتفرد به عن زر . فقد تابعه یزید بن ابي زياد . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على بيه (المسند) (١٠۲۱۲۰)ء‏ من طريقه» عن زر بن 
حبيش » عن أبي بن كعب» قال : (كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال : بضعًا وسبعين آية . قال : 
لقد قرأتها مع رسول الله مد مثل البقرة» أو أكثر منهاء وإن فيها آية الرجم). 

ویزید د بن ابي زياد : (ضعيف)› وقد وسمه الدارقطني والحاكم وغير ها بالتدليس ذكره الحافظ 
في (طبقات المدلسين) وقد عنعنهء ولم أقف أنه روی عن زر . 

وبقية رجاله ثقات . 


لا 0 (۱) 
النبي َة رجم يهودیین زنيا› وکانا محصنین 


وأما المرتد» فإن جريان أحكام الإسلام تشمله» ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها 
عليه . عن ابن عمر» أن اليهود أتوا النبي ييةبرجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: «ما 
تجدون في کتابکم؟» فقال : تسخم وجوههماء ويخزيان . قال : «(کذبتم› إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوهاء إن كنتم صادقين» . وجاءوا بقارئ لهم فقرأًء حتی إدا 
انتهی إلى موضع منهاء وضع يده علیه› فقيل له: ارفع يدك . فرفع يده فإذا ھی 
تلوح» فقال - أو قالوا -: يا محمد إن فيها الرجم» ولكنا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر 
بهما رسول الله ييا فرجما. قال: فلقد رأيته يحناً عليهاء يقيها الحجارة 


بنفسه . رواه البخاري» ومسلم» وفي رواية أحمد: بقارئ لهم أعورء يقال له: 


وعن جابر بن عبد الله» قال: رجم النبي بي رجلا من أسلم» ورجلا من 
ةلواحمك وسا 

وعن البراء بن عازب» قال : مر على النبي بياذبيهودي محممًا مجلوداء فدعاهم» 
فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا: نعم . فدعا رجلا من علمائهم» 
فقال : «أنشدك باللّه» الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزنى في 
كتابكم؟» قال : لا» ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم» ولكن كثر في 
أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» 
فقلنا: تعالواء فلنجتمع على شيءٍ ٠‏ نقيمه على الشريف والوضيع»› فجعلنا التحميم 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۹» )٤٥٥٩ ۰۳٦۳۰‏ » مسلم (۱۹۹۹)» عن عبد الله بن عمر . 

(۲)تقدم قبل ذاخ »)٤٥٥٦(‏ ۱۱۹۹۲) عن ابن عمر . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه أحمد »)٤٤۹۸(‏ عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات› رجال الشيخين . 


N۷ mu الحدود‎ 


والجلد مكان الرجم . فقال النبي يي: «اللهم إني أول من أحيا أمرك. إذ أماتوه» . فأمر 
به فرجم» فأنزل الله ب : «يتايها اسول لا كنك الزیت سرغو ف الكفر 
من اریت الوا اما بأفوهه كر وين وم . إلى قوله: إن أوييشر هدا 
oe‏ 
فخذوه [المائدة: .]٤١‏ 

يقول : ئتوا خا لا ؛ فان أمركم بالتحميم والجلد» فخذوه› ون أفتاكم 
بالرجم» فاحذروا. فأنزل الله - تبارك وتعالی -: و لر کم با ازل أل 
وھک هم الکفرود) دسس: ٤‏ . اوس لر ڪم يا رل اه اوک هُہ 
القییمود) د:۰ وس لر کم با انزد آنه فأؤکيک هم ألتثوت) (الماس: ۷]. 
قال : «هى فى الكفار كلها» ۰ رواه اد ومسلم»› وأبو داود. 

زي الفقهاء: ٠‏ 

حکی صاحب (البحر) الإجماع على آنه يجلد الحربى › وأما الرجم» فذهب 
الشافعي» وأبو يوسف» والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالعّاء 
عاقلا حرا وکان أصاب نکاخا صحیًا فی اعتقاده . 

وذهب أبو حنيفة » ومحمد» وزید بن على › والناصر› والإمام يحيى إلى أنه يجلد 
ولا يرجم ؟ لان الإسلام شر ط في الإحصان عندهم › ورجم رسول الله ا 
لليهوديين إنما كان بحكم التوراة» التي يدين بها اليهود . وقال الإمام يحيى : والذمي 

هة وقال مالك : لا حد عليه . وأما الحربى المستأمن» فذهبت العترة» والشافعى› 
وأبو يوسف إلى أنه يحد. وذهب مالك» وأبو حنيفة› ومحمد إلى أنه لا يحد. وقد 
بالغ ابن عبد البر» فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم» هو 
الإسلام . وتعْقّب» بأن الشافعى» وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قال» بأن 


(۱)أخرجه مسلم (۰ »))٠‏ عن البراء. 


| ج ا ا 


إ الجمْع بين الجلب والرجم: إ 

ذهب ابن حزم» وإسحاق بن راهويه» ومن التابعين الحسن البصري إلى» أن 
المحصن يجلد مائة جلدة» ثم يرجم حتى يموت» فيجمع له بين الجلد والرجم . 
واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت» أن رسول الله َة قال : «خذوا عني» خذوا 
عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب» جلد 
مائة والرجم» " . رواه مسلم» وأبو داودء والترمذي . 


وعن علي › کرم الله وجهه» أنه جلد شراحة يوم الخميس› ورجمهايوم الجمعة. 
ال افا ی ت الو ا ل رل 1 


هة وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : لا يجتمع الجلد والرجم عليهماء وإنما 
الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد» روایتان؛ إحداهماء يجمع بينهما . وهو أظهر 
الروايتين › واختارها الخرقى . والأخرى»› لا يجمع بينهما . لمذهب الجمهور› 


لات )۳( )£( 
واختارها ابن حامد. واستدلواء بأن النبي َيه رجم ماعرا ٠‏ والغامدية ‏ › 


٤ ٍ (6)‏ ا 

واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما. وقال لا نش الاسلت: «فان اعترفت › 
E e : )٦(‏ 

فار جمها» . ولم يامر بالجلد» وهذا اخر الامرين ؛ لان آبا هريرة قد رواه» وهو 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹۰). 
(۲) صحیح : أخرجه النسائي في (الکبری) »)۲٠۹ /٤(‏ وأحمد »)۱١۷ /١(‏ وغیر هما من طريق 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن علي به . 
ورجال أحمد كلهم ثقات . 
وأخرجه البخاري »)1۸١۲(‏ عن آدم» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل › قال : سمعت الشعبي 
حدذدٹ › عن علي شه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : (قد رحمتها بسنة رسول الله H&E‏ . 
(۳) آخرجه مسلم »)۱٣٣٥(‏ عن بريدة . 
)٤(‏ السابق . 
() أخرجه البخاري (۲۷۲۵)» ومسلم »۰۱٦۹۹۷(‏ ۱۹۹۸). 


الحدوور ww‏ و۷ 
متأخر في الإسلام» فيكون ناسحا لما سبق من الحدين؛ الجلد والرجم» ثم رجم 
الشيخان أبوبكر وعمر في خلافتهماء ولم يجمعا بين الجلد والرجم . 

ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض» وأنه لاناسخ ولا منسوخ؛ وإنما الأمر 
يفوض إلى الحاكم» قال: الظاهر عندي» أنه يجوز للإمام (الحاكم) أن يجمع بين 
الجلد والرجم» ويستحب له أن يقتصر على الرجم؛ لاقتصار النبي كل عليه . 
والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس» فأصل الزجر المطلوب 
حاصل به» والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على 
الرجم عندي . 

شروط الحد: ٠‏ 

يشترط في إقامة حت الزنى ما يلي: 

. العقل‎ -١ 

۲- البلوغ. 

۳- الاختيار. 


. العلم بالتحريم‎ -٤ 

فلا حد على صغير › ولا على مجنون»› ولا مكره؛ لماروته عائشة - رضي الله 
عنها - أن النبي لا قال : «رفع القلم عن ثلاثِ؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتی يحتلم › وعن المحنون حتی يعقل»'“ . رواه اخھا وأصحاب الشضتن؛ 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وحسنه الترمذي . 

وأمّا العلم بالتحريم ؛ فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام» وهو غير مقترف له» وراجع 
النبي كي ماعراء فقال له : «هل تدري ما الزنى؟»" . وروي» أن جارية سوداء رفعت 


(۱) تقدم في (۱/ )۷٤‏ برقم (۱). ) 
(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود (۸١٤٤)ء‏ والنسائي في (الكبرى) /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والبيهقي في- 


٤ لقه السنه ج‎ N» 


إلى عمر ته وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدرة خفقات» وقال : أي لكاع» زنيت؟ 
فقالت: من مرغوش بدرهمین . فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي» وعثمان» 
وعبد الرحمن بن عوف . فقال علي ضيه : أرى أن ترجمها. وقال عبد الرحمن: 
أرى مثل ما رأى أخوك . فقال عثمان: أراها تَسْتَسْهل بالذي صنعت› لا تری به 
بأسّا» وإنما حد الله على من علم أمر الله ك . فقال: صدقت”" . 


بم يثبتٌ الحد؟ ١ا‏ 
يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار» أو الشهود. 


=(الکبیر) (۸/ ۲۲۷)ء وغيرهم من طريق» عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة» أنه 
سمع أبا هريرة يقول: وذكره مطولا. 
وفيه : عبد الرحهمن بن الصامت (مقبول) ولم أقف له على متابع وذكر الحافظ في (التهذيب) فى 
ترجمته (قلت : وقال البخاري بعد أن حكى الخلاف في اسم أبيه: وقال ابن جريج : عبد 
الر من بن الصامت. ولا أظنه حفوظا) . 

() منقطع : أخرجه عبد الرزاق .)١۳١٤١٤(‏ والشافعي في (مسنده) »)۲٠۴۳(‏ ومن طريقه البيهقي 
في (الکبیر) (۸/ ۲۳۹-۲۳۸)» عن ابن جريج» قال: أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي- وذكره وفيه قصة . 
وتابع معمر» ابن جريج 
فيما أخرجه عبد الرزاق »)١۳٠٤٠١(‏ عنه قال أخبرني هشام عن أبيه أن بجيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب جاء إلى عمر بآمة سوداء- وذكره نحوه. 
وخالف محمد بن عمرو بن علقمة› عروة؛ فزاد في إسناده . 
فيما آخرجه عبد الرزاق »)۱۳٣٤۷(‏ عن الثوري» عنه» عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال زنت 
مولاة له- وذکره ختصرًا. 
ومحمد بن عمرة صدوق له أوهام ولعل هذا من أوهامهء لأن عروة وهو أثبت منه رواه بغير 
زيادة . وذكر في الإسناد الأول أن أباه عبد الرهمن بن حاطب قد توفي . 
ثم إن بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب في الإسناد الأول: لم يسمع من عمر فنقل الحافظ في 
التهذيب قول ابن معين يقول بعضهم سمعت عمرء وهذا باطل إنما هو عن أبيه سمع عمر. 
وفي اللإسناد الثاني : فيه انقطاع أيضا إذ الذي يحكي القصة إنما هو عروة؛ وعروة كما قال أبو 
حاتم وأبو زرعة حديثه عن عمر تيه مرسل . 


ثبوته بالإقرار. ‏ 

أما الإقرار» فهو كما يقولون: سيد الأدلة. وقد أخذ الرسول لا باعتراف 
ماعز"» والغامدية"» ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة» وإن كانوا قد 
اختلفوا في عدد مرات الإأقرار الذي يلزم به الحد؛ فقال مالك»› والشافعي› وداود» 
والطبري» وأبو ثور: يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة؛ لما رواه أبو 
هريرة» وزيد بن خالد» أن رسول الله َة قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فارجمها» . فاعترفت» فرجمهاء ولم يذكر عددًا" . 

وعند الأحناف» أنه لابد من أقارير أربعة» مرة بعد مرة» في مجالس متفرقة. 
ومذهب أحمد» وإسحاق مثل الأحناف» إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة› 
والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوغ عن الإقرار سقط الحد: ٠‏ 

ذهبت الشافعية» والحنفية » وأحمد إلى أن الرجوع عن اللإقرار يسقط الحد؛ لما 
رواه أبو هريرة» عند أحمد» والترمذي ٠‏ أن ماعرًّا لما وجد مس الحجارة يشتد فر 
حتی مر برجل معه لحی جمل» فضربه به» وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك 
لرسول الله ية » فقال : «هلا تركتموه!»““ . قال الترمذي : إنه حديث حسن» وقد 
روي من غير وجه» عن أبي هريرة . انتهى . وأخرج أبو داود» والنسائي» من حديث 
جابر نحوه» وزاد: إنه لما وجد مس الحجارة» صرخ: يا قوم» ردوني إلى 


(۱) آخرجه مسلم »)۱٦۹٥(‏ وقد تقدم . 

(۲) السابق . (۳) تقدم وهو في الصحيحين في .)1۸۳١(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه الترمذي »)۱٤١۸(‏ وابن حبان »)٤٤١۹(‏ والحاكم في (المستدرك) 
.)١۳ /٤(‏ والبيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۲۸)ء وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» وروی هذا الحديث 
عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي ييا نحو هذا. 


4 نقه السنه ج‎ AY 


رسول الله يا ؛ فان قومي قتلوني» وغرّوني من نفسي»› وأخبروني أن رسول الله 
غير قاتلي . فلم ننزع عنه» حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله ية وأخبرناهء 
قال : «فهلا تر کتموه» وجئتموني به!»'“ . 

مَن أقر بزنى امرآة فججدت:) 

إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة» فجحدت» فإنه يقام عليه الحد وحده» ولا تحد 
هي ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود» عن سهل بن سعد» أن رجلا جاء إلى النبي ية › 
فقال : إنه قد زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبي ييا إلى المرأًة فدعاهاء فسألها عن 
ذلك اكت فجلده الد وت ك 2 , 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أبو داود .)٤٤١١(‏ وأحمد (۳/ ۰)۸۱ من طریق (یزید بن زریع- 
ویزید بن هارون)» عن محمد بن إسحاق› قال : ذکرت لعاصم بن عمر بن فتادة قصة ماعز بن 
مالك» فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : قلت لجابر بن عبد اللهء 
به . 
وفيه : ابن إسحاق حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه النسائي في (الكبرى) »)۷۱٦۸(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) /٠١(‏ ۷۷)» وابن أبي 
عاصم في (الآحاد وال مثاني) .)۲۳۸۱١(‏ من طريق أبي خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق› قال : 
أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر السلمي» عن أبيه» وذكره. 
وأخرجه النسائي -أيضًا- .)۷۱٠۹(‏ والطحاوي في (مشكل الآثار) »)٤١٤(‏ من طريق 
يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي الهيشم بن نصر بن دهر 
الأسلمي عن أبيه وذكره. قال النسائي : هذا الإسناد خير من الذي قبله. 
وقال المزي : (- وقال أبو خالد الأحمر -وذكر الإسناد- عن أبي عثمان بن نصر السلمي وهو 
وهم). وأبو الهيثم مقبول› وقد توبع . 
ففيهما أن ابن إسحاق بعد سماعه الحديث منهم ذكر ذلك لعاصم بن عمر بن قتادة فحدثه بإسمناد 
أبي داود المتقدم . 

(۲) وما يؤيد ذلك قول النبي ية في قصة العسيف (الأجير الذى كان يعمل عند رجل فزنى 
بامرأته) «وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» وقد تقدم . 

(۳) صحیح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود »)٤٤۳۷(‏ ومن طريقه البيهقي في (الكبير) (۸/ 
۸.). وآحمد /٥(‏ ۳۳۹)» والطبراني في (الکبیر) )٦(‏ (٤۹۲٥)ء‏ وغيرهم من طرق عن أي = 


وهذا الحد هو حد الزنى الذي أقرٌ به» لا حد قذف المرأة» كما ذهب إليه مالك»› 
والشافعی . 

هة وقال الأوزاعى»› وأبو حنيفة : يحدٌ للقذف فقط ؛ لأن إنكارها شبهة . واعترض 
على هذا الرأي» بأن إنكارها لا يبطل إقراره. 

وذهبت الهادوية› ومحمد» ويروی عن الشافعى› أنه يحد للزنى والقذف؛ لما 
رواه ابو داود» والنسائی» عن ابن عباس › انر جا فن گر یو لت اتی ال ۰ 
فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده مائة - وكان بكرا - ثم سأله البينة على المرأة؟ 
N N a‏ 


ثبوته بالشهود: إ 


الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة» وضياع كرامتهماء وإلحاق 
العار بهماء وبأسرتیهما»› وذریتهما؛ ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة› 
خی تل السبيل على الذين يتهمون الأبرياء - جزاقاء أو لأدنى حزازة - بعار 
الدهر» وفضيحة الأبد» فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الأتية : 

أولا: أن يكون الشهود أربعةء بخلاف الشهادة على سائر الحقوق؛ قال الله - 
تعالي: لوال يات القَحسَة ين ايڪ استٿو د عليه رڪم ين سدوا 
آنیکشے ن اوت ی توفع الوت او مله هم سيك «سه: ٠١‏ . ولقوله : 
ورين م المحصتت م لر ياوا بأربعة شب الور: ٤‏ . فإن كانوا أقل من أربعة» لم 

=حازم عن سهل بن سعد مرفوعا به . 

وإسناد أبي داود إسناد حسن لأجل عثمان بن أبي شيبة وللحديث طرق عن أبي حازم بمجموعها 

تصحح والله تعالى أعلم . 
(۱) منكر : أخرجه أبو داود .)٤٤٦۷(‏ والنسائي في (الكبرى) (۸٠۳٤)ء‏ وابن الجارود فى 

(المنتقى) »)۸٠١١(‏ من طريق القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرهمن عن ابن المسيب عن ابن 


' وهل يُحذون إذا شهدوا؟: | 

هة قال الأحناف» ومالك والراجح من مذهب الشافعي› وأحمد:نعم؛ لأنعمر حد 
الثلاثة الذين شهدوا على المخيرة» وهم ”: أبو بكرة» ونافع» وشبل بن معبد. 

وقيل : لا يحون حد القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة» لا قذف المشهود عليه . 
وهو المرجوح عند الشافعية» والحنفية» ومذهب الظاهرية . 


ثانيا: البلوغ؛ لقول الله - تعالى -: #وأستقمدا يکين من راڪم يان ل کرت 
رجن فرج واکان من صو من امدآ (بنره: .]٠۸۲‏ فإن لم يكن بالعًاء فلا تقبل 
شهادته ؛ لأنه لیس من الرجال» ولاممن ترضی شهادته» ولو کانت حاله تمکنه من 
أداء الشهادة على وجهها؛ لقول الرسول يل: «رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى 
يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ › وعن المجنون حتى يفيق» "'. 


. صحيح بمجموع طرقه : فقد روي من غير وجه‎ )١( 
فأخرجه ابن آبي شيبة (۱۹٤۲۹)ء عن ابن علية » عن التيمي» عن أبي عثمان» قال: لما شهد أبو‎ 
: بكرة وصاحباه على المغيرة» جاء زياد فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق› قال‎ 
رأيت انبهارًا وجلسًا سيئًاء فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا فأمر بهم‎ 
فجلدوا.‎ 
من طرق عن سعيد بن المسيب أن عمر - ي‎ .)٠٠١١ /٠١( وأخرجه البيهقي في (الكبير)‎ 
وفي سماع ابن المسيب من عمر ته نزاع بين أهل العلم منهم من أثبته› ومنهم من نفاه وهم‎ 
. الأكثر وهو الذي نرجحه والله تعالى أعلم‎ 
. من طريق أبي عثمان النهدي بمفاد القصة‎ .)٠٠١ /٤( وأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني)‎ 
. وإسناده حسن‎ 
. من طريق قتادة بمفادها. وغير ذلك‎ )۲٠١ /۸( وما أخرجه البيهقى أيضًا‎ 
قال : (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة» ثم‎ )٠١ /١( والبخاري تعليقا‎ 
. استتابہم › وقال: من تاب قبلت شهادته)‎ 
. قال الحافظ : وصله الشافعي في (الأم- ورواه ابن جریر من وجه آخر)‎ 

(۲)تقدم . 


والصبي ليس أهلاً لأن يتولى حفظ ماله» فلا يتولى الشهادة على غيره؛ لا 
الشهادة من باب الولاية . 

ثالثا : العقل › فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه؛ للحديث السابق› وإذا كانت 
شهادة الصبي لا تقبل ؛ لنقصان عقله» فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. 

رابعًا: العدالة؛ لقول الله - تعالى -: «وأشہدوا دوى عَذل ين 1 اسان: ۲]. 
وقوله : تاا لن ءامنا إن جاک اصق بت ا لن یی فنا هداو کشو وا لی م 


a 


فعلتر ترمین [الحجرات : .]١‏ 


خامسا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم» وهذا متفق ق عله 
بين الأئمة . 

سادسًا : المعاينة» أي؛ أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء كالميل في المُكحلَة» 
والرّشاء ؤو کال لأن الرسول َو قال لماعز : «لعلك قلت › أو غمزٽ › أو 
نظرت؟). فقال : لاء یا رسول الله . فسأله - صلوات الله وسلامه عليه - باللفظ 
الصريح»› لا يكني . قال: نعم . قال: «كما يغيب المرودُ في المُكحلةء والرّشاء في 
البئر؟» قال: نعم 

وإنما أبيح النظر في هذه الحالة؛ للحاجة إلى الشهادة.» كما أبيح للطبيب»› 
والقابلة» ونحوهما. 


. متن مركب» أوله في الصحيح وآخره ضعيف‎ )١( 
. الحديث أصله في الصحيح خ (٤1۸۲)ء دون ذكر المرود والرشا. من حديث ابن عباس‎ 
. من وجه آخر» مختصرًا بذكر صريح اللفظ وما بعده» ودون ما قبله‎ )٤٤٩۸( وأخرجه أبو داود‎ 
. من حديث ابي هريرة‎ 
إلا أن في إسناده عبد الرحمن بن الصامت (مقبول) . ولم يتابع » وقد تقدم الكلام على هذه الرواية‎ 
.)۱( برقم‎ )٩۷ /۲( 
وهذا دليل آخر على صنيع المؤلف يرحه الله من تركيبه للمتون على بعضها.‎ 


١‏ ن ا اة چ 


سابعًا: التصريح» وأن يكون التصريح بالإيلاج» لا بالكناية »كما تقدم في 
الحديث السابق . 

امنا : اتحاد المجلس › ويرى جمهور الفقهاءء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد 
المجلس بألا يختلف فى الزمان» ولا فى المكان» فإن جاءوا متفرقين› لا تقبل 
شهادتهم . ويرى الشافعية» والظاهرية» والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط› فإن 
شهدوا مجتمعين» أو متفرقين» في مجلس واحد» أو في مجالس متفرقة» فإن 
شهادتهم تقبل ؛ لأن الله - تعالى - ذكر الشهود» ولم يذكر المجالس» ولأن كل 
شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ٠‏ ولو تفرقت في مجالس › كسائر الشهادات . 

تاسعا : الذكورة» ويشترط في شهود الزنى› أن يكونوا جميعًا من الرجال» ولا 
تقبل شهادة النساء في هذا الباب . ويرى ابن حزم» أنه يجوز أن يقبل في الزنى شهادة 
امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل» فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين»› أو 
رجلين وأربع نسوة» ارلا واا وم و أو ثماني نسوة» لا رجال معهم . 

عاشرًا: عدم التقادم ؛ لقول عمر سوه : يما قوم شهدوا على حد» لم يشهدوا 
عند حضصرنه › فإنما شهدوا عن ضغن › ولا شهادة له 
الله فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم» فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف» ويحتجون لهذا بان الشاهد إذا شهد الحادث› مخير بين أداء الشهادة 
ا وبين التستر على الجانى › فإذا سكت عن الحادث› حتى قدم عليه العهد» 
(۱) منقطع : أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۷٠٣١(‏ عن ابن عيينة» عن مسعر› عن ابي عون قال : قال 

وأخرجه البيهقي في (الكبير) .)٠٠۹ /٠١(‏ من طريق هشيم » أنبأً أبو إسحاق الشيباني» عن 

محمد بن عبيد الله الثقفي» قال : كتب عمر بن الخطاب ضيه من كانت عنده شهادة فلم يشهد 

بها حيث رواها أؤ حيث علم فإنما يشهد على ضعن . 

ثم قال : هذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر ب . 


الحدوو ۷Y‏ 
دل بذلك على اختيار جهة الستر» فإذا شهد بعد ذلك» فهو دليل على أن الضغينة هي 
التي حملته على الشهادة» ومثل هذا لا تقبل شهادته؛ للتهمة والضغينة› كما قال 
عمر» ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا القول» فيكون إجماعًا . وهذامالم يكن هناك 
عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة» فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة› 
كبعد المسافة عن محل التقاضي» وكمرض الشاهد» أو نحو ذلك من الموانع» فإن 
الشهادة تقبل حينئذ» ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط› لم يقدرواله أمداء بل فوضوا الأمر للقاضي › 
يقدره تبعًا لظروف كل حالة لتعذر التوقيت؛ نظرًا لاختلاف الأعذار. وبعض 
الأحناف قدر التقادم بشهرء وبعضهم قدره بستة أشهرء أما جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية » والظاهرية» والشيعة الزيدية» فإن التقادم عندهم لايمنع من 
قبول الشهادة» مهما كانت متأخرة . وللحنابلة رأيان؛ رأي مثل أبي حنيفة» ورأي 
مثل الجمهور. 

هل للقاضي أن يجكم بعليه؟:٠‏ 

يرى الظاهرية» أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء» والقصاص 
والأموال» والفروج› والحدود؛ سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايته» وأقوى 
ما حكم بعلمه ؛ لأنه يقين الحق» ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى -يقول : 
يتا اَن ءامنوا ووا ومين فس شه دآ رر 4 راء : ٠۳٠‏ . وقول الرسول علا : 
من رای نگم منكَرّاء ليزه بیده» إن لم بشطع» فبلسانه ٩‏ . 

فصح» أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط› وليس من القسط أن يترك الظالم على 
ظلمه لا يغيره» وصح» أن فرضًا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده» وأن 
يعطي کل ذي حق حقه» وإلا فهو ظالم . 

وأما جمهور الفقهاء» فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه؛ قال أبو 


4 َة السنة ج‎ AA 


بکر سوه : «لو رأيت رجلا على حد» لم أحده» حتى تقوم البينة عندي»› ولأن القاضي 
كغيره من الأفراد» لا يجوز له أن يتكلم بما شهده» ما لم تكن لديه البينة 
الكاملة"' . 

ولو رمى القاضي زانيًا بما شهده منه» وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة› 
لكان قاذقاء يلزمه حد القذف» وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بمايعلم» فأولى 
أن يحرم عليه العمل به» وأصل هذا الرأي قول الله - سبحانه -: للا جار عله 
بأريعَةٍ ا فإذ ل اا بالشم دام امک عند الله هم ادون [النور: ]١۳‏ . 


ت 


هل يثبت الحد بالحبل؟ ٠:‏ 


ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد» بل لبد من الاعتراف› أو 
البينة »> واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. وعن 
علي ته أنه قال لامرأة حبلى : استّكرهتٍ؟ قالت : لا. قال : فلعل رجلا أتاك في 
E‏ 


قالوا: وروى الأثبات عن عمر» أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن 
ت )۳( 
رجلا طرقها» ولم تدر من هو بعد ` . 


(۱) تقدم (۲/ ۳۷۳) برقم (۱) وهو ضعیف . 
(۲) صحیح : أخرجه أحمد (۱/ ١٤٠۱ء »)۱٤١‏ وغیره به. 
والبخاري (1۸۱۲)» ختصرًا. 
من طرق عن الشعبي٬‏ يحدث عن علي ب . 
قال الحافظ في (الفتح) :)٠١١ /١١(‏ (قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا الإسناد بأن الشعبي ل 
يسمعه من علي قال الإسماعيلي : رواه عصام بن يوسف» عن شعبة» فقال: عن سلمة عن 
الشعبي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن علي . وكذا ذكر الدارقطني عن حسين بن محمد» عن 
شعبة . ووقع في رواية قعنب المذكورة» عن الشعبي» عن أبيه » عن علي . وجزم الدارقطني بأن 
الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا من علي قال: ولم يسمع عنه غيره) اه . 
(۳) صحيح بمجموع طرقه : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) /۲۹٠۹۲(‏ عوامة)» والبيهقي في 
(الکبیر) (۸/ ١۲۴)ء‏ من طريق» عاصم بن كليب عن» أبيه» عن أبي موسى الأشعري »= 


وأما مالك وأصحابه» فقالوا: إذا حملت المرأة» ولم يعلم لها زوج» ولم يعلم 
أنها أكرهت» فإنها تحد . 

قالوا: فإن اعت الإكراه» فلابد من الإتيان بأمارة تدل على استكراههاء مثل أن 
تكون بكرا فتأتي وهي تدمي» أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه . وكذلك إذا ادعت 
الزوجية » فإن دعواها لا تقبل» إلا أن تقيم على ذلك البينة . واستدلوا لمذهبهم بقول 
عمر: الرجم واجب على كل من زنى» من الرجال والنساء إذا كان محصتًا؛ إذا 
كانت بينة» أو الحمل › أو الاعتراف ' . 

وقال على : يا أيها الناس» إن الزنى زناءان؛ زنى سر وزنى علانية» فزنى السرء 
أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانية » أن يظهر الحَبَل»› أو 
الاعتراف " . قالوا: هذا قول الصحابةء ولم يظهر لهم مخالف في عصرهمء 
فيكون إجماعا. 

سقوط الح بظهور ما يقطح بالبراءة: "٠‏ 

إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع » بأنه لم يقع من أحد منهما زنى» كأن تكون 
المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل مجبوبًا أو 


-=قال : (أتيت وأنا باليمن بإمرأة حبلى - وذكره وفيه قصة . 
وهذا إسناد حسن . 
وأخرجاه أیضًا (۲۹۰۹۳)» (۸/١۲۳)ء‏ من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
التراك بن سبرة» قال : (بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة- وذكره وفيه قصة) . 
وهذا إسناد حسن”أيضًا . 
وبمجموع طريقهما يصحح الإسناد والله أعلم . 

(۱) تقدم (۲/ )٤١١‏ برقم (۲) وهو في الصحيحين . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) /۲۹٤١٠٥(‏ عوامة)ء عن أبي خالد الأحهرء 
عن حجاج» عن الحسن سعد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن علي به . 
وأیضا )۲۹٤۱٩(‏ بإسناده عن حجاج عن القاسم» عن أبيه» عن علي مثله . 
وفيه : حجاج -هو- ابن أرطأة» صدوق يدلس وقد عنعنه . 


زه ج ل ا ب ا 


إحدى النساءء فذهب فوجده يغتسل في ماء› فاٌخذ بيده » فأخرجه من الماء ليقتله› 
فرآه مجبوبًا» فتركه ورجع إلى النبي مي“ زاح الك 
إدا تزوجت المرأة»› وجاءت بولد لستة أشهر هند تزؤجت› فلا حد عليها. 
هة قال مالك : r‏ 0 ا ا 
وتعالی ورت رة کش ر i ê‏ وقال : # وألولت 
رضن وهن حي كاين لمن اراد أن بي اة (ابقرة: ۲١۳‏ . فالحمل يكون ستة 
٤‏ ٤ء‏ (۲( 
اشهر › فلا رجم عليها. فبعث عثمان في اثرهاء فوجدها قد رجمت 
)۱( آخرجه مسلم (۲۷۷۱)» عن أنس ؛ أن رجلا کان يتهم بأم ولد رسول الله ك . فقال 
رسوله الله َة لعلي : اذهب فاضرب عنقه . فأتان علي فٳذا هو في رکي يتبرد فيه . فقال له علي : 
u E VETS‏ 
(۲( ا ضعيف»› وفيه اختلاف : أخرجه مالك في (لموطأً) (۲/ )١١( )۸۲٠‏ بلاغًا أن 
عثمان بن عفان- وذکره. 
قال ابن الملقن في (البدر المنير) (۸/ :)٠١١‏ (- هكذا في الموطاً أن المناظرة في ذلك على لا ابن 
عباس- ورواه ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب٬‏ قال: آخبرني ابو عبيد مولى 
عبد الرحمن بن أزهر أن عثمان بن عفان جرح يومًا- فإن ها هنا إمرأة إخالها قد جاءت بشيء 
ولدت في ستة أشهر فما ترون فيهاء فناداه ابن عباس وذكره - وهذا مطابق لرواية الرافعي› 
إسنادها صحيح» وفي الاستذكار لابن عبد البر : (أن ابن عباس أنكر على عمر ووراه الحاكم على 
عروبة عن داود أبي القصاب عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر تي بإمرأة قد ولدت لستة 
أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك علياء فقال : ليس عليها رجم -وذكره ثميلة ة- وكذارواه الحسن عن 


كما رواه أبو الأسود في (مستدرل الحاكم) من حديث ابن عباس أنه قال : إذا لته تسعة أشهر= 


۹ 


الحدود 
وق إقامة الحد:٠‏ 


قال في (بداية المجتهد): وآما الوقت» فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر 
الشديدء N,‏ ولا يقام على المريض . وقال قوم: يقام . وبه قال أحمد» 
وإسحاق» واحتجا بحديثي عمر» أنه أقام الحد على قدامة» وهو مريض ' . قال : 
وسبب الخلاف» معارضة الظواهر للمفهوم من الحد»ء وهو آنه حيث لا يغلب على 
ظن المقيم له فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقاء من 
غير استشناء» قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحده قال: لا يحد 
المريض» حتى يبراً. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. 


قال الشوكاني : وقد حكى في (البحر) الإجماع على أنه يمهل البكر» حتى 
تزول شدة الحر والبرد» والمرض المرجو برؤه» فإن كان ميئوساء فقال الهادي› 
وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. وقال الناصرء والمؤيد 
بالله : لا يحد في مرضه وإن كان ميئوسًا . والظاهر الأول؛ لحديث أبي أمامة بن 


-أرضعته واحدا وعشرين شهرًّاء وإذا لته ستة أشهر : أرضعته أربعة وعشرين شهرًاء ثم تلى 
ولم وفصلم شون سر € [الأحقاف ]٠١:‏ ثم قال : هذا حديث صحیح الإسناد. ١ه.‏ 

(۱) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۷/)». عن معمر٬‏ عن الزهري› 
قال : أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه شهد بدرًا أن عمر بن الخطاب استعمل 
قدامة بن مظعون على البحرين- وذكره مطولاً وفيه قصة . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات . 
وأخرجه البخاري (١١١٤)ء‏ من طريق شعيب» عن الزهري به ختصرًا. على استعمال عمر 
لقدامة على البحرين فقط . 
وقال الحافظ في (الفتح) (۷/ ۳۷۲): (ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة ليست على 
شرطه» لأن غرضه ذکر من شهد بدرًا فقط) | هھ . 
وللقصة شاهد أخرجه النسائي في (الکبری) »)٥۲۸۹(‏ من حديث ابن عباس بنحوها. 
إلا آن في إسنادها؛ حى بن فليج بن سليمان ذكره الحافظ في (اللسان) وقال : (عن ابن عباس 
في حد الخمر . قال ابن حزم : مجهول . وقال مرة: ليس بالقوي) . 


4۹۲ نقه السنه ج ٤‏ 


سهل بن حنيف الآتي . وأما المرجوم إذا كان مريضًا أونحوه» فذهبت العترة» 
والشافعية» والحنفية» ومالك إلى أنه لايمهل لمرض› ولا لغيره؛ إذ القصد إتلافه . 
#ةوقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البردء أو المرض؛ سواء ثبت بإقراره» أو 
بالبينة . وقال الإسفراييني : يؤخر للمرض فقط › وفي الحر والبرد يرجم في الحال› 
أو حيث يثبت بالبينة» لا الإقرار أوالعكس . والحبلى لاترجم» حتى تضع وترضع 
ولدهاء إن لم يوجد مَنْ يرضعه . وعن علي» قال: إن أمة لرسول الله َة زنت› 
فآمرني أن أجلدهاء فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أجلذها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ا > فقال : «أحسنت› اترکھا حتی تمّاثل» . رواه 
أحمد» ومسلم» وأبوداود» والترمذي وصخحه. 

إر الحفر للمرجومن 

اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم» فبعضها مصرح فيه بالحفر لهء 
وبعضها لم يصرح بهء قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. 
ولاختلاف ما ورد من أحاديث» اختلف الفقهاء؛ فقال مالك وأبو حنيفة : لا يحفر 
للمرجوم. 


وقال أبو ثور : يحفر له. وروي عن علي ره أنه حين أمر برجم شراحة 


i TR O E TE 


وأما الشافعى»› فخبّر فى ذلك› وروي عنه» أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت 


(۱) خر جه مسلم (۱۷50) . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) »)١٠٠١(‏ قال : أخبرنا ابن جريج» قال : 
أخبرني أبو حجيفة » أن الشعبى أخبره أن عليًا أتى بامرأة من همدان حبلى يقال لها شراحة قد 
زنت- فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربمم- الخ . 

وقد تقدم (۲/ )٤۱۲‏ برقم (۱). وهو نروي من غير وجه عن الشعبي وفي بعض طرق فحف 
لها. عند أحمد )١۱١١ /١(‏ وغيره. 


۹٩ 


الحدود 


العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل» وثدي المرأة» ويستحب جمع ثيابها 
عليها وشدهاء بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها» وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر 
لها . واتفق العلماء على آنه لا ترجم إلا قاعدة» وما الرجل» فجمهورهم على أنه 
يرجم قائمًاء وقال مالك : قاعدا. وقال غيره: يخير الإمام بينهما. 

حضور الإمام والشهود الرجم: 

هة قال في (نيل الأوطار): حكى صاحب (البحر) عن العترةء والشافعي» أنه لا 
يلزم الإٍمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب» ولماتقدم في 
حديث ماعز» أنه ية أمر برجم ماعز”"'“ » ولم يخرج معهم» والزنی منه ثبت 
بإقراره» كما سلف» وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية » كما زعم البعض . قال في 
(التلخيص): لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر» بل في بعض الطرق ما يدل على 
أنه لم يحضر» وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية» ففي سنن أبي داود» 
وغيره ما يدل على ذلك . 


وإذا تقرر هذاء تبين عدم الوجوب على الشهود» ولا على الإمام. وأما 
الاستحباب» فقد حكى ابن دقيق العيد» أن الفقهاء استحبوا أن يبدا الإمام بالرجم» 
إذا ثبت الزنى بالإقرار» وتبدأً الشهود به» إذا ثبت بالبينة . 


ل 


شهود طائفة من المؤمنين الحد:] 


عش عص 2ے وهر وور ر ر وە ص م رج 
قال الله - تعالى -: *الزانية والزنى فاجلدوا كل ويد منهمايائة جلد ولا تأخذد با رأفة في 
م 2 درو سے رل 


ھک کے ھ ی عل اوه رور رل ےم ووی -ے 
دن الله إن كعم تومنود يالله وومر الأخر ولشمد اهما طايقة من ألْمُوَمينَ [النور: ۲] . 


استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين › 


. حديث ماعز» من طريق ابن عباس› وفيه : (فعند ذلك أمر برحه)‎ )1۸۲ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من طریق بريدة»› وفيه : (فأمر به فرجم)‎ »)۱۹۹۰٥( ومسلم‎ 
حديث الغامدية من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه وفيه : (ثم أمر بها‎ )٠١۹١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها)‎ 


٤ نقه السنة ج‎ ۹٤ 


واختلفوا في عدد هذه الطائفة؛ فقيل : أربعة . وقيل: ثلاثة . وقيل اثنان. وقيل : 
سبعة» فأكثر . 


" الضربٌ في حذ الجلب ٠‏ 

ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء» ما عدا الفرج والوجه»› 
وما عدا الرأس كذلك› عند أبى حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل فى ضرب الحدود 
كلها . وكذلك عند الشافعى» وأبى حنيفة» ما عدا القذف» ويضرب قاعدًاء لا 
ادال اورف قال ايا وا اه الط کد طا فا 
الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة» فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة› 
ویضربه ضربًا بین ضربین» فلا يرفع يده فوق رأسه» ولا يكتفي بالوضع» بل رفع 
LS‏ 

إمهال البكر: ٠‏ 

تمهل البكر» حتی تزول دة الحر والبرد» وكذلك المرجو الشفاءء فان کان 
ميئوسًا من شفائه » فقال أصحاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول إن احتمله . روى أبو 
داود» وعیره»› عن رجل من الأنصارء نه اشتکی رجل منهم» ا فعاد 
جلّدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم› فهش لها» فوقع عليهاء فلما دخل 
عليه رجال قومه يعودونه» أخبرهم بذلك» وقال : استفتوا لي رسول الله مه » فإني 
قد وقعت على جارية دخلت على . فذكروا ذلك لرسول الله يله > وقالوا: مارأينا 
بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه» ماهو 
إلا جلد على عظم . فأمر رسول الله ي أن يأخذوا له مائة شمراخ»› فيضربوه به 
ا 
)١(‏ الصواب فيه الإرسال: فقد اختلف فيه على أبي أمامة بن سهل بن حنيف : 

(۱) فأخر جه النسائي في (الكبرى) «c(VT11)‏ والشافعي في (الأم) (۷/ .)۳٤۳‏ ومن طریقه 

البيهقي في (الكبير) )۸/ °(« وغيره» عن سفيان» عن محیی بن سعید› وأبي الزنادء = 


الحدوف ____ ۹۵0 


هل للمجلُودِ دية إذا مات؟ :ا 


إذا مات المجلود فلا دية له؛ قال النووي في شرح مسلم : (أجمع العلماء على أن 
من وجب عليه الحد» فجلده الإمام» أو جلاده الحد الشرعي› فمات فلا دية فيه› 
ولا كفارة» لاعلى الإمام -الحاكم-» ولا على جلاده» ولا بيت المال). كان ما 
تقدم هو حكم جريمة الزنىء وبقي أن نذكر بعض الجرائم» وآحكامها فيما يلي : 


لاغاغو آي انانة ن ال ا رهاو `" ا" 

والنسائي في (الكبرى) »)۷۲٠١(‏ وغيره من طريق أبي حازم عن أبي أمامة عن النبي ب . 

وهذا الوجه هو المحفوظ قال النسائي : أجودها حديث أبي أمامة مرسل . 

وقال الدارقطني كما في (السنن) )٦٤( )۹٩ /٤(‏ : والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل عن النبي بي . وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلاً. وانظر (العلل) 
للدارقطني (۱۲/ )۲۷۸:۲۷٦‏ . 

(۲) وأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲۲). والنسائي في (الکبری) (۷۲۹۸)» وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ 
وغيرهم من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج من أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة» 
قال : كان بين أبياتنا رجل ضرير الجسد» فلم يرع أهل الدار إلا وهو على -يعني- جارية من 
جواري الدار یفخر بها فرفع سعد شأنه إلى رسول الله َد . 

(۳) وأخرجه أبو داود »)٤٤۷۲(‏ وغیره» من حدیث الزهري عن أي أمامة عن رجل من 
الأنصار من بعض أصحاب النبي فة . مرفوعًا بنحوه. 

)٤(‏ وأخرجه الدارقطني في (السنن) )٦٤(‏ من حدیث مليح › عن ابي حازم» عن سهل بن 
سعد. وقال: وهم فيه فليح والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي .4٤‏ 
)٥(‏ وأخرجه النسائي أيضًا (۷۲۹۷)ء من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه٬‏ 
مرفوعًا. 

(1) وأخرجه الطبراني في (الكبير) /١(‏ ۳۸) (٩٤٤٥)ء‏ والدارقطني »)1١ »٠٠٥(‏ من حديث 
أبي آمامة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا وأبو أمامة اسمه أسعد وقد اختلف في صحبته ورجح غير 
واحد بان له رؤية ولیس له سماع . 

قال الحافظ في (التلخيص الحبير) (6/ :)١۹‏ (فإن كانت الطرق كلها حفوظة» فيكون أبو أمامة 
قد مله عن جماعة من الصحابةء وأرسله مرة) ١ه.‏ 


)١(‏ عمل قوم لوط : إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم» وهي من الفواحش 
المفسدة للخلق وللفطرة» وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها 
بأقسى عقوبة ؛ فخسف الأرض بقوم لوط› وأمطر عليهم حجارة من سجيل؛ جزاء 
فعلتهم القذرة» وجعل Dg E o‏ 
إذ ال لِقَوْيهء ا آتاؤ الت ما سبقکم ا ِن اح ّى كيين 9 ٳٽڪم لاو 


م ر 2 ق ژ2 م ص 


وة من دوب النساءِ بل م رفوت و ا وا و وا 


°4 ص ر 4و اھ 


رج من ا اتم ا کک 2 اه ۰ إل نت ف 


۱ [A4 
@ درغ وفال هدا بوم عصيب‎ e وَصَافَّ‎ e وقال تعا وله اء رسا ا سىء‎ 
رجام رنھ برغو الیو وی کل ائ ملو لیات قال قوھ مولا بان ی ار نكم‎ 
فوا اله وک عزون فی صفح ایس ینک جل ریگ @ قاو قد حلت ما تا فی بتاوك من حي‎ 
ولت ر ما رد ®@تلJ < أن لي بک و أ ٤او إل ر ا أ يلوط إن 2 ريك‎ 
Ec 


وامطرا مها اة من سيل منود @ َة عند رَيَلتَ وما هى ِن ايت 
معید @€ [مود: ۸۳-۷۷] . وقد أمر الرسول ييه بقتل فاعله ولعنه؛ روی اپو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يلا 
قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ”"“. ولفظ 


)١(‏ معل : أخرجه أبو داود (۲٦٤٤)ء‏ والترمذي »)٠٤٠٠١١(‏ وفي (العلل الكبير) (۲۷٤)ء‏ وابن 
ماجة ›)۲٥٦١(‏ وأحمد(۲۷۳۲)» وعيد بن ميد في (المنتخب) »)٥۷۴(‏ وغيرهم من طرق عن 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمةء عن ابن عباس بلفظ : «من وجدتموه . . ٠.‏ إلخ . 
وفي (المنتتخب) زيادة «البهيمة) . 
وأخرجه النسائي في (الکبری) (۷۲۹۷). بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط». ختصرًا= 


الاه ت ل 


النسائي : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله 
من عمل عمل قوم لوط“ . 

هة قال الشوكانى: وما أحق مرتكب هذه الجريمة» ومقارفي هذه الرذيلة 
الذميمة» بأن ات عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيبا يكسر شهوة 


=علیه» وآحمد (١٦۲۸۱ء‏ ۰۲۹۱۳ ۰۲۹۱۲٤‏ ۲۹۱۵). وغیره من طرق عن عمرو به بلفظ : 
لعن الله من غير تخوم الأرض- وذبح لغير الله- ولعن والديه- وتولى غير مواليه- ومن كمه أعمى 
عن السبيل - وغير ذلك -وفيه - «من عمل عمل قوم لوط» . 

وفي الإسناد : عمرو بن أبي عمرو حسن الحديث ؛ إلا أن في روايته عن عكرمة فيها مناكير» وقد 
استنكر عليه هذا الحديث جماعة منهم البخاري كما في (علل الترمذي الكبير)ء وابن عدي كما 
في (الكامل) .)١١١ /١(‏ والنسائي كما في (التلخيص الحبير) /٤(‏ ٤٠)ء‏ وغيرهم؛ أضف 
الاختلاف وعليه في لفظه . وقد توبع عمرو» على بعضه من داود بن الحصين إلا أنها معلة قال 
ابن أبي حاتم في (العلل) :)٠٥١ /١(‏ (قال أبي: هذا حديث منكر» لم يروه غير أبي حبيبة). 
وتابعه آيضا عباد بن منصور كما عند آحمد (۲۷۳۳). إلا أنه معل بعدة علل منها: 

(۱) عباد بن منصور متکلم فيه . '' 

(۲) أوقفه علي بن عباس . 

(۳) قال الحافظ في (التلخيص) :)٠١ /٤(‏ (ويقال : إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة» 
إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود» عن عكرمة» فكان يدلسها بإسقاط رجلين› 
وإبراهيم ضعيف عندهم » وإن كان الشافعي يقوى أمره والله أعلم) . هذا وثم شواهد للحديث 
غير أنها معلة أيضًا . 

قال أبو عيسى الترمذي: (إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ييه من هذا 
الوجه-). وقال ابن الطلاع في (أحكامه) نقلاً عن (التلخيص الحبير): (ل يثبت عن 
رسول الله ها أنه رجم في اللواط ولا آنه حكم فيه )٠١ه.‏ 
وقال الترمذي أيضًا: (واختلف أهل العلم في حد اللوطي» فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو م يجصن› وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من 
فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد 
اللوطي حد الزاني» وهو قول الثوري وأهل الكوفة) ا ه. 

. السابق‎ )١( 


الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين › 
أن لمن الفقربة بها يكون س الشدّة والشناعة مشابها لعقوبتهم» وقد 
حسف الله - تعالى - بهم» واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وإنما شدد 
الإسلام في عقوبة هذه الجريمة؛ لآثارها السيئة» وأضرارها في الفرد والجماعة› 
وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب (الإسلام والطب)» فيما يلي : 

الرغبة عن المراة؛ ٠‏ 

من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل . ولو 
قدّر لمثل هذا الرجل أن يتزوج» فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر 
ا ولابالمودة» ا فتقضي حياتها 
ا لا هي متزوجة› EN;‏ 

" التأثيرٌ في الأعصاب؛ | 

وإن هذه العادة تغزو النفس» وتؤثر في الأعصاب تأثيرًا خاصًا» أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد؛ فيشعر في صميم فؤاده» بأنه ما خلق 
ليكون رجلا» وينقلب الشعور إلى شذوذ» وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًاء 
a EN a‏ 
تستطيع أن تتبيّن العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين› 
وتقليدهم تلایا المساحيق المختلفة على وجوههم› ومحاولتهم الظهور 
بمظهر الجمال» بتحمير أصداغهم » وتزجيج حواجبهم » وتشنيهم في مشيتهم› إلى 
غير ذلك مما نشاهده جميعًا في كل مكان» وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان» 
ولقد أثبتت كتب الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ» أضرب 

صفحًا عن ذكرها. ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي» بل 
هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص 


الحدود ۹ 
كذلك» وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة» وعلل نفسية 
شائنة » تفقده لذة الحياة» وتسلبه صفة الإأنسانية والرجولة» فتحيي فيه لوثات وراثية 
خاصة» وتظهر عليه افات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة» وتدعر إلى تساطها 
عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراض السادية» والماسوشية› 
والفيتشزم» وغيرها. 

التَأثيرُ على المخ؛ ٠‏ 

واللواط» بجانب ذلك› يسبب اختلالاً كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباکا عامًا 
في تفكيره» وركودا غريبًا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله» وضعفا شديدا في 
إرادته . وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقيةء 
والخدد فوق الكلى» وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرًا مباشرًّا» فيضطرب عملهاء 
وتختل وظائفها. وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط› 
وارتباطًا غريبًا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالبلّه والعبط» وشرود الفكر» وضياع العقل 
والرشاد. 

٠ السويداء:‎ 

واللواط» إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء» أو يغدو عاملاً قويًا على 
إظهاره وبعثه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداءء من 
حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه»ء ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه 
الفاحشة المنكرة» وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 

عدم كفاية اللواط: ٠‏ 

واللواط عله شاذة» وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية؛ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» شديدة الوطأة 
على الجهاز العضلي » سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا 
الجماع» والوظيفة الطبيعية› التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة» ثم قارنا 


e © 


0 
ذلك بما يحدث فى اللواط» وجدنا الفرق بعيداء والبون بين الحالتين شاسعًاء 
ناهيك بعدم صلاحية الموضع › وفقد ملاءمته للوضع الشاذ. 

ارتخاء عصلات المستقيم وتمزقه؛' 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببّا في تمزق المستقيم› 
وهَثّك أنسجته» وارتخاء عضلاته › وسقوط بعض أجزائه› وفقد السيطرة على المواد 
البرازية» وعدم استطاعة القبض عليها؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه 
المواد المتعفنة» بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور . 

علاقة اللواط باأخلاق: ٠‏ 

واللواط لوثة أخلاقية» ومرض نفسي خطير» فتجد جميع من يتّصفون به سيّئي 
الحلق» فاسدي الطباع» لا يكادون يميّزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفي 
اللإرادة» ليس لهم وجدان يۇتبهم› ولا ضمير يردعهم› لا يتحرج أحدهم» ولا 
يردعه رادع نفسي» عن السطو على الأطفال والصغارء واستعمال العنف والشدة؛ 
لإشباع عاطفته الفاسدة› والتجرؤ على ارتکاب الجرائم التي سمح عنها کا 
ونطالع أخبارها فى الجرائد السيارة» وفى غيرها» ونجد تفاصيل حوادثها فى 
المحاكم» وفي كتب الطب . 

اللواط وعلاقتّه بالصحة العامة ٠‏ 

واللواط فوق ما ذكرت» يصيب مقترفيه بضيق الصدر» ويرزؤهم بخفقان القلب› 
لمختلف العلل والأوصاب . 

التأثيرُ على أعضاءِ القناسُل: ٠‏ 


ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم»ء ويعمل على القضاء 
على الحيوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المني» ثم ينتهي الأمر بعد قليل 


الحدود _ اا 
من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل» والإأصابة بالعقم مما يحكم على اللائطين 
بالانقراض والزوال . 

التيفود والدوسنتاريا: | 

ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب» بجانب ذلك» العدوى بالحمى التيفودية› 
والدوسنتاريا» وغيرهما من الأمراض الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد 
البرازية» المزودة بمختلف الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

بر أمراض الزنى: ,| 

ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنى» يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط» 
وتصيب أصحابه » فتفتك بهم فتكا ذريعًاء فتبلى أجسامهم» وتحصد أرواحهم . مما 
تقدم» نتبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواطء وتظهر دقّة أحكامه في 
التنكيل بمقترفيه» والأمر بالقضاء عليهم» وتخليص العالم من شرورهم . 

ري الفقهاءِ في حُكم اللواط: ٠‏ 

ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة» وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدّة» 
إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لهاء إلى مذاهب ثلاثة: 

-١‏ مذهب القائلين بالقتل مطلقا. 

1- ومذهب القائلين » بأن حدّه حد الزاني» فيجلد البكر» ويرجم المحصن. 

۳- ومذهب القائلين بالتعزير. 

المذهب الأول؛ ] 

يرى أصحاب الرسول كلل والناصرء والقاسم بن إبراهيم » والشافعي في قول 
أن حده القتل ولو كان بكرًا؛ سواء كان فاعلاًء أو مفعولا به واستدلوا بما يأتي: 


-١‏ عن عكرمة» عن ابن عباس › قال : قال رسول الله چ ٠‏ (من وجدتموه يعمل 


عمل قوم لوط› فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (, رواه اة إلا البشاتى: قال فی 
(التيل) : وأخرجه أيضًا الحاكم » والبيهقي . وقال الحافظ : رجاله موثوقون» إلا أن 


- وعن علي» أنه رجم مَنْ عمل هذا العمل ". أخرجه البيهقي . قال الشافعي : 


۳- وعن أبي بكر N PR‏ فسأل 
طالب د وه قال لا ای ل ف اا و اا E‏ 
ما قد علمتم» نری أن نحرقه بالنار ‏ کت ایو یکی لے الد و الله امان 


(۱) تقدم في (۲/ )٤۱۸‏ برقم (۱) . 
(۲) ضعيف : أخحرجه عبد الرزاق »)۱۳٤۸۸(‏ عن الثوري» عن ابن أبي ليلى » رفعه إلى علي أنه رجم 
في اللوطية . وفيه : انقطاع . 
وابن أبي شيبة (۲۸۹۲۷). والبيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۳۲)ء من طريق ابن أبي ليلى» عن 
القاسم بن الوليدء الأول: عن يزيد بن قيس» أن عليًا رجم لوطيًا. 
والثاني: عن رجل من قومه أنه شهد عليًا ته رجم لوطيًا . 
والبيهقي أيضا من طريقي شريك» وابن أبي ذئب» كلاهما عن القاسم بن الوليد: 
الأول: عن بعض قومه به . 
والثاني : عن يزيد أراه ابن مذكور به. 
وفيه : القاسم بن الوليد (صدوق يغرب) . 
ويزيد هذا لم أقف عليه . فضلا عن صحة الأسانيد إليهماء ففي الأول شريك متكلم فيه . وفي 
الثاني رجل لم يسم . قال أحمد كما في المعرفة »)٤۷١١ /١١(‏ (ورواية ابن أبي ذئب أصح). وفيها 
رجل لم يسم » وعليه فهذه الطريق لا يعضد بعضها بعضًا والله أعلم . 
(۳) مرسل : أخرجه البيهقي في (السنن الکبیر) (۸/ ۲۳۲)ء من طريق ابن المنكدر» عن 
صفوان بن سليم » أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أجافي خلافته -وذكره وفيه 
فصه . 


يحرقه بالنار. أخرجه البيهقي» وفي إسناده إرسال. وأفاد الشوكاني» بأن هذه 
الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب 
هذا العمل؛ فروي عن أبي بكر» وعلي» أنه يمَتّل بالسيف» ثم يُخرق؛ لعظم 
للع وقي فاا ي ا عاط اف ا عاد 
إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد”" . وحكى البغوي» عن الشعبي» والزهري» 
ومالك وأحمد» وإسحاق» أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي» عن مالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق . وروي عن النخعي› آنه لو کان يستقيم ان يرجم 
الزاني مرتين» لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذري : حرق مَنْ يعمل هذا 
العمل أبو بكر» وعلي» وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك . 

المذهب الثاني: ] 


وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن» وقتادة» والنخعي› 
والثوري» والأوزاعي» وأبو طالب» والإمام يحيى» والشافعي» في قول» إلى أن 
حدّه خد الزاني» فيجلد البكر ويغرب» ويرجم المحصن . 

واستدلوا بما يأتي: 

-١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى؛ لأنه إيلاج فرج في فرج» فيكون اللائط 
والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكرء ويؤيد 


() ل أقف على قتل السيف عن أحد منهماء وما وقفت عليه هو قول البيهقي في (الكبير) (۸/ 
۲). (وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ضيه في غير هذه القصة قال : 
يرجم ويحرق بالنار). 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه ابن ابي شيبة (۲۸۹۲۰۵)» عن غسان بن مضرء عن سعيد بن يزيد 
عن أبي نضرة» قال : سئل ابن عباس : ما حد اللوطي؟ قال : ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى 
منه منکسًاء ثم يتبع الحجارة. 1 
رجال الإسناد كلهم ثقات . 


٤ فقه السنة ج‎ ٤ 
.“ هذا حديث رسول الله يل : «إذا أتى الرجل الرجلّ ء فهما زانيان»‎ 

۲- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان 
بالزاني» بطريق القياس . 


' المذهب الثالث: ] 


وذهب أبو حنيفة » والمؤيد بالله» والمرتضى› والشافعي» في قول» إلى تعزير 
مرتكب هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى»› فلا يأخذ حكمه. 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل» وضعَف المذهب الأخير؛ لمخالفته 
للأدلة» وناقش المذهب الثاني » فقال : (إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به 
مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب» على فرض شمولها 
لمرتكب جريمة قوم لوط » ومبطلة للقياس المذكور» على فرض عدم الشمول؛ لأنه 
يصير فاسد الاعتبار» كما تقرر في الأصول) . 


)١(‏ منكر : أخرجه البيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۳۳)ء وغيره» من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن 
خالد الحذاء عن ابن سیرین عن أبي موسی به . 
وقال: محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفهء وهو منكر هذا الإسناد . 
وتعقبه ابن التركماني في (الجوهر النقي). وابن الملقن في (البدر المنير) (۸/ »)٠١١‏ فقالا: محمد 
هذامعروف» يقال له : المقدسي القسيري- ذكره ابن أبي حاتم في (كتابه) -الجرح والتعديل (۷/ 
-“٥‏ وقال: ذكره البخاري . قال : وسألت أبي عنه فقال: متروك الحديث»› كان يكذب› 
ويفتعل الحديث . 
وله طريق آخر أخرجه الطبراني في (الأوسط) .)٤٠١١(‏ من طريق بشر بن المفضل البجلي » عن 
أبيه» عن خالد الحذاء» عن أنس بن سيرين» عن أبي يحيى » عن أبي موسى الأشعري مرفوعًاء 
بلفظ : (- ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان) . 
وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى بهذا اللإسناد . تفرد به: أبو داود. 
وقال الهيثمي في (المجمع) (۸/ :)۱١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه علي بن 
سعيد الرازي» وفيه لين وبقية رجاله ثقات . اه . 
قال الأزدي : بشر هذا (مجهول) (انظر البدر المنير). 


الحدود 


(۲) الاسْيَمْنَاءٌ: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
من الأدب» وحسن الخلق» وقد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فمنهم من رأى أنه حرام 
مطلقا. ومنهم مَنْ رأى أنه حرام في بعض الحالات» وواجب في بعضها الآخر . 
ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمهء فهم المالكية› 
والشافعية» والزيدية . وحجتهم في التحريم» أن الله - سبحانه - أمر بحفظ الفروج 
في كل الحالات» إلا بالنسبة للزوجة» وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين 
الحالتين واستمنى » كان من العادين» المتجاوزين ما أحل الله لهم» إلى ما حرمه 
عليهم» يقول ees‏ روجهم حلفظون @ إا علج رجهم أو م 
مککگت يسم َم َر مويب © من تى ور كلك ايک هم اعادو ه4 
[المؤمنون: ]۷-٠١‏ . 
وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات» والوجوب في بعضها الآخرء 
فهم الأحناف» فقد قالوا: إنه يجب الاستمناءء إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه؛ 
جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين . وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب 
الشهوة وإثارتها . وقالوا: إنه لا بأس بهء إذا غلبت الشهوة» ولم يكن عنده زوجة أو 
أمة» واستمنى بقصد تسكينها . 
هة وأما الحنابلة » فقالوا: إنه حرام» إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنى › أو 
خوفًا على صحته» ولم تكن له زوجة أو أمة» ولم يقدر على الزواج» فإنه لا حرج 
عليه . وأما ابن حزم» فيرى أن الاستمناء ء مكروه» ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل ذكره 
بشماله مباح بإجماع الأمة كلهاء > وإذا كان مباحا» فليس هنالك زيادة على المباح › 
إلا التعمد لنزول المني» فليس ذلك حرامًا أصلاً؛ لقول الله - تعالى -: رَد 
فصل کہ ٤‏ ا حم ک4 [الأنمام : ]١٠١‏ . وليس هذا ما فصل لنا تحريمه» فهو حلال؛ 
لقوله - تعالی -: # علق ککہ ّا فى أَلْأَرَضِ ميا (البفرة: ]٠١‏ . قال: وإنما كره 
الاستمناء؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل . وروي لناء أن الناس 
تكلموا في الاستمناء» فكرهته طائفة» وأباحته أخرى» وممن كرهه ابن عمر» 


۹۹ ج وقوه السنةه ج ٤‏ 
وعطاء . وممن أباحه ابن عباس› والحسن › وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : 
يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 

(۳( السحاق : السحاف محرم › باتفافق العلماء؛ لما رواه اجو ومسلم»› وابو 
داود» والترمذي» أن رسول الله عي قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل› ولاالمرأة 
إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد» “. والسحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير دون الحد» كمالو 
باشر الرجل المرأة» دون إيلاج في الفرج . 

)٤(‏ إتيانٌ البهيمّة : أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمةء واختلفوا في عقوبة 
من فعل ذلك ؛ فروي عن جابر بن زيد» أنه قال: من أتى بهيمة» أقيم عليه الحد. 
وروي عن علي › أنه قال : إن کان محصتا» رجم . وروي عن الحسن› أنه بمنزلة 
الزاني . وذهب ابو حنيفة › ومالك› والشافعي› في قول له » والمؤيد ل 
والناصرء والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط؛ إذ إنه ليس بزنى. وذهب 
الشافعي› في قول آخر› إلى أنه يقتل ؛ لما رواه عمرو بن أبي عمرو› عن عكرمة› 
عن ابن عباس › أن النبي لار قال : «(من وقع على بهيمة› فاقتلوه» واقتلوا البهيمة») 
رواه اخ وأبو داود» والترمڏذي › وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن ابي 
عمرو . وروی الترمڏي› وأبو داود» من حديث عاصم› عن أبي رزين› عن ابن 
عباس» أنه قال: من أتى بهيمة» فلا حد عليه . وذكر أنه أص . 

وروی ابن ماجه› عن ابن عباس › قال : قال رسول الله ا : «من وقع على ذات 
(۲) تقدم في (ص۱۸٤)‏ برقم (۱» ۲) من حديث عمرو بن أي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 

وهو معل . 


(۳) إسناده حسن : أخر جه أبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي تحت حديث »)۱٤٥٣٥(‏ والنسائي في 
(الكبرى) .)۷۳١١(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف).(٥۹٠۲۹/‏ عوامة)» وغيرهم من طرق= 


0 ا ّ )1( 
محرم فاقتلوه› ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة») 


قال الشو کانى : وفى الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة»› والعلة فى ذلك ما رواه 
أبو داود» والنسائى» أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك»› 
لااك انك لوا ع ا و ا 


=عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس به. 
قال أبو داود: (حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو). 
وقال الترمذي : (وهذا أصح من الحديث الأول -يعني حديث عمرو بن أبي عمرو- والعمل على 
هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) . 
وقال النسائي : (هذا غير معروف» والأول هو المحفوظ) -يعني حديث عمرو. 
وسئل البخاري كما في (العلل الكبير) )٤١۸(‏ للترمذي : قلت له: فأبو رزين سمع من ابن 
عباس؟ فقال : قد أدرکه» وروی عن آبي یی › عن ابن عباس . 
قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمروء أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل . 

(۱) ضعيف جذا: أخرجه الترمذي »)۱٤١٩١(‏ وابن ماجة (٤۹۱١٠۲)ء‏ وأحمد (۲۷۲۷)ء وغيرهم 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
إلا أن الترمذي رواه مختصرًا على الشطر الأول وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذاالوجه. 
وفيه : 
)١(‏ إبراهيم هو ابن أي حبيبة متكلم فيه كلامًا شديدا حتى أن الدارقطني وسمه ب: متروك. 
(۲) وداود بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة . 
(۳) وسأل ابن أبي حاتم -كما في (العلل) -)٤٠١ /١(‏ أباة عن الحديث فقال : هذا حديث منكر 
يروه غير أبي حبيبة . 

(۲) ضعيف : أخرجه .)٤٤٦٤(‏ والترمذي .)٠٤٠٠١(‏ والنسائي في (الكبرى) »)۷۳٠١(‏ وأحمد 
»)۲٤۲۰(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن-ابن غباس به. 
قال آبو داود: ليس هذا بالقوي . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. 
وروى سفيان الثوري عن عاصم -إلى أن قال- وهذا أصح -يعني خديث الثوري- من الحديث 
الأول . . . الخ . وأعله البخاري كما في (علل الترمذي الكبير) ٨)٤۲۸(‏ فقال: (عمرو بن أبي 
عمرو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة -ثم 
قال- ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو» أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل) . 


۸ فقه السنة ج ؛ 
وقد تقدم أن العلة» أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم 
لحم البهيمة المفعول بهاء وإلى أنها تذبح علي ته والشافعي» في قول له. 
وذهبت القاسمية» والشافعية» في قول» وأبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه يكره 
أكلها تنزيها فقط . 

قال فى (البحر): إنها تذبح البهيمة» ولوكانت غير مأكولة؛ للا تأتي ول 
ا ا ا 

قال : وأما حديث» أن النبي بي نهى عن ذبح الحيوان» إلا لأكله ”"“. كحديث 
النهي عن قتل العصفور عبتا . فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى . 

- الوَطْء بالإكرَاه : إذا أكرهت المرأة على الزنى» فإنه لا حد عليها؛ لأن الله‎ )١( 
- والرسول‎ .]٠۷٣ اتم عي [ابقرة:‎ E تعالی - يقول : فمن اَصَطرَ عر باع ولا عاد‎ 
عليه الصلاة والسلام - يقول: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا‎ 
a 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في (المراسيل) »)۳١١(‏ من طريق سليمان بن عبد الرهن» عن 
القاسم مولى عبد الرحمن» قال: قال رسول الله يَيا: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة» . 
وفيه : 
)١(‏ إرسال القاسم عن النبي يلا . 
(۲) وإنقطاع بين المصنف وابن وهب حيث قال: (حدثت عن ابن وهب) . 
(۳) القاسم (صدوق يغرب) . 
وأخرج بنحوه مالك في (الموطأً) (۲/ )٤٤۸-٤٤۷‏ فقال: عن بجی بن سعيد» أن أبا بكر 
الصديق بعث جيوشا إلى الشام -وفيه- إني موصيك بعشر -منها-: «ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا 
لمأكلة» . 
فجعله موقوفا على أبي بكر وفيه انقطاع بين . 
وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) (۳/ )٤٠١‏ لابن أبي شيبة في (مصنفه) من هذا الوجهء وقال : 
(غریب) . 

(۲) تقدم في کتاب الطلاق (۲/ ۲۸۳) . 


وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - فدرأ عنها الحد. 
وجاءت امرأة إلى عمر» فذکرت له أنها استسقت راعيًا» فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه 
من نفسها» ففعلت» فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة . فأعطاها شيا ء 
وتركها. ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء - بمعنى» أن يغلبها على نفسها - 
والإكراه بالتهديد» ولم يخالف ”في ذلك أحد من أهل العلم» وإنما اختلفوا في 
وجوب الصداق لها؛ فذهب مالك» والشافعي إلى وجوبه. 


روى مالك في (الموطأً) عن ابن شهاب» أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأًة› 
أصيبت مستكرهة» قا غ 

هة وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. 
نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أوجبه في البضع › في الحلية والمحرمية› 
ومن قال : إنه نحلة خص الله به الأزواج . لم يوجبه. ورأي أبي حنيفة أصح . 


)١(‏ الخطأً في الوَطء : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته» وقيل له: هذه 


(۱) صحیح : أخرجه عبد الرزاق .)۱۳٠١٤(‏ أخبرنا ابن جريج»› عن يحيى ابن سعيد» عن ابن 
الملسيب أن عمر بن الخطاب وذكره بنحوه. 
وفيه علتان : 
(۱) ابن جريج ثقة فاضل إلا أنه كان يدلس ويرسل وقد عنعنه . 
(۲) الاختلاف في سماع ابن المسيب من عمر» والراجح عندي من كلام أهل العلم عدم سماعه 
منه اللهم إلا رؤية رآها له ينعي النعمان على المنبر والله أعلم . 
إلا أن للقصة عن عمر متابعة أخرجها البيهقي في (السنن الکبير) »)۲۳٣/۸(‏ من طريق 
سعد بن عبيدة» عن أي عبد الرحمن السلميء قال: أتي عمر بن الخطاب ته بامرأة جهدها 
العطش وذكره بنحوه. وإسناده حسن . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ »)۷٠١‏ ومن طريقه البيهقي في (الكبير) (۸/ 
))٦‏ عن ابن شهاب به . 


________اافقه السنة ج٤‏ 
زوجتك . فوطئها يعتقدها زوجته» فلا حد عليه » باتفاق . وكذلك الحكم» إذالم 
يقل له: هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئهاء أو دعا زوجته 
فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطثهاء لا حد عليه في كل ذلك . وهكذا الحكم في 
كل خطآ في وطء مباح» أما الخطاً في الوطء المحرم» فإنه يوجب الحد» فمن دعا 
امرأة محرمة عليه » فأجابته غيرهاء فوطئها يظنها المدعوة» فعليه الحد» فإن دعا 
امرأة محرمة عليه» فأجابته زوجته فوطئهاء يظنها الأجنبية التي دعاهاء فلا حد 
عليه » وإِن أِْم باعتبار ظنه . 

(۷) بقاء البكارة : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنى › 
عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» والشيعة الزيدية» فإذا شهد أربعة على امرأة 
بالزنى» وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء» فلا حد عليها للشبهة» ولا حد على 
الشهود. 

(۸) الوطءُ في نكاح مختلفٍ فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته» 
مثل زواج المتعةء والشغارء وزواج التحليل» والزواج بلا ولي أو شهود» وزواج 
الأخت في عدة أختها البائن» وزواج الخامسة فى عدة الرابعة البائن؛ لأن الاختلاف 
بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء› والحدود تدرأ بالشبهات› 
خلافا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد. 

(۹) الوَطْء في نكاح باطل : وكل زواج مجمع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة 
على الأربع» ا أو معتدة الغير »› أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجًا 
آخر إذا وطئ فيه» فهو زنى موجب للحد» ولا عبرة بوجود العقدء ولا أثر له. 

حد الفذف 

تَعريفه : أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرهاء ومنه قول الله - تعالى - لأم 
موسى - عليه السلام: أن أفَذِفيه في الابوتٍ فافض فى لر 4 [طه: .]١١‏ 


والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى» والمقصود به هنا المعنى الشرعى»› وهو 


الحدود لا 
الرمي بالزنى . 

حرمثه : يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس» والمحافظة على سمعتهم» 
وصيانة كرامتهم» وهو لهذا يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين يلتمسون 
للبرآء العيب؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس» ويلغوا في 
أعراضهم » ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا» حتى تتطهر الحياة 
من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما قاطعا» ويجعله كبيرة من كبائر 
الإثم والفواحش» ويوجب على القاذف ثمانين جلدة؛ رجلا كان أو امرأة» ويمنع 
من قبول شهادته» ويحكم عليه بالفسق» واللعن» والطرد من رحمة الله 
واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والأخرة» اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة 
التي لا يتطرق إليها الشك» وهي شهادة أربعة شهداءء بأن ألمقذوف تورط في 
الفاحشة؛ يقول الله سبحانه : لين بش العصتت م لر بأو بازيمة به تاجلدوشر تين 
جلد ولک قو م ہہ ابا وأوکهک هم التیش ٭ إل ار تاب ِن بعد 5یک وآص خو ن آله 
عفور رجيم € [النور: ]٠١٤‏ . ويقول: ِن 21 رمو المحُصتتِ الْعِّتِ الموْمِتتِ لَمِنواً في 
الا رة م علا حَطيم * بم ققد لماكتم اریم داهم يتا ئ يشماو « 
يوم ونيم أله ديتهم الح وبعلم أن أله هو ألْحَىٌ ألمي دسر: ٠٠٠٣‏ . ويقول: إت 
َس ون أن قَْيعَ اَلْقَحِسَة فى آل ءامنوا هي عاب أل فى لدت وخر [النور: ]1١‏ . 
وروى البخاري» ومسلم» أن رسول الله يا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا: 
وما هن» يا رسول الله ؟ قال: «الشرك بالله» والسحر»ء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات› 
المؤمنات. الغافلات» ”"“ . وكان هذا التحريم الذي نزلت به الآيات بسبب حادث 
الإفك» الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة سيا قالت: لما نزل عذري» قام 
النبي ية على المنبر فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين 


(۱) خر جه البخاري (TV17)‏ ومسلم »)۸٩(‏ عن أبي هريرة . 


11۲ لقه السنه ج ٤‏ 


والمرأة» فضربوا حدهم › وهم حسان» ومسطح › e‏ رواه ابو داود. 

ما بُشترط فى القَذْفٍ : للقذف شروط لا بد من توافرها» حتى يصبح جريمة تستحق 
عقوبة الجلد. وهذه الشروط منها ما يجب توافره فى القاذف› ومنھا ما یجب توافره 
فى المقذوف› ومنها ما يجب توافره فى الشىء المقذوف به. 


روط قاف و اقرز ال بجت رار ها ادت هي : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷٤٤)ء‏ والترمذي »)۳۱۸١(‏ والنسائي في (الکبری) »)۷۳۱١(‏ وابن 
ماجة .)۲٠۹۷(‏ وأحمد (7٦۲۰٤۲)ء‏ وغيرهم عن ابن أبي عدي» عن محمد ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة به . 
وهذا إسناد حسن لأجل ابن إسحاق » وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند البيهقي في (الكبير) 
»)۲٠۰ /۸(‏ عن طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أي بكر بنحوه. 
وفي إسناده : أحمد بن عبد الحبار العطاردي : (ضعيف) . 
ویونس بن بکیر (صدوق خخطئ) . 
هذا وقد اختلف على ابن إسحاق فيما أخرجه أبو داود »)٤٤۷١٥(‏ عن طريق محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. 
وفيه : النَفيلي (صدوق تغیر في آخر عمره) . 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . 
وقد توبع ابن إسحاق» تابعه ابن أبي يحيى على الرواية المتصلة بذكر عائشة أخرجها عبد الرزاق 
في (مصنفه) (۹٤4۷)ء‏ عنه» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة نحوه. 
وابن أبي يحيى -اسمه- إبراهيم بن محمد (متروك). 
وللحديث شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق أيضّا ».)4۷٩١(‏ عن معمر عن الزهري : (أن 
رسول الله ييو حدهم) . 
قلت : وقصة اللإفك حديثها في الصحيحين وليس فيهما ذكر حد الرامين لعائشة قال الحافظ في 
(تعليق التعليق) :)۳۳۳-۳۳١ /٥(‏ (وأما حديث الإفك فقد أسنده المؤلف في المغازي وغيره 
وفي هذا الباب مختصرًا من حديث الزهري وقال بعده وقال أبو أسامة عن هشام يعني عروة وقد 
تقدم الكلام على حديث آبي أسامة في التفسير وليس في شيء من طرق هذا الحديث عنده ذكر 
جلد الرامين لعائشة وقد وقع فيما أخبرنا وذكره بإسناده. . . الخ). 


. العقل‎ -١ 

1- البلوغ . 

۳- الاختيار . 

لأن ذلك أصل التكليف› ولا تكليف بدون هذه الأشياءء فإذا قذف المجنون» أو 
الصبي» أو المكره» فلا حد على واحلٍ منهم ؛ لقول رسول الله ي : «رُفِعَ القَلمُ عن 
ُلاثِ ؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» ""“ . 
ويقول: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» ومااستكرهوا عليه» ”"“ . فإذا كان الصبي 
راا وی ف ا ر و ا 

شروط المقذوفِ : وشروط المقذوف هي : 

-١‏ العقل: لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية» بالضرر الواقع على المقذوف› 
ولا مضرة على من فقد العقل› فلا يحد قاذفه. 

- البلوغ: وكذلك يشترط في المقذوف البلوغء فلا يحد قاذف الصغير 
والصغيرة» فإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» فقد قال جمهور 
العلماء : إن هذا ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد عليهاء ويعزر القاذف . وقال 
مالك : إن ذلك قذف يحد فاعله . وقال ابن العربي : والمسألة محتملة الشك»› لكن 
مالك غلب عرض المقذوف» وغيره راعى حماية ظهر القاذف» وحماية عرض 
المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانهء فلزم الحدّ. وقال ابن 
المنذر: وقال أحمد» في الجارية بنت تسع : يجلد قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ › 
ضرب قاذفه . وقال إسحاق: إذا قذف غلام يطأً مثله» ففيه الحد»ء والجارية إذا 
جاوزت تسعة» مثل ذلك . وقال ابن المنذر: لايحد من قذف من لم يبلغ ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى . 


(۱) تقدم (V٤ /١(‏ . 
(۲) تقدم في کتاب الطلاق (۲/ ۲۸۳). 


۳- الإسلام: والإسلام شرط في المقذوف» فلو كان المقذوف من غير 

المسلمين» لم يقر الحد على قاذفه» عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس»› فقذف 
النصراني أو اليهودي المسلم الحرًّء فعليه ما على المسلم»ء ثمانون جلدة. 

-٤‏ الحرية: فلا يحد العبد بقذف الحر له؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف» أم 
لغيره؛ لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحرء وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا؛ لما 
رواه البخاري» ومسلم» أن رسول الله لا قال : «من قذف ممل و كه بالزنى » أقيم عليه 
الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» ("“ . 

هة قال العلماء : وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملك» واستواء الشريف 
والوضيع» والحر والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى» ولما كان ذلك» تكافاً 
الناس في الحدود والحرمة» واقتص من كل واحدٍ لصاحبه» إلا أن يعفو المظلوم عن 
الظالم . وإنمالم يتكافثوا في الدنيا؛ لثلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهم» فلا تصح لهم حرمة» ولا فضل في منزلةء وتبطل فائدة التسخير . ومن قذف 
من يحسبه عبداء فإذا هو حر فعليه الحد. وهو اختيار ابن المنذر. وقال الحسن 
البصري: لا حد عليه . وأما ابن حزم» فإنه رأى غير ما راه جمهور الفقهاء» فرأى أن 
قاذف العبد يقام عليه الحد» وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية» قال : وأما 
قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف» والمؤمن له حرمة عظيمة . ورب 
عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله - تعالى - ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه 
وحق» لو لم يصطدم بالنص المتقدم . 

-٠٥‏ العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها؛ سواء أكان عفيقا عن غيرهاء أم 
لاء حتی إن من زنی في أول بلوغه ثم تاب» وحسنت حالته» وامتد عمره» فقذفه 
قاذف» فإنه لا حد عليه وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب 


ستره وإخماؤه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸0۸)ء ومسلم (١٠١٠)ء‏ عن أبي هريرة» واللفظ لمسلم. 


الو هح ج ت فا 


ما يجب توافره في المقذوفِ به : أما ما يجب توافره في المقذوف به» فهو التصريح 
بالزنى » أو التعريض الظاهر » ويستوي في ذلك القول والكتابة . ومثال التصريح »› أن 
ا ا ی ر ا ا ا 
کنفي نسبه عنه. ومثال التعريض »كأن يقول في مقام التنازع : لست بزانِ» ولا أمي 
بزانية . 


وقد اختلف العلماء فی التعريض ؛ فقال مالك : إن التعريض الظاهر ملحق 
بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد تقوم - بعرف العادة والاستعمال - مقام النص الصريح› 
وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه»ء وقد أخذ عمر كيه بهذا الرأي . 


روى مالك» عن عمرة بنت عبد الرحمن» أن رجلين استبًا في زمان عمر بن 
الخطاب» فقال أحدهما للآخر : واللّه» ما أبي بزان» ولا أمي بزانية . فاستشار عمر 
في ذلك› فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون: قد کان لابه وأمه مدح غير 
هذاء نرى أن تجلده الحد. او ا ا وذهب ابن مسعود» وأبو 
حنيفة » والشافعي» والثوري» وابن أبي ليلى» وابن حزم» والشيعة» ورواية عن 
أحمد إلى أنه لا حدٌ في التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال» والاحتمال 
شبهة» والحدود تدرا بالشبهات» إلا أن أبا حنيفة » والشافعي يريان تعزير من يفعل 
ذلك 


/۸( إسناده منقطع : أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ ۸۲۹)ء ومن طريق البيهقي في (الكبير)‎ )١( 
/*( ومن طريقه الدارقطني في (السنن)‎ )۲۸٠۹٠١( وابن أبي شيبة في (المصنف)‎ . ۲ 
عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن . بنحوه.‎ »)۹ 
ه. عن عمر‎ ٠١١ أو‎ ٩۸ ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين عمرة» وعمر ظته فقد ماتت سنة‎ 
. ه٣ يناهز ۷۷ سنة» ومات عمر سه سنة‎ 
من طریق محیی بن سعيد» قال : إن رجلا في زمان عمر بن‎ »)۱۳۷۲۰١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
. ا لخطاب قال لرجل: وذكره بنحوه. وفيه انقطاع أيضا. ولمعناه متابع عن عمر ضيب‎ 
أخرجه البيهقي -أيضا- من طريق ابن شهاب» عن سام . عن ابن عمر: (أن عمر نه كان‎ 
يضرب في التعريض الحد) . ورجال إسناده كلهم ثقات غير شيخي لمصنف فلم آقف عليهما.‎ 


# قال صاحب (الروضة الندية)» كاشقًا وجه الصواب في هذا: (التحقيق» أن 
المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله يرك هو أن يأتي القاذف بلفظ 
يدل - لغة» أو شرعَاء أو عرفا - على الرمي بالزنى» ويظهر من قرائن الأحوال أن 
المتكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه» فهذا 
يوجب حد القذف بلا شك» ولا شبهة» وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى› أو 
يحتمله احتمالاً مرجوحًاء وأقر أنه أراد الرمي بالزنى » فإنه يجب عليه الحد. وأما إذا 
عرض بلفظ محتمل» ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى» فلا 
شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال). 

بم ثبت حد القذفِ؟ ١‏ 

الحد يثبت بأجد أمرين: 

-١‏ إقرار القاذف نقسه. 

۲- أو بشهادة رجلين عدلين . 

عقوبة القاذف الدنيوية : يجب على القاذف» إذا لم يقم البينة على صحة ما قال» 
عقوبة مادية» وهي ثمانون جلدة» وعقوبة أدبية» وهي رد شهادته وعدم قبولها أبداء 
والحكم بفسقه؛ لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما 
المقررتان في قول الله - سبحانه وتعالى - : # ولزن بمو السحصتت ثم لر ياوا بأزبعة شهاه 
اشوک یون جل وک تقب م نة أا اوک هم اعبش © إل أل ب ين بتر كلك 
وأصحوأ فن الله عَفودٌ يحم @€ [ارر: ؛-ه]. وهذا متفق عليه بين العلماءء إذا لم يتب 
القاذف . 

بقي هنا مسألتاي. اختلف فيهما العلماء 

المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء أم لا؟ 

المسألة الثانية : إذا تاب القاذف» هل يرد له اعتباره» وتقبل شهادته»› أو لا؟ 


أما المسألة الأولى» فهى أنه إذا قذف العبد الحر المحصن» وجب عليه الحد» 


الحدود لاا ااا ‘Vo‏ 


ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في السلَة» 
ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه 
جريمة القذف» فعقوبته أربعون جلدة؛ E e E‏ 
يقول الله - سبحانه -: لن آے فة فن نِصَف ما على ألمحْصََتِ ي 
لداب ررس.: .]٠‏ قال مالك : قال أبو سأالت عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن ذلك؟ فقال : أدركت عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» والخلفاء» وهلم 
جرا فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين '. 

وروي عن ابن مسعود» والزهري» وعمر بن عبد العزيز» وقبيصة بن ذؤيب› 
والأوزاعي»› وابن حزم» أنه يجلد ثمانين جلدة؛ لأنه حد وجب حقًا للآدميين؛ إذ 
إن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. 
هة قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول» وبه أقول. وقال في 
(المسوى): وعليه أهل العلم . وقد ناقش صاحب (الروضة الندية) الرأي الأول› 
وقال مرجحًا الرأي الثاني : الاية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد» والغضاضة 
بقذف العبد للحرء أشد منها بقذف الحر للحر» وليس في حد القذف ما يدل على 
تنصيفه للعبد» لا من الكتاب» ولا من السنة» ومعظم ماوقع التعويل عليه هو قوله - 
تعالی - في حد الزنی : فع صف ما عل لمحتت مر الْعداب) اسه:٠٠].‏ ولا 
يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف» فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال»› 
لاسيما مع اختلاف العلة» وكون أحدهم حقًا لله محضصًاء والآخر مشوبًا بحق آدمي . 
أما المسألة الثانية » فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته › ما دام لم 
يتب ؛ لأنه ارتكب ما يستو جب الفسق › والفسق يذهب بالعدالة» والعدالة شرط في 
قبول الشهادة» وآنه لم يتب من فسقه هذاء والجلدء وإن كان مكفرًا للإثم الذي 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في (الموطاً) (۲/ ۸۲۸) (۱۷)» ومن طريقه عبد الرزاق في 


(المصنف) .)۱۳۷۹١(‏ والبيهقي في (الكبير) (۸/ ٠)١١‏ عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 
به . ورجال الإسناد كلهم ثقات . 


۱4 مه السنه ج4 


ارتکبه› ومخلصًا له من عقاب الآخرة» إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب 
لرد الشهادة . ولکن إذا تاب» وحسنت توبتّه» فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادتهء أم 
ل؟ 

اختلؤ الفقهاء في ذلك إلى رأيين: 

الرأي الأول: يرى قبول شهادة المحدود فى قذف» إذا تاب توبة نصوحًا. وهذاهو 
رأي مالك› والشافعي › واخمله والليث› وعطاء» وشفيان بن عة › والشعبي › 
شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف» 
والأوزاعي» والثوري» والحسن»ء وسعيد بن المسيب» وشريح› وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير . وأصل هذا الخلاف» هو الاختلاف في تفسير قول الله - 
تعالى -: ولا تقبلوأ هم دة أبدا وأوييك هم اسف # إل الِب نابأ سور ٠٠٠:‏ . فهل 
الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معّاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق»› 
ورات جع إلى الأمر الأخيرء وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستثناء راجع إلى 
الأمرين معّاء قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال: إنه راجع إلى الحكم 
بالفسق › قال بعدم قبولها» مهما کانت توبته . 

كيفية التوبة : قال عمر يه : توبة القاذف لا تكون» إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك 
ا اق اده اوقل ان راع رة مر اكات ا 
)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ عن عمر ته . ولكن قال الحافظ في (التلخيص) :)٠١٠ ٤ /٤(‏ (قوله : 
روي أنه َة قال : «توبة القاذف إكذابه نفسه»» لم أره مرفوعًاء وفي البخاري معلقًا عن عمر : أنه 
E E e‏ .اه 
a gE ER SEES 5‏ 
عمر ته حلاف والراجح عدم سماعه والله أعلم . وقد تقدم ذكر قصة أبي بكرة (۲/ )٦۷٥١‏ 
برقم (1۹1۰) فليتراجع 


اا ا ج ي و 
E O O E E‏ 
معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل» فكان لا 
يقب شهادن ° . 

وهذا مذهب الشعبي» ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته 
أن يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه الندم على قذفه› 
والاستغفار منه» وترك العودة إليه . وهذامذهب مالك» وابن جرير . 

هل يُحد بقذف أصله؟ قال أبو ثور» وابن المنذر: إذا قذف القاذف ابنه» فإنه يحد؛ 
لظاهر القرآن الكريم» فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية› 
والشافعية : لا يحد؛ لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلاًء كالأب والأم؛ لأنه إذا 
لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى» وإن قالوا بتعزيره؛ لأن القذف أذى . 
تكرارٌ القذف لشخص واحد : إذا قذف القاذف شخصًا واحدا أكثر من مرة»› فعليه 
جا ل کن فا ا و ان ق خا ا ا ق ادا 
القذف» حد مرة ثانية » فإن عاد» حد مرة ثالثة» وهكذا يحد لكل قذف . 

ذف الجمامة : إذا قذف القاذف جماعة» ورماهم بالزنى» فقد اختلفت أنظار 
الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب القائلين » بأنه يحد حدًا واحدًا. وهم أبو حنيفة» ومالك› 
وأحمد» والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين» بأن عليه لكل واحلٍ حدًا. وهم الشافعي»› 
والليث. 

والمذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة» مثل أن 
يقول لهم : يا زناة. أويقول لكل واحد: يا زاني . ففي الصورة الأولى»› يحد حدًا 


.)1۹٦۰( برقم‎ )1۷٥ /۲( تقدم‎ )۱( 


نقه السنة ج ٤‏ 


واحداء وفى الثانية› عليه حدٌ لكل واحلٍ منهم . قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب 
غلل قفاوف الحا إلا خا راخدا جحد اني وغ :اناقل ت ا 
وعمدة من رأى أن الحد لكل واحدٍ منهم» آنه حق للآدميين› وأنه لو عفا بعضهم 
ولم يعف الكل» لم يسقط الحد. 

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة» أو كلمات» أو في مجلس واحد» أو 
في مجالس؛ فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد 
المقذوف وتعدد القذف› كان أوجب أن يتعدد الحد. 

هل الحدٌ حقٌ من حقوق الله » أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد 
حق من حقوق الله» ويترتب على كونه حقًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم» 
وجب عليه إقامته» وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ولا يسقط بعقوه» ونفعت القاذف 
التوبة فيما بينه وبين الله - تعالى - ويتنصف فيه الحد بالرق» مثل الزنى . وذهب 
الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآأدميين» ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة 
المقذوف› ویسقط بعفوه ویورث عنه» ویسقط بعفو وارئه› ولا تنفع القاذف التوبة› 
الا وط ك لدف م الفاذف ار دا ان الا 
فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زانٰ» وكذلك إدا أقر المقذوف بالزنی › 
واعترف بما رماه به القاذف . 

وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه» بخلاف ما إذا 


(۱) حدیث اشن آخرجه مسلم )۱٤۹٩(‏ . 
(۲) وحدیث ابن عباس أخرجه البخاري (۲۹۷۱» .)٤۷٤۷‏ 


ا ضضض ص ی پک ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
قذفها هو» ولم يقم عليها البينة › فإنه لا يقام عليه الحد» وإنما يتلاعنان» وقد تقدم 
ذلك في باب (اللعان) . 
السردة 

بَغْريفهًا : الردة؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه» وهي مثل الارتدادء إلا 
أنها تختص بالكفر . والمقصود بها هنا رجوع المسلم».العاقل» البالغ» عن الإسلام 
إلى الكفر باختياره» دون إكراه من أحد؛ سواء في ذلك الذكور والإناث» فلا عبرة 
بارتداد المجنون ولا الصبي ؛ لأنهما غير مكلفين . يقول النبي ييا : «رُفعَ القلمُ عن 
ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل» . 
رواه أحمد»ء وأصحاب السنن» وحسّنه الترمذي "“. وقال الحاكم : صحیح على 
شرط الشيخين . والإكراه على التلفظ بكلمة الكفرء لا يخرج المسلم عن دينه» ما 
ا 
بهاء وأنزل الله - سبحانه - في ذلك : #من ڪفر بال من بعد إيملنه إلامنَ آڪرء 
ولب مطمین بالإیمن وکن من س بالکفر صدا ليھ عضب م الہ وکھر عدا 
عَظْيم € [سر: .]٠.٩‏ قال ابن عباس e E‏ 
وصهيبًا» وبلالاًء وخبَابًا» وسالماء فعذبوهم» وربطت سمية بین بعيرين» وَوُچئ 
لها بحَرْبةٍ» وقيل لها: إِنكٍ أسلمتِ من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجهاء وهما 
أول قتيلين في الإسلام . وأما عمار» فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرَهًاء فشكا ذلك 
للنبي ڪيا › فقال له : «كيف تجد قَلبّكٌ؟» قال : مطمئن بالإيمان. فقال الرسول: «إن 


عادوا» فعل) )۲( 


.)۷٤ /۱( تقدم‎ )۱( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (۱۲/ ۳۲۷) تحت كتاب الإكراه بما حاصله: والمشهور 
أن الآية المذكورة نزلت في عمار , بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر» قال : (أخذ المشركون عمارًا فعذبوه - فإن عادوا فعد) وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه 
الطبراني - في تفسيره عند الآية ٠٠١١‏ من سورة النحل (٤١/١٤۳۷/هجر)‏ - وقبله- 


۲۲ 


هل انتقال الکافر من دين إلى دين فر آخرَ يعتبر ردة؟ قلنا : إن المسلم إذاخرج عن 
الإسلام كان مرتدّا» وجرى عليه حكم الله في المرتدين» ولكن هل الردة مقصورة 
على المسلمين الخارجين عن الإسلام» أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا 
دينهم » إلى a‏ الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر 
من أديان الكفر› فإِنه د يَقَوٌ على دينه الذي انتقل إليه» ولا يتّعرض له؛ لأنه انتقل من 
دين باطل إلى دين يماثله في البطلان» والكفر كله ملة واحدة» بخلاف ما إذا انتقل 
من الإسلام إلى غيره من الأديان» فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال 
والكفرء والله يقول: #ومن يبتع عي الوسكم ديتافلن يقب نه ال عمران: ]۸١‏ . وفي 
بعض طرق الحديث: «من خالف دينه دين الإسلام» فاضربوا a‏ اخر جه 


َه السنةه ج ٤‏ 


=عبد الرزاق» وعنه عبد بن حميد» وأخرجه البيهقي - كما في (السنن الکبير) (۸/ -)۲٠۸‏ من 
هذا الوجه فزاد في السند» فقال : (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار» عن أبيه) وهو مرسل 
أيضًا» وأخرج الطبراني أيضًا - المصدر السابق- من طريق عطية العوفي » عن ابن عباس . نحوه 
مطولا وفي سنده ضعف . وفيه: أن المشركين عذبوا عمارًا وأباه وأمه وصهيبًا وبلالا وخبابًا 
عن ابن عباس عند ابن المنذر : (أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة أخذ المشركون خبابًا وبلالا 
وعمارًا فأطاعهم عمار وأبى الآخران فعذبوهما) . وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد , بن أسلم . 
وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة الأنصار في العقبة- فذكر نحوه» وفي سنده ضعف أيضًا . 
وأخرج عبد بن هيد من طريق ابن سيرين : ان رسول الله َيه لقي عمار بن ياسر وهو يبکي 
فجعل يمسح الدموع ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذاء إن عادوا 
فعد. ورجاله ثقات مع إرساله أيضاء وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض . 
SS GE oS‏ 
قال E i‏ تقية فاشتد عليه) الحديث . 

(۱) إسناده ضعيف جدا: أخرجه الطبرانی فی (الکبیی) »)۱۱١۹۱۷( )۲٤۲/۱۱(‏ من طریق 
إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا به . 
وذكره الهيثمي في (المجمع) )٠١١ /٦(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه الحكم بن أبان ضعيف . 
قلت : وإبراهيم بن الحكم ؛ قال ابن عدي فی (الکامل) CETTE AND‏ وله (غير هذه 
الأحاديث عن أبيه› وبلاؤه ما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع= 


LDA E CCL 
الطبراني» عن ابن عباس مرفوعًا. وللشافعي قولان؛ أحدهماء لا يقبل منه بعد‎ 
انتقاله» إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية‎ 
الأخرى» تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منهء أقرء وإن انتقل إلى‎ 
أنقص من دينه» لم يقر . فإذا انتقل اليهودي إلى النصرانية» أقر؛ لأن اليهودية مثل‎ 
النصرانية» من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل» دخلهما التحريف›‎ 
ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنه‎ 
انتقال إلى ما هو أعلى . وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثلء فالانتقال إلى ماهو‎ 
أعلى أحق وأولى» وإذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية»ء لم يقر؛ لأنه‎ 
. انتقال إلى ما هو أنقص‎ 

لا يُكفْرٌ مسلم بالوزرٍ : الإسلام عقيدة وشريعة» والعقيدة تنتظم بالإيمان: 

|- بالإلهيات . 

۲- والنبوات . 

۳- والبعث والجزاء. 

والشريعة تنتظم : 

. العبادات من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج‎ -١ 

- والآداب والأخلاق من صدق» ووفاءء وأمانة. 

= والمعاملات المد هن بي > و شر و إل 

“- والروابط الأسرية من زواج» وطلاق . 

-٥‏ والعقوبات الجنائية ؛ قصاص › وحدود. 

. والعلاقات الدولية من معاهدات› واتفاقات‎ -٦ 


=عليه) . ونقل عن عباس بن عبد العظيم قوله فيه : (كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس 
فيها ابن عباس ولا أبو هريرة-يعني أحاديث أبيه٬‏ عن عكرمة) . 


وهكذا تنجد أن الإسلام م منهج عام » ینتظم شش ئون الحياة جمیعا 


وهذا هو المفهوم العام للإسلام» كما قرره الكتاب والسنة» وكما فهمه المسلمون 
على العهد الأول» وطبقوه في كل مجال من المجالات : العامةء والخاصة» وكان 
كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضرا في الجماعة المسلمة» ويصبح فردًا من 
أفراد الأمة الإسلامية» تجري عليه أحكام الإسلام» وتطبق عليه تعاليمه . إلا أن من 
الناس الذكي والخبي» والضعيف والقوي» والقادر والعاجز»ء والعامل والعاطلء› 
والمجد والمقصر» فهم يختلفون اختلافا بيا في قواهم البدنية» ومواهبهم النفسية› 
a EE SG‏ 
من يبتع عنه حسب حال کل فرد» وظروفه» وبیئته» یقول الله - سبحانه -: م 
I TN‏ ظالم لقي وينم مقتصد ومهم سان 
َرَت بِذْنِأللَه ‏ (نطر: ۴٠‏ . إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته» ما 
دام يدين بالولاء لهذا الدينء فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفرء لم يقصد 
إلى معناه» أو فعل ظاهره مکفر» لم یرد به فاعله تغییر إسلامه» لم يحکم عليه 
بالكفر . ومهما تورط المسلم في المآثم» واقترف من جرائم» فهو مسلم لا يجوز 
اتهامه بالردة. روى البخاري» أن رسول الله يله قال : «من شهد أن لا إله إلا اللهء 
واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له ماللمسلم»› وعليه ماعلى 
المسلم» ”". وقد حذر رسول الله ية المسلمين» من أن يقذف بعضهم بعضا 
بالكفر؛ لعظم خطر هذه الجناية» فقال فيما رواه مسلم» عن ابن عمر: «إذا كفر 


(1) أخرجه البخاري (۳۹۳)ء عن أنس بن مالك معلقًا بصيغة الجزم» ووصله بما قبله (۳۹۱» 
۲) عن أنس مرفوعا: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته) . 
والثاني عن أنس أيضا: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء وصلوا 
صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها 
وحساہم على الله). 


الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» ('“ . 
بالردة» إلا إذا انشرح صدره بالكفر» واطمأن قلبه به » ودخل فيه بالفعل؛ لقول الله 


- تعالی -: وکن من شح بألكُفرٍ صددًا) (سسر: .٠.٠‏ ويقول الرسول يز : 
الأعمال بالنيات › وإنما لكل امرئ ما نوی» ر 


ولما كان ما في القلب غيبًا من الغيوب التي لا يعلمها إلا اللَّه» كان لا بد من صدور 
ما يدل على كفره دلالة قطعية » لا تحتمل التأويل» حتى نسب إلى الإمام مالك» أنه 
قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاء ويحتمل الإيمان من 
وجه» حمل أمره على الإيمان. 

ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 

-١‏ إنكار ما علم من الدين بالضرورة» مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم» 
وإنكار وجود الملائكة› وإنكار نبوة محمد ملا › وأن القرآن وحي من الله وإنکار 
البعث والجزاء» وإنكار فرضية الصلاةء والزكاةء والصيامء والحج. 

۲- استباحة محرّم أجمع المسلمون على تحريمه› كاستباحة اللخمر› والزنی › 
والرباء وأكل الخنزير»› واستحلال دماء المعصومين وأموالهم . 

۵- سب الدين › والطعن فی الكتاب والسنة› وترك الحكم بھما» وتفضيل 
القوانين الوضعية عليهما. 

(۱) أخرجه مسلم »)٦۰(‏ عن ابن عمر . واللفظ له . 


والبخاري »)1۱٠٤(‏ عن ابن عمر. مرفوعا بلفظ : «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء ہا 
أحدها» . 


. ومسلم (۱۹۰۷)» عن عمر ريه‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )٠( 


. ادعاء فرد من الأفراد» أن الوحى ينزل عليه‎ -٦ 


۷- إلقاء المصحف في القاذورات» وكذا كتب الحديث؛ استهانة بهاء» واستخفافا 
بما جاء فيها . 

۸- الاستخفاف باسم من أسماء اللّه» أو أمر من أوامره» أو نهي من نواهيه» أو 
وعد من وعوده» إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف أحكامه» ولا يعلم 
حدوده» فإنه» إن أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون 
عليهاء ولكن لا يعلمها إلا الخاصة» فإن منكرها لا يكفرء بل يكون معذورًا بجهله 
بها؛ لعدم استفاضة علمها في العامة » كتحريم نكاح المرأة على عمتهاء وخالتهاء 
وأن القاتل عمدا لا يرث» وأن للجدة السدس» ونحو ذلك . ولا يدخل في هذا 
الوساوس التي تساور النفس » فإنها مما لا يؤاخذ الله بها؛ فقد روى مسلم» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ل قال : ١‏ إن الله ك تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء 
مالم تعمل أو تتکلم به» '“. وروی مسلم» عن ابي هريرة»› قال: جاء ناس من 
أصحاب النبي ية فسألوه» فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به . قال : «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان» "“ . وروی 
مسلم» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ي : «لا يزال الناس يتساءلون» حتى 
يقال : هذا خلق الله الخلقء فمن خلق اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًاء فليقل : آمنت 
باللە» (". 

عقوبة المرتدٌ: الارتداد جريمة من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح› 
قبل الردة» وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة؛ يقول الله - سبحانه -: #ومن 
(۱) أخرجه البخاري »)1٦٦٤(‏ ومسلم (۱۲۷). 


(۲) خرجه مسلم (۱۳۲) . 
(۳) أخرجه مسلم »)۱١١(‏ عن أبي هريرة. 


الحدوو  _‏ ب ۷ 
ویک أصحب الَار هھ فيا لدو € (ابقرة: ]۲٠۷‏ . ومعنى الأية؛ أن من يرجع عن 
الإسلام إلى الكفر» ويستمر عليه» حتى يموت كافرًا» فقد بطل كل ما عَوله من 
خير» وحرم ثمرته في الدنیا» فلا يکون له ما للمسلمین من حقوق» وحرم من نعيم 
الآخرة» وهو خالد في العذاب الأليم» وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا 
للمرتد» فضلاً عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة» وهذه العقوبة هي القتل . 
روی البخاري» ومسلم»› عن ابن عباس» أن رسول الله َي قال : «من بدّل دينهء 
فاقتلوه» ”. وروي عن ابن مسعود» آن رسول الله ٤ء‏ قال : «لا يحل دم امرئ 
مسلم› إلا بإحدی ثلاث؛ كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس» ”". 
وعن جابر ته » أن امرأة يقال لها: أم مروان . ارتدت» فأمر النبي بي بأن يعرض 
عليها الإسلام» فإن تابت» وإلا قتلت» فأبت أن تسلم» فقتلت . أخرجه 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰٠۱۷(‏ عن ابن عباس . 
وهو من أفراد البخاري على مسلم انظر التحفة (0۹۸۷). 

(۲) إسناده صحيح : حديث ابن مسعود أخرجاه فى الصحيحین (1۸۷۸)ء »)۱۹۷١(‏ بغير هذا 
السياق› بلفظ : «لا بحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدی ثلاث : 
النفس بالنفس › والثيب الزافيء والمفارف لدينه التارك للحماعة) . واللفظ للبخاري . 
وما وقفت عليه بهذا السياق الذي ذكره المصنف أخرجه الترمذي (۸٥٠۲)ء‏ من طريق أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن 
رسول الله َة قال : وذكره بنحوه. وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس› 
وهذا حديث حسن ورواه حاد بن سلمة عن بحيى بن سعيد فرفعه› وروی یی بن سعید 
القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه» وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن عثمان عن النبي َة مرفوعا . 

(۳) ضعیف : آخرجه الدارقطنی فی (السنن) (۳/ ۰۱۱۸ ۱۱۹) (۱۲۲» »)٠٠١‏ والبیهقی فى 
(الکبیر) (۸/ ۲۳). من طريقين : 
الأول : معمر بن بكارء عن إبراهيم بن سعيد» عن الزهري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
وهم ولا يتابع على أكثره. 
والثانية : عبد الله بن أذينة . عن هشام بن الغاز عن ابن المنكدر به . وفيه: ابن أذينة قال = 


ا ا ص ص وو ا 
الدارقطني» والبيهقي '“. 

وثبت أن أبا بكر الصديق به قاتل المرتدين من العرب» حتى رجعوا إلى 
الإسلام» ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد. وإنما اختلفوا في 
المرأة إذا ارتدت؛ فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل » ولكن تحبس› 
وتخرج كل يوم» فتستتاب ويعرض عليها الإسلام» وهكذا حتى تعود إلى الإسلام» 
أو تموت؛ لأن النبي ية نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور الفقهاءء 
فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد» سواء بسواء؛ لأن آثار الردة 
وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل» ولحديث معاذ الذي حسنه 
الحافظ» أن النبي ييا قال له» لما أرسله إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام 
فادعه» فإن عادء وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت»› 
وإلا فاضرب عنقها» ". وهذا نص في محل النزاع . 


وأخرج البيهقي» والدارقطني» أن أبا بكر استتاب امرأة» يقال لها: أم قرفة. 


=الدارقطني متروك الحديث . انظر (اللسان) (۳/ .)٠٠۷‏ 
وقال ابن حبان في (المجروحين): (متروك الحديث جدًا - لا يجوز الاحتجاج به بحال). قال 
الحافظ في (التلخيص) :)٤۹ /٤(‏ (الدارقطني والبيهقي من طريقين» وزاد في أحدهما: فأبت 
أن تسلم فقتلت » وإسناد هما ضعيفان) . 

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الدارقطني - أيضًا - »)١١١(‏ بلفظ (ارتدت امرأة يوم أحد 
فأمر النبي كلا أن تستتاب فإن أبت وإلا قتلت) . 
(۱) أخرجه البخاري »)۷۲۸٥(‏ ومسلم (۲۰). 
(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في (الكبير) )٠٥ ٤-٥۳ /۲١(‏ (۹۳)» وفي (مسند الشاميين) 
.)۳١۸١(‏ من طريق مكحول» الأول: عن ابن أبي طلحة اليعمري . 

والأخير: عن أبي أرطأة اليعمري . عن أبي ثعلبة الحنشي» عن معاذ بن جبل به. 

وذكره الهيثمي في (المجمع) (7/ :)٤٠٠١١‏ (وفيه راو لم يسم» قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة 
اليعمري»› وبقية رجاله ثقات) . 

وقال الحافظ في (الراية) (۲/ :)٠١١‏ إسناده ضعيف . 

وفيه : الراوي عن مكحول الفزاري -وهو محمد بن عبيد الله العرزمي- متروك . 


كفرت بعد إسلامهاء فلم تتب› لها . 
وما خديت الى عن قل السا ا فذلك إنا هوق حال الحرب لاحل 


ضعفهن » وعدم مشاركتهن في القتال» ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي ئلا 
رأى امرأة مقتولة» فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» " 


/۸( والبيهقي في (الكبير)‎ .)٠٠١( )١٠١ /۳( ضعيف : أخرجه الدارقطني في (السنن)‎ )١( 
وغيرهما من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي : (أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد‎ »)٤ 
. إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق ته فلم تتب فقتلها) . واللفظ للبيهقي‎ 
وفيه : انقطاع فالتنوخي من السابعة ولا يدرك الصديق فبينهما مفاوز وأخرجه البيهقي من وجه‎ 
آخر عن خالد بن يزيد أن أبي مالك الدمشقي» عن أبيه : أن أبا بكر الصديق ته قتل امرأة يقال‎ 
E : لها أم قرفة في الردة. ثم قال‎ 
. بحر به‎ 
: وفيه‎ 

(۱) خالد بن يزيد ضعیف . 
(۲) انقطاع بين يزيد بن أبي مالك وأبي بكر الصديق . 
والموصولة فيها ضعف أيضا لأجل شهر بن حوشب وانقطاع أيضًا. 

(۲) منها ما أخرجه البخاري ٥۵ ›٣۰۱٤(‏ ؛) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ والترمذي ۰)۱٥۹۹(‏ عن ابن 
عمر» أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ية مقتولة» فأنكر رسول الله َة قتل النساء 
والضفان: 
وفي لفظ آخر أخرجاه: (فنهى رسول الله هه عن قتل النساء والصبيان) . 
قال أبو عيسى : وفي الباب عن بريدة» ورباح» ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن 
عباس والصعب بن جثامة- الخ . 

(۳) صحیح لشواهده: آخرجه أبو داود »)۲۹٨۹(‏ والنسائي في (الکبری) »)۸٥۷۲ »۸٥۷۱(‏ 
وابن ماجة .)۲۸٤۲(‏ وأحمد (۱۵۹۹۲ء ۰۱۵۹۹۳ ۹۹۰١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۲٤۲١٠)ء‏ 
وغيرهم من طرق عن المرقع بن صيفي فقيل عن جده رباح بن الربيع مرفوعا به . 
واختلف فيه على المرقع بن صيفي . فقيل عن جده رباح كما تقدم . 
وقيل عن حنظلة بن الربيع» أخرجه النسائي (۷۳٥۸)ء‏ وابن ماجة .)۲۸٤١(‏ وأحمد 
»)٠١۹۹٤(‏ وعبد الرزاق (4۳۸۲)ء وغيرهم . 
قال البخاري في (التاريخ الکبیر) (۳/ :)۳١٤١‏ وقال الثوري عن أ بي الزناد عن مرقع عن = 


ٹم نهی عن قتلهن . 

والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلهاء دون استثناء» فكمايقام عليها حد الرجم 
إذا كانت محصنة› فكذلك يقام عليها حد الردة» ولا فرف . 

حكمة قتل المرتدٌ: الإسلام منهج كامل للحياةء فهو دين ودولة› وعبادة وقيادة» 
ومصحف وسيف › وروح ومادة» ودنا وآخرة» وهو مبني على العقل والمنطق › 
وقائم على الدليل والبرهان» وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإإأنسان› 
أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبى» ومن دخل فيه عرف 
حقبقته » وذاف حلاوته › فإذا خر ج منه› وارتد عنه بعد دخوله فيه وادراکه له» کان فی 
الواقع خارجًا على الحق والمنطق» ومتنكرًا للدليل والبرهان» وحائدا عن العقل 
السليم› والفطرة المستقيمة . 

والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى» يكون قد ارتد إلى أقصى دركات 
الانحطاط» ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط› ومثل هذا الاإنسان لا ينبغى 
المحافظة على حياته » ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها غاية كريمة»› ولا 
هذا من جانب» ومن جانب آخر» فإن الإسلام كمنهج عام للحياة» ونظام شامل 


=حنظلة الكاتب» وهذا وهم» وقال بعضهم: رباح» ولم يثبت . 

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) :)٠٠١ /١(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري 
عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب وذكره . قال أبي وأبو زرعة هذا خطأً يقال 
إن هذا من وهم الثوري». إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن 
النبي ماز كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرجن بن آي زياد قال أي 
والصحيح هذا. اه. 

والمرقع بن صيفي : صدوق . 

وللنهي عن قتل النساء في الغزو جملة شواهد؛ منها حديث ابن عمر المتفق عليه وقد تقدم قبل 
ذا. ومن ثم فالحديث يصحح لشواهده والله تعالى أعلم . 


الحدود ۳ 


للسلوك الإإنساني› للا غنی له من سیاج يحمیه › ودرع يميه › فإن أي نظام لا قيام له› 
إلا بالحماية والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه» ويزعزع بنيانه» ولا شىء 
e‏ 
ثورة عليه› والثورة عليه ليس لها من جزاءء إلا الجزاء الذي اتفقت ت عليه القوانين 
الوضعية› فيمن خرج على نظام الدولة› وأوضاعها المقررة . إن أي انسان؛ سو اء 
كان في الدول الشيوعية» أم الدول الرأسمالية » إذا خرج على نظام الدولة» فإنه يتهم 
بالخيانة العظمى لبلاده» والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام . فالإسلام في تقرير 
عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه› ومتلاق مع غيره من النظم . 

استتابة المرتد: كثيرَا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التى تساور النفس › 
وتزاحم الإيمان . ولابد أن تتهياً فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك› وأن 
N O E E RN E‏ 
e a‏ . نية يراجع فيها نفسه» وتفند فبها وساوسه»› وتناقش 
فيها أفكاره» فان عدل عن موقفه بعد کشف شبهاته› ورجح إلى الإسلام» وأقر 
بالشهادتین» واعترف بما کان ینکره» وبرئ من کل دين يخالف دين الإسلام» قبلت 
توبته وإلا أقيم عليه الحد. 

وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام» وترك بعضهم تقدير ذلك»› وإنما 
يكرر له التوجيه» ويعاد معه النقاش» حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى 
الإسلام» وحينئذ يقام عليه الحد. 

والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي» أن رجلا قدم إلى 
عمر ته من الشام» فقال : هل من مغربة خبر؟ قال: نعم » رجل كفر بعد إسلامه. 
E RT RES HA E‏ 
ااا ٥‏ کل یوم رغیقًاء وا ستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر الله! اللهم 


۱ ڪڪ پڪ 
ني لم أحضر ولم آمر» ولم أرض د بلغني» اللهم ني أبراً إليك من دمه . رواه 
اللاف ن 


والذين ذهبوا إلى القول الثاني » استندوا إلى ما رواه أبو داودء أن معاذًا قدم اليمن 


/۲( إسناده ضعيف : أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ ۷۳۷) (١٠)ء وعنه الشافعي في (مسنده)‎ )١( 
وفي (معرفة السنن والآثار)‎ »)۲٠۷-۲٠٠ /۸( ومن طريقه البيهقي في (الكبير)‎ ),٤ 
عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيهء أنه‎ »)۱١٦۲١( )۲٥۷ /۱۲( 
قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل آبي موسى الأشعري- وذكره بنحوه.‎ 
: وفيه‎ 

. محمد بن عبد الله (مقبول) ولم يتابع‎ )١( 

(۲) وانقطاع بین حمد» وعمر اه . 

وأخرجه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) /۳١(‏ ۳۷۲)» من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن 
عبد الرحهمن القاري» عن شيخ من أهل المدينة» عن أبيهء قال: قدم على عمر رجل وذكره 
وفيه: رجل لم يسم . 

وأخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦۹١(‏ عن معمرء قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري 
عن أبيه وذكره بنحوه. وفيه : شيخ معمر وأبوه (مقبولان) وانقطاع أيضا. = 
= وأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (۳/ ١١۲)ء‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحهمن الزهري› 
عن أبيه» عن جده بنحوه. وعلته؛ علة ما قبله . 

وذكر البيهقي قول الشافعي : (وممن قال لا يتأتى به» من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر : 
(لو حبستموه ثلاتًا) لیس بثابت» ولأنه لم یعلمه متصلاً . وإن کان ثابا کان ) عل على من قتله 
قبل ثلاث شيئًا). ثم عقب البيهقي بقوله: (قد روي في التأني به حديث آخر عن 
عمر رظي بإسناد متصل) . ثم ساق بإسناده عن أنس بن مالك قال: لما نزلنا على تستر - فذكر 
الحديث في الفتح وفي قدومه على عمر بن الخطاب ريي قال عمر : يا أنس ما فعل الرهط السثة 
من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين قتلوا -إلى قوله- قلت : يا أمير 
المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال : نعم . كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن 
أبوا استودعتهم السجن) . (وبمعناه) رواه أيضًا سفيان الثوري› عن داود بن ابي هند. ۱ھ . 
قلت : والطريق الأخيرة هذه أخرجها عبد الرزاق (١۹٦۱۸)ء‏ عن الثوري» عن داود» عن 
الشعبي› عن أنس نحوه. ورجاله كلهم ثقات . 


۳ 


الحدود 

على أبي موسى الأشعري› وقد وجد عنده رجلا موثقًاء فقال : ما هذا؟ قال : رتل 

کان یهو دیًا٬‏ فأسلم» ثم رجع إلى دینه - دين اليهود - فتهود. فقال : لا اجلس» 

حتى يقتل؛ ذلك قضاء رسول الله ية . 
وتكرر ذلك ثلاث مرات» فأمر به فقتل » وکان ابو موسی قد استتابه قبل قدوم معاذ 

عشرين ليلةء أو قريًا منها"“ . ومن طريق عبد الرزاق» أنهم أرادوه على الإسلام 

ا 

() الحديث أصله فى الصحيحين بغير قصة الاستتابة ولا مدتها. 
فأخر جه البخاري (١٤۳٤ء‏ ۲) ومسلم (۱۷۳۳)ء كتاب الإمارة» من حدیث آي بردة 
عن أبي موسى واللفظ لمسلم . 
وأما قصة الاستتابة ومدتها. 
E TT‏ بن العلاء» ثنا حفص » ثنا الشيباني» عن أبي بردة هذه 
القصةء قال : فأني أبو موسى وذكرها. 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» غير أن حفص بن غیاث قد تخیر حفظه قليلاً في آخره واختلف فيه 
على الشيباني» قال أبو داود: (ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة . ورواه 
ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة). 
سئل الدارقطني كما في (العلل) /٦(‏ ۷۹)ء عن حديث أبي بردة» عن معاذ» فقال: يرويه 
هميد بن هلال واختلف عنه فرواه خالد الحذاء عن حيد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى 
ومعاذ. ورواه أيوب عن حيد بن هلال مرسلاً. ورواه أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه . وفي ذلك تقوية برواية خالد الحذاء والله أعلم . 

(۲) إستاده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷٠۵(‏ عن معمر» عن أيوب» عن حيد بن هلالء 
عن أبي بردة» قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن» فإذا برجل عنده - 
وفيه- أسلم ثم تود» ونحن نريده على الإسلامء منذ - أحسبه قال -: شهرين . 
وفيه : رواية معمر عن أيوب وفيها اضطراب . 
وأصل القصة في الصحيحين › وتقدم الإشارة إليها قبل ذا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۰۹۲ ۳۳۳۹۸). عن عباد بن العوام» عن سعيد» 
عن قتادة» عن حید بن هلال : (أن معاذ بن جبل آتی أبا موسی وعنده رجل ودي - وفیه - 
وقد استتابه بو موسی شهرین). 


قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستتابة » هل يكتفي بالمرة أو لابد من ثلاث› 
SS E‏ أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين 
علي که أنه سات كا وعن النخعي : يستتاب أبدًا. 

أحكام المرتد : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام» تغيرت الحالة التي كان 
عليهاء وتغيرت تبعًا لذلك المعاملة التي كان يُعَامَل بها كمسلم» وثبتت بالنسبة له 
أحكام» نجملها فيما يأتي : 

)١(‏ العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو الزوجة» انقطعت علاقة كل منهما 
بالآخر؛ لأن رة أي واحدِ منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعتبر فسځاء 
فإذا تاب المرتد منهماء وعاد إلى الإسلام» كان لابد من عقد ومهر جديدين › إذا أراد 
ووو ی ی وو ا و 
الدين الذي انتقل إليه؛ لاأنه مستحق القتل . 

(۲) ميراثه : والمرتد لا يرث أحدًا من أقاربه إذا مات ؛ لأن المرتد لا دين لهء وإذا 
كان لا دين له» فلا يرث قريبه المسلمء فإن قتل هو أو مات» ولم يرجع إلى 
الإسلام نتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمينء لأنه في حكم الميت من وقت 
ا ی ا کن ورا ا ثم ارتد عن الإسلام» 


= وفيه : 

)١(‏ عباد بن العوام مضطرب الحديث عن أبي عروبة ذكره أحمد. 

(۲) عنعنه سعيد وقتادة . 

(۳) ولم أقف أنه روى عن معاذ أو أبي موسى فيبدو أنه منقطع والله أعلم . 

)١(‏ في إسناده من لم يتميز . أخرجه عبد الرزاق (١۹٦۱۸)ء‏ عن عثمان» عن سعيد بن أبي عروبة› 
عن أبي العلاءء عن أبي عثمان النهدي» أن عليًا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرًّاء فأبى› 
وفيه : عثمان» وأبو العلاء فلم أستطع تمييزها . 
ولم أقف عليهما فيمن ذكر في المشايخ ولا التلاميذ. 


۱۳ 


الحدود 
فقال له علي : لعلك إنما ارتددت ؛ لأن تصيب ميراثاء ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال : 
لا. قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها» فأردت أن تتزوجهاء ثم تعود إلى 
و قال : لا. قال : فارجع إلى الإسلام. قال TS‏ . فأمر 
فوته ف رة رادو دن . قال ابن حزم : وعن ابن 
as‏ » وقالت طائفة بهذا؛ منهم الليث بن سعد»ء وإسحاق بن راهويه . 


وهذا مذهب أبى يوسف» ومحمد› وإحدى الروايات عن أحمد. 


(۳) فقد أهليته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن 
يتولى عقد تزويج بناته» ولا أبنائه الصغار» وتَْتّبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب 
ولايته لهم بالردة. 

مال المرتد: الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك»› ولا تسلبه حقه في ماله» 
O A‏ 
کما يشاء . وتصیر تصرفاته نافذة لاستکمال أهلیته» وکونه مستحق القتل»› لا يسلبه 
حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة» سوى عقوبة القتل 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷٠۹(‏ عن معمر» عن الأعمش»› عن أبي عمرو 
الشيباني» قال : أتي علي بشيخ- وذكره. 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» والأعمش كان يدلس وقد عنعنه. 
وقصة ارتداد الرجل عن الإسلام واستتابه علي ضيه له ثم قتله بعد أن أبى وردت من غير هذا 
الوجه. ولا يخلواواحد منهامن مقال . 
وهي عند ابن أي شيبة في (المصنف) ›)۲۹٦۱۰(‏ والطحاوي في (شرح المعاني) (۳/ »)۲٠۲‏ 
وعبد الرزاق (۱۸۷۱۰» .)۱۸۷١١‏ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷١۷(‏ عن معمر» عن الزهري › عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبيهء قال : أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق› 
فكتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه : أن اعرض عليهم دين الحق وشهادات لا إله إلا اللهء فإن 
قبلوها فخل عنهم . وإن م يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم فترکه» ولم يقبلها بعضهم فقتله . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات . 


ا ج و ج ي س و 


حدّا» ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم» فإن قتله قصاصًا أو 
رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية» ولا يزيل يده عن ماله . 

لحوقه بدار الحرب : وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذا لحق بدار الحرب» ويوضع 
تحت يد أمين ؛ لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

رده الرّنديق : قال أبو حاتم السجستاني» وغيره: الزندقة: لفظ فارسي معرب 
أصله: (زندة كرو) أي ؛ يقول بدوام الدهر. ثم قال: قال ثعلب: ليس في كلام 
العرب زنديق» وإنما يقال: زندقي . لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد 
العامة» قالوا: ملحد ودهري . أي؛ يقول بدوام الدهر . وقال الجوهري : الزنديق 
من الثنوية: 

وقال الحافظ ابن حجر : التحقيق» ما ذكره من صنف في (الملل والنحل)ء أن 
أصل الزندقة أتباع ديصان» ثم ماني » ثم مزدك . وقال النووي : الزنديق؛ الذي لا 
ينتحل ديتا . وقال في (المسوى) ملخصًا: إن المخالف للدين الحق» إن لم يعترف 
به» ولم يذعن له» لا ظاهرًا ولا باطتّاء فهو الكافرء وإن اعترف بلسانه» وقلبه على 
الكفر» فهو المنافق . وإن اعترف به ظاهرًا وباطتًاء لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين 
ضرورة» بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون» وأجمعت عليه الأمة› فهو الزنديق› 
کا ف ن وا دک ال وار وک الاد ا 
الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة»ء والمراد بالنار هي الندامة التي 
تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولانار» فهو الزنديق . 
وقوله َة : «أولئك الذين نهاني الله عنهم» . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : 
وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد؛ ليكون مزجرة للمرتدين» وذبًا عن الملة 
التي ارتضاهاء فكذلك نصب القتل » جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة» وذبًا عن 
تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال: ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف 
قاطعًَا من الكتاب والسنة» واتفاق الأمة» وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع› فذلك 
الزندقة . فكل من أنكر الشفاعة› أو أنكر رؤية الله - تعالى - يوم القيامة» أو أنكر 


۱۳ 


الحدود 
عذاب القبر» وسؤال المنكر والنكير» أو أنكر الصراط والحساب؛ سواء قال: لا 
أثق بهؤلاء الرواة . أو قال : أثق بهم » لكن الحديث مؤول . ثم ذكر تأويلا فاسدًاء لم 
يسمع من قبله» فهو الزنديق . وكذلك من قال في الشيخين (أبي بكر » وعمر) مثلاً : 
ليسا من أهل الجنة . مع تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال: إن النبي كيه خاتم 
النبوة» ولكن معنى هذا الكلام» أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي . وأما معنى 
الوة ٠‏ وهو كود إشان بغرا من الله د تعالى ك إلى الخلى» مفت رض الطاعغة 
معصومًا من الذنوب» ومن البقاء على الخطاً فيما يرى» فهو موجود في الأئمة بعده. 
فذلك هو الزنديق » وقد اتفق جمهور المتأخرين» من الحنفية » والشافعية» على قتل 
من يجري هذا المجرى» والله أعلم . اه. 

هل بقتل السّاحرٌ؟ يتفق العلماء على أن للسحر أثرّا» وعلى كفر من يعتقد حله» 
ويختلفون في أن له حقيقة» أو أنه تخيل» كما يختلفون في السحر» هل هو كفر أو 
ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في الساحر؛ فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: 
يقتل الساحر» بتعلم السحر»ء وبفعله؛ لكفره دون استتابة. وقال الشافعية› 
والظاهرية : إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرًّاء فالساحر مرتد»ء ويجري 
عليه حكم الردة» إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفرًاء فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافرًا وإنما 
هو عاص فقط . والظاهر» أن السحر معصية من كبائر الإثم» وأن الساحر لا يقتل 
بسحره» إلا إذا اعتقد حله» فیکون مرتدٌا» لابسحره» ولکن باستحلال ما حرم الله ؛ 
روی أبو هريرة اش أن رسول الله يي قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . فقيل: يا 
رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» ( . 


قال ابن حزم › بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله : وصح » أن السحر 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم )۸٩۹(‏ . 


۸ -سسسسسسسفقه السنة ج ٤‏ 


ليس كفرًاء وإذا لم يكن كفرًا فلا يحل قتل فاعله ؛ لأن رسول الله َل قال : «لا يحل 
دم امرئ مسلم» إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير 
نفس» '. فالساحر لیس کافرًا کما بیناء ولا قاتلاء ولا زانیا محصتًاء ولا جاء في 
قتله نص صحيح » فيضاف إلى هذه الثلاث» كما جاء في المحارب . ثم قال: فصح 
تحریم دمه بیقین › لا شك فيه . ورآى الشيعة»› أن الساحر مرتد» وحکمه حکم 
المرتد. 

الكاهن والعَرَافٌ : يرى الإمام أبو حنيفة» أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ 
لقول عمر: اقتلوا كل ساحر وكاهن "“. وفي رواية عنه» أنهما إن تاباء لم 
يقتلا "“. ويرى متقدمو الأحناف» أن الكاهن أوالعراف إن اعتقد أن الشياطين 
يفعلون له ما يشاء» كفر» وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له» لم يكفر . 


(۱) تقدم . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود »)۳١٤۳(‏ وأحمد »)٠٠١۷(‏ وابن أي شيبة في (المصنف) 
»۲۹٥۸۰(‏ ۳۳۳۲۰). وأبو یعلی »۸٦۰(‏ ۱٦۸).ء‏ عن سفیان . 
وأخرجه عبد الرزاق .)۱۸۷٤١ »۹٩4۷۲(‏ عن ابن جريج . 
وعبد الرزاق »)۱۸۷٤١(‏ عن معمر وابن عيينة . 
ثلاثتهم » عن عمرو بن دينار» سمع بجالة بحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء» قال : كنت كاتبًا 
لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : (اقتلوا كل ساحر) . 
وفي بعض الطرق (وساحرة) . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات . 
وأخرجه البخاري »)۳٠١١(‏ وغيره من طريق سفيان بن عيينة به ختصرًا بلفظ : فرقوا بين كل 
ذي حرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس )۳٠١١۷(‏ حتى شهد عبد الرهمن بن 
عوف أن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر . 
وقد وردت بعض الاختلافات في طرق الحديث أشار إليها الدارقطني في (العلل) )١١ /٤(‏ . 
ورجح قول ابن عيينة وابن جريج . ولم يشر إلى زيادة (ساحر وساحرة) . 
وأما ما ذكره المصنف رحه الله من إضافة لفظة (كاهن) فلم أقف عليها والله تعالى أعلم . 
(۳) م أقف عليها . 


٣۹ الحدوي‎ 


الحرابسة 

تعريفها : الحرابة - وتسمى أيضًا قطع الطريق- هي خروج طائفة مسلّحة في دار 
الإسلام؛ لإحداث الفوضى» وسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض› 
وإهلاك الحرث والنسل» متحدية بذلك الدين» والأخلاق» والنظام» والقانون. ولا 
فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين» أو الذميين»› أوالمعاهدين» أو 
الحربيين» ما دام ذلك في دار الإسلام» وما دام عدوانها على كل محقونِ الدم» قبل 
الحرابة من المسلمين والذميين. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من 
الجماعات» فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفرادء فلو كان لفرد من الأفراد 
فضل جبروت وبطش » ومزيد قوةوقدرة» يغلب بها الجماعة على النفس» والمالء 
والعرض» فهو محارب وقاطع طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة» كعصابة القتل» وعصابة خطف 
الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك» وعصابة خطف البنات 
والعذارى للفجور بهن » وعصابة اغتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة »> واضطراب الأمن»› 
وعصابة إتلاف الزروع» وقتل المواشي والدواب. وكلمة الحرابة مأخوذة من 
الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب»› 
ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة» وسلامتها بالحفاظ 
على حقوقهاء من جانب آخر . فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربةء 
ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة» وكمايسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها 
حرابة» فإنه يسمى أيضا قطع طريق ؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن 
الطريق» فلا يمرُون فيه؛ خشية أن تسفك دماؤهم» أو تسلب أموالهمء أو تهتك 
أعراضهم» أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته» ويسميها بعض الفقهاء ب 
(السرقة الكبرى). 

الحرابة جريمة كبرى: والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كبريات الجرائمء 


ا ا ا ت س ب م ب ن ا ت ققةالسشة د 


ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورّطين في ارتكابها أقصى عبارة» فجعلهم 
و اورا ا وساعين فى الأرض بالفساد» وغلّظ عقوبتهم تغليظا لم 
يجعله لجريمة أخری؛ يقول الله - سبحانه -: لما جَرّؤاألِبن ارون أله ورسولم 
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دقوأ مرک الأرض دک لهد رى ف لدّ ولهر ف خرو زات عظيم ‏ [المائدة: 
٣‏ . ورسول الله مَييعلن أن من يرتكب هذه الجناية » ليس له شرف الانتساب إلى 
(1) 
الإسلام» فيقول : «من حمل علينا السلاح › فليس منا» . رواه البخاري › ومسلم»› 
وإذالم يكن له هذا الشرف› وهو حي » فليس له هذا الشرف بعد الوفاة؛ فإن الناس 
یموتون على ما عاشوا علیه» کما يبعثون على ما ماتوا علیه؛ روی ابو 
هريرة › ونه ب أن الت د قال : امن خرج على الطاعة» وفارق الحماعة ومات› 
0 

فميتته جاهلية» ٠‏ . أخرجه مسلم. 

شروط الحرابة: ٠‏ 

ولابد من توافر شروط معينة في المحاربين » حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه 
الجريمة› وجملة هذه الشروط هى : 

. التكليف‎ -١ 

۲- وجود السلاح . 


-٤‏ المجاهرة. 


(۱) أخرجه البخاري )4 «(AV‏ ومسلم (4۸). 
() أخرجه مسلم «<(\AfA)‏ عن ابي هريره › رافظ : (من حرج من الطاعة› وفارف الحماعة»› 


الحدوو ااا 

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط › وإنما لهم فيها مناقشات › نجملها فيما يلي : 

)١(‏ شَرْط التكليفِ : يشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف 
الذي هو شرط في إقامة الحدود» فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربًاء 
مهما اشترك في أعمال المحاربة؛ لعدم تكليف واحلٍ منهما شرعاء ولم يختلف في 
ذلك الفقهاء» ولكن اختلفواء فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أومجانين› فهل 
يسقط الحد عمن اشتركوا فيهاء بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت 
الأحناف : نعم » يسقط الحذ؛ لأنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى 
الكل» باعتبار أنهم جميعًا متضامنون في المسئولية » وإذا سقط حد الحرابة» نظر في 
الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية» يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها. 
فإن كانت الجريمة قتلاء رجع الأمر إلى ولي الدم» فله أن يعفوء وله أن يقتص . 
وهكذا في بقية الجرائم . ومقتضى المذهب المالكي» والمذهب الظاهري› 
وغيرهماء أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين» فإنه لا يسقط عن 
غيرهم» ممن اشتركوا في اللإثم والعدوان؛ لأن هذا الحد هو حق لله - تعالى - وهذا 
الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد . ولا تشترط الذكورة ولا الحرية؛ لأنه ليس للأنوثة ولا 
للرق تأثير على جريمة الحرابةء فقد يكون للمرأة والعبد من القوة» مثل ما لغيرهما 
من التدبير» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان» فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. 

(۲( شَرْط حَمْل السلاح: ويشترط في المحاربين أن يکون معهم سلاح؛ لأن 
قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح» فإن لم يكن معهم 
سلاح» فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم»› وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة» فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال الشافعي»› 
ومالك والحنابلة» وأبو يوسف» وأبو ثور» وابن حزم : إنهم يعتبرون محاربين ؛ 
لأنه لا عبرة بنوع السلاح» ولا بكثرته» وإنما العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : 
لیسوا بمحاربین . 


(۳) شَرْط الصحراء والبعدِ عن العمران: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في 
الصحراءء فإن فعلوا ذلك في البنيان» لم يكونوا محاربين» ولأن الواجب يسمى حد 
قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما هو في الصحراء» ولأن في المصر يلحق الغوث 
غالباء فتذهب شوكة المعتدين » ويكونون مختلسين » والمختلس ليس بقاطع»› ولا 
حد عليه . وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وإسحاق» وأكثر فقهاء الشيعة» وقول 
الخرقي » من الحنابلة» وجزم به في (الوجيز) . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في 
المصر والصحراء واحد؛ لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب . ولأنه في المصر 
أعظم ضررًاء فكان أولى» ويدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي 
من السلب» والنهب» والقتل . وهذا مذهب الشافعي» والحنابلة› وأبي ثور . وبه 
قال الأوزاعي» والليث» والمالكية» والظاهرية . والظاهرء أن هذا الاختلاف يتبع 
اختلاف الأمصار ؛ فمن راعى شرط الصحراء» نظر إلى الحال الغالبة» أو أخذه من 
حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصره» وعلى العكس من ذلك من لم يشترط 
هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا ضعف» ووجدت المغالبة في 
المصر» كانت محاربة» وأما غير ذلك» فهو اختلاس عنده. 

© ل اهر ون روط لحرا الجاع بان ادو الال جو 
فإن آخذوه مختفين» فهم سَرّاق» وإن اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع 
عليهم » وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة» فسلبوا منها شيئًا؛ لأنهم 
لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم » فهم قطاع طريق . 
وهذا مذهب الأحناف» والشافعية» والحنابلة. وخالف في ذلك المالكية› 
والظاهرية . قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره» أن الحرابة عامة في المصر 
والقفر» وإن كان بعضها آفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى 
الحرابة موجود فيهاء ولو خرج بعصًا في المصر يتل بالسيف»› ويؤخذ فيه بأشدٌ من 
ذلك لا بأيسره؛ فإنه سلب غيلة» وفعل الغيلة أقيح من فعل المجاهرة» ولذلك 
دخل العفو في قتل المجاهرةء فكان قصاصاء ولم يدخل في قتل الغيلة» فكان 


حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . وقال: لقد كنت» أيام تولية القضاء» 
قد رفع إلى أمرُ قوم خرجوا محاربين في رفقة» فأخذوا منهم امرأة - مغالبة على 
نفسها من زوجها» ومن جملة المسلمين معه - فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب»› 
فأخذوا وجيء بهم» فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا: ليسوا 
محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال» لا في الفروج . فقلتٌ لهم: إنا لله 
وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموالء وأن 
الناس ليرضون أن تذهب أموالهم» وتحرّب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب 
المرء في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة » لكانت لمن يسلب الفروج»› 
وحسبكم من بلاءِ صحبة الجهال» وخصوصا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : 
والمغتال كالمحارب» وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم يشهر 
السلاح»› ولکن دخل عليه بیته» أو صحبه في سفر »› فأطعمه سما فقتله › فیقتل حدا 
لا قوّدا. وقريب من هذا القول» رأي ابن حزم» حيث يقول: إن المحارب هو 
المكابر» المخيف لأهل الطريق» المفسد في سبل الأرض؛ سواء بسلاح» أم بلا 
سلاح أصلا» سواء ليلاء أم نهارّاء في مصر أم فلاةء في قصر الخليفةء أم في 
الجامع سواء» وسواء فعل ذلك بجندٍ» أم بغير جند» منقطعين في الصحراءء أم أهل 
قرية» سكانًا في دورهم» أم أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمةء أم غير 
عظيمة» كذلك واحد» أم أكثر» كل من حارب المارة» وأخاف السبيل بقتل نفس › 
أو أخذ مال» أو لجراحة» أولانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعليهم» كثروا أو 
قلوا. ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة» ومشله في 
ذلك المالكية ؛ لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء» وبأي صورة من 
الصور» يعتبر محاربًاء» مستحقًا لعقوبة الحرابة. 

إ عقوبة الحرابةء 

أنزل الله - سبحانه - في جريمة الحرابة قوله : «إمًا جرا أن ماري اله 


کے کہ 


ورسولم وسَعون فى الأرض فسادا أن يفوا أو تصلبوا أو يديه وارَجُلهُم م 


ت ا وآ ف اخ و راگ ناء 
جلف و سفوا مرن رض ذاللت لھر جخزی ف پا و ی الاحرو عدذاب عطي 


gre‏ ہو ب وو 


@ ل الت تابا من مَل أن قروا لمم اعلا أت اله فو َج € (لس: ج 
؛) . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل» ويسعى في الأرض 
بالفساد؛ لقوله - سبحانه -: إل ايت كبا ن هَل أن َقَدروا َل . وقد أجمع 
العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين» فأسلمواء فإن الإسلام 
يعصم دماءهم وأموالهم» وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي» قبل الإسلام» ما 
ستو جب العقربة: قل لازن كفو إن ينها شف لمي تا فد سلف رشن 
]٣۸‏ . فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام» ومعنى : ارون الله ورسولمٌ 4 
أي؛ يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب» وفوضى» وخوف» وقلق» 
ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه» وعصيانهم له» فإضافة الحرب إلى الله 
E E‏ 
تعالى -: « مخيغوداله وَين اموا ربر:: » . فالمحاربة هنا مَجازيّة. قال 
القرطبي : * ارنوداللّه ورسولم € (سس:: )٣٣‏ . استعارة ومجاز؛ إذ إن الله - سبحانه 
ال ارت ول الت ا هعد ات لل ولا جه 
ابه عن الا داد رالاناد والععي اريو ن آرلاء اللهة فين تفه العرر ةع 
أوليائه ؛ إكبارًا لأذيتهم » كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله - تعالى -: 
بن دا ازى يقر أله َرَصًا حَسًا) ربنرة: ]٠»٠‏ . حًا على الاستعطاف عليهم» ومثله 
في صحيح الستّة : «استطعمتك» فلم تطعمني»' . اه . 

سببٌ نزول هذه الآية : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين قدموا 
المدينة » فأسلمواء واستوخموهاء وسقمت أجسامهم» فأمرهم النبي يل بالخروج 
إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم بلقاح؛ ليشربوا من ألبانهاء فانطلقواء فلما 
صحواء قتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا الإبل» فبعث النبي بلي في 
آثارهم » فما ارتفع النهار» حتى جيء بهم » فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل 


(۱) آخرجه مسلم »)۲٣۹۹(‏ عن ابي هريرة . 


أعينهم » وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا. قال أبو قلابة : فهؤلاء 
قوم سرقواء وقتلوا» وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله'› 
فأنزل الله ل : انما جر رؤا وأ لذن ارون لَه ورسولم : ٠‏ € ا 
العقوباتُ التى قررتها الآيةٌ الكريمة: والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين 
يحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات أربع : 
-١‏ القتل . ۲- أو الصلب . 
- أو النفي من الأرض . 


)١(‏ قصة العرنيين أخرجها البخاري (۲۳۳)» وانظر أطرافه. ومسلم »)۱١۷١(‏ من حديث 
انی الك 
ول أقف فيهما أنها سبب لنزول آية المائدة # إِنّما جر جا ٣ؤ‏ الذي اريو الله ورس ولم اللهم إ إلا ذکر 
البخاري الحديث في كتاب التفسير تحت باب الآية المتقدمة» ولم يذكر شيئًا . 
وقد قال الطبري رحه الله عند تفسير الآية في (جامعه) (۸/ :)٠١‏ ثم اختلف أهل التأويل في 
من نزلت هذه الآية فقال بعضهم: نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا أهل موادعة 
لرسول الله ييو فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فعرف الله نبيه ية الحكم فيهم . 
وقال آخرون: نزلت في قوم من المشركين . 
وقال آخرون: بل نزلت في قوم عرينة وعكل ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. ثم 
أسند نزولها من طرق ولا يخلوا واحد منها من مقال والله أعلم . 
ثم قال رحه الله: (وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: آنزل الله هذه الآية على نبيه بل 
مُعرفة حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء» بعد الذي كان من فعل 
رسول الله نة بالعرنيين ما فعل) . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك ؛ لأن القصص التي قصها الله جل وعز قبل هذه 
الآية وبعدهاء من قصص بني إسراثيل وأبنائهم » فإن يكون ذلك متوسطا من تعرف الحكم فيهم 
وفي نظرائهم أولى واحد. 
وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله ية بالعرنيين ما فعل ؛ لتظاهر الأخبار 
عن أصحاب رسول الله ياء بذلك . وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفنا. . . الخ . 


٤ السنة ج‎ ہقلuunس‎ ١ 7 


وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف (أو)» فقال بعض العلماء: إن 
العطف بها يفيد التخيير » ومعنى هذاء أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات 
حسب ما يراه من المصلحة» بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون. 

وقال أكثر العلماء: إن (أو) هنا للتنويع » لا للتخيير» ومقتضاه أن تتنوع العقوبة 
حسب الجريمة» وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم» لا على التخيير . 

حجة القائلين» بأنٌ (أو) للتخيير : قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغةء 
ويتمشى مع نظم الآية» ولم يثبت من السنة ما يصرف مادلت عليه من هذا المعنى » 
فكل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد» فإن عقوبته؛ أما القتل» أو 
الصلب أو القطع » أو النفي من الأرض»› حسب ما يكون من المصلحة التي يراها 
الحاكم» في تنفيذ إحدى هذه العقوبات ؛ سواء قتلواء أم لم يقتلوا» وسواء أخذوا 
المال» أم لم يأخذواء» وسواء ارتكبوا جريمة واحدة» أم أكثر» وليس في الآية ما 
يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة» أو يترك المحاربين دون 
عقاب . 

#ة قال القرطبي : قال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذلك قال مالك . 
وهو مروي عن ابن عباس . وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز»› 
ومجاهد» والضحاك» والنخعي» كلهم قال: الإمام مخيّر في الحكم على 
المحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى؛ من القتلء أو 
الصلب» أو القطع » أو النفي بظاهر الآية ”“. قال ابن عباس : ما كان في القرآن 


)١(‏ ضعيف : قال البخاري في كتاب كفارات الأيمان باب )١(‏ ويذكر عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة ما كان في القرآن: أو فصاحبه بالخيار . قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) /١١(‏ 
۳): وأما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في (تفسيره) عن ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» قال : كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى «فَِذية يِن صِيامِ أو صِدَقَةٍ أو 
سل € فهو فيه مخير» وما كان فن لم بد [البقرة: ]٠١١‏ فهو على الولاء أي على الترتيب . 
وليث: ضعيف . ولذلك لم جزم به المصنف . 


الو و صصص > ص ص ج ج ص ص 
(أو)» فصاحبه بالخيار . وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال ابن كثير: إن ظاهر 
(أو) للتخيير» كما في نظائر ذلك من القرآن» كقوله - تعالى - في جزاء الصيد: 
جرا مل ما لل من العم سکم پو دوا عذل نگم هديا بع الكمبة أو كَفَدةٌ عام سكين أو 


ےی ار - 


عدل ذلك صيامًا [ المائدة: »]۹٠‏ وکقوله في كفارة الفدية : # فن کان منک مسا 8 بوج دی 


ن ايِو هَيْذِيَةَ مَن مِيَاي أو صدَقَةٍ أو سك [ابترة: »]٠١١‏ وكقوله في كفارة اليمين : 
للام عرق مکی ن سط ما وون یکم أو کسونهر أو رر د4 (سسه 
. هذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية . 

حجة القائلين » بأنٌ (أو) للتنويع : أما الفريق الثاني » فقد استدل بما رؤي عن ابن 
عباس» وهو من أعلم الناس باللخة» وأفقههم في القرآن الكريم » فقد روى الشافعي 
في (مسنده) عنه تيه قال : (إذا قتلواء وأخذوا الأموال» صلبواء وإذا قتلواء ولم 
يأخذوا المالء قتلواء ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال» ولم يقتلواء طعت أيديهم» 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيى » ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض) . 
قال ابن كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في (تفسيره) ”"- 


/۸( ) ومن طريقه البيهقي في (الكبير‎ .)٠۷١ /۲( ضعيف جدًا: أخرجه الشافعي في (مسنده)‎ )١( 
۳؛)» عن إبراهيم » عن صالح مول التوأمة» عن ابن عباس» به.‎ 
. وفيه : إبراهيم بن محمد (متروك)‎ 
وأخرجه البيهقي أيضاء وغيره» من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» ثنا آبي›‎ 
حدثني عمي٬ حدثني آبي» عن أبيه» عن ابن عباس» وذکره بنحوه.‎ 
. وهذا الإسناد مسلسل بالعوفيين وهي سلسلة ضعيفة‎ 

(۲) ضعيف : أخرجه الطبري في (التفسير) (۸/ ١٦٠۳ء‏ ۳۸۳). المصدر الأول مختصرًا وبدون ذكر 
سۋال جبرائيل . والثاني : بتمامه . 
وفيه : )١(‏ الوليد بن مسلم . يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه. 
(۲) ابن لهيعة (ضعيف) . 
(۳) يزيد بن أي حبيب : (ثقة كان يرسل) . 
وقد أعله الطبري رحه الله عند سوقه له فقال : (وقد روي عن رسول الله ية بتصحيح ما قلنا 
في ذلك خبر في إسناده نظر وذكره) . 


۸ فقه السنه ج ٤‏ 


إن صح سنده - قال : حدثنا علي ابن سهل› حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة› 
عن يزيد بن حبيب » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنّس بن مالك» يسأله عن هذه 
الآية؟ فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة» قال 
| فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي› واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل› 
وأصابوا الفرج الحرام . قال أنس: فسأل الرسول ييه جبرائيل عن القضاء فيمن 
حارب؟ فقال: «من سرق مالاًء وأخاف السبيلء فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافتهء 
ومن قتل › اقتله» ومن قتل» وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام» فاصلبه» . وقالوا: 
إن الذي يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات» لا للتخييرء هو أن الله جعل لهذا 
الإإفساد درجات من العقاب؛ لأن إفسادهم متفاوت» منه القتل» ومنه السلب 
والنهب» ومنه هتك العرض › ومنه إهلاك الحرث والنسل . ومن قطاع الطرق من 
a Cs a a‏ 
شاء» بل عليه أن يعاقب كلا منهم بقدر جرمه› ودرجة إفساده» وهذا هو العدل: 


ره ررر رر ور 
رؤا َة سيه مله 4 (الشورى: .]٤١‏ 


وهذا مذهب الشافعي» وأحمد» في أصح الروايات عنه . وقول أبي حنيفة على 
تفصيل في ذلك وقد ناقش الكاساني في (البدائع) رأي القائلين » بأن (أو) للتخيير › 
نقاشا علميًا» فقال : إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف 
التخيير » إنما يجري ظاهره» إذا كان سبب الوجوب واحداء كما في كفارة اليمين› 
وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان مختلقاء» فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسهء 
كما في قوله - تعالى -: فلا ينذا لرن لما أن تعدب وما أن نند فيم شتا € [الكهف: 
.١‏ إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين» بل لبيان الحكم لكل في نفسه ؛ لاختلاف 
سبب الوجوب» وتأويله : إما أن تعذب مَنْ ظَلَمَ» أو تتخذ الحسن فيمن آمن» وعمل 


صالحًاء ألا تری إلى قوله - تعالی -: #قال آمامن ظام فسوف تعدب شر برد إل رنه يعدبم 


م 


٤‏ ورک ا ا و ر ا ا باو رہ ٥ح‏ وہ ع ےر رور ہو کے 2 وہ ء۶ 
عذابا ترا 2 وآما من ءامن وعيل صللحا فلم جراء الحسن وستقول لم مِنْ أمرتا در 4 [الكهف: ۸۷ 


[AA 


اجوق > ج د ص د 


وقطع الطريق متنوع في نفسه» وإن كان متحدا من حيث الأصل» فقد يكون بأخذ 
المال وحده» وقد يكون بالقتل لا غير» وقد يكون بالجمع بين الأمرين» وقد يكون 
بالتخويف لا غير» فكان سبب الوجوب مختلقاء فلا يحمل على التخيير» بل على 
بيان الحكم لكل نوع» أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر» فلا يكون حجة مع 
الاحتمال . وإذالم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في مطلق المحارب ؛ 
فما أن يحمل على الترتيب» ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق› 
کأنه - سبحانه وتعالی - قال : لما جرا لذبن ارون الله ورسولم وَسَعَونَ فى رض 
فسادا أن يمَسلوا# [المائد: .!٣٣٠‏ إن قتلواء أو يَصّلبوا إن أخذوا المال» وقتلواء أو تقطع 
أيديهم› وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير» أو ينفوا من الأرض إن 
أخافواء هكذا ذكر جبريل لرسول الله بي لما قطع أبو بررَة الأسلمي بأصحابه 
الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام» فقد قال : «إن من فَتَل َيِل » ومن أخذ 
المالء ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف» ومن قتل»› وأخذ المال» صلب» ومن 
جاء مسلماء هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» 

بشط راي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجريمة: ٠‏ 

قلنا: إن جمهور الفقهاء يرى» أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجريمة» وإن ذلك 
ينقسم إلى أقسام : 

-١‏ أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة» وقطع الطريق» ولم يرتكب 
المحاربون شيا وراء ذلك فهؤلاء ينفون من الأرض» والنفي من الأرض معناه ؛ 
إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد اللإسلامء إلا إذا كانوا 
كفارًا» فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر» وحكمة ذلك» أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم 
بالابتعاد والنفي» وآن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهمء 
وأن ينسى الناس ما كان منهم من أثر سيئ وذكرى أليمة» وروي عن مالك» أن النفي 


(1) ل أقف عليه . 


معناه ؛ الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير. 
ويرى الأحناف» أن النفي هو السجن» ويبقون في السجن» حتى يظهر صلاحهم ؛ 
لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض 
إلا من موضع سجنه» واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 

إذا جاءنا السّجان يوما لحاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

- أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قثل» وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وما يقطع منهما 
يحسم في الحال بك العضو المقطوع بالنارء أو بالزيت المغلي» أو بأية طريقة 
أخرى» حتى لا يستنزف دمه فيموت» وإنما كان القطع من خلاف» حتى لا تفوت 
جنس المنفعة » فتبقی له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى 
قطع الطريق مرة أخرى» قطعت يده اليسرى» ورجله اليمنى» وقد اشترط جمهور 
الفقهاءء أن يكون مبلغ المال المسروق نصابًاء وأن يكون من حرز؛ لأن السرقة 
جريمة لها عقوبة مقررة» فإذا وقعت الجريمة» تبعها جزاؤها؛ سواء أكان مرتكبها 
فردا» أم جماعة » فإن لم يبلغ المال نصاباء ولم يكن من حرز» فلا قطع » فإن كانوا 
جماعة » فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابًاء أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن 
قدامة» فقال: (وإذا أخذوا ما يبلغ نصابًاء ولا تبلغ حصة كل واحلٍ منهم نصابًاء 
فُطعُوا؛ قياسًا على قولنا في السرقة . وقياس قول الشافعي» وأصحاب الرأي» أنه لا 
يجب القطع » حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا» ويشترط ألا تكون لهم شبهة . 
ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي» فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ 
النصاب» ولا كونه محررًا؛ لأن الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة» بقطع 
النظر عن النصاب والحرز» فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة» وعقوبة كل منهما 
مختلفة ؛ لأن الله - تعالى - قدر للسرقة نصابًاء ولم يقدر في الحرابة شيئًاء بل ذكر 
جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة . وإذا كان في الجناة 


من هو ڏو رحم محرم› ممن سرقت أموالهم» فإنه لا قطع عليه ويقطع الباقون 
الذين شاركوه من الجناةء عند الحنابلة» وأحد قولى الشافعى . 

هة وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة للقريب› والجناة 
متضامنون» فإذا سقظ الحد عن القريب» سقط عن الجميع . ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية› والحنابلة› فقال : إنها شبهه اختصس بها وأاحد» فلا سقط الحد عن 
الباقين . ومعنى هذاء أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم» فلا يقام عليه الحد 
وحده؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه ). اه. 


۳- أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال» وهذا يستوجب القتل متى قدر 
الحاكم عليهم» ويْقّتّل جميع المحاربين » وإن كان القاتل واحدّاء كما يتل الرّذْمُ 
وهو الطليعة؛ لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض» ولا عبرة بعفو ولي 
الدم» أو رضاه بالدية؛ لأن عفو ولي الدم» أو رضاه بالدية في القصاص» لافي 
الحرابة. 

-٤‏ أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المالء وفي هذا القتل والصلب . أي؛ أن 
عقوبتهم أن يصلبوا آحياء؛ ليموتواء فيربط الشخص على خشبةء أو عمود» أو 
نحوهماء منتصب القامة» ممدود اليدين » ثم يطعن حتى يموت . ومن الفقهاء من 
قال : إنه يقتل أولاًء ثم يصلب؛ للعبرة والعظة. ومنهم من قال: إنه لا يبقى على 
الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة» وهو في نطاق تفسير 
الآية الكريمة› وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار 
إحدى العقوبات المقررة» فوجهته مادل عليه العطف بحرف (أو)» وأن الأمر متروك 
للحاكم يختار منها ما تدرا به المفسدة» وتتحقق به المصلحة» وأن من رأى أن لكل 
جريمة عقوبة محددة في الأية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به 
المفاسد» وتقوم به المصالح» فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء 
المفاسد» وتحقيق المصالح . 


۴ فقه السنة ج٤‏ 


وهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فَهْمَ النصوص» وييسر طريق الاجتهاد› 
ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة» ولا شك أن أعمالاً كثيرة تحدث من 
المحاربين المفسدين» غير هذه الأعمال التي أشار إليها الفقهاء . ويمكن استنباط 
أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية . 
رد اعتراض» ودف إشكال ٠:‏ 

هة قال فى (المنار): روى عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد أن الفساد هنا 
الزنى»› والسرقة وقتل النساءء وإهلاك الحرث والنسل» وكل هذه الأعمال من 
الفساد في الأرض . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد» بأن هذه الذنوب 
والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير مافي الآية» فللزنى» والسرقة» والقتل حدود» 
وإهلاك الحرث والنسل يقدر بقدره» ويضمنه الفاعل» ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه 
اجتهاده . 

وفات هؤلاء المعترضين»› أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من 
المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر» ولا يذعنون لحكم الشرع› وتلك الحدود إنما 
هي للسارقين والزناة أفرادًاء الخاضعين لحكم الشرع فعلاًء وقد ذكر حكمهم في 
الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل المفردء كقوله - سبحانه : #والسارف وأالسَارئة 


ر ے 
is E,‏ 4 


ص عور ف 2 رھ ی رد هھ لاي > ور ەر رہ ع 
اقطموا أيد هما( اماسة: ٣١‏ » وقال : #الرانية والزا فاجلدو کل ويد نما يانه جلد & [ 


النور: ۲] . وهم ن بأفعالهم› ولا يجهرون بالفساد» حتى ينتشر بسوء القدوة 
بهم» ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة» فلهذا لا يصدق 
عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا منوط بالوصفين معّاء وإذا 
أطلتق الفقهاء لفظ المحاربين » فإنما يعنون به المحاربين المفسدين ؛ لأن الوصفين 
متلازمان . انتهی . 

واجبُ الحاكم والأمة جيال الحرابةء 


والحاكم والأمة معا مسئولون عن حماية النظام» وإقرار الأمن» وصيانة حقوق 


ال س ب ب ب ج ا ي 


الأفراد في المحافظة على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم؛ فإذا شذت طائفة› 
فأخافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب› 
وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما فعل رسول الله ب مع العُرنيين ٠"‏ وكما فعل 
خلفاؤه من بعده» ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على 
استقصال شأفتهم » وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة» ويحسوا 
بلذة السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله» مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه» 
ولأسرته» ولأمته» فإن انهزم هؤلاء في ميدان القتال» وتفرقوا هنا وهناك» 
وانکسرت شوكتهم› لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم› إلا إذا كانوا قد 
ارتكبوا جناية القتل » وأخذوا المال» فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم» ويقام عليهم 
حد الحرابة . 

توبة المحاربين قبل القذرة عليهم: ا 

إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن الحاكم من 
القبض عليهم» فإن الله يغفر لهم ما سلف» ويرفع عنهم العقوبة الخاصة 
بالحرابة؛ لقول الله - سبحانه -: كيلك لمر رئ ف ألدييا وهر في ال 
داب عَظیۂ @ ل اریت ابوا ین قل آن تقدروا عَم اکنا أت آله عو تح 4 
الماندة: .]٠١ ٣٣‏ وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم 
دليل على يقظة الضمير» والعزم على استئناف حياة نظيفة» بعيدة عن الإفسادء 
والمحاربة لله ولرسولهء ولهذا شملهم عفو اللهء وأسقط عنهم كل حق من حقوقه› 
إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أما حقوق العباد.. فإنها لا تسقط عنهم»› 
وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة» وإنما تكون من باب القصاص› 
والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم» لا إلى الحاكم» فإن كانوا قد قتلواء سقط 
عنهم تحتم القتل » ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المالء 


(۱) تقدم . 
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سقط الصلب› وتحتم القتل› وبقى القصاص › وضمان المال . وإن كانوا قد أخذوا 
المال» سقط القطع» وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم» وضمنوا قيمة ما 
استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز ملكه لهم» ويصرف إلى أربابه» أو يجعله 
الحاكم عنده» حتی يعلم صاحه ؛ لن توبتهم 5 تصح إلا إذا أعادوا الأموال 
المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالى عن المفسدين ؛ من أجل 
المصلحة العامة وجب أن يضمنوه من بيت المال . ولقد لخص ابن رشد فى (بداية 
المجتهد) أقوال العلماء فى هذه المسألةء» فقال : وأما ما تسقطه عنه التوبة» فاختلفوا 

-١‏ أحدها: أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط»› ويؤخذ بما سوى ذلك من 
حقوق الله وحقوق الآدميين . وهو قول مالك . 

۲- والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة» وجميع حقوق الله من الزنى» 
والشراب» والقطع في السرقة» ولا تسقط حقوق الناس من الأموال» والدماء إلا 
أن يعفو أولياء المقتول . 

۳- والقول الثالث: أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ في الدماء» وفي 
الأموال بما وجد بعينه. 

-٤‏ والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال ودم» إلا ما 
كان من الأموال قائمًَا بعينه . 
شروط التوبة: | 
فإذا تاب المحارب» قبل القدرة عليه» قبلت توبته» وترتبت عليها آثارهاء واشتر ط 
بعض العلماء - في التائب - أن يستأمن الحاكم» فيؤمنه» وقيل : لا يشترط ذلك› 
مواطن الجريمة» وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام. 


ا قال : حدثني علي » حدثنا الوليد بن مسلم» قال : قال الليث : 
وكذلك حدثني موسى المدني - وهو الأمير عندنا - أن عليًا الأسدي حارب وأخاف 
السبيل» وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع » ولم يقدروا عليه› 
حتى جاء تائبًاء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 4 فل ادى ألَيينَ رفوا عل 
نيهن لا قط ون َة أله إل اه يعفر الوب جِيعا ِنَم هو العفو اليم € (الرمر: ٠۳‏ . 
فوقف عليه» فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه» ثم جاء 
تاثبّاء حتى قدم المدينة من السّحر فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله ياء فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا 
إليه » فقال : لا سبيل لكم على » جئت تائبًا من قبل أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: 
صدق . وأخذ بيده» حتى أتى مروان بن الحكم - وهو أمير على المدينة» في زمن 
معاوية - فقال: هذا علي جاء تائبًاء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل . فترك من ذلك 
كله. قال : وخرج علي تائبًاء مجاهدا في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم فقرنوا 
سفينة إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم علي الروم في سفينتهم › فهربوا منه إلى شقها 
الآخر» فمالت به وبهم» فغرقوا جميعًا. 

سُقوط الحدود بالتوبة قبل زفع الجناة إلى الحاكم ٠‏ 

تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
لقول الله سبحانه : إل اریت ابا من قل آن قروا عَم اعلا أت اله عور 
رجيم [لماسة: .]٠‏ وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الحرابة» بل هو حكم عام 
ينتظم جميع الحدود» فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد» ثم تاب منهاء قبل أن 


(۱) آخرجه ابن جریر في (تفسیره) (۸/ ۳۹۸-۳۹۷) . 
وفيه : موسى ابن إسحاق المدني لم آقف عليه . ويغلب على ظني أنه حرف» وأنه موسى بن 
علي بن رباح اللخمي وكان أمير مصر وعد من شيوخ الليث بن سعد وهو من طبقته ؛ بضميمة 
قول الطبري رحه الله : (وهو الآمر عندنا -يعني : الأمير-). فإن كان كذلك فلا يثبت لانقطاع 
فيه بينه وبين أبي هريرة والله تعالى أعلم . وعلي الأسدي هذا لم أعرفه. 
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يرفع إلى الإمام» سقط عنه الحد؛ لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن 
غيرهم» وهم أخف جرمًا منهم» وقد رجح ذلك ابن تيمية» فقال: ومن تاب من 
الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء قبل أن يرفع إلى الإمام» فالصحيح» أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن المحاربين» إجماعاء إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وقال 
القرطبي : فأما الشُراب» والزناة» والسرًاق» إذا تابوا وأصلحوا» وعرف ذلك منهم» 
ثم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يُحَذواء وإن رفعوا إليه» فقالوا: تبنا. لم يتركواء 
وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. 

هة وفصّل الخلاف فى ذلك ابن قدامةء فقال: وإن تاب من عليه حد من غير 
لاو بلي فو ا ااا د ا الله - تعالى -: 
E E Eo E EE‏ 


چ ص 2 ےر 


ھ ٠“‏ ا = i.‏ : 04 م ۳ 4 
وذكر حد السارق› ثم قال : #من تاب مر بعد ظامه۔ وأصلح فإك الله ينوب عليه ناله 


ے 


عور يحم (سس: »») . وقال النبي إلا : «التائب من الذنب» كمن لا ذثب لى“ . 


)١(‏ معل : أخرجه ابن ماجه .)٤٠٠١(‏ والطبراني في (الكبير) ٠)٠١ /٠١(‏ والبيهقي في (الكبير) 
»)٠١٤/٠١(‏ وأبو نعيم في (الحلية) .)۲٠١ /٤(‏ وغيرهم من طريق وهيب بن خالد» عن 
معمر» عن عبد الكريم› عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه مرفوعا به . 
قال أبو نعيم : غريب من حديث عبد الكريم ؛ م يصله عن معمر إلا وهيب . 
وقال البيهقي : كذا قال وهو وهم والحديث عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن 
عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود رظي كما تقدم . 
وقال الدارقطني في (العلل) /٥(‏ ۲۹۷)» وسئل عنه: (فقال يرويه عبد الكريم الجزري)› 
واختلف عنه» فرواه وهيب بن خالد» عن معمر» عن عبد الكريم» عن أبي عبيدة عن عبد الله 
مرفوعا . قاله محمد بن عبد الله الرقاشي» عن وهيب . وغيره لا يرفعه . ثنا النيسابوري ثنا أبو 
لأرهي فا الرقاشي بلك وعكة عبد الكرم ف اتاد أخر عن ادبن امراج فن 
عبد الله بن معقل» عن ابن مسعود مرفوعا. وهو أصح من حديث أبي عبيدة قاله ابن عيينة 
والثوري وغيرهما عن عبد الكريم . قيل فقد روى حبان» عن ابن المبارك» عن معمر» عن عبد 
الكريم » عن أبي هاشم» عن عبد الله بن معقل» عن ابن مسعود قوله (الندم توبة) فقال : 
موقوف نعم . | ه. وانظر له أيضا /٥(‏ ۱۹۰: ۱۹۳). وكذا ذكره ابن أبي حاتم في (العلل)= 


10 


الحدود 
ومن لا ذنب له لا حد عليه» وقال في ماعز» لما أخبر بهربه : «هلا ترکتموه يتوب› 
فيتوب الله عليه»' . ولأنه خالص حت الله - تعالى - فيسقط بالتوبة» كحد 
المحارب . 


انيتهماء لا يسقط . وهو قول مالك» وأبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله 
- سبحانه -: #الراية ولنی فاجلدوا کل وير َمامأ دة (النور: ۲] . وهذا عام في 
التائبين وغيرهم > وقال - تعالی -: #والسارف وألسَارقة َاقطعواً أيدِيَهَسًا [ المائدة: ۲۳۸ 
ولأن النبي ية رجم ماعرّاء والغامدية» وقطع الذين أقروا بالسرقة» وقد جاءوا 
تائبين » يطلبون التطهير بإقامة الحد» وقد سمى الرسول ييي فعلهم توبة» فقال في 
حق المرأة: «لقد تابت توبةء لو قسمت على سبعين من أهل المدينةء لوسعتهم»" . 
وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي يلاي > فقال : يا رسول الله إني سرقت جملا لبني 
فلان» فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه" . ولأن الحد كفارة» فلم يسقط 
بالتوبة» ككفارة اليمين والقتل» ولأنه مقدور عليه» فلم يسقط عنه الحد 


TT .)۱۹۱۸( )۱۹۸ /۵(=‏ 
حديث أبي عتبة الخولاني عند البيهقي »)٠١٤/٠١(‏ وغيره. 

وعنده أيضا حديث ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري . 

وانظر لذلك (علل ابن أبي حاتم) .)٠١١ /٥(‏ 

(۱) تقدم (۲/ )٦۷۳‏ برقم (۳۹۵۷» ۳۹۵۸) . 

(۲( أخرجه مسلم »)۱٦۹١(‏ عن عمران بن حصين . 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (۸۸١۲)ء‏ والطحاوي في (شرح المعاني) (۸/۳١۱)ء‏ 
والطبراني في (الكبير) (۲/ »)۱۳۸١( )۸٠١‏ ومن طريقه الذهبي في (الميزان) (۲/ »)٤۸١‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحهمن بن ثعلبة الأنصاري» عن أبيه» أن 
رون جو وره ل الافي ااه 
قلت : وفيه: 

. عبد الرحمن بن ثعلبة (مجهول)‎ )١( 
يزيد ابن أبي حبيب (ثقة كان يرسل).‎ )۲( 
ED 


ارت المجارت مد افدر عل اة فا مقر الد ا هة ف ا 
بمجرد التوبة» أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان: 
فأشبهت توبة المحارب» قبل القدرة عليه . 

وثانيهما: يعتبر إصلاح العمل ؛ لقوله - سبحانه -: إت تابا وَأصلَحا فأعَرضوا 
عن 4 [الساء: ]١١‏ . وقال : فن ان من بعد امد وَأصِلََ فک لَه ا عله انال 
قور 4 [المائدة: ]۳١‏ . فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته› 
وصلاح نيته » وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض أصحاب الشافعي : مدة ذلك 
سنة . وهذا توقيت بغير توقيت› فلا يجوز . 

دفاغ الإنسان عن نفسه وعن غيره: ] 

إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله» أو هتك عرض حريمه» فمن 
حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه» وماله» وعرضه» ويدفع بالأسهل 
فالأسهل › فییداً بالكلام› او الصياح › أو الاستعانة بالناس› إن امکن دفع الظالم 
بذلك فإن لم يندفع إلا بالضرب» فليضربه» فإن لم يندفع إلا بقتله» فليقتله» ولا 
قصاص على القاتل › ولا كقارة عليهء ولا دية للمقتول ؛ لأنه ظالم معتد» والظالم 
المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن قتل المعتدّى عليه» وهو فى حالة دفاعه 
عن نفسه› وماله» وعرضصه»› فهو شهيد . 

. ٠١ : يقول الله تعالى : # ومن اص بعد لمو اوک ما مہم من سیل [الشوری‎ -١ 

۲- وعن أبي هريرة» قال : جاء رجل إلى رسول الله وء فقال: يا رسول اللهء 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ 
قال : «فقاتله» . قال : أرأیت إن قتلنى؟ قال : «فأنت شهيد» . قال : فإن قتلته؟ قال : 
هو فى التار» ”"“ . 


'” وروی البخاري» أن رسول الله ڪه قال : «مَن فَيِلَ دون ماله» فهو شهيد‎ -٣ 
" ومن فَتِل دون عِزضه» فهو شهید»‎ 

-٤‏ وروي» أن امرأة خرجت تحتطب› ها رل رادها شن فعا فرمته 
بفهر» فقتلته › فرفع ذلك لعمر ده فقال : قتيل الله واللة لا يودى هذا اا : 
وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه› وماله› وعرضه» يجب عليه كذلك الدفاع 
عن غيره» إذا تعرض للقتل » أو أخذ المال» أو هتك العرض› ولكن بشرط أن يأمن 
على نفسه من الهلاك . 

لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» والمحافظة على الحقوق؛ يقول 
الرسول ٤‏ : «من رأى منكم منكرّاء فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان» ” وهذا من باب تغيير المنكر . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۸۰(‏ ومسلم »)۱٤١(‏ عن ابن عمرو. 

(۲) م أقف عليه في الصحيح› بل م أقف عليه بهذا اللفظ مع شهرتهء وما وقفت عليه في (السنن) 
وغيرهماء بلفظ : «ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . أخرجه أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي 
»)١٤١١(‏ والنسائي في (المجتبى) »)٤١۹١ »٤٠۹٥(‏ وعبد بن حميد في (المنتخب) )٠١١(‏ 
وغيرهم من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
سعید بن زید مرفو عا به بأتم من هذا . وإن کان إسنادها حسن» إلا أن في طريقها اختلاف ذكره 
الدارقطني في (العلل) /٤(‏ ۲۷٤)ء‏ وقال : (وأحبها إلى من قال: عن الزهري» عن طلحة» عن 
عبد الرحمن» عن سعيد بن زيد). 
وهذا دليل آخر على تركيب المصنف رحه الله للمتون بعضها على بعض . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۸۳۹۹). وعبد الرزاق )١۷۹۱۹(‏ 
والبيهقي في (الكبير) (۸/ ۳۳۷). من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير 
به . ورجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (۲۸۳۷۰)» عن حفص عن محمد بن يوسف»› 
عن السائب بن يزيد بنحوه . ورجاله أيضا ثقات . وأخر جه البيهقي أيضًا من طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير (أن رجلا من العرب نزل -وفيه- فارتفعوا إلى عمر رنه فقال ما كان اسم 
صاحبكم فقالوا غفل . فقال: هو كاسمه وأبطل دمه) . قال البيهقي : وهذا مرسل . 

. )٤۹٩( أخرجه مسلم‎ )٤( 


4 السنة ج‎ 2 ۱71 ٠ 


حد السرقة 

إن اللإسلام قد احترم المال» من حيث إنه عصب الحياة» واحترم ملكية الأفراد له» 
وجعل حقهم فيه حقًا مقدسًا» لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه» 
ولهذا حرم الإأسلام السرقة» والخصب» والاختلاس» والخيانة» والرباء والغش› 
والتلاعب بالكيل والوزن» والرشوة» واعتبر كلل مال أخذ بغير سبب مشروع» أكلا 
E‏ 
السرقة» وفي ذلك حكمة بيّنة ؛ إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره؛ 
ليسلم الجسم » والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول» 
كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس» فلا 
رر أن نهد تة الها وها تفط الأمرال وتصات قزل الله 2 تفال د 
(والسارف ولتار افطموا دیسا جرا ہما کسا گلا من اھ وه ع کد 4 
[المائدة: ۳۸] . 

حكمة التّشديد في العقوبة: ا 

والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة» دون غيرها من جرائم الاعتداء على 
الأموال» هي ما جاء في (شرح مسلم) للنووي: قال القاضي عياض ده 
(صان الله الأموال» بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة› 
كالاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه 
يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل إقامة البينة عليه› 
بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء» واشتدت عقوبتها؛ 
ليكون أبلغ في الزجر عنها) . 

أنواغ السرقة | 

والسرقة أنواع: 

-١‏ نوع منها يوجب التعزير. 


الحدود ببب سب :د ببب تک 


وقد قضى الرسول يلا بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه » قضى بذلك في 
سارق الثمار المعلقة» وسارق الشاة من المرتع . 


ففي الصورة الأولى : أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر '“» وحكم أن من 


(۱) ضعیف لانقطاعه : فقد روي من غير وجه عن رافع بن خدیج»› واختلف فيه اختلافًا كثيرًا. 
(۱) فروي عن القاسم بن محمد عنه: وحديثه عند النسائي في (المجتبى) (0 €۷( َُ 
(الکبری) .)۷٤١٦(‏ 
(۲) وروي عن رجل من قومه› عن عم له» عنه : وهو عند النسائي أیضا )۷٤١۸( »)٤۹۸٥(‏ . 
(۳) وروي عن أبي ميمون عنه : وهو عند النسائي أیضًا (۹۸۳٤)ء .)۷٤۱٩(‏ وآعله النسائي» 
فقال : (هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه) . 
واختلف في إسناده على : محمد بن يحيى بن حبان» فقاله مرة هكذاء عن أبي ميمون. 
(۱) وقاله مرة: عن رجل من قومه» عن رافع به . أخرجه النسائي »)۷٤۱۷( »)٤۹۸٤(‏ 
وغیره . 
(۲) ومرة» عن واسع بن حبان» عن رافع به . 
(۳) ومرة» عن رافع مباشرة . وأصل الخلاف في الوصل والإرسال: 
(#) فجماعة (مالك» وشعبةء وعمرو بن علي» وحماد» وأبو معاوية » والثوري› وابن عيينة» - 
في وجه-» ویزید بن هارون» وغیرهم)» رووه عن بحیی بن سعید» عن محمد بن مجیی بن 
حبان» عن رافع » مرفوعا به . 
أخرج طريقهم مالك في (الموطأ) (۸۳۹۲)ء ومن طريقه الشافعي في (مسنده) (١٠۲۷)ء‏ وأبو 
داود »)٤۳۸۸(‏ وأخرجه النسائي في موضع من (سننه) (المجتبى) »)٤۹۸٠ :٤4۹۷7(‏ وفي 
(الکبری) »)۷٤۱۳ :۷٤١۷(‏ وأحمد (٤١۸٥١۱)ء‏ وفي غير موضع› وغيرهم . 
(٭#) وخالفهم آخرون (ابن عيينة -في وجه آخر عنه- واللیث» وزهیر بن محمد)» فرووه» عن 
ڪبجیی بن سعيد» عن محمد بن محیی بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن رافع مرفوعا به . 
أخرجهم الترمذي (4٤٤۱)ء‏ والنسائي (١4۸٤)ء .)۷٤1٤(‏ والطيالسي »)٠٠٠١(‏ 
وغيرهم . فأثبتوا واسطة - وهو عمه واسع . 
قال الحافظ لمزي في (التحفة) (۳/ :)٠١ ٤‏ (المحفوظ حديث يحيى بن سعيد» عن محمد بن - 


١ا‏ ا س و ا ب ن ب و 


اآصاب شيئًا منه بفمه» وهو محتاج اليه » فلا شىء عليه » ومن خرج منه بشيءٍ» فعليه 

غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا في جرينه» فعليه القطع › إذا بلغت قيمة 
1 (۱) 

المسروق النصاب الذي يقطع فيه : 


= یحی بن حبان» عن رافع بن خدیج . وقیل عن عمه واسع بن حبانء عن رافع بن خدیج). 
وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإهام) :)٤۲۸ /٥(‏ (قال: ورواه غيره ولم يذكر واسع بن 
حبان» ومحمد بن جحيى لم يسمع من رافع . انتهى ما ذكر -يعني عبد الحق- وفيه نص ترجيح رواية 
من أرسل على رواية من وصل»› وإن كان ثقة) | ه. 

قال الحافظ في (التلخيص) (£/ ): (واختلف في وصله وإرساله» وقال الطحاوي : هذا 
الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» ورواه أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة» وفيه سعد بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف). | ه. 

(1) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (١٠١۱۷ء‏ ١٠۳۹٤).ء‏ ومن طريقه البيهقي في (المعرفة) 
.)٥۹٨۱(‏ والترمذي (۱۲۸۹) -ختصرًا-» والنسائي .)٤۹۷۳(‏ وفي (الکبری) »)۷٤١٤(‏ 
وغيرهم من طريق ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعاء بلفظ : 
(أنه سثل عن الثمر المعلق » فقال : ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ 
ثمن المجن فعليه القطع » ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 
وأخرجه النسائي أيضا .)٤۹۷۲(‏ (١۳٠٠٤۷)ء‏ والبيهقي في (الکبير) (۸/ ۳٠۲)ء‏ من طريق أبي 
عوانة» عن عبد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» به» بلفظ : (سئل رسول الله مه في 
كم تقطع اليد؟ قال : لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن» ولا 
تقطع في حريسة الجبل » فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) . 
وأخرجه مالك في (الموطأً) (الحدود ۲۲)ء عنه والشافعي في (مسنده) (۲۷۷)ء عن ابن أبي 
حسين» عن عمرو بن شعيب» عن النبي 5 أنه قال : «لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين فيه 
القطع» وهذا سند معضل» وقد وصل فيما قبله والله تعالى أعلم . 
قال ابن الملقن في (البدر المنير) (۸/ )٠٠١‏ : قال ابن عبد البر في قول «غرامة مثليه»: إنه منسوخ 
لا نعلم أحدا من الفقهاء قال به ؛ إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي بلتعة -سيأتي قريبًا 
إن شاء الله- حيث انتحروا ناقة رجل من مزينة» ورواية عن الإمام أحمد» ويجمل هذا على 
العقوبة والتشديد والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل؛ لقوله تعالى فمن أعَدَى َك 
عدوا عََوِ مل ما ادى ڪَلنک البقرة 14] » وقال الطحاوي : هذا الحديث لا يحتج العلماء- 


اللاو ا چ ص ڪڪ ا 


وفي الصورة الثانية: قضي في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها ET‏ 
وضرب نکال » وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع › إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه 
سارقه . رواه أحمد» والنسائي» والحاكم وصخحه. 


" والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: ٠‏ 

الأول : سرقة صغرى؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثاني : سرقة كبرى؛ وهي أخذ المال على سبيل المغالبة» ويسمى الحرابة» وقد 
سبق الكلام عليها قبل هذا الباب» وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . 

تغريف السرقة؛ , 


السرقة؛ هى أخذ الشىء فى خفية» يقال : استرق السمع . آي ؛ سمع مستخفيا . 
ويقال: هو يسارق النظر إليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. وفي القرآن الكريم 


=به» ويطعنون في إسناده» ولا سيما ما فيه نما يدفعه الإجماع من غرم المثلين. اه. 
قلت : وهذا التوجيه الأخير حسن وذلك لانفراد عمرو بن شعيب به» ولا يخفى ما في روايته 
عند الانفراد والمخالفة» وأمثل ما قيل فيها قول الإمام أحمد. غير أني ل أقف على أحد طعن في 
هذا الحديث غير ما ذكر لذا فقد حسنت إسناده مع ما في النفس من ذلك لما تقدم والله أعلم . 
)١(‏ إسناده حسن : أخرجه النسائي في (المجتبى) »)٤4۷٤(‏ وفي (الكبرى) (١٠٠٠٤۷)ء‏ والحاكم 
في (المستدرك) /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وغيرماء من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد -والحاكم 
قاصرًا على الأول-» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رجلا من مزينة أتى 
رسول الله يو فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: (وهي ومثلها 
والنكال» وليس في شيء من الماشية قطع ؛ إلا فيما آواه المراح» فبلغ ثمن المجن» ففيه قطع 
اليد وما لم يبغ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال) . قال يا رسول الله : كيف ترى 
في الثمر المعلق؟ قال : (هو ومثله معه والنكال» وليس في شيء من الثمر المعلق قطع» إلا فيما 
آواه الجرين » فما أخذ من الجرين › فبلغ ثمن المجن› ففيه القطع › وما لم يبغ ثمن المجن»› ففيه 
غرامة مثليه وجلدات نكال) . 
وأخرجه ابن ماجه .)۲٥۹7(‏ من طريق الوليد بن کثير» عن عمرو بن شعیب به ختصرًا. 
قلت : ما يقال هنا في التعليق على هذا الحديث هو هو ما قيل في الذي قبله فانظره هناك . 


فقه السنة ج ٤‏ 


د یر 2و3 ړڅ کر 


يقول الله - سبحانه -: إلا من سق ألسمع ابع شاب مين € [الحجر: .]٠١‏ فسمى 

الاستماع في خفاء استراقًا. وفي (القاموس): السرقة» والاستراق: المجيء 

مستترًا؛ لأخذ مال الغير من حرْز . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب؛ هو من جاء 

م اال رر فأخذ منه ما لیس له. وهم مما ذکره صاحب (القاموس) وابن 

عرفة» أن السرقة تنتظم أمورًا ثلاثة : 

. أخذ مال الغير‎ -١ 

-١‏ أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار. 

۳- أن يكون المال محررًا. 
فلو لم يكن المال مملوكا للغيرء أو كان الأخذ مجاهرة» أو كان المال غير محرزء 

فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق . 

1 لمختلس والمنة لمنتهبٌ والخائن عير السارق: ' 
ولهذا لا يعتبر الخائن › ولا المنتهب› ولا الل هارا ولایجب على واحد 

منهم القطع› وإن وجب التعزير؛ فعن جابر تيه أن النبي يله قال: «ليس على 

خائن»› ولا منتهب › ولا مختلس قطع» ". 

(۱) د ضعيف › والعمل عليه : خر جه أبو داود «c(4 »٤۳۹۱(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي 
في (المجتبى) c(۸ <EAAY)‏ وفي (الکبری) «(VY £ »۷٤۲١(‏ وابن ماجة ›)۲٥۹۱(‏ 
وأحمد (۳/ )۳۸١‏ . وغيرهم من طرق»› عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعًا به . 
بعضهم مطولا وبعضهم ختصرًا. 
وقال أيضًا: قد روي هذا الحديث عن ابن جريج -وسمى ستة نفر- فلم يقل أحد منهم فيه : 
حدثني أبو الزبيرء ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم . 
وقال ابن أبي الحاتم في (العلل) :)٠١١۳(‏ سألت أبي زرعة عن حديث رواه ابن جريج وذكره. 
فقالا : لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» يقال : إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي 


ا ّ 


رواه أصحاب السنن» والحاكم» والبيهقي» وصخحه الترمذي» وابن حبان. 
وعن محمد بن شهاب الزهري» قال : إن مروان بن الحكم اأ بإنسان قد اختلس 
متاعا» فأراد قطع يده» فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في 
الخلسة قطع ”" . رواه مالك في (الموطأً) . 


= وقال بو داود: هذا الحديثان م يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير» وبلغني عن أحمد أنه قال : 
إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات . | ه. وأسند ابن عدي -المصدر الآتي- قول عبد 
الرزاق : أهل مكة يقولون إن ابن جريج لم يسمع من أبي الزبير إنما سمع من ياسين . 
وطريتق ياسين أخرجها عبد الرزاق في (المصنف) .)۱۸۸٤١(‏ ومن طريقه ابن عدي في 
(الكامل) (۷/ .)۱۸٤١-٠۸۳‏ عن ياسين أخبرني أبو الزبير حدث عن جابر وذكره. وياسين 
ضعيف جدا. وقد توبع ابن جريج من جماعة : 
فأخرجه النسائي أيضًا )۷٤۱۹( »)٤۹۸٦(‏ وغيره» من طريق سفيان عن أبي الزبير به. قال 
النسائي : (م يسمعه سفيان من أبي الزبير). 
وأخر جه أیضًا (۱٩۹۹٤)ء‏ (۲۷٤۷)ء‏ من طریق أشعث بن سوار به . وقال: ضعيف لا يحتج 
بحديثه . أضف لذا علة أخرى وهي عنعنة أبي الزبير -وهو مدلس- عن جابر . 
قال الحافظ في (الفتح) :)۹1/١(‏ (لكن أبو الزبير مدلس أيضًا وقد عنعنه عن جابرء لكن 
أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث وقد أجمعوا على العمل 
به إلا من شذ) . 
قلت : يشير رحه الله إلى ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)٤٤٥۷ »٤٤٥٦(‏ من طريق عبد 
الرزاق» عن ابن جريج عن أبي الزبير» وعمرو بن دينار» عن جابر» مرفوعًا به . وبلفظ آخر 
هو : (ليس على منتهب قطع ومن انتهب نبة فليس منا). وهو في (المصنف) لعبد الرزاق 
)۱۸۸٤٤(‏ بغر ذکر عمرو بن دینار» قال عن ابن جريج» قال : قال لي أبو الزبير» قال: قال 
جابر بن عبد الله : قال رسول الله م: (ليس على المنتهب قطع» ومن انتهب نبة مشهورة 
فليس مناء ليس مثلناء قاله: ابن جريج) | ه. فالله أعلم بمذه الزيادةء كيف أقحمت في 
الإسناد. هذا وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأنس» وابن عباس ولا تخلو 
من مقال . 

() أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ »)۳٤( )۸٤١‏ ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير) (۸/ 

)٠‏ عن الزهري به . وابن أبي شيبة في (المصنف) .)۲۹٠٠٥(‏ عن ابن المبارك» عن معمرء 
عن الزهري. أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة؟ فلم ير فيها قطعًا . 


س ا ڪڪ و و 
#ة قال ابن القيم : وآما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس› 
والمنتهب» والغاصب» فمن تمام حكمة الشارع أيضًا؛ فإن السارق لا يمكن 
الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور» ويهتك الحرز» ويكسر القفل› ولا يمكن صاحب 
المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه» لسرق الناس بعضهم بعضاء 
وعظم الضرر» واشتدت المحنة بالسراق» بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن 
المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على 
يديه » ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدواله عند الحاكم . وأما المختلس» فإنه إنما 
يأخذ المال على حين غفلة من مالکه وغیره» فلا يخلو من نوع تفریط يمکن به 
المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ» لا يمكنه الاختلاسء 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه . وأيضًاء فالمختلس إنما يأخذ المال من غير 
حرز مثله غالبا » فإنه الذي يغافلك» ويختلس متاعك في حال تخليك› وغفلتك عن 
حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًاء فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالاأمر منه 
ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والنكال» والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ المال . 

جخد العارية : | 

ومما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العارية» ومن ثم» فقد اختلف 
الفقهاء في حكم ذلك؛ فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والستّة 
أوجبا القطع على السارق» والجاحد للعارية ليس بسارق. وذهب أحمد» 
وإسحاق» وزفر» والخوارج» وأهل الظاهر إلى أنه يقطع ؛ لما رواه أحمد» ومسلم» 
والنسائي» عن عائشة سي قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي ية بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد رهه فكلموه» فكلم النبي يله 
فيهاء فقال له النبي اة : «يا أسامة» لا أراك تشفعٌ في حذ من حدود الله ی . تم 
قام النبي بيا حطيبًاء فقال : «إنما هلك من كان قبلكم. بأنه إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد» 


لقطعت يده“ . فقطع يد المخزومية . وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي» واعتبر 
الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرع . قال في (زاد المعاد) : فإدخاله ميه جاحد 
العارية في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر»ء وذلك تعريف 
للأمة بمراد الله من كلامه . وفي (الروضة الندية) : إن الجاحد للعارية» إذالم يكن 
سارقا لخة» فهو سارق شرعًا» والشرع مقدم على اللغة . قال ابن القيم في (أعلام 
الموقعين): والحكمة والمصلحة ظاهرة جداء فإن العارية من مصالح بنى آدم التى 
ابد لهم منها» ولا غنى لهم عنهاء وهي واجبة عند حاجة المستعير» وضرورته 
إليهاء إما بأجرة أو مجاتًا» ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية» ولا 
يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًاء وعادة» وعرقًا» ولافرق في المعنى بين من 
توصل إلى آخذ متاع غيره بالسرقة» وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة» فإن صاحب المتاع فرط » حيث ائتمنه . 

لر النَباشء 

ومما يجري هذا المجرى من الخلاف» الخلاف في حكم النباش الذي يسرق 
أكفان الموتى ؛ فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة› والقبر 
حرز. وذهب أبو خنيفة› ومحمد» والأوزاعي» والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ 
لأنه نباش» وليس سارقًاء فلا يأخحذ حكم السارق» ولأنه أخذ مالا غير مملوك 
لأحد؛ لأن الميت لا يملك ولأنه أخذ من غير حرز. 

أ الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة ٠‏ 

تبين من التعريف السابق» آنه لابد من اعتبار صفات معينة في السارق» والشىء 
المسروق» والموضع المسروق منه» حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحده 
وفيما يلي بيان کل : 


() أخرجه مسلم (۸۸٦۱)ء‏ عن عائشة سا . 
والبخاري »)۴٤۷١١(‏ عن عائشة بغير هذا السياق» وانظر أطرافه . 


و ج ی ج ومن | لز ج 

الضفاث التي يجب اعتبارها في الشارق: ” 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق» حتى يسمى سارقاء ويستوجب حد 
السرقة» فنذكرها فيما يلي : 

-١‏ التكليف» بأن يكون السارق بالعًاء عاقلاً» فلا حد على مجنون ولاأصغير» إذا 
سرق؛ لأنهما غير مكلفين» ولكن يودب الصغير» إذا سرق. ولا يشترط فيه 
الإسلام» فإذا سرق الذميٌ أو المرتد» فإنه يقطع كما أن المسلم يقطع» إذا سرق من 
الذمي . 

۲- الاختيار» بأن يكون السارق مختارًا في سرقته » فلو أكره على السرقة» فلا يعد 
ارا د ا ول الا تار سقط الكلف. 


۳- ألا يكون للسارق فى الشىء المسروق شبهة.ء فإن كانت له فيه شبهة»› فإنه لا 
يقطع › ولهذا لا يقطع الأب ولا الم بسرقة مال ابنهما؛ لقول الرسول ا : «أنْت 
ومالك لأبيك» '“ . 


)١(‏ ضعيف : قد ورد الحديث من غير وجه عن جماعة من الصحابة طون منهم : أبو بكر الصديق» 
وجابر بن عبد الله» وعائشة» وسمرة بن جندب» وابن مسعود» وابن عمر وابن عمرو 
وغيرهم» ولا يخلو واحد منها من مقال وعلة تحيل دون تحسين طرقها بالمجموع . فإلى نبذ من 
ذلك 
(۱) فحديث أبي بكر : أخرجه البيهقي في (۷/ ١۸٤)ء‏ وغيره» وفي إسناده المنذر بن زياد 
الطائي (متروك). 

(۲) وحدیث جابر : أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وغیره» واختلف في إرساله ووصله قال أبو 
حاتم كما في (العلل) :)٤٦١ /١(‏ ( هذا خطأ وليس هذا حفوظاعن جابرء رواه الثوري وابن 
عيينة » عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي ية أنه قال ذلك . وهذا أشبه). 

(۳) وحديث عائشة : أخرجه ابن حبان .)٤٠١(‏ وغيره» قال أبو حاتم في (العلل) :)٤۷١ /١(‏ 
)٤(‏ وحديث سمرة: أخرجه البزار »)٤٥۹۳(‏ وغيره . وفيه الجوداني عبد الله بن إسماعيل قال 
العقيلي في (الضعفاء) (۲/ :)۲۳١‏ منكر الحديث لا يتاب على سيء من حديثه . . 
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الحدود 


وكذلك لايقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه 
وأمّه عادة» والجد لايقطع ؛ لأنه أب؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم» ولا يقطع 
أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل - أعني» الآباء والأجداد - والأبناء» وأبناء 
الأبناء . وأما ذوو الأرحام» فقد قال أبو حنيفة» والثوري : لا قطع على أحد من ذوي 
الرحم المحرم» مثل العمة» والخالة» والأخحت» والعم» والخالء والأخ؛ لأن 
القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل » ولأن لهم الحق في دخول 
المنزل» وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. 

#هوقال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق طا : يقطع من سرق من هؤلاء؛ 


/٦( وحديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني في معاجه الثلاثة » وابن عدي في (الكامل)‎ )٠(= 
/١( وغيره» وفيه : معاوية بن يحيى (ضعيف) . وأعله أبو حاتم في (علل الحديث)‎ )١ 
. فخطأ إسناده ومتنه‎ )۲ 

)٦(‏ وحديث ابن عمر: أخرجه أبو يعلى في (مسنده) »)٥۷۳١(‏ وغيره . وفيه : أبو حريز وثقة 
جماعة وضعفه آخرون . وانقطاع بين أبي إسحاق» وابن عمر . 

(۷) وحدیث ابن عمرو: أخرجه أبو داود »)۳٥۳۰(‏ وغیره من طریق عمرو بن شعیب»› عن 
أبيه » عن جده . واختلف فيه على عمرو بن شعيب إذ أخرجه ابن عدي في (الكامل) (۳/ 
)٥۵‏ وغيره» من طريق عمرو بن شعيب» قال أحسبه عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن 
الخطاب . 

قال ابن أبي حاتم في (العلل) )٤٦1۹ /١(‏ سألت أبي عن حديث -وذكر هذا الأخير- قال أب : هذا 
خطآ إنما هو عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي . 

ولأهل العلم في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوال؛ بين راد لها مطلقًاء وقابلء 
ومتردد» وأرجح الأقوال عندي وأوسطها قول الإمام أحمد رحه الله: (أصحاب الحديث إذا 
شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإذا شاءوا تركوا) . وذلك بعض 
مروياته على أصول الشريعة فما وافق فيل وما خالف رد. 

هذا؛ وقد رد الحديث بعمومه جماعة من أهل العلم منهم : الإمام الشافعي في كتابة (الرسالة) 
.)۱۲۹١ :۱۲۸۹( )٤1۸-۷(‏ وقبله جماعة منهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) /٥(‏ ۲۱۱)ء 
قال : (فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به فتعين تأويله). 


E CSO‏ إذا سرق أحدهما الآخر ؛ 
لشبهة الاختلاط» وشبهة المالء فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملاء 
ويوجب الشبهة في المالء وإذا لم يكن الحرز كاملا a‏ الشبهة في المال» 
يسقط القطع . وهذا مذهب ا حنيفة » والشافعي راغي في أحد قوليه . وإحدى 
الروايتين عن أحمد ر . وقال مالك والثوري بني » ورواية عن 
أحمد ريإتي وأحد قولي الشافعي ریت : إذا کان كل واحدٍ ينفرد ببيت فيه متاعه» فإنه 
i MN e a‏ 
من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه؛ فعن عبد الله بن 
عمر رت قال : جاء رجل إلى عمر ا اتی بغُلام له» فقال له: اقطع یده؛ فإنه سرق 
مرآة لامرأتي . فقال عمر اني : لا قطع عليه» هو خادمكم أخذ مَتاعكم (“. 


IS Ea 
سرق من بيت المال» إذا كان مسلمًا ؛ لماروي» أن عاملاً لعمر ي کتب إلیه يسأله‎ 
2 عمن سرق من بیت المال؟ فقال : لاتقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق‎ 


(۱) صحیح : : أخرجه مالك في (الموطأً) (۲/ ۸۳۹). وابن أبي شيبة في (المصنف) (۱٦۲۹۱۰)ء‏ 
والطبراني في (مسند الشامیین) (۲۹۹۷). والدارقطني في (السنن) (۳/ ۱۸۸) »)۳١١(‏ 
والبيهقي في (الكبير) (۸/ ١۲۸)ء‏ عن الزهري» عن السائب بن يزيد» أن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : وذكره. وأخطأ الصنف رحه الله بجعل 
الأثر من رواية عبد الله بن عمر. وهو عن السائب بن يزيد يجكي قدوم عبد الله بن عمرو 
الحضرمي وهو تابعي في قضية إلى عمر بن الخطاب› ولا ذكر لابن عمر هنا. 

و أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۹۱۰۵۰۹)» عن وكيع » عن المسعودي» عن 
القاسم : أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر» فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه 
قطع» له فيه نصیب . 
وفيه : )١(‏ المسعودي لم أستطع تمييزه أو هو المختلط ؛ أم أبي العميس فكلاهما رويا عن القاسمء 
وعنهما وكيع . 

(۲) القاسم بن عبد الرحمن المسعودي وإن كان ثقة؛ إلا أنه منقطع . 
(۳) قال ابن الملقن بعد أن ذكره في (البدر المنير) (۸/ :)1۷١‏ (وهذا الأثر غريب عن عمر). 


۱۷ 


الحدود 


وروى الشعبي› أن رجلا سرق من بيت المال» فبلغ عليّاء فقال - كرم الله 
وجهه : إل له فيه سَهْمّا. ولم يقطعه"" . فقول عمر وقول علي فيهما بيان سبب عدم 
القطع على من سرق من بيت المال؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد. 

#ةقال ابن قدامة : كمالو سرق من مال له شركة فيه» ومن سرق من الغنيمة من له 
فيها حق» أو لولده أو لسيده. وهذا مذهب جمهوز العلماء . وروى ابن ماجه» عن 
ابن عباس تتا ٠‏ أن عَبْدا من رقيق الخمس سّرق من الخمس» فرفع إلى النبي وة » 
فلم يقطعه› وقال: «مال الله i‏ 


(1) أخرجه البيهقي في (الکبیر) (۸/ ۲۸۲) بإسناده إلى هشيم » قال : ثنا مغيرة» عن الشعبي» عن 
علي ته ٠‏ أنه كان يقول: (ليس على من سرق من بيت المال قطع) . ) 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» إلا أن: 

. مغيرة بن مقسم الضبي كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم» وقد عنعنه‎ )١( 

(۲) وشيخ البيهقي أبو حازم الحافظ لم أعرفه. ) 

وأخحرجه عبد الرزاق »)۱۸۸۷١(‏ عن معمر» عن مغيرة» عن الشعبي › قال : لا يقطع من سرق 
من بيت المال» لأن له فيه نصيبًا . 

ويغلب على ظني أن ثم سقط وأن الأثر من قول علي تب لا قول الشعبي فالله أعلم . 
وأخرجه ابن الحعد في (مسنده) )1۷١(‏ أنا شعبة » عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فرفع 
إلى علي فلم يقطعهء ثم قال : (إن له فيه نصيبًا) . 

ورجاله كلهم ثقات ؛ غير أني م أقف على أن شعبة روى عن الشعبي ولا أن من تلاميذ الشعبي› 
شعبة . وإن كان إمكانية سماع شعبة منه محتملة للمعاصرة والله أعلم . 

(۲) ضعيف جذا: أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۳)» عن عبد الله بن محرر» قال : أخبرني ميمون بن 
مهران» قال : آتي النبي َي بعبد سرق من الخمس . . . وذكره. 
وأخرجه البيهقي (۸/ ۲)؛) من طريق الشافعي» عن آي يوسف» قال : أخبرنا بعض 
أشياخنا» عن ميمون- وذكره بنحوه. 
وكلا الإأسنادين ضعيف لعلل منها : 
ففي الإسناد الأول: ابن محرر (متروك). 
وفي الثاني : جهالة الأشياخ . 
وجمعهما: الانقطاع بين ميمون والنبي مي . . 


٤ di لوی انه‎ ۲ 


ولايقطع من سرق من المدين المماطل في السدادء أو الجاحد للدين؛ لأن ذلك 
استرداد لدينه » إلا إذا كان المدين مقَرًا بالدين »› وقادرًا على السدادء فإن الدائن يقطع 
إذا سرق من المدين؛ لأنه لا شبهة له في سرقته» ولا قطع في سرقة العارية من يد 
المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة› ولسنت يد مالك ر فال و 
وأحرزه» فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي» وأحمد: لا يقطع؛ لأنه حرز لم يرضه 
مالكه . وقال مالك : يقطع ؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله . وإذا وقعت 
أزمة بالناس» وسرق أحد الأفراد طعامًا» فإن كان الطعام موجودًاء قطع ؛ لأنه غير 
محتاج إلى سرقته» وإن كان معدومًاء لم يقطع ؛ لأن له الحق في أخذه لحاجته إليهء 
وقد قال عمر تيه : لا قطع في عام المجاعة '“ . وروى مالك في (الموطأً)ء أن 

=وقد اختلف في وصله وإرساله. 

فأخرجه البيهقي أيضاء وابن ماجة »)۲٠۹۰(‏ وابن عدي (۲/ ۲۲۹)» وغيرهم» عن جبارة بن 

المغلس» عن حجاج بن تيم » عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس ؛ أن عبدا من رقيق الخمس 

سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي يياو فلم يقطعهء وقال: (مال الله عز وجل سرق بعضه 

ا 

وفيه : 

(١)جبارة‏ بن المغلس (ضعيف) . 

(۲) حجاج بن تيم قال الذهبي : في (الميزان) ضعفه الأزدي وغيره» وأحاديثه تدل على أنه واه . 

() قال ابن عدي : يروي عن میمون بن مهران روایته عنه لیس بالمستقیم . 

قال البيهقي : وقد روي موصلا بإسناد فيه ضعف . 
)١(‏ م أقف عليه . 

قال ابن الملقن في (البدر المنير) (۸/ :)٦۷۹‏ وهذا الأثر لم أره في كتب السنن والمسانيد» ورأيت 

من عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمد» فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزازء ثنا 

علي بن المبارك. ثنا يجيى بن أبي كثير» حدثني حسان بن زاهر» أن ابن حدير حدثه عن عمر 

قال : (لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة). 

قال السعدي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق» النخلة» وعام سنة 

الملجاعة . فقلت لأحمد: تقول به؟ قال : إي لعمري . قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه . قال: 

لا إذا حملته الحاجة إلى ذلك» والناس في محجاعة وشدة. 


الحدود ۱۳ 


رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مَرَينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمر عمر كتير بن الصلت أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر : أراك تجيعهم . 
ثم قال : والله» لأغرمنك غرمًا يشق عليك . ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك؟ فقال 
المزني : كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمانمائة در " . 
ويروي ابن وهب أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين 
سرقوا» أرسل وراءه من يأتيه بهم › فجاء بهم › فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما 
لولا ني أظنکم تستعملونهم وتجيعودنهم › حتی لو وجدوا ماحرم الله لأكلوه» 
لقطعتهم» ولكن والله» إذ تركتهم» لأغرمنك غرامة توجعك . 
)١(‏ منقطع : أخرجه مالك في (الموطآً) (۲/ )۷٤۸‏ (۳۸)» ومن طريقه الشافعي في (مسنده) 
(۲۹۷)» والبيهقي في معرفة (السنن والآثار) /١۲(‏ ١٤)ء‏ من هشام بن عروة عن أبيه عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب . وذكره . واختلف في إسناده . فآخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۷۸)» عن 
معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه 
عبد الرحمن بن حاطب سرقواء فرفع آمرهم إلى عمر بن الخطاب . 
وقال ابن عد البر في (الاستذكار) (۲۲/ 1-“(): (ذکره ابن وهب في مو طئه قال : 
وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحهن بن 
حاطب» عن أبيه» قال توفي حاطب وترك عبيدا- وذكره بنحوه. 
وقال ابن وهب : وحدثني مالك بن أنس› والليث بن سعد وسعد بن عبد الرحهمن الجحمحى › 
عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن بجيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه مثله بمعناه . 
قال ابن عبد البر : وليس في (الموطأً) (عن أبيه) عند جمهور الرواة له عن مالك» وأظن ابن وهب 
وهم فيه عن مالك لرواية الليث وغيره له. 
وقال ابن أبي حاتم في (العلل) /٠١١٤(‏ حيد) : (وسمعت أبا زرعة وذكر حديًا رواه ابن وهب» 
عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحهمن بن حاطب» عن أبيه» عن 
عمر: -وذكره ثم قال- قال أبو زرعة : وفي موطاً مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
محيى بن عبد الرحمن» عن عمرء ولم يقل : (عن أبيه)» وهذا الصحيح). 
(۲) معل : ذکره ابن وهب في (موطئه) کما قال ابن عبد البر في (الاستذکار) (۲۲/ )۲۱۲-۲۰٣۱‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في الأثر قبل ذا فلينظر . 


إر الضفات التي يجب اعتبارها في المال المشروق: ٠‏ 

وأما الصفات التي يجب اعتبارها قي المال المسروق فهي: 

أولاً : أن يكون ممايتمول ويملك» ويحل بيعه» وأخذ العوض عنه؛ فلا قطع على 
من سرق الخمر والخنزير» حتى لو كان المالك لهما ذميًا؛ لأن الله حرم ملكيتهماء 
والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي» على السواء. وكذلك لا قطع على سارق 
أدوات اللهو» مثل العود» والكمنج» والمزمار؛ لأنها آلات لايجوز استعمالهاء 
عند كثير من أهل العلم» فهي ليست مما يتمول ويتملك› ويحل بيعه» وأما الذين 
يبيحون استعمالهاء فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها؛ لوجود 
شبهة» والشبهات مسقطة للحدود. واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير 
المميز؛ فقال أبو حنيفة» والشافعي : لا قطع على من سرقه؛ لأنه ليس بمال ويعزر»› 
وإن كان عليه حلي أو ثياب» فلا يقطع أيضا؛ لأن ما عليه من الحلي تبع له» وليست 
مقصودة بالأخذ. وقال مالك: في سرقته القطع ؛ لأنه من أعظم المالء ولم يقطع 
السارق في المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها 
بالعبد . وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم» وأما المميز» فإنه 
لا یحد سارقه؛ لأنه وإن کان مالا باع ویشتری» فإن له سلطاتًا على نفسه» فلا يعد 
محرزا. وأما ما يجوز تملكه» ولا يجوز بيعه» كالكلب المأذون في بيعه» ولحوم 
الضحاياء فقال أشهب. من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه» ولا 
يقطع في کلب غير مأذون باتخاذه . وقال أصبغ » من المالكية» في لحوم الضحايا : 
إن سرق الأضحية قبل الذبح» قطع» وإن سرقها بعد الذبح» فلا قطع . وأما سرقة 
الماءء والثلج ٠‏ والكلأء والملح» والتراب» فقد قال صاحب (المغني): وإن سرق 
ماء» فلا قطع فيه . قاله ابو بكر » وأبو إسحاق ؛ لأنه مما لايتمول عادة» ولا أعلم في 
هذا خلافا . وإن سرق کلأء أو ملځاء فقال بو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه مما ورد الشرع 
باشتراك الناس فيه» فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا: فيه القطع » لأنه يتمول 
عادة» فأشبه التبن والشعير . وأما الثلج› فقال القاضي : هو كالماء؛ لأنه ماء جامد 


فأشبه الجليدء والأشبه أنه كالملح؛ لأنه يتحول عادة» فهو كالملح المنعقد من 
الماء . وأما التراب» فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناءء فلا 
قطع فيه؛ لأنه لا يتمول» وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد 
للدواءء أو المعد للغسيل به أوالصبغ » كالمغرة» احتمل وجهين : 

-١‏ أحدهماء لا قطع فيه؛ لأنه من جنس ما لا يتمول» فأشبه الماء. 

۲- الثاني » فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة» ويحمل إلى البلدان للتجارة» فأشبه 
العود الهندي . 

وأما سرقة المباح الأصل» كالأسماك والطيور» فإنه لا قطع على من سرقهاء مالم 
تحرز» فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء ؛ فمذهب المالكية » والشافعية» يرى 
قطع سارقهاء لأنه سرق مالا متقومًا من حرز. 

وذهب الأحناف» والحنابلة إلى عدم القطع ؛ لما روي عن الرسول يل › أنه قال : 
«الصيد لمن أخذه»'“ . فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. 

ةوقال عبد الله بن يسار : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة» فأراد أن 
يقطعه» فقال له سالم بن عبد الرحمن: قال عثمان ريه : لا قطع في الطير"“ . 


(۱) لا أصل له. قال الحافظ ابن حجر في (الدراية) (۲/ )۲٠٠١‏ حديث : (الصيد لمن أخذه) ‏ أجد 
له أصلا . وأما ما ذكره ابن حمدون في (التذكرة الأدبية) له» أن إسحاق الموصلى قال: دخل 
الفضل بن الربيع على الرشيد» فذكر قصة» فيها أن بعض حواريه قالت : حدثنا سفيان» عن أبي 
الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة› رفعه : (الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره) فالحديث الأول لا 
أصل له بهذا الإسناد ولا بغيره. . . الخ . 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۹۲۰۱)ء» عن وكيع. وعبد الرزاق 
(۷/),)» عن ابن المبارك . كلاهماء عن الثوري› عن جابر الجعفى» عن عبد الله بن يسار 
0 
وتصحف عبد الله بن يسار عند عبد الرزاق إلى (ابن كيسان) وهو خط والله أعلم فلم أجد لا 
الشيوخ ولا التلاميذ في ترجة ابن كيسان . أضف لذلك ذكر الزيلعي له في (نصب الراية)= 


۱۷1 لقه السنة ج٤‏ 


وفي رواية ٠"‏ أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد فقال : ما رأيت أحدا 
قطع في الطير» وما عليه في ذلك قطع . فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء : الطير 
المعتبر مباحا؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج والبط» فيجب في سرقتها 
القطع ؛ لأنه بمعنى الأهلي . 

هة وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الطعام الرطب ٠‏ كاللبن» واللحم» والفواكه 
الرطبة» ولا في سرقة الحشيش والحطب. ولا فيما يسرع إليه الفساد» وإن بلغت 
قيمة المسروق منه نصاب السرقة؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا يشح 
مالكها عادة» فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقص »› ولقوله ميد : «لا 
قطع في ثمرء ولا كثر»"“ . ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشركة العامة؛ لقول 
الرسول علا : «الناس شركاء في ثلاثة ؛ الماءء والكلأ والنار» ”" . 


)۳١١ /۳(‏ وعزوه المصنفين وسوقه إسنادهما عن ابن يسار . 
وفي الإسناد: جابر الجعفي (ضعيف)ء وقد اتهم . 

)١(‏ إسناده حسن : أخرجها ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۹۲۰۰). عن ابن مهدي» عن زهير بن 
محمد عن يزيد بن خصيفة» قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا فاستفتي في ذلك 
السائب بن يزيد وذكره» وفيه : زهير بن محمد» حسن الحديث في غير رواية أهل الشام عنهء 
أخرج له الجماعة. والله أعلم . 

(۲) تقدم في (۲/ )٤٦١‏ برقم (۱). 

(۳) ضعيف بلفظ (الناس)» صحيح بلفظ (المسلمون): أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده) 
(۹٤٤/بغية)»‏ عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق» عن رجل من أهل الشام» عن أبي 
عثمان» عن أبي خداش» قال: وذكره وفيه قصة . 
قال أبو حاتم -كما في- (العلل) :)۹٦٠(‏ (هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية» وأبو 
عثمان هو عندي : حريز بن عثمان» وأبو خداش لم يدرك النبي ييه . وقال في (المراسيل) 
:)4٤٥(‏ إنما بكي عن رجل من أصحاب النبي يي) . 
قلت : والطريقة الموصولة أخرجها أبو داود (۷۷٤۳)ء‏ وأحمد .)۲٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف) .)۲٠٠١ ١(‏ والبيهقي في (الكبير) (1/ »)٠٠١‏ من طرق» عن حريز بن عثمانء أبي 
خداش» عن رجل من أصحاب النبي بء مرفوعًاء بلفظ : (المسلمون شركاء في ثلاث الكلأ= 


۷ıe الحدوو‎ 


ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف» فقال أبو حنيفة : لا يقطع من سرقه؛ 
لأنه ليس بمال» ولأن لكل واحد فيه حًا . وقال مالك› والشافعي › اتور وأبو 
يوسف» من أصحاب أبي حنيفة» وابن المنذر: يقطع سارق المصحف» إذا بلغت 
قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


ثانيًا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق» أن يبلغ الشىء 
المر وف ها 2 ل م غ س اط انات اله ولتو اتن 
قيمة يلحق الناس ضرر بفقدهاء فإن من عادتهم التسامح في الشىءٍ الحقير من 
الأموال» ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشىء التافه» وقد اختلف الفقهاء في 
مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع 
دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضة» أو ما تساوي قيمته ربع دينارء أو ثلاثة 
دراهم . وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة؛ فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن 
يمونه غالبًاء وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس؛ لما روي عن 


عائشة تا » أن الرسول بيا كان يقطع يد السارق في ربع دينار» فصاعدًا”" . 


=والماء والنار). وقد خالفهم يزيد بن هارون فرواه» عن حريز» عن حبان الشرعبي -أبي 

خداش- عن رجل من قومه وذكره بلفظ (الناس)» وفيه قصة . أخرجه أبو عبيد فى (الأموال) 

.)۷۳۰( 

وللفظة (المسلمون) شواهد عن ابن عباس» وعائشة طك ولا يخلوا طريق منها من مقال . بل فى 

بعضها متروك . أخرجها ابن ماجة .)۲٤۷١۷٤ »۲٤۷۲(‏ 

وأخرج أيضًا )۲٤۷۳(‏ حديث أبي هريرة بلفظ : «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار» . 

وإسناده رجاله كلهم ثقات . 

وأيضا عن ابن عمر يا : عزاه الزيلعي في (نصب الراية) للطبراني في (معجمه) بلفظ 

(المسلمون) وذكر إسناده» ولا يصح آيضا ففيه : يحيى الحماني» وقيس بن الربيع متكلم فيهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم (٤۸٦۱)ء‏ واللفظ له. 

والبخاري (1۷۸۹)» بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» . 

وفيي »)٦۷۹۰(‏ بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار» . 


٤ فقو السنة ج‎ www 
. )١( وفي رواية مرفوعا: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعدًا»‎ 
. زوا خمد ومسلم»› وابن ماجه‎ 
. "( وفي رواية أخرى للنسائي» مرفوعا: «لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن»‎ 
. )٩( قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دینار‎ 


ويؤيده حديث ابن عمر في (الصحيحين)› أن النبي يل قطع في مجن › ثمنه ثلاثة 
دراه (۶) . وفى رواية : قيمته نلانة دراه )٩(‏ . 


ومذهب الأحناف» أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم» ولا قطع في أقل 
منها . واستدلوا بما رواه البيهقى › والطحاوي› والنسائی› عن ابن عباس › 


(۱) اُخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (1۷۹۳» ٤1۷۹)ء‏ ومسلم (١۸٦۱)ء‏ عن عائشة ريي بلفظ : ( لم تقطع يد 
سارق على عهد النبي يي في أدنى من ثمن المجن). واللفظ . 

(۳) صحيح بمجموع طرقه : أخرجه النسائي في (المجتبى) »)٤۹٥١(‏ وفي (الکبری) (۷۳۸۲) 
والدارقطني في (سننه) (۳/ ۱۸۹)» ومن طريقه البيهقي في (الکبير) (۸/ .)۲٠٠‏ من طريق 
بكير بن عبد الله الأشح ؛ حدثه أن سليمان بن يسار ؛ حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ حدثته 
أا سمت غائشة تقول : وذكرة 
وفيه : ابن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعنه» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه النسائي أيضا »)٤۹٤٦(‏ وفي (الكبرى) (۷۳۷۸)» من طريق عبد الرحن بن محمد بن 
عبد الرحهمن بن أبي الرجال»ء عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة مرفوعًاء بلفظ : «تقطع يد السارق 
قي ثمن المجن»› وثمن المجن ربع دينار . 
وفيه : عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق ربما أخطأء وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه البيهقي في (الكبير) (۸/ »)٠٠١‏ من طريق ابن لهيعة» ثنا أبو النضر» عن عمرة عن 
عائشة مرفوعا بنحوه وفيه» قالت عمرة بنت عبد الرحمن : فقلت لعائشة ري ما ثمن المجن 
يومئذ؟ قال: ربع دينار» وفيه : ابن لهيعة (ضعيف) . 

.)۱۹۸7١( ومسلم‎ »)1۷۹۸ :1۷۹4٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه الببخاري 1۷۹٥(‏ ۰ 1۷۹۸)» ومسلم )۱۹۸١(‏ . 


)۱( 2 ۴ e ٤ 
وعمرو بن سعيب › عن ابيه › عن جده» في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم‎ 


(۱) مضطرب: أخرجه النسائي في (المجتبى) (۸/ ٠)۸٤‏ وفي الكبرى .)۷٤٠١۲١(‏ وأحد 
(1A۷)‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) ›)۲۸٦۸۸(‏ والطحاوي في (شرح المعاني) (۳/ »)٠١۳‏ 
والدارقطني في (السنن) (۳/ ۰۱۹۰ ۱۹۳) .۳۲١(‏ ۳۲۸). والبيهقي في (الكبير) (۸/ 
۹)» وغيرهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده» 
قال : (كان ثمن المجن على عهد رسول الله ميد عشرة دراهم) . 
واختلف في إسناده ومتنه على وجوه بلغت حد الاضطراب وقد أشار لذلك الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) /١۲(‏ ١٠٠)ء‏ فقال : (- وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري» فقيل عنه هكذا 
يعني حديث محمد بن إسحاق» عن آيوب بن موسى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال : قطع 
رسول الله كي رجلا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) . وقيل عنه» عن عمرو بن شعيب› 
عن عطاء» عن ابن عباس . وقيل عنه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ولفظه - 
وذكره- وقيل عنه» عن عطاء مرسلا . وقيل : عن عطاء» عن أيمن : (أن النبي بُ قطع في مجن 
قيمته دينار) . كذا قال منصور والحكم بن عتيبة» عن عطاء. وقيل عن منصور»ء عن مجاهد 
وعطاء حمیعًاء عن أيمن . وقيل : عن مجاهد» عن أيمن ابن أم أيمن› عن أم أيمن› قال : (4 
يقطع في عهد رسول الله ية إلا في ثمن المجن› وثمنه يومئذ دينار) . ثم قال : (واختلف في 
لفظه أيضا على عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» فقال حجاج بن أرطأة: عنه : بلفظ : (لا 
قطع فيما دون عشرة دراهم) . وهذه الرواية لو ثبت لكانت نصا في تحديد النصاب؛ إلا أن 
حجاج ابن أرطأة ضعيف ومدلس» حتى ولو ثبتت روايته لم تكن الفة لرواية الزهري بل يجمع 
بینهما) | هھ . 
قلت : (طلال): وإضافة لما ذكر ما أخرجه عبد الرزاق (١١۱۸۹)ء‏ عن المئنى» عن عمرو بن 
شعيب» عن ابن المسيب» قال : قال النبي ية : (إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت 
يده» وكان ثمن المجن عشرة دراهم) . وما أخرجه البخاري في (التاریخ الکبیر) (۲/ »)۲١‏ 
فقال: (وقال لنا علي حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عمرو بن 
شعيب» أن شعيبًا حدثه» أن عبد الله بن عمرو كان يقول» وحدثني أن مجاهدًا أخبره أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثهء أن ثمن المجن يومئذ عشرة» وحدثني أن عطاء بن أي رباح 
حدثه» أن ابن عباس کان يقوله . وقال الوليد بن کثير٬»‏ حدثني من سمع عطاء» عن ابن عباس 
مثله» وقال عبد الملك: عن عطاء» عن آيمن» عن تبيع» عن کعب -بحديث آخر» حدثني 
عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أن- 


۰ ل س لق السنة ج ٤‏ 


وذهب الحسن البصري» وداود الظاهري إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير ؛ 
عملا بإطلاق الآيةء ولما رواه البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة ته أن 
رسول الله َة قال: «لْعَنَ الله السارق يَسْرق البيضة» فتقطع يده» ويسرق الحبلء 
فتقطع يده ” . 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث» بأن الأعمش راوي هذا الحديث فسّر البيضة 
ببيضة الحديد التي تلبس للحرب» وهي كالمجن» وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه› 
والحبل کانوا یرون» أنه منها ما يسُوّى دراهم . وربع الدينار كان يصرف بثلاثة 
دراهم» وفي (الروضة الندية): قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة 
دراهم . وذلك أن الصرف على عهد الرسول ب اثنا عشر درهمًا بدينار» وهو موافق 
لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة باثني عشر ألف درهم. 
وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع» هو عشرة دراهم» أو 
دينار» أو قيمة أحدهما من العروض» ولا قطع فيما هو أقل من ذلك؛ لأن ثمن 
المجن كان يفوم على عهد الرسول َة بعشرة دراهم» كما رواه عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جد" :وروي قن أبن ناين وغير هدا افدر قالوا ودي 
ثمن المجن تبعًا لهذا التقدير أحوط› والحدود تدفع بالشبهات» والأخذ به كأنه شبهة 
في العمل بما دونها. والحق» أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم مُعَارَض بما هو 
أصح منه » كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة . وقال مالك» وأحمد» في 
أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة 


=رسول الله يه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الله: وهذا أصح). اه. 
قال النووي في (شرح مسلم) /١١(‏ ۱۸۳): (وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية 
جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو 
انفردت» فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار). 
(۱) أخرجه البخاري (1۷۹4)ء ومسلم (۱۹۸۷) . 
)۲( تقدم في (۲/ ۷۷۱) . (۳) السابق . 


دراهم من العروض . والتقويم بالدراهم خاصة» والأثمان أصول لا يقوم بعضها 
ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار» مع أن ديتها خمسمائة دينار» فقال 
أحد الشعراء: 

يد بخمس مئين عسجدِ وديت ما بالها فُطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وير مانا مو الان 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق » فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظا 
لمال وجو ذا حا طا ا قد كانت تة سحن كانت امة فلا 
خانت» هانت» ولهذا قیل : 

يد بخمس مئين عسجل وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة الباري 
متى يقَدَرُ المسروق؟وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة» عند مالك 
والشافعية» والحنابلة . وقال أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرقة الجماعَة : إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال» بحيث لو قسم بينهم» لكان 
نصيب كل واحلٍ منهم ما يجب فيه القطع» فإنهم يقطعون جميعًاء باتفاق الفقهاء . 
أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصاباء ولكنه لو قسم بين السارقين» لا يبلغ 
نصيب كل واحلٍ منهم » ما يجب فيه القطع › فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فقال جمهور 
الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا. 

هة وقال أبو حنيفة : لا قطع› حتی یکون ما یأخذہ کل واحدِ منھم نصابًا . قال ابن 
رشد: فمن قطع الجميع » رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي؛ أن هذا 
القدر من المال المسروق» هو الذي يوجب القطع لحفظ المال . ومن رأى أن القطع 
إنما علق بهذا القدرء لا بما دونه؛ لمكان حرمة اليدء قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما 
أوجب الشارع فيه القطع . 
ما يُعتبرٌ في الموضع المسروق منه: وأما الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه 
الحرز. 


۸۲ نقه السنه ج ٤‏ 


والحرز: هو الموضع المعد لحفظ الشيءء مثل الدار» والدكان» والإصطبل› 
والمراح» والجرين» ونحو ذلك» ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع» ولا من جهة 
اللغة» وإنما يرجع فيه إلى العرف» واعتبار الشرع للحرز؛ لأنه دليل على عناية 
صاحب المال به» وصيانته له» والمحافظة عليه من التعرض للضياع › ودليل ذلك 
ما رواه عمرو بن شعیب»› عن أبیه» عن جده» قال : سمعت رسول الله عة » وقد 
سأله رجل عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب 
نكال وما أخذ من عطنه» ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». قال: يا 
رسول الله» فالثوب» وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفيه» ولم يتخذ 
ځبنة» فليس عليه شيء» ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتین» وضرب نکال» وما أخذ من 
أجرانه » ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» " . رواه أحمد» والنسائي» 
والحاكم وصخحه» وحسنه الترمذي . وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبي مه » أنه قال : «لا قطع في تمر معلق› ولا في حريسة الجبل› فإذا أواه المراح أو 
الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» " . ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز. قال 
ابن القيم : فإنه ميه أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه 
من الجرين . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا لنقصان ماليته؛ لإسراع الفساد 
إليه وجعل هذا أصلدً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» وقول الجمهور 
أصح ؛ فإنه َه جعل له ثلاثة أحوال» حالة لا شىء فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه . 
وحالة يغرم مثليه» ويضرب من غير قطع » وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه. 
وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره؛ سواء أكان قد انتهى جفافه» أم لم 
ينته » فالعبرة بالمكان والحرز» لا بيبسه ورطوبته» ويدل عليه أنه فة أسقط القطع 
عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز ‏ . انتهى . 


وإلى اعتبار الحرزء ذهب جمهور الفقهاء» وخالف في ذلك جماعة من الفقهاءء 


)۱( تقدما في (۲/ )۷٥ ٤‏ . () السابق . 
)۳( تقدم . 


الحدوو _— mz‏ ۱۸۳۲ 
ولم يشترطوا الحرز في القطع؛ منهم أحمد» وإسحاق» وزفرء والظاهرية؛ لأن 
آية # والسارف والسَاردَة 4 (المائدة: ۴۸] . عامة» وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح 
لتخصيصها؛ للاختلاف الواقع فيها . أورد ذلك ابن عبد البرء فقال: أحاديث 
عمرو بن شعيب العمل بها واجب. إذا رواها الثقات . 

اختلاف الحزز باختلافِ الأموال: والحرز مختلف باختلاف الأموال» ومرجع 
ذلك إلى العرف» فقد يكون الشىء حرزا في وقت دون وقت . فالدار حرز لما فيها 
من أثاث» والجرين حرز للثمار» والإصطبل حرز للدواب» والمراح للغنم 
وهكذا. 

الإنسانُ حرْز لنفسه : والإأنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه؛ سواء كان 
في المسجد» أم في خارجه . فمن جلس في الطريق ومعه متاعه» فإنه يكون محررًا 
به ؛ سواء أكان مستيقظا» أم نائمًا . فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه» قطع بمجرد 
الأخذ؛ لزوال يد المالك عنه. واشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت 
جنبه» أو تحت رأسه» واستدلوا بما أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» 
والنسائي» والحاكم» عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائمًا في المسجد على 
خميصة لي فسرقت» فأخذنا السارق» فرفعناه إلى رسول الله اء فأمر بقطعه› 
فقلت : يا رسول الله» أفي خميصة ثمنها ثلاثين درهمًا! آنا أهبها له . قال : «فهلا كان 
قبل أن تأتيني!» (' . أي ؛ فهلا عفوت عنه› ووهبت له قبل أن تأتپني . وفي هذا 
الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع › فلو وهبه المسروق منه 
إياه» أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق» كما صرح بذلك النبي يلا 
حیث قال : «فهلا کان قبل أن تأتيني!» ”"“ . 

الطْرارُ : واختلفوا في الطرار؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا؛ سواء أوضع يده داخل 
الكم وأخرج المال» أو شق الكم فسقط المال» فأخذه. وهو قول مالك 


(۱) تقدم (۲/ ۳۸۳۹) برقم .)٦۰۱(‏ (۲) تقدم (۳۸۳۹/۲) برقم .)٦۰۱(‏ 


ا ج ا ي ا ا و چ 


والأوزاعي» وأبي ثور» ويعقوب» والحسن» وابن المنذر. وقال أبو حنيفة› 
ومحمد بن الحسن» وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه» فطرها 
فسرقهاء لم يقطع » وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم» فأدخل يده» فسرقها قطع . 
المشجدُ جِز: والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه؛ من البسط» والحصرء 
والقناديل» والنجف . وقد قطع رسول الله َيه سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء 
في المسجد»› ثمنه ثلاثة دراهم ” . أخرجه أحمد وابوداود» والنسائي . وكذلك 
إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به» مماله قيمة؛ لأنه مال محرز»ء لا شبهة فيه . 
وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقهاء لا يقطع ؛ لأن ذلك 
جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق» اللهم إلا إذا كان السارق ذميًاء فإنه 
يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها. 

السرقة من الدّار : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حررًاء إلا إذا كان بابها 
مغلقاء كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى » لا يقطع » حتى 
يخرج من الدار . واختلفوا في مسائل من ذلك» ذكرها صاحب كتاب (الإفصاح عن 
معاني الصحاح) فقال : واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب دار» فدخل أحدهماء 
فأخذ المتاع » وناوله الآخر وهو خارج الحرز» وهكذا إذا رمى به إليه» فأخذه؛ فقال 
مالك والشافعي» وأحمد: القطع على الداخل» دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا 
يقطع منهما أحد . واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب» ودخلوا الحرز» وأخرج 
بعضهم نصابًاء ولم يخرج الباقون شيئاء ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؛ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد: يجب القطع على جماعتهم . وقال مالك» والشافعي : لا يقطع 
إلا الذين أخرجوا المتاع . واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب» وتركه» 


(1) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود »)٤۳۸١(‏ والنسائي في (المجتبى) (۸/ »)۷١‏ وفي (الكبرى) 
«(VT 00)‏ وأحمد «((T1۷)‏ ومسلم 7۸A7(‏ ۱( من طریق ابن جريج › أخبرني إسماعيل ابن 
أمية » أن نافعًا مولى عبد الله حدثه» أن عبد الله بن عمر حدثهم وذكره بنحوه. 


الحدود =m‏ ۱۸۵ 
فأدخل الخارج يده» فأخرجه من الحرز؛ فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال 
مالك: يقطع الذي أخرجه» قولاً واحدًا. وفي الداخل الذي قربه» خلاف بين 
أصحابه على قولين . وقال الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة . وقال أحمد: 
عليهما القطع جميعًا . وذكر الشيخ أبو إسحاق في (المهذب) قال : وإن نقب رجلان 
حررّاء فأخذ أحدهما المال» ووضعه على بعض النقب» وأخذه الآخرء ففيه 
قولان؛ أحدهماء أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع» صار 
هذا طريقا إلى إسقاط القطع . والثاني» أنه لا يقطع واحدٍ منهما كقول أبي حنيفة . 
وهو الصحيح ؛ لأن كل واحدٍ منهماء لم يخرج المال من الحرز. وإن نقب أحدهما 
الحرز» ودخل الآخر» وأخرج المال» ففيه طريقان؛ من أصحابنا من قال: فيه 
قولان» كالمسألة قبلها . ومنهم من قال : لا يجب القطع» قولاً واحدًا؛ لأن أحدهما 
نقب ولم يخرج المال» والآخر أخرج من غير حرز. 

بم يثبت الحد» وهل يتقف على طلب المسروق منه؟ لا يقام الحد» إلا إذا طالب 
المسروق منه بإقامته؛ لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط› 
ويثبت الحد بشهادة عدلين» أو بالإقرار» ويكفي فيه مرة واحدة» عند مالك 
والشافعية» والأحناف؛ لأن النبي يي قطع يد سارق المجن '» وسارق رداء 
صفوان "» ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار» وما وقع من التكرار في بعض 
الحالات» فهو من باب التثبت .. ويرى أحمد» وإسحاق» وابن أبي ليلى» أنه لابد 
من تکراره مرتین . 

دَعْوّى السّارق الملكية : وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه» بعد قيام 
البينة عليه » بأنه سرق من الحرز نصابًاء فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال 
ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق 
الظريف . 


ا ققه السنةج + 


تلقينْ السارق ما يسقط الحدٌ : ويندب للقاضى أن يلقن السارق ما يسقط الحد؛ لما 


رواه أبو أمية المخزومى ٠‏ أن النبى مَك أت بلص اعترف› ولم يوجد معه متاع › فقال 
اا 1 ء ء )1( 
له رسول الله َة : «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ٠»‏ 


رواه آ خو وأبو داود» والنسائی › ورجاله ثقات 


#ة وقال عطاء : كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لا. 
ٍ سا (۲( e‏ ¢ ءءء 

وسمی أبا بكر وعمر تا . وعن أبى الدرداء» أنه أتى بجارية سرقت ٠‏ فقال لها : 

ا ew‏ (۳( ` ر 

اسرقت؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلی سبيلها . وعن عمر» انه آتي برجل سرق 


(1) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود »)٤۳۸٠(‏ والنسائي في (المجتبى) (۸/ ۷٦)ء‏ وفي (الكبرى) 
(۷۳۲۲)» وابن ماجة .)۲۵٥۹۷(‏ وأحمد »)۲۲٠٠۸(‏ وغيرهم من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أبي المنذر مولى أبي بدر» عن أبي أمية المخزومي به. 
وفيه : أبو المنذر مولى أبي ذر (مجهول). 
وله شاهد من حديث أي هريرة سيأتي باذن له (۲/ )٤١٩‏ برقم (۱) وقد اختلف في وصله 
وإرساله وذكر الحافظ في (التلخيص) :)٠١ /٤(‏ (ترجيح ابن خزيمة وابن المدني وغير واحد 
إرساله) . على ما سيأتي بیانه بإذن الله تعالى . 

(۲) ضعيف : أخرجه عبد الرزاق (۹١۱۸۹)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۹۱۷۳)ء عن ابن 
جريج» عن عطاء» بنحوه. 
وفيه : 

(۱) عنعنه ابن جریج وکان یدلس ویرسل . 
(۲) وعطاء ثقة ففيه فاضل لكنه كثير الإرسال . 
(۳) الانقطاع بين عطاء والعمرين . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۲)» وابن أبي شيبة »)۲۹۱٦۷(‏ عن الثوري عن 
علي بن الأقمرء عن يزيد بن أبي كبشةء عن أبي الدرداء» بنحوه. 
والبيهقي في (الكبير) (۸/ »)۲۷١‏ من طريق هشيم » ثنا الحكم بن عتيبة عن يزيد بن أبي كبشة› 
بنحوه . وفيه : ابن أبي كبشة (مقبول) . ولم يتابع . 
ويغلب على ظني انقطاع بينه وأبي الدرداءء فلم أره في مشايخه مع ندرتمم» فالله أعلم . 
ثم وقفت ولله الحمد على ما يؤيد هذا فيما أخرجه ابن الجعد في (مسنده) »)١۱٠١۷(‏ عن شعبة» 
عن معاوية وإبراهيم بن ميمون» عن يزيد بن أبي كبشةء عن أبيه وكان عريف السكاسك» = 


فسأله : أسرقت؟ قل : لا. فقال: لا. فتركه '“. 

"عقوبة السرقة: ٠‏ 

a E EN N 
مفصل الكف» وهو الكوع؛ لقوله تعالى : #والسارف وسار فافطموا أيدِيهًا)‎ 
(المائدة: ۳۸]. ولا يجوز العفو عنها من أحد» لا من المجني عليه › ولا من الحاكم› كما‎ 
تجو ان دل ها عقرة اخر ى خف ما أو تار فادها أ ر نطلا ةا‎ 
للشيعة الذين يرون» أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة›‎ 
لمرصلحة› وله تأخیرها عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف لجماعة آهل السنة‎ 
الذين يروون عن رسول الله َي قوله: «تعافوا العقوبة بينكم؛ فإذا انتهي بها إلى‎ 
الإمام» فلا عفا الله عنه إن عفا» ". فإذا سرق ثانيًاء تقطع رجله» ثم إن الفقهاء‎ 


=قال : أتي أبو الدرداء بجارية قد سرقت وذكره بنحوه وفيه زيادة. 

واسم أبي كبشة : جبريل بن يسار بن حي . ولم أقف عليه . 
(۱) منقطع : أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۰)» من طريق ابن طاووس . 

وار بن أبي شيبة في (المصنف) (۲۹۱۷۲)» من طريق ابن جريج . 

كلاهما عن عكرمة بن خالد» قال : أتي عمر بن الخطاب وذكره بنحوه. ' 

وفيه : انقطاع فعكرمة لم يسمع من عمر ك 
(۲) م أقف عليه بهذا اللفظ . وما وقفت عليه» من وجهين» شطر منه. 

فالأول : ما أخرجه الدارقطني في (السنن) (۳/ )۲۰٠-۲۰۲‏ (۳۹۳).ء من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه » عن جده قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد ثيابه تحت رأسه» 
فجاء سارق فأخذهاء فأتى به النبي ية -وفيه-: (قال رسول الله ية اشفعوا ما لم يتصل إلى 
الواليء فإذا أوصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنهء ثم أمر بقطعه من المغصل) . 

وفيه : محمد بن عبيد الله العرزمي (متروك) . 

والثاني : ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) )۲۸٠٠۸ »۲۸٦۰٥۷(‏ والدارقطنى فى (السنن) 
.)۳٣۰١( )۲۰۵ /۳(‏ وحید ابن عبد الرحہمن› عن هشام بن عروة» ES‏ 
الفرافصة الحنفي» قال : مروا على الزبير بسارق» فتشفع له» فقالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: = 


٤ لوقه السنة ج‎ u 
. احتلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله؛ فقال أبو حنيفة : يعزر» ويحبس‎ 
وقال الشافعي» وغيره: تقطع يده اليسرى» ثم إذا عاد إلى السرقة» تقطع رجله‎ 
. اليمنى» ثم إذا سرق» يعزر ويحبس‎ 
, حسم يب السشارق إذا قطعت:‎ 


وتحسم يد السارق بعد القطع » فتكوى بالنارء» أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى 
ينقطع الدم» فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك؛ فعن أبي هريرة» أن 
رول ا ا ان ديرن تان ال ا زرل ال اها تمرق. 
فقال رسول الله َيه : «وما إخاله سرق» . فقال السارق : بلى» يا رسول الله . فقال : 


« اذهبو ابه »› فاقطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به . فقطع فأتي به › فقال : «تب إلى الله) . 
قال : تبت إلى الله . فقال: «تاب الله عليك» ". رواه الدارقطني» والحاكم» 


=نعم» ما لم يؤت به إلى الإمام» فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفاعنه. 

وقد اختلف في وقفه› ورفعه . فأخرجه الدارقطني .)۳٦٤(‏ من طريق عبد الرحهمن بن أبي 
الزنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : شفع الزبير في سارق» فقيل : حتى يبلغه الإمام» 
فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» كما قال رسول الله ية . 

وفيه: ابن أبي الزنادء متكلم فيه . 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) /١١(‏ ۸۸): (وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصلا 
مرفوعاء بلفظ : (اشفعوا ما م يصل إلى الواليء فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه) والموقوف 
هو المعتمد) ا ه. 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال: أخرجه الدارقطني في (السنن) (۳/ )٠١٠١‏ (١۷)ء‏ والحاكم في 
(المستدرك) )۳۸١ /٤(‏ والبيهقي في (الكبير) »۲۷١/۸(‏ ١۲۷)ء‏ والطحاوي في (شرح 
المعافي) (۳/ »)١١۸‏ من طرق عن الداروردي»› أخبرني يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي -وذكره بنحوه- وفيه : 

(۱) الداروردي (صدوق کان بحدث من کتب غيره فيخطيء) . 

(۲) وقد اختلف عليه فيما أخرجه البيهقي (ص/ »)۲۷١‏ من طريق علي بن المديني عنهء به 
مرسلا دون ذكر أي هريرة . 

(۳) مخالفته لجحماعة من الثقات وغيرهم أرسلوه ووصله. - 


الحدود wm‏ 
والبيهقي › وصححه ابن حبان . 

تعليق يد الشارق في غنةه, 

ومن التنكيل بالسارق» والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في 
عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي: وقال: حسن غريب»› عن عبد الله بن 
محيريز قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه : أمن السنة هو؟ فقال: أتي 
رسول الله ية بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ”“ . 

= فقد خالفه کل من : 

)١(‏ سفيان الثوري فيما أخرجه الدارقطني (۷۲)» وغيره. 

(۲) ابن عيينة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) )١ /٠١(‏ . 

(۳) ابن جریج فیما ُخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) . 

. )۲٥۸ /۲( إسماعيل بن جعفر فيما أخرجه أبو عبيد في (غریب الحدیث)‎ )٤( 

. محمد بن إسحاق فيما أخرجه الطحاوي -المصدر السابق‎ )٥( 

. )۲۷٠ص( عبد العزيز بن أبي حازم فيما أخرجه البيهقي‎ )٦( 

قال الدارقطني في (العلل) /٠١(‏ 1۷)ء بعدما ذكر وجوه الخلاف : (والمرسل أصح). 

وقال البيهقي في (معرفة السنن والآثار) :)٤٠١ /١١(‏ (وقد اختلف فيه على عبد العزيز 
الداروردي عن يزيد: منهم كم وصله»› ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة» وأرسله أيضا 
سفيان بن عيينة » وعبد العزيز ابن أبي حازم» عن يزيد بن خصيفه» وهو المحفوظ) اه . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داود .)٤٤١١(‏ والترمذي »)۱٤٤١(‏ والنسائي (۹۹۸٤)ء‏ وابن ماجة 
»)۲٥۸۷(‏ وأحمد »)۲۳۹٤٩(‏ وغيرهم» من طريق» حجاج بن أرطأة» عن مكحول» عن 
عبد الرحمن بن محيريزء قال: سألت فضالة وذكره. 

وفيه : )١(‏ حجاج بن أرطأة» قال النسائي : (ضعيف ولا يحتجح بحديثه) . 

(۲) قال أبو حاتم في (العلل) :)٠٥۸ /١(‏ (هذا خطأ إنما هو عبد الله بن يريز قال : سألت 
فضالة) . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن غريب- الخ . 

)۳( قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيام) (۳/ :)۱۸١‏ (وعبد الرحمن بن ميريز» قال 
الترمذي : نه آخو عبد الله بن محيريز وهو شامي »› ولم يعرف بشيء من حاله» وهي لا تعرف»› 
ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم). 


1۹۰ ففقه السنة ج ٤‏ 


"اجتماع الضمان والحه: ] 

إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه» لقول رسول الله با : «على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه» “. وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق 
ضمن بدله وقطع » ولا يمنع أحدهما الآخر . لأن الضمان حق الآدمي» والقطع يجب 
لله تعالی › فلا يمنع أحدهما الأخر كالدية والكفارة. 

وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع 
القطع بحال لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. 

وقال مالك وأصحابه : إن تلف› فإن کان موسرًاغرم» وإِن کان معسرًالم یکن 
عليه شيء . 

- Cg o— 


(۱) ضعیف : أخر جه أبو داود »)۳٠٣۱(‏ والترمذي »)۱۲۹١(‏ والنسائي في (الکبری) ›)٥۷۸۳(‏ 
وابن ماجة .)۲٤٠۰(‏ وأحمد )۲٠٠۸٦(‏ وغيرهم من طرق عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن› 
عن سمرة مرفوعا به . 
قال الحافظ في (التلخيص) (۴/ )٥۴١‏ : (والحسن ختلف في سماعه من سمرة» وزاد فيه أكثرهم 
ثم نسي الحسن» فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) . 
وقال في (الفتح) )۲٤١ /٠(‏ :(وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه» فإن ثبت ففيه حجة لقول 
الجمهور»ء والله أعلم). 


ااا ن س ي ا 


سمح 
جس 
e‏ 


یر ا 


الجنايات جمع جناية › مأخوذة من جنی یجنی › بمعنى أخذ» يقال : جنى الثمر . 
إذا أخذه من الشجر . ويقال أيضًا: جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنبًا يؤاخذ به . 
والمراد بالجناية في عرف الشرع ؛ كل فعل محرّم» والفعل المحرم كل فعل حظره 
الشارع ومنع منه؛ لما فيه من ضرر واقع على الدين» أو النفس› أو العقلء أو 
العرض» أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين : 
القسم الأول: ويسمى بجرائم الحدود. 

وهي الجنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونها من جرح» أو قطع عضو› 
وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها؛ صيانة للناس› 
وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتهاء 
المحافظة على النفس متبعين ذلك بالکلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام» ثم 
الكلام عن القصاص في النفس » والقصاص فيما دونها . وأما الجنايات فى القانون»› 
فهي أخطر الجرائم» وقد حددتها المادة ٠١‏ من قانون العقوبات» بأنها الجرائم 
المعاقب عليها بالإعدام» أو الأشخال الشاقة المؤبدة» أو الأشغال الشاقة المؤقتة› 
أو السجن . 

كرامة الإنسان: ] إن الله - سبحانه - کرم اللإنسان؛ خلقه بیده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائکته › ا وما فى الأرض جميعًا منه» 


ا ا ي ا ب ب ووا 


وجعله خليفة عنه» وزوده بالقوى» والمواهب؛ ليسود الأرض› وليصل إلى أقصی 
ما قر له من كمال مادّي» وارتقاء روحي . ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه» 
ويبلغ غاياته » إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأخذ حقوقه كاملة . وفي طليعة 
هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة» وحق التملك»› وحق صيانة العرض › 
وحق الحرية» وحق المساواة» وحق التعلم . 

وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن لونهء أودينه» 
أو جنسه» أو وطنه» أو مركزه الاجتماعي : وقد گرما ب ادم كلك فى ال وخر 
ورزفتهم بے الطبلت وفصلتهم عل ڪر مسن شتا تفضيلا) [الإسراء: .]۷٠‏ وقد خطب 


ص “و 2 


رسول الله يي في حجة الوداع» فقال : «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام » كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 
كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه» '. 

رحق الحياة: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا 


ور م 


يحل انتهاك حرمته» ولااستباحة حماه» يقول الله - سبحانه -: # ول ملوأ الس 


ّى حرم الله إل الح 4 [ الإسراء: ۳۳]. والحق الذي تزهی به النفوس › هو ما فسره 


: هذا المتن مركب من حديثين‎ )١( 
الأول : أخرجه البخاري (1۷) ومسلم (۱1۷۹) من حديث عبد الرحهمن بن أبي بكرة» عن أبيه»‎ 
ذكر النبي بيةقعد على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه- قال : «أي يوم هذا»» فسكتنا‎ 
حتی ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» قال : «أليس يوم النحر» قلنا: بلى» قال: «فأي شهر هذا»‎ 
« فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه»ء فقال: «أليس بذي الحجة» قلنا: بلى» قال:‎ 
دماء كم » وأموالكم» وأعراضكم » بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدکم هذاء‎ 
. ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»‎ 
عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله يية: «لا تحاسدواء ولا‎ )٠٠٤١٠١( والثاني : أخحرجه مسلم‎ 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا المسلم‎ 
أخو المسلم› لا يظلمه ولا بخذله» ولا محقره التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب‎ 
امرئ من الشر أن محقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه».‎ 


الخاا نا ص ي ر 
الرسول يل في قوله» عن ابن مسعود ری : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله 
إلا اللهء وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ؛ الثيّب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك 
لدينهء المفارق للجماعة». رواه البخاري› ر ويقول الله - سبحانه 
وتعالی-: # ولا لوا اول تسم حَفية لمق عن رزه ولد إو نمر َا خا کا4 
و :م . ویقول - سبحانه -: ودا لمو دة سيت @ بای دب ب لت € [ادکویر a‏ 
والله - سبحانه - جعل عذاب من افق ا با ا غا ا 
الرسول يلا : لیس من نفس تقتّل ظلمًا » إلا كان على ابن آدم كفل من دمها؛ لأنه كان أول 
من سن القتل» . رواه البخاري» ومسلہ " . 

ومن جرص الإسلام على حماية أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة؛ 


فيقول الله #ومَن يمَتُل مُومِشا معدا فجراۇم جَهَنَم لدا فا 
وعضښب لَه عله ولعته وأ ل عذاا ظا [النساء: ٠ ]٩۳‏ . فبهڵه الأية تة تفرر ٠»‏ أن 


عفر الا ۴ الآخرة العذاب الأليم» والخلود المقيم في جهنم» والغخضب 
واللعنةء والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس يفي : لا توبة لقال مؤمن 
عمدا 7 . لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء . وإِن کان ا 
ورسول الله يلو يقول : «لرّوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» “ . رواه 
ابن ماجه بسند حسن » عن البراء . وروى الترمذي بسند حسن» عن أبي سعيد اه 


(۱) خرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)۱۹۷١(‏ 

(۲) صحيح البخاري )۳۳۳١(‏ وصحيح مسلم .)۱١۷۷(‏ 

(۳( انظر صحیح الببخاري ›)۸5٥(‏ و(0۹4۰))› )٤۷17( »)٤۷٦٥(‏ ومسلم (۳*(. 

)٤(‏ إسناده ضعيف : رواه ابن ماجه (۲۹۱۹) حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا مروان بن جناح» عن أبي الجهم الجوزجاني» عن البراء بن عازب» أن 
رسول الله اة به . وفي إسناده عنعه الوليد بن مسلم» وهو يدلس تدليس التسويه» وفيه 
سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصارى الحارثي» أبو الجهمء الجوزجاني» مولى البراء بن 
عازب قال علي ابن المدينى : a‏ وذکره ابن حبان في کتاب 
(الثقات)» وقال العجلى : كوفي تابعي ثقة 


أن رسول الله كيار قال : «لوأن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن› 
لأكبهم الله في النار» ”"“ . وروى البيهقي» عن ابن عمر رتاه أن رسول الله ية قال : 
«من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من 
رحمة الله» ”"“ . ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله» وسلب لحياة المجني عليهء 
واعتداء على عصبيه الذين يعتزون بوجوده» وينتفعون به» ويخرمون بفقده العونَ» 
ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي› وقاتل نفسه . ففي قتل الذمي جاءت 
الأحاديث» مصرحة بوجوب النار لمن قتله ؛ روی البخاري» عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص ي ر ني أن رسول الله علا قال : «من قتل معاهداء لم يرح رَائِحَة َة الحتَة » 


وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا» ‏ . 


وأما قاتل نفسه» فالله - سبحانه وتعالی - يحذر من ذلك» فيقول: #ول تلقو 
بایییگ إل لکد € (ابر:: ٠١‏ . ویقول: ولا شلوا نش EE‏ لَه ک کن کہ رجیمًا» 
(الساء:۹٠]‏ . وروى البخاري» ومسلم› عن أبي هريرة سيه أن الرسول كل قال : « 
تَرّدی مِن جَبّل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم یترذی فيهاء خالا مخلدا فيها أبداء ومن 


(۱) بل ضعيف الااسناد: رواه الترمذي (۱۳۹۸) قال : حدثنا الحسين بن حريث» قال: حدئنا 
الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء عن يزيد الرقاشي قال: حدثنا أبو الحكم البجليء 
قال : سمعت أبا سعيد الخدري» وأبا هريرة يذكران عن رسول الله ية به . 
وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف. وأبو الحكم البجلى» مستور . 

(۲) في إسناد من لم أقف عليه . 
رواه البيهقي في شعب الإيمان )٤۹٦۲(‏ حدثنا أبو بكر أحد بن الحسين القاضي » ثنا أبو أحهمد 
عبد الله بن عدي الحافظ» ثنا عبد الله بن موسى بن الصقر السكري» ثنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي» ثنا عبيد الله بن حفص بن شروان» ثنا سلمة بن العمار» أو مسلم الفزاري» عن 
الأوزاعي» عن نافع » عن ابن عمر. 
وفي إسناده» عبيد الله بن حفص بن شروان» لم أقف له على ترجمة» ولم أحد له ذكر إلا في هذا 
المه طم . 

() 


تحسّی سما فقتل نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبدا» ومن 
قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجا بها في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبڌا» ' . 
وروی البخاري»› عن أبي هريرة أيضاء أل زسول الله َيل قال : «الذي يخنق نفسه 
يخنقها في النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار» والذي يقتحم يقتحم في 
)( 
النار») ‏ . 


وعن جندب بن عبد اللهء قال: قال رسول الله كلا : «کان فیمن قبلکم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيتًاء فحز بها يده فما رقأ الدم» حتى مات . فقال الله تعالى : بادرني 


(۳) 


عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة» . رواه البخاري . وثبت فى الحديث: «من قتل 


نفسه بشيءٍ» عذب به يوم القيامة» ”“ . 

ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة - بالإضافة إلى ما سبق - أن الإسلام 
اعتبر القاتل لفرد من الأفرادء كالقاتل للأفراد جميعًاء وهذا أبلغ ما يتصور من 
التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء؛ يقول - سبحانه -: #أتم من قل فسا 
رن ر ادق الاش و ادال ا ا 
لتاس جما [المائدة: ]۳١‏ . ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتهاء كانت هي أول ما 
يقضى فيها بين الناس يوم القيامة ٠‏ كما رواه مسلم . وقد شرع الله - سبحانه - 


القصاص وإعدام القاتل ؛ انشقامًا منه › وزجرالغیره› وتطهيرًا للمجتمع من الجرا ¢ 


(۱) صحيح البخاري »)٥۷۷۸(‏ وصحیح مسلم .)۱٠۹(‏ 

(۲) صحيح البخاري )٠٠١(‏ مقتصرا على لفظ «الذي بخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها 
في النار»» أما لفظ : (والذي يقتحم يقتحم في النار) فلم يخرجها البخاري» وإنما أخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۱۸۳)ء والبيهقي في شعب الإیمان .)٤۹۷۷(‏ 

(۳) صحیيح البخاري )۳٤٦۳(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري )٦٦٥۲(‏ ومسلم )۱۱١(‏ عن ثابت بن الضحاك» أخبره أنه بايع رسول الله اد 
تحت الشجرة وأن رسول الله ميد قال : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» 
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» ولیس على رجل نذر في شيء لا یملکه» . 

() رواه البخاري TT »)٦٥۳۳(‏ به 


٤ نقه السنة ج‎ a 


gE‏ : وک فی ألْقَصاص وه 
اول الأ بب لمڪم َون [البتره: ]۷٩‏ . 

وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة» ففي الشريعة الموسوية› 
جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج: (أن من ضرب إنساتًا فمات» 
فلیقتل قتلاً» وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالاً» فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل › 
ومن ضرب أباه وأمه» يقتل قتلاء وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس » وعينًا بعين › 


وستًا بسن» ویدا بید٬‏ ورجلا برجل› وج رخا بجرح › ورَضًا برّض). وفي الشريعة 
المسيحية ” ٠‏ يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادثهاء مستدلين على ذلك 
بما ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مَتّى من قول عيسى عليه السلام : (لاتقاوموا 
الشر» بل من لطمك على خدك الأيمن» فحوّل له خدك الآخر أيضًاء ومن رأى أن 
ا اا ا 
معه اثنين) . ويرى البعض الآخرء أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام» 
با عك ا فل فی ا ق ا 
جئت لاأتمم) . وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم : وصا الاين تاد 
ِن رة (لماسة: )٠١‏ . وإلى هذا تشير الآية الكريمة : ىكبا عَمم فما أن نفس 
ایی انیت اسن رالات الأب والأت لذن الى لين دالج 
قاض #االادده: ]٠‏ . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس» فالقصاص حق؛ سواء 
أكان المقتول كبيرًا أم صغيرًاء رجلا أم امرأة» فلكل حق الحياة» ولا يحل التعرض 
لحياته بما يفسدهاء بأي وجه من الوجوه» وحتى في قتل الخطأا لم يعف الله تعالى 
القاتل من المسئولية » وأوجب فيه العتق والدية» فقال سبحانه : # وما کارک ممن 
أن يتل موتا إلا حمطا ومن هَل مو اتر رة ۇيك رديه سملم إل أَهَوِء 
لإ أن ا وأ (اسه: ١‏ . وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل 
الخطاً؛ احترامًا للنفس » حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانهاء وليحتاط الناس فيما 


(۱) (إنجیل متى الاصحاح :٩‏ فقرة ۳۹-۳۸). 


يتصل بالنفوس والدماء» ولتسد ذرائع الفساد» حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن 
القتل كان خطأً . ومن شدة عناية الإإسلام بحماية الأنفس» أنه حرم إسقاط الجنين 
بعد أن تدب الحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقى يوجب إسقاطهء كالخوف 
على أمه من الموت› ونحو ذلك»› راخ اا 

القصاص بين الجاهلية والإسلام 


قام نظام القصاص في العرب على أساس» أن القبيلة كلها تعتبر مسثولة عن الجناية 
ال ادو ااا ا عا وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة . 
ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قبيلته» ويتوسع في هذه 
المطالبة توسعًاء ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني» والمجني عليه . وقد 
تزداد المطالبة بالتوسع» إذا كان المجني عليه شريقًاء أو سيدا في قومه» على أن 
بعض القبائل كثيرًا ما كان يهمل هذه المطالبة » ويبسط حمايته على القاتل»› ولا يعير 
أولياء المقتول أي اهتمام» فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من 
الأبرياء . فلما جاء الإسلام» وضع حدا لهذا النظام الجائر» وأعلن أن الجاني وحده 
هو المسئول عن جنايته» وهو الذي يؤخذ بجریرته ؛ فقال : ياعا لن ءامنا کیب 

یک الفا ف انز ر بال والعبد يلمد َلاس بالانی فمن ع له رص 
TAI‏ که اخسن ذلك یف من ریک ا ای بن کل رد عدا ألم 
E E OND‏ ۽ لڪ تقون [البقرة: ۱1۷۸ء 1۷۹] . 

إذا اختاروا القصاص دون العفو قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في 
الجاهلية بين حيين من أحياء الحرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء 
افا لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام» تحاكموا 
إلى رسول الله وة » فنزلت» وأمرهم أن يتبارءوا. انتهى . 

والآية تشير إلى ما يأتي: 

-١‏ آن الله - سبحانه - أبطل النظام الجاهلي» وفرض المماثلة والمساواة فى 
القتلى . فإذا اختاروا القصاص دون العفوء فأرادوا إنفاذه» فإن الحر يقتل إذا تل 
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ن ايه د شىء فاياع 


Q۸‏ ا ا ا اه 


حرّاء والعبد يقتل إذا قتل عبدًا مثله» والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة. قال القرطبي : 
وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قتل عبداء والأنشى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخرء فالآية محكمة»ء وفيها إجمال» يبينه قوله - تعالى -: # وكا عَلمَ فبا أن 
اللَفْس بالتفس# الماسة: .]٠١‏ إلى آخر الاآية . وبينه النبي مَيّدء لما قتل اليهودي 


)1( 
E‏ . قاله مجاهد. 


- فإذا عفا ولي الدم عن الجاني» فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة 
بالمعروف ؛ لا يخالطها عنف» ولا غلظة» وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا 
مماطلة › ولا ببخس . 


۳ وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص › والعفو عنه إلى الدية› 
تيسير من الله ورحمة» حيث وسع الأمر في ذلك» فلم يحتم واحدامنهما. 

€ - فمن اعتدى على الجاني» فقتله بعد العفو عنهء فله عذاب آليم ؛ إما بقتله في 
لديا وما يعدا بالار قى الأ غرة؛ اوري الغاري عن ان غاس فة ال" : 
كان في بني إسرائيل القصاص › e‏ فقال الله لهذه الأمة: # کي 
یک الصا ف منز . . . فمن عقي أخيه سىء االبقرة: 1۷۸] . قال : «فالعفو» 
NEN RR‏ 
المطلوب بإحسان» لك کیت ن ریگ يد4 . فیما کتب على من کان قبلکم . 
-٠٥‏ وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة» والبقاء للناس» فإن القاتل 
إذا علم أنه سيقتل ارتدع› فأحيا نفسه من جهة› وأحيا من كان يريد قتله من جهة 
أخرى . 
() رواه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم )۱٦۷۲(‏ عن أنس وه أن يهوديا رض رأس جارية بين 
حجرین › قيل من فعل هذا بك» أفلان» أفلان؟ حتى سمي اليهودي› فأومات برأسهاء فأ خحذ 
اليهودي»› فاعترف › (فأمر به النبي يد فرض رأسه بين حجرين) . 
(۲) صحيح البخاري )٤٤۹۸(‏ عن مجاهداء قال : سمعت ابن عباس نتيا . 


الجنايات 


- وقد أبقى اللإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول» على ما كان 
عليه عند العرب؛ يقول الله - تعالی -: کوس فيل مظلوما ققد عتا ولیه سلطا لا 
سرف ف الْمتَلٍ لِم كان منصودًاه ر : ]٣٣‏ . والمقصود بالولي؛ هو من له القيام 
بالدم» وهو الوارث للمقتول» فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة» فلو 
لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان؛ التساط على 
القاتل» وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضًا منه» وهو الذي 
اكتوى بنار الجريمة»› فتثور نفسه» ويعمد إلى الأخذ بالثأر» ويتكرر القتل والإجرام. 
۷- قال صاحب «المنار» معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة 
هي المطلوبة بالذات» وأن ا یو و و إذا قتل 
ا ار فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نقسهء 
والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه»ء إن استطاع ؛ فإن من الناس 
من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوّه. وفي الأية من براعة العبارة» وبلاغة 
القول» ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة» ويوطن النفس على قبول حكم 
المساواة؛ إذ لم يسم العقوبة قتلا أو إعدامًاء بل سماها مساواة بين الناس» تنطوي 
على حياة سعيدة لهم . 
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التصاص فى النفس 
ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص ؛ فقد يكون الاعتداء عمدّاء وقد 
يكون شبه عمد» وقد يكون خطاً» وقد يكون غير ذلك . 


ومن ثم » وجب أن نبين أنواع القتل» ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه . 


أنواع القتل 
القتل أنواع ثلاثه: 
|- عمد. شه عمك 


OS 


٤ج اابلببلبببفقه السنه‎ Y٠» 
٠ القتل القند‎ 
فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم» بما يغلب على‎ 


الظن» أنه يقتل به . ويفهم من هذا التعريف» أن جريمة القتل العمد لا تتحقق › إلا إذا 
توفرت فيها الأركان الأتية : 

-١‏ أن يكون القاتل عاقلا بالعّاء قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ؛ 
فلحديث علي سه أن النبي بء قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاث ؛ عن المجنون حتى يفيق › 
وعن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم . رواه أحمد» وأبو داود» 


(۱) حسن بمجموع طرقه ولشواهده: أخرجه أبو داود )٤٤١١(‏ ابن خزيمة (۱۰۰۳) و(۸٤۰١۳)‏ 
من طرق عن عبد الله بن وهب» قال: أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران 
الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه أحمد (۱/ )٠٥٤‏ (۱۳۲۷) وفي (۱/ )۱٤٦٩۰( )۱٥۸‏ و(۱۳۹۲) وأبو داود )٤٤١۲(‏ 
وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» عن علي» فكذره ليس فيه (ابن 
عباس) . 
وأخرجه أبو داود )٤۳۹۹(‏ قال : حدقنا عشمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير . وفي )٤٤٠١(‏ 
قال : حدثنايوسف بن موسى » قال : حدثنا وكيع . كلاهما (جرير» ووكيع) عن الأعمش»› عن 
بي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي . موقوفا. 
وأخرجه السنائي في الكبرى )۷۳٠٠١(‏ قال : أخبرنا أحمد بن سليمان» قال : حدثنا عبيد الله» 
قال : أخبرنا إسرائيل» عن أبي حصين»ء عن أبي ظبيان» عن علي» موقوفا. وليس فيه (ابن 
عباس) . 
قال النسائي : وهذا أولى بالصواب» يعني الموقوف» وأبو حصين أثبن من عطاء بن السائب . 
ورواه أبو الضحى» عن علي : أخرجه أبو داود )٤٤١۳(‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل› 
قال : حدثنا وهيب» عن خالد» عن أبي الضحى» فذكره. 
وروه الحسن البصري» عن علي : أخرجه أحمد )4٤١( )۱١١/١(‏ وفي )4١٦( )١۱١۸ /١(‏ قال : 
حدثنا هز (ح) (۱/ )۱٤۹‏ (۱۱۸۳) والترمذي )۱٤٩۳(‏ والنسائي في الکبری )۷۳۰١(‏ من 
طرق عن الحسن» به . 
أخرجه النسائي في الكبرى )۷٠۷(‏ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا يزيد» 
قال : حدثنا يونس » عن الحسن» عن علي» قال: رفع القلم عن ثلائثة . . . . فذكره موقوفا. = 


والترمذي . وأما اعتبار العمد» فلما رواه أبو هريرة كيه قال : قتل رجل في عهد 
رسول الله ية » فرفع ذلك إلى النبي ية > فدفعه إلى ولي المقتول» فقال القاتل : يا 
ا والله ما أردت قتله . فقال النبي بي للولي : «أما إنه إن كان صادقاء ثم 
قتلته » دخلت النار» . فخلاه الرجل» وكان مكتوفا بيسعة» فخرج يجر نسعته. قال : 
فكان يسمى ذا النسعة ”" . رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والترمذي 
وصخحه . وروى أبو داود» أن رسول الله بي قال : «العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتول» ‏ . وروی ابن ماجه» أنه یی قال : «من قتل عامدًا فهو قودٌ» ومن حال بینه 


=قال النسائي : والموقوف أصح . 

وقال الترمذي : لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب . 

قلت : (حسان): وفي الباب عن أبي هريرة آيضاء وثوبان وابن عباس وعن غير واحد من 
أصحاب النبي ييه منهم شداد بن أوس وثوبان»ء لا تخلو أسانيدها من مقال» ولعناه شواهد 
والله أعلم . 

(۱) إسناده صحیح وله شواهد: آخرجه ابو داود )٤٤۹۸(‏ والترمذي )۱٤١١(‏ وابن ماجه 
(۲۹۹۰) وابن أبي شیبة )٤٤٩ /٩(‏ (۲۷۹۹۸) والنسائي (۸/ ۱۳) وفي الکبری )1۸٩۹۸(‏ من 
طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن صالح» عن أبي هريرة به . وهذا إسناد صحيح وله 
شواهد من حديث وائل بن حجر وانس بن مالك والله أعلم . 

(۲) إسناد صحيح : بلفظ آخر» من طريق عمرو بن دينار» عن طاووس» قال : من قتل وقال ابن 
عبيد: قال رسول الله م : «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة» أو بالسياط» أو ضرب 
بعصا فهو خطا» وعقله عقل الخطإ» ومن قتل عمدًا فهو قود» قال ابن عبيد: (قود يد) ثم اتفقا (ومن 
حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل) وحديث سفيان أتم . 
ورواه ابو داود )٤٥٤١(‏ حدثنا محمد بن أب غالب» حدثنا سعید بن سليمان» عن سليمان بن 
کثير» حدثنا عمرو بن دینار» عن طاووس ۰ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : فذكر 
معنی حدیث سفیان . 
ورواه بهذا اللفظ المذكور ابن أبي شيبة »)٤١١ /١(‏ والدارقطني في السنن )۸١ /٤(‏ عن 
إسماعيل » عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : «العمد 
قود إلا أن يعفو ولى المقتول» . 


ي ا و فة 
وبينه فعليه لعنة اللهء والملائكةء والناس أجمعين» لايقبل الله منه صرفًا ولاعدل . 
۲- أن يكون المقتول ادمئًاء ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح . 

۳- أن تكون الأداة التي استعملت في القتل» مما يقَتَل بها غالبًا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركان» فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدًا. 

أداة القتل: ٠‏ 

ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها» سوى أنها مما تَقَتّل غالبًا؛ سواء أكانت 
محددة؛ أم متلفة ؛ لتماثلهما في إزهاق الروح. وقد روى البخاري» ومسلمء أن 
رسول الله بيه رض رأس يهودي بين حجرين » وكان فعل ذلك بجارية من 
الجواري ”. وهذا الحديث حجة على آبي حنيفة» والشعبي» والنخعي الذين 
يقولون» بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل . ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنارء 
والإغراق بالماءء والإلقاء من شاهق› وإلقاء حائط عليه» وخنق الأنفاس» وحبس 
الإنسان» ومنع الطعام والشراب عنه› حتی يموت جوعا» وتقدیمه لحیوان مفترس . 
ومنه» ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله» ثم بعد قتله 
يرجعون عن الشهادة» ويقولون: تعمدنا قتله . فهذه كلها من الأدوات التي غالبًا ما 
تقتل . ومن قدم طعامًا مسمومًا لغيره› وهو يعلم أنه مسموم» دون آکله فمات به» 
اقتص منه؛ روى البخاري» ومسلم ۳ أن يهودية سَمَّتٍِ النبي ية في شاق › فأکل 
منها لقمة ثم لفظهاء وأكل معه بشر بن البراء» فعفا عنها النبي يولم يعاقبها . أي ؛ 
أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواح ممن أكل . فلما مات بشر بن البراءء قتلها 


(۱) إسناده حسن : سنن ابن ماجه (۲۱۳۰۵) حدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا محمد بن کثیر قال : 
حدثنا سليمان بن کثير» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» رفعه إلى النبي و 
وإسناده حسن» حمد بن معمر» وسلیمان بن کثیر» صدوقان . 
(۲) رواه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم )۱٦۷۲(‏ عن أنس سه . 
(۳) صحیح البخاري »)۲٦۱۷(‏ وصحیح مسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس . 


الجنايات :ء۲ 
به . لما رواه أبو داود» أنه ية أمر بقتلها'' . 

" القتل شبه العم ] 

والقتل شبه العمد؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم» بما لا يقتل 
عادة» كأن. يضربه بعصا خفيفة» أو حجر صغير» أو لكزه بيده» أو سوط» ولحو 
ذلك . فإن كان الضرب بعصًا خفيفة » أو حجر صغير» ضربة أو ضربتين » فمات من 
ذلك الضرب» فهو قتل شبه عمد. فإن كان الضرب في مقتل» أو كان المضروب 
صغيرًا» أو كان مريضًا يموت من مثل هذا الضرب غالبًاء أو كان قويًاء غير أن 
الضارب والى الضرب حتى مات» فإنه يكون عمدا. وسمي بشبه العمد؛ لأن القتل 
متردد بين العمد والخطأً؛ إذ إن الضرب مقصود» والقتل غير مقصود» ولهذا أطلق 
عليه شبه العمد» فهو ليس عمدا محضًاء ولا خطأً محضاء ولما لم يكن عمدا 
محضًاء سقط القود؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح» إلا بأمر بيّن. ولمالم 


)١(‏ بحسن بمجموع طريقيه: سنن أي داود )٤٥۱۲(‏ حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال : كان رسول الله ية «يقبل الهدية ولا يأكل 
الصدقة» حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء ولم 
يذكر أبا هريرة. 
ورواه أبو داود )٤٥۱١(‏ قال : حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمرو› عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرةء قال : كان رسول الله ية فهذا مرسل . 
ورواه ابو داود )٤٥۱٤(‏ قال : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن 
معمر» عن الزهري »› عن عبد الر حن بن عبد الله بن كعب بن مالك»ءعن أمه أم مبشر» قال أبو 
سعید بن الأعرابي : کذا قال : عن آمه والصواب عن أبيه› عن أم مہشر دخلت على النبي يلا 
فذکر معنی حدیث خلد بن خالد» نحو حدیث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور 
فأرسل إلى اليهودية فقال: ما هلك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر سا 
رسول الله َي فقتلت ولم يذكر الحجامة . 
ولا أعرف لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» رواية عن أم“مبشرء ولا أبيه عن أم 


۵ 


۰ ر 


يكن خطأً محضا؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل» وجبت فيه دية مغلظة ؛ 
روى الدارقطني» عن ابن عباس - هي - أن النبي ييه قال : «العمد قود اليد 
والخطأ عقل لا قود فيه» ومن فقتل في عمِية بحجر» أو عصاء أو سوط فهو دية مغلظة في 
أسنان الإبل» ۰ وأخرج آأحمد» وأبو داود» عن عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن 
جده» أن النبي ية قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك 
أن ينزو الشيطان بين الناس» فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . وأخرج 
أحمد. وأبو داود» والنسائي» أن النبي يي خطب يوم فتح مكة فقال : «ألا وإن قتيل 
خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» ”". 


)١(‏ إسناد ضعيف : سنن الدارقطني /٤(‏ ۸۳) حدثنا محمد بن خلد» حدثنا کردوس بن محمد» نا 
يزيد بن هارون» نا إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَيةٌ. وفيه إسماعيل بن مسلم المكى» فقيه ضعيف الحديث . 

(۲) في إسناده ضعف : أخرجه أبو داود »)٤٠٥٦٠٥(‏ وأحمد (۲/ ۱۷۸)» والدارقطني (۳/ )٩٥‏ من 
طريقين» عن محمد بن راشد» حدثنا سليمان» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده به . 
وفي إسناده» سليمان بن موسى القرشي الأموى مولاهم» صدوق فقيه في حديث بعض لين › 
وخولط قبل موته بقليلء قال النسائي : ليس بالقوى» وقال البخاري : عنده مناكير . 
وقال أبو أحمد بن عدي : سليمان بن موسى فقيه راو . حدث عنه الثقات من الناس» وهو أحد 
علماء أهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها يرويا» ولا يروا غيره» وهو عندي ثبت 
صدوق» وقال أبو حاتم : عله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب ولا أعلم أحدا من 
أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه . 

(۳) هذا حدیث فيه اختلاف كثير» وقد أعل بالإرسال . 
أخرجه أحمد )٤١١ /٠(‏ قال : حدثنا إسماعيل . قال: حدثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة› 
عن عقبة بن أوس . (وقال إسماعيل مرة: يعقوب بن أوس)»ء عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله علية وسلم» فذكره. ۰ 
وأخرجه ابو داود )٤٥۸۸( )٤٥٤۷(‏ قال : حدثنا سلیمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا هماد . 
و(۸٤٥٤) )٤٥۸۹4(‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب. وابن ماجه 
(۷) قال : حدئنا محمد ابن مجیی › قال : حدثنا سلیمان بن حرب قال : حدثنا هماد بن 
زيد . والنسائي (۸/ )٤١‏ قال : أخبرني حى بن حبيب بن عربي» قال: أنبأنا ماد . = 
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=كلاهما أ حماد بن زيد» ووهيب أ عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس»› 
فذکره. 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص ۲۳۹): عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أو 
عبد الله بن عمرو قال بن الغلابي فيما رواه عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد م يسمع منه قلت 
وهو في السنن الثلاثة . 

آخرجه آحمد (۲/ )٠٠١۲( )۱۹١ /۲( )٦٥۳۳( )۱٦٤‏ قال : حدثنا محمد بن جعفر . والدارمي 
(۲۳۸۸) قال: أخبرنا سلیمان بن حرب . وابن ماجه (۲۱۲۷) قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفر . والنسائي (۸/ )٤١‏ قال : أخبرنا محمد بن 
بشار» قال : حدثنا عبد الر حن . 

ثلاثتهم (محمد بن جعفر» وسليمان» وعبد الرحهمن) قالوا: حدثنا شعبة» عن أيوب» قال 
سمعت القاسم بن ربيعة يجحدث عن عبد الله بن عمروء فذكره ختصرا. وليس فيه (عقبة بن 
أُوس) . 

أخرجه أحمد (۳/ )٤٠١‏ قال : حدثنا هشيم والنسائي (۸/ )٤۱‏ قال : حدثنا محمد بن كامل» 
قال : حدثنا هشيم . وفي (۸/ )٤١‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدثنا بشر بن 
المفضل . وفي (۸/ )٤١‏ قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال: حدثنا يزيد ثلاثتهم - 
هشيم » وبشر» ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعةء عن عقبة بن أوس› 
عن رجل من أصحاب النبي ييو » قال: خطب النبي هة فذكر نحوه. وفي رواية يزيد 
(يعقوب بن أوس) بدل (عقبة بن أوس). 

قال العلائي في يعقوب بن أوس : ذكره الصغاني فيمن في صحبته نظر روى خالد الحذاء عن 
القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن وس رجل من أصحاب النبي ي عن النبي بي في قتل الخطاً 
شبه العمد. 

قال بن عبد البر بعد حكايته : وهذا لا يصح ولا يعرف في الصحابة يعقوب والصواب في هذا 
الحديث : ما رواه هماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب الدوسي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ريي . قلت : كلا الروايتين والله أعلم وهم . والصواب ما رواه حماد بن 
زيد ووهب وهشيم وغيرهم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن 
عبد الله بن عمرو. رواه كذلك آبو داود والنسائي وغيرهما» ولیس فيه رجل من أصحاب 
النبي ية وما أدري من رواه كذلك عن خالد الحذاءء وطرق حاد بن سلمة مرجوحة المخالفة = 


م قفقه السنة ج٤‏ 


=الأكثرين والله أعلم . 

قال ابن الجنيد في سؤالاته لیحیي (ص :۳۱۸) . 

قلت : لیحیی بن معين : تعلم محمد بن سيرين يدخل بينه وبين عقبة بن أوس أحداء أو عقبة بن 
أوس يدخل بينه وبين عبد الله بن عمرو أحدًا؟ فقال: (لا أعلمه» وعقبة بن أوس يقال له 
أيضًا : يعقوب بن أوس)» قال ابن الغلابي : (يزعمون أن عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من 
عبد الله بن عمروء إنمايقول: قال عبد الله بن عمرو). 

قلت (حسان) : 

وأخرج السنائي (۸/ )٤١‏ قال: أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي» عن خالد» عن 
القاسم» عن عقبة بن أوس» أن رسول الله يي قال» فذكره مرسلا . وأخرجه أحمد (۳/ )٤٠١‏ 
قال : حدثنا هشيم» قال: أخبرنا يونس. والنسائي (۸/ )٤١‏ قال: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم» قال : حدثنا يونس » قال : حدثنا حماد» عن أيوب . وفي (۸/ )٤۲‏ قال : 
أخبرنا محمد بن المقنى» قال : حدثنا سهل بن يوسف» قال : حدثنا حميد. 

ثلاثتهم (يونس» وأيوب» وحيد) عن القاسم بن ربيعة» أن رسول الله ية خطب يوم الفتح › 
فذکره مرسلا. 

وأخرجه أحمد (۳/ )٤٠١‏ قال: حدثنا هشيم » قال: أخبرنا هميد» عن القاسم بن ربيعة» أنه 
قال : في هذا الحديث : وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مثة من الإبل» منها أربعون 
في بطونها أولادهاء فمن أزداد بعيرا فهو من أهل الجاهلية . 

وفي علل الحديث لابن ابي حاتم /٤(‏ ۲۳۰). 

وسئل أبو زرعة عن حديث ؛ رواه موسى بن إسماعيل المنقري» عن حاد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن يعقوب السدوسي» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ييو خطب يوم الفتح› 
فقال : ألا إن دية العمد الخطإ - بالسوط » والعصا - دية مغلظة : مائة من الإبل› منها أربعون 
خلفة » في بطونها أولادهاء ألا إن كل دم» ومال» ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى 
يوم القيامة» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت» فإِني قد أمضيتها لأهلها. 

وروى هذا الحديث الحميدي ٠‏ عن ابن عيينة » عن علي بن زيد » آنه سمع القاسم بن ربيعة يحبر › 
عن ابن عمرء عن النبي ياء أنه قال يوم فتح مكة على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا. . . 
وذكر الحديث مثله؟ کے 


الجناياإاد ۷ 


القتل الخطاً: ٠‏ 

والقتل الخطأ هو : أن يفعل المكلف ما يباح له فعله» كأن يرمي صيدًاء أو يقصد 
غرضاء فيصيب إنساتًا معصوم الدم فيقتله » وکأن یحفر بر فیتردی فيها إنسان› أو 
ينصب شبكة - حيث لا يجوز - فيعلق بها رجل فيقتل» ويلحق بالخطأ القتل العمد 
الصادر من غير مكلف ؛ كالصبی والمجنون . 

الآثار المترتية على القتل 

قلنا : إن القتل : عمد» وشبه عمد» وخطاً ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار 
تترتب عليه . 

وفیما يلي نذكر أثر كل نوع: 

موجب القتل الخطا: ٠‏ 

إن القتل الخطأً يوجب أمرين : أحدهما: الدية المخففة على العاقلة» مؤجلة فى 
ثلاث سنين › وسیأتی ذلك حين الكلام على الدية› وثانيهما : الكقارة»› وهی عتی 
رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب» فإن لم يجد صام شهرين 
متتابعين . وأصل ذلك قول الله تعالى : وا کار لمن آن يل مريتا إل حط 


ار ص صو ی 2⁄4 د ص ر و 


ومن فل مومِئًا خطًا فت رر رقب مُومَِةَ وديه مْسَلَمَةٌ إل اهلد إآک سد ا فان 


قال ابو محمد : ونفس حديث حاد بن سلمة» فإن أحمد بن سنان حدثناء عن يزيد »› عن حاد بن 
سلمة » عن علي بن زيد » عن يعقوب السدوسي » عن ابن عمر » وليس لابن عمرو معتّى عن 
ويقال ي 

قلت ٤‏ وقد روی هذا الحديث بطوله : هماد بن سلمة» عن حمید› عن القاسم بن ربيعة ة أن 
النبي ية > خطب الناس يوم الفتح مرسل وهذا أشبه بالصواب » والله أغلم . 

عن علي بن زيد » عن يعقوب السدوسي › عن ابن عمر » عن النبي ييا 
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فصِيام شرن مستابعان وجه مس اله وکات الہ عليمًا حك يما [سورة النساء: ۹۲] . 


وإذا قتل جماعة رجلا خطأً. فقال جمهور العلماء: على كل واحل منهم الكفارة. 
وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة. 

الحكمة في الكفارة: ] 

قال القرطبي : واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل › 
ارچ ددا نط حن الله تال فى ی الف > فان كان له فن سه ي 
وهو التنعم بالحياة» والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء» وكان لله - سبحانه - فيه 
حق» وهو أنه كان عبدا من عبآده يجب له من اسم العبودية - صغيرًا كان أوكبيرًاء 
حرا کان أو عبداء مسلمًا كان أو ذميًا - ما يتميز به عن البهائم والدواب» ويرتجي - 
مع ذلك - أن یکون من نسله ما یعبد الله ویطیعه» فلم یخل قاتله من أن يکون فوت 
منه الاسم الذي دکرناء والمعنى الذي وصمفناء فلذلك ضمن الكفارة» وأي واحد 
من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأًء فالقاتل عمدًا 
مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . أاه. وسیأتی بیان هذا . 

موجب القتل شبه العمد: | 

. الثم لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق‎ - ١ 

۲ - الدية المخلظة على العاقلة - على ما سيأتى : 

موجب القتل العمد: ١‏ 


أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة: 


| - الإثم. 
۲ - الحرمان من الميراث والوصية. 
۳ - الكمارة. 


. القود أو العفو‎ - ٤ 

| - فلا يرث القاتل من میراث المقتول شیئا» لا من ماله ولا من دیته إذا کان من 
ورثته» سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأً . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل 
الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» . 

۲ - وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك 
فأراد نصيبه من ميراثهاء فقال له إخوته: لا حق لك فارتفعوا إلى علي كرم الله 
وجهه فقال له علي وه ت «حقك من ميراثها الححر› فأغرمه الديةء ولم يعطه من 
میراٹها شیا» ”“ . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قال : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» . والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه› وله 


)١(‏ إسناده منقطع : السنن الكبرى للبيهقي )۳١١ /١(‏ قال: وأخبرنا أبو عبد اللهء ثنا أبو 
العباس» ثنا بيحيى » ثنا يزيد» أنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادةء عن خلاس به . 

وفیه خلاس بن عمرو الهجری البصری» عن آحمد بن حنبل» قال : روايته عن علي من کتاب . 
وقال صالح بن أحد ابن حنبل› عن أبیه : کان بجیی بن سعيد يتوقى أن بمحدث عن خلاس› عن 
علي خاصة» وأظن أنه قد حدثنا عنه بحديث . 

وقال أبو عبيد الآجرى : سل أبو داود عن خلاس فقال : ثقة ثقة . وقيل : سمع من على؟ قال : 
لا. قال أبو داود: سمعت أحد يقول: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» وقال عبد الرحمن بن أي 
حاتم : سئل آبو زرعة عن خلاس» سمع من على؟ فقال : يحیى بن سعيد يقول: هو كتاب عن 
علي» وقد سمغ من عمار» وعائشة» وابن عباس وقال أبو حاتم : يقال : وقعت عنده صحف 
عن علي » ولیس بقوی . 

وقال البخاري في (تاريخه): روى عن أبي هريرة» وعلى تا صحيفة . 

وقال عبد الله بن آحمد في (العلل): قال يحيى بن سعيد: لم يسمع من عمر ولا من على . 


شواهد ا وروی اث داود والنسائی وابن ماجه أن رسول الله َو قال : 


)٤٦٦ - ٤٦٥( والدارقطني‎ )۲ /٠١ أسانيده كلها ضعيفة : أخرجه ابن عدي في (الكامل) (ق‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ )۲۲۰ /٦( والبيهقي‎ 
عن جده قال : قال رسول الله يي : «ليس للقاتل من الميراث شيء» قلت : إسماعيل بن عياش‎ 
: قال الشيخ‎ )۲۲١ /٦( ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذه منهاء وفي سنن البيهقي‎ 
. وهذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش‎ 
والبيهقي من طریق محمد بن راشد حدثنا سلیمان بن موسی عن‎ )٤٥٦٤( وأخرجه أبو داود‎ 
عمرو بن شعیب به» ولفظه : «ليس للقاتل شيء فإِن م يکن له وارث» يرثه أقرب الناس إليهء ولا‎ 
. يرث القاتل شيئا»‎ 
قلت : وسليمان بن موسى هو الأموى الدمشقي» صدوق في حديثه بعض لين» وخلط قبل‎ 
موته بقليل» وحمد بن راشد هو المكحول الدمشقي» وهو صدوق يهم كما في (التقريب)›‎ 
. وللحدیث شواھد یتقوی بہا منھا حدیث عمر‎ 
عن يحيى بن سعيد عن‎ )۲٦۹٤7١( وابن ماجه‎ ء)٠١‎ /۸٦۷ /۲( أخرجه مالك في (الموطاً)‎ 
عمرو بن شعيب : (أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة› حذف ابنه بالسیف» فأصاب ساقه»‎ 
فترى في جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فذكره‎ 
. بنحوه» وهدذا إسناد مرسل‎ 
وابن‎ )٠٤ /۲( ومنها: عن أي هريرة أن رسول الله َه قال : «القاتل لا يرث» أخرجه الترمذي‎ 
والبيهقي من طريق‎ )١/٠١( والدارقطني وابن عدى في (الكامل)‎ )۲۷۳١ »۲٠٤٠٥( ماجه‎ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحهمن بن عوف عن أبي هريرة‎ 
به» وقال الترمذي: (هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن‎ 
. عبد الله بن فروة» وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل)‎ 
. وقال البيهقي : (إسحاق بن (عبيد) الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه)‎ 
ومنها عن ابن عباس مرفوعا: (من قتل قتیلا فإنه لا یرثه وإن م یکن وارث عیره وان کان والده‎ 
. أو ولده فليس لقاتل ميراث)‎ 
من طريق عبد الرزاق عن رجل - قال عبد الرزاق : وهو عمرو بن‎ )۲۲١ /٦( أخرجه البيهقي‎ 
. برق - عن عكرمة عن ابن عباس به‎ 
/١( قلت : وهذا سند ضعيف» عمرو بن برق ضعيف عندهم» كما قال الحافظ في (التلخيص)‎ 
. (Ao 


«ليس للقاتل شيء. وإن لم يكن له وارث» فوارثه آقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل 
شیئًا» ”'“ . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف والشافعية» وذهبت 
الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأً ورث من المال دون الدية . 


هة وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث» وكذلك 
تبطل الوصية إذا قتل الموصى به الموصي . قال في البدائع : القتل بغير حق جناية 
عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه» وحرمان الوصية يصلح زاجرًّا كحرمان 
الميراث فيثبت . وسواء أكان القتل عمدا أم خطأً لأن القتل الخطأً قتل وآنه جاز 
المؤاخذة عليه عقلا» وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها. 

۳ - الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية› أما إذا اقتص من القاتل 
فلا تجب عليه الكفارة . 


روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع› قال : أتى النبي ية نفر من بني سليم . 
فقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب ٠‏ قال : « فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضرا منه 
من النار» ”"“ . ورواه آیضا بسند اخر عنه قال : أتينا رسول الله علا فی صاحب لنا 


أوجب قال : «أعتقوا عنه يعتق بكل عضو منه عضوًا من النار» " . وهذا قد رواه أبو 


)١(‏ أسانيده كلها ضعيفة» وانظر ما قبله. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه آحمد (۳/ )٤۹١‏ حدثنا أبو النضر هاشم» قال : أخبرنا ابن علاثةء 
قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» عن واثلة بن الأسقع به . 
وهذا إسناد منقطع » بين إبراهيم بن أبي عبلة» وواثلة بن الأسقع . 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ١۷٠۱)ء‏ وأبو داود »)۳۹٦١(‏ والنسائي في (الكبرى)» والطبراني في 
(الکبیر) (۲۲/ ۲۱۸) و(۲۱۹) و(۲۲۰) و(۲۲۱). والحاکم (۲/ ۲۱۲) والبیهقي (۸/ ۱۳۲ - 
۳ و(۱۳۳) من طرقف عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي› 
عن وائثلة» والخريف بن عياش بن فيروز الديلمي» مقبول . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحد (۳/ )۹١‏ حدثنا إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف الديلمي» قال : أتينا واثلة بن الأسقع الليثي› 
به» والغريف بن عياش بن فيروز الديلمي» مقبول . 


چ ججج و E‏ 


داود والنسائی . ولفظ آبی داود قد وجب (یعنی النار» بالقتل (, 


٩۰ مە‎ 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في 
قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » أو رضى الوارث بالدية » وأما إذا اقتص منه فلا 
كفارة عليه» بل القتل كفارته» لحديث عبادة المذكور في الباب» ولما أخرجه أبو 
نعيم في «المعرفة) أن النبى يل قال : «القتل كفارة» ۳ وهو من حدیث خزيمهۀ بن 
ثابت» وفي إسناده ابن لهيعة . 

8ة قال الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه» فيكون حستًا» ورواه الطبراني في 
«الكبير» عن الحسن بن على موقوقا عليه . 


)١(‏ إسناده ضعيف : سنن أبي داود »)۳۹٦٤(‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸۷١(‏ من طريق عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي» وعن واثلة» والغريف بن 
عياش بن فيروز الديلمي› مقبول . 

(۲) إسناد ضعيف : معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ 41۸) حدثناه محمد بن أحمد بن حمدان» ثنا 
الحسن بن سفيان» ثنا سفيان بن وكيع ٠‏ ثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن بكير بن عبد اللهء 
عن ابن المنكدر» عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» قال: سمعت» رسول الله ي يقول : 
«القتل كفارة» ورواه قتيبة » عن ابن لهيعة» عن ابن المنكدر» نفسهء ولم يذكر بکيرا. 
ثم قال : ورواه قتيبة» عن ابن لهيعة» عن ابن المنكدر نفسه ولم يذكر بكيرا. 
وهذا إسناد ضعيف لا ضطرابه» ولإبهام ابن خزيمة» وسفيان بن وكيع ضعيف. وكذلك بن 
لهيعة» وللاختلاف الواقع في إسناده. 
وأخرجه البخاري في (الأوسط) (۱/ ۱۹۹). و(الکبیر) (۳/ )۲۰٠‏ من طريق ابن أبي حازم » عن 
أسامة» أنه بلغه عن بكير بن الأشج» عن محمد بن المنكدر» عن خزيمة» ولفظه: (القتل 
كفارة) . 
إسناده ضعيف › ففيه رجل لم يسم» ولم اقف على رواية لبكير عن ابن المنكدر» ولا لابن المنكدر 
عن خزيمة بن ثابت . 
وقال البخاري عن هذا الحديث في (التاریخ الأوسط) (۱/ :)٠۹۹‏ لا تقوم به حجة» وقال 
الترمذي في (العلل الکبير) (۲/ :)٠٠١‏ سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث› 
فقال : هذا حدیث فيه اضطراب»› وضعفه محمد جدا. 


r iP GEE ELSA 
الزيادة عليهاء > كما أن لولي الجناية العفو مجاتا» وهو أفضل : #وأن نموا‎ 
o ٠ ]۲۳۷ : لتقو ولا تنسوا الفضل فض بک 4 [البقرة‎ 
او‎ 

هة وقال مالك والليث: يعزر بالسجن عامًا ومائة جلدة . وأصل وجوب القود أو 
العفو قول الله سبحانه : ياي لذن ءامنا ا تاش ف لقنل الث بار واألمبد 
لبد الان يالائ من ع لم ِن أيه سىء فانباع پالمعروفي وأا آل له باحس ديك يث 
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رر رو 2 02 روا ل A‏ 2( 


من رَد ك ورحمه فمن اعتَدَّى بعد ذلك فلم عَدَابُ يد4 [البقرة : ]٠۷۸‏ . وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ره أن النبي بيا قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما 
أن يفتدي › وإما أن يقتل» “. 

فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم» وهم الورثةء فإن شاؤوا طلبوا القود 
وإن شاؤوا عفواء حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص لأنه لا يتجزاً. روى 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب راه تي برجل قد قتل 
عمداء فأمر بقتله» فعفا عنه بعض الأولياءء فأمر بقتله ". فقال عبد الله بن 
مسعود رنه : كانت النفس لهم جميعًاء فلما عفا هذا أحيا النفس» فلا يستطيع أحد 
آخذ حقه - يعني الذي لم یعف - حتی يأخذ حق غیره» قال : فما تری؟ قال : أرى أن 
تجعل الدية في ماله» وترفع عنه حصة الذي عفا عنه» قال عمر بن الخطاب : وأنا 


(۱) صحیح البخاري »)۲٤۳٤(‏ صحیح مسلم )۱۳٣۵(‏ . 

(۲) إسناد ضعيف : رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)٠٠١‏ ومعرفة السنن والاآثار )٠١۹۱۱(‏ 
من طریق الشافعي› أخبرنا محمد» أخبرنا آبو حنفية » عن حادء عن إبراهيم النخعي› أن 
عمر بن الخطاب به. 
قال العلائي في جامع التحصيل (ص : ١‏ : قال علي بن المديني إبراهيم النخعي ل يلق أحدا 
من أصحاب النبي َء وفيه النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي الإمام» وحاد بن أي 


سلىمان› متکلم فيه . 


م فته السنةج؛ 


أرى ذلك . قال محمد: وآنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة . وإن كان في الورثة 
صغير فإنه ينتظر بلوغهء ليكون له الخيارء إذ أن القصاص حق لجميع الورثة» ولا 
اختيار للصبي قبل بلوغه» وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم على الدية وجب على 
القاتل دية مغلظة» حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات . 


شروط وجوب القصاص 

ولإ يجب القجاص إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون المقتول معصوم الم 

فلو کان حربیًاء أو زانيًا محصتًاء أو مرتدًاء فإنه لا ضمان على القاتل » لابقصاص 
ولا بدية؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله عا قال : «لایحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاثة : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»' . 

| أن يكون القاتل بالقَا عاقلا:‎ ٣ ٣ 

فلا قصاص على صخير» ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير مكلفين» وليس لهم 
قصد صحيح أو إرادة حرة . فإذا كان المجنون يفيق أحياتا» فقتل وقت إفاقته» اقتص 
منه» وكذلك من زال عقله بسکر وهو معت في شربه . فعن مالك آنه بلغه (أن مروان 
بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان» يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلاء 
فكتب إليه معاوية : أن اقتله به) (" . فان کان شرب شيئًا ظنه غير مسکر»› فزال عقله 
فقتل في هذه الحالة» فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق › 
وعن النائم حتى يستيقظ) " . 


(۲) إسناده منقطع » رواه مالك في الموطاً .)۱١۸۳ /٥(‏ 


)۳( حسن بمجموع طرقه لشواهده» وقد تقدم برقم )٤۱١۵(‏ . 


الجنايات uuu‏ اا 
هة وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم 
خطأاً ما لم تجب الحدود» ويبلغوا الحلم» وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطاً. 

؛ - أن يكون القاتل مختارا: | 

فإن الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من فقد إرادته» فإذا أكره صاحب 
سلطان غيره على القتل » فقتل آدميًا بغير حق» فإنه يقتل الآمر دون المأمور» ويعاقب 
المأمور» وبهذا أخذ أبو حنيفة» وداود» وهو أحد قولي الشافعي . قال الأحناف : 
وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من 
أعضائه » وسعه أن يفعل ذلك» ولصاحب المال أن يضمن المكروه» وإن أكرهه بقتل 
على قتل غیره» لم يسعه أن يقدم علیه» ویصبر حتی يقتل»› فان قتله کان آثمّاء 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا. قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر. وهو 
القول الأخر للشافعي . 

هځ قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعاء إن لم يعف ولي الد فإن 
عفا ولي الدم وجبت الدية » لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره» والمكره تسبب 
في القتل بما يفضي إليه غالبًا . وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير 
والمجنون» فالقصاص على الآمرء» لأن المباشر للقتل آلة في يده. فلا يجب 
القصاص عليه» وإنما يجب على المتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمًاء فإما أن 
یکون المأمور عالمًا بأنه ظلم› أو لا یکون له علم به . فإن كان عالمًا بأنه ظلم ونفذ 
أمره» وجب عليه القصاص » إلا أن يعفو الولي» فتجب الدية عليه » لأنه مباشر للقتل 
مع علمه بأنه ظلم» فلا يعر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم» لأن قاعدة الإسإإم + أنه 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه ”". وإن لم يكن عالمًا بعدم استحقاقه القتل» فقتله» فالقصاص إن لم يعف 


(۱) صحیح» وله شو اهد : أخرجه البخاري «((VYo9V)‏ ومسلم (۱۸۰) عن علي» مرفوعا وفيه 
فصة» بلفظ : (لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة فى المعروف) . — 


الوليء أو الدية - على الآمر بالقتلء دون المباشرء لأنه معذور لوجوب طاعة 
الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به» فقتل 
لم يلزم الدافع شيا . 

= وأخرجه أحمد )٤١١ /٤(‏ و )٦١ /٥(‏ وفي )٦۷ /٥(‏ من طرق عن أيوب عن محمد قال : جاء 
رجل إلى عمران بن حصين» ونحن عنده» فقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على 
خراسان» فتمناه عمران» حتی قال له رجل من القوم: ألا ندعوه لك؟ فقال له: لا ثم قام 
عمران فلقيه بين الناس» فقال عمران: إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيماء ثم أمره 
ونهاه» ووعظهء ثم قال : هل تذكر يوم قال رسول الله َة لا طاعة لمخلوق في معصية اللهء 
تبارك وتعالى قال الحكم : نعمء قال عمران: الله أكبر . 

وقد اختلف في سماع ابن سيرين من عمران . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: سمع من أنس وابن عمر وعمران بن حصين» وأبي 
هريرة» ولم يسمع من ابن عباس شيا . 

وقال الدارقطني : لم يسمع من عمران بن حصين . 

وأخرجه أحمد )٤١١ ٤۲۷ ء٤۲١١ /٤(‏ وكذا الطيالسي )۸٠١(‏ عن قتادة قال : سمعت أبا مراية 
العجيلي قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي َي أنه قال : لا طاعة في معصية الله 
تبارك وتعالى . 

وفي إسناده عبد الله بن عمرو أبو مرايه العجيلي » ذكره ابن حبان في الثقات .)۳١ /١(‏ وقال : 
يروى عن عمران بن حصين وسلمان عداده في أهل البصرة روى عنه قتادة وأسلم العجلي . 
وأخرجه أحمد (1/ )٤١١‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن بن مسعود» أن النبي بيه قال : «كيف بك يا عبد اللهء إذا كان 
عليكم أمراء يضيعون السنةء ويؤخرون الصلاة عن ميقاعا؟» قال : كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال 
تسألني ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل . وإسناده ضعيف لا 
نقطاعه» القاسم بن عبد الرححمن - وهو ابن الله بن مسعود - لم يسمع من جده. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )۳۷۸١(‏ بنحوه عن معمر» عن أيوب»› عن ابن سيرين» عن ابن 
مسعود» موقوفا. 

وروي من حديث علقمةء عن عبد الله» عن النبي َيه : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
وقد أعله الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية )٠١١ /١(‏ برقم )۷۸١(‏ وقال: 
والصحيح عن علقمة» عن ابن مسعود موقوف . 


ه - ألا يكون القاتل أصلا للمقتول: | 

فلا يقتص من والد بقتل ولده» وولد ولده وإن سفل إذا قتله» بأي وجه من وجه 
العمدء بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقًاء لأن الوالد سبب فى حياة 
ولده» فلا يکون ولده سببًا فی قتله»› وسلبه الحياة» بخلاف ما إذا قتل الولد أل 
والديه فإنه يقتص منه لهما . أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي ييه قال : «لا يُقتل 
الوالدٌ بالولد»'“ . 


(۱) أسانيده كلها ضعيفة › والحديث معلول : أخرجه الترمذي (١١٤٠)ء‏ والدارمي )۲۳٣۲(‏ . 
وابن ماجه )۲٦٠۱(‏ من طرق عن إسماعيل بن مسلم› عن عمرو بن دينار» عن طاووس › 
فذکره . 

قلت : في إسناده إسماعيل بن مسلم قال عبد الله عن أبيه : أسند عن عمرو بن دينار أحاديث 
مناكير ليس أراه بشيء . 

وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم 
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 

وأخرجه الترمذیي »)۱٤۰١(‏ وابن ماجه (۳٦۲۹)ء‏ وأحمد »)٤۹/۱(‏ وعبد بن حید »)٤۱(‏ 
والبيهقي (۸/ ۳۸- ۳۹)ء والدارقطني (۳/ »)٠٤١‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب تت فذكره. 

قال الزيعلي في (نصب الراية) /٤(‏ ۳۳۹): قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين في حجاج : 
صدوق ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن 

متروك . 

وأخرجه أحمد (۱/ ۰.۲۲ ۲۲- ۲۳). من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن عمر بن الخطاب ضيه دون ذكر القصة. 

وأخرجه »)١١ /١(‏ من طريق أسود بن عامر قال : أخبرنا جعفر يعني الأحرء عن مطرف عن 

الحكم عن مجاهد قال : حذف رجل ابا له بسيف فقتله فرفعه إلى عمر فقال: لولا أني سمعت 

رسول الله َة يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح . 

وأخرجه ابن الجارود في (المنتقى) حديث (۷۸۸). والدارقطني (۳/ »)٠١١-٠٤١‏ والبيهقى 

(۸/ ۰)۳۸ من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو= 


4 السنة ج‎ a a 


هة قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
مستفيض عندهم› وهو عمل أهل المدينة» ومروي عن عمر . وروی یحیی بن سعید 


=قال : كانت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا 
بها يومًا فقال : اصنعي كذا وكذا فقال الغلام : لا تأتيك» حتى متى تستأمر أمي؟ قال : فغخضب 
أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه 
إلى عمر فقال : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله مه يقول: «لا 
يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديته قال : فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال : فتخير منها مائة 
فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 

قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 

قلت (حسان): تفرد ابن عجلان بهذه القصة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو» مع أن كل من روي هذا الحديث عنه لم يذكرها مشعر بالإعلام والله أعلم . وأخرجه 
الترمذي (۱۳۹۹)» والدراقطني (۳/ )٠٤١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعن قال: حضرت 
رسول الله هة يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح» والمثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الججاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن عمر عن النبي هة > وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا 
حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به» وإذا قذف 
ابنه لا محد به . 

وقال الدارقطني : والمثني وابن عياش ضعيفان . 

وقال الترمذي في (العلل الكبير) ص(٠۲۲):‏ سألت محمد - البخاري - عن هذا الحديث؟ 
فقال : هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن آهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء 
ولا يعرف له صل ١.ه.‏ 

قال الزيلعي في (نصب الراية) :)٤١ /٤(‏ قال في (التنقيح): حديث سراقة فيه المثنى بن 
الصباح وفي لفظة اختلاف |.ه. 

قال ابن الفطان في بيان الوهم والإام في كتاب الأحكام (۳/ )٥٠٠١‏ بعد أن أورد الحديث» ثم 
قال : لا يصح منها شيء» عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغیره . انتهى كلامه. 


ال حجنا ا ده 
عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مُدلج يقال له : «قتادة» حذف ابنًا له بالسيف 
فأصاب ساقه» فنزى جرحه فمات . فقدم سراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب 
ضيه فذكر ذلك لهء فقال له عمر : اعدد على «ماء قديد» عشرين ومائة بعير حتى 
أقذم عليك . فلما قم عليه عمرء أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنذا! قال: خذهاء فإن 
رسول الله ية قال : «ليس لقاتل شيء»”" . وخالف في ذلك الإمام مالك» فرأى أنه 
يقاد الوالد بالولد» إذا أضجعه وذبحهء لأن ذلك عمد حقيقة» لا يحتمل غيره» فإن 
الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد. والعمدية أمر خفي» لا يحكم 
بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوالء وأما إذا كان على غير هذه الصفة» فيما 
يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب من الأب . وإن كان في حق غيره» 
يحكم فيه بالعمد» وإنما فرق بين الأب وغيره» لما للأب من الشفقة على ولده» 
وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب» فيحتمل على عدم قصد القتل» لقوة 
المحبة التي بين الأب والابن. 


1 - أن يكون المقتول مكافنًا للقاتل حال جنایته: | 


بأن يساويه في الدين» والحرية » فلا قصاص على مسلم قتل كافرًاء أو حرا قتل 
عبداء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول» بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم» أوقتل 
العبد الحر» فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في 
هذا الباب» فلم يفرق بين شريف ووضيع»› ولا بين جميل ودميم»› ولا بين غني 
وفقیر» ولا بین طویل وقصیر»› ولا بین قوي وضعیف› ولا بین سلیم ومریض› ولا 
بین کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر وکبیر» ولا بین ذکر وأنشی إلا آنه اعتبر 


(۱) إسناده مرسل : أخرجه مالك في (الموطاً) (۲/ »)٠١ /۸٦۷‏ وابن ماجه )۲۱٤١(‏ عن محيى بن 
سعید عن عمرو بن شعیب : (آن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة» حذف ابنه بالسیف› 
فأصاب ساقه» فتری في جرحه فمات سراقه بن جعشم على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك به» 
فذكره بنحوه)» وهذا إسناد مرسل . 


قه السنة ج ٤‏ 


YY» 

الفارق بين المسلم والكافر» والحر والعبده فلم يجعلهما متكافئين في الدم . 
فلو قتل مسلم كافرًا أو حر عبدا فلا قصاص على واحدٍ منهماء وأصل حديث علي 

کرم الله وجهه؛ أن رسول الله كلا ال الا لا يقل موم كاف آغرچة اید 

وأبو داود والنسائي والحاكم» وصححه . وروى البخاري عن علي كرم الله وجهه 
والذي فلق الحبة وبرأً النسمة» إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآنء وما فى هذه 
الصحيفة» قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : المؤمنون تتكافاً دماؤهم» وفكاك 
الأسيرء وألا يقتل مسلم بكاف ر" . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي» فإن 

المسلم إذا قتله» فإنه لا يقتل به إجماعا. 
وأما بالنسبة للذمى والمعاهد» فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاءء فذهب الجمهور 

منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك» ولم يأت ما يخالفها. 
هة وقالت الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي» كما 

eS A oT‏ ع فا 

ألنفس با تفس [المائدة : ]٤٠‏ . وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن ان 

رمو ال کا فا مها اعد وقال: «آنا آرم مَنْ وفّى بذمت”" 

/١( إسناد صحيح لولا عنعنة قتادة» والحسن› وهو صحيح ويشهد له ما بعده أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق أحد بن حنبلء‎ )٠١١ /۲( والحاكم في المستدرك‎ »)٤٥١( وأبو داود‎ .).۲١ 
ومسدد . والنسائي (۸/ ۱۹) قال : أخبرني محمد بن المنى . ثلاثتهم - أحمده ومسدد» وابن‎ 
المثنى - قالوا: حدثنا بحيى بن سعيد قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن›‎ 


عن قيس بن عباد» فذکره . 
(۲) البخاري )٦٩۹۱٥(‏ . 


(۳) إسناده تالف : الستن الكبرى للبيهقي (۸/ )٥ ٦‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث 
الأصبهانى الفقيه» أخبرنا أبو الحسن على بن عمر الحافظ» حدثنا الحسن بن أحد بن سعيد 
الرهاوی» أخبرنى جدى سعيد بن محمد الرهاوى» أن عمار بن مطر حدثهم حدثنا- 


الجنايات 


#ةوقالوا أيضا: إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال 
الذمي» فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم» فحرمة دمه كحرمة دمه . رفع إلى 
أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا كافرًّا» فحكم عليه بالقود» فأتاه رجل برقعة 
فألقاها إليه» فإذا فيها : 

يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
يا من ببغداد وأطرانها من علماء الناس أو شاعر 

استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبرواء فالأجر للصابر 
جار على الدين آبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر 
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبرء وأقرأه الرقعة» فقال الرشيد: 
(تدارك هذا الأمر لثلا تكون فتنة) . فخرج أبو يوسف» وطالب أصحاب الدم ببينة 
علي صحة الذمة وثبوتهاء فلم يأتوا بهاء فأسقط القود . 

##وقال مالك والليث: لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن 
يضجعه فيذبحه» وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافر» وأما العبدء فإن الحر لا 
يقتل به إذا قتله » بخلاف ما إذا قتل العبد الحرًّء فإنه يقتل به . لما رواه الدارقطني من 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده : أن رجلا قتل عبده صبرًا متعمدًا» فجلده 
النبي ية مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقد به » وأمره أن 


۲۲ 


=إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن ابن البيلمانى » عن ابن عمر› 
به 

قال البيهقي : هذا خطأً من وجهين: أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه» وإنما هو عن ابن 
البيلمانى» عن النبى ية مرسلا. والآخر روايته عن إبراهيم » عن ربيعة» وإنما يرويه إبراهيم 
عن ابن المنكدر»ء والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوى» فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث حتى كثر ذلك فى رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والاإام (۲/ ٠١‏ '): قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن 
أبى يحيى» وهو متروك الحديث. والصواب : عن ابن البيلمانى مرسل عن النبىية . 

وابن البيلمانى ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله . انتهى كلامة . 


ا ب س ي ا م ا ن ق 


يعتق رقبة ”"“ . ولأن الله - تعالى - يقول: َر لر € بغر : ]٠۷١‏ . وهذا التعبير 
يفيد الحصر» فيكون معناه : أن لا يقتل الحرٌ بغير الحرّء وإذا كان لا يقتل به فإنه 
يلزمه قيمته» بالغة ما بلخت› وإن جاوزت دية الحرء هذا إذا قتل عبد غيره . 

أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث» وإلى هذا ذهب 
O O PO RR‏ 
الحر إذا قتل العبد» إلا إذا كان سيده) . وذلك أن الآية الكريمة تقول : « كتا عل 
ASSL SE ES‏ وقد 


(۱) معلول : سنن الدارقطني /٤(‏ ۱۷۳) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٦١‏ وفي معرفة 
السنن والآثار )۱٦۷٦۸(‏ شرح معاني الآثار (۳/ ۷١۱۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)٤۸٤٠(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي» نا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن 
عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده» أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ية مائة جلدة 
ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به» وأمره أن يعتق رقبة . 
وقد اختلف فيه علي , بن عیاش . 
فأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )٥۳١(‏ قال: حدثني يحيى بن أيوب» والدارقطني في 
السنن )۱۷١ /٤(‏ عن عباد بن يعقوب وفي )٠۷٤ /٤(‏ عن الحسن بن عرفة والبيهقي في السنن 
الكبرى (۸/ )٦١‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة » وفي معرفة السنن والآثار )١٦۷۷١(‏ قال: ورواه 
عنه سعيد بن منصور» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عمرو وعن إسحاق» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن علي» به. 
وفى الظاهر أن الإسناد الأول معلول» برواية الأكثرين عن ابن عياش ذا الإسناد الشديد 
ا 
قال الحافظ في إتحاف المهرة لابن حجر (۹/ )٥٠۸‏ بعد أن ساق هذا الإإسنادء قلت : فظهر أنه 
ملول 
وقال في التخليص الحبير (6/ :)٠۳‏ وفي طريقه إسماعيل بن عياش ؛ لكن رواه عن الأوزاعى »› 
وروا نالتا وره لکن فن ذر هغمه بن عة العري رالتاي ؛ قال فة ابو خان : أ 
يكن عندهم بالمحمود » وعنده غرائب »› ورواه ابن عدي من حدیث عمر مرفوعا ›» وفيه 
عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث . 


خصصته السنة بحديث البيهقي أن رسول الله يياه قال : «لا يقاد مملوك من مالكه» ولا 
ولد من والده»"“ . ولو صح هذا لكان قويًاء إلا أن الحديث من رواية عمر بن 
عيسى» وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال النخعي : يقتل الحر بالعبد 
مطلقًاء أخذا بعموم قوله تعالى : أن ألتَفس فس4 . 

۷ - ألا يشارك القاتل غيره في القتل: ٠‏ 

ممن لا يجب عليه القصاص »۰ فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن 
اشترك في القتل» عامد ومخطئ» أو مكلف وغير مكلف ؛ مثل الصبي والمجنون» 
فإنه لاقصاص على واحدٍ منهماء وعليهما الدية» لوجود الشبهة التي تندرئ بها 
الحدود» فإن القتل لا يتجزاً» ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه 
- كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - وهذه الشبهة تسقط القود» وإذا 
سقط وجب بدله» وهو الدية . وخالف في ذلك مالك والشافعي ويي فقالا : على 
المكلف القصاص » وعلى غير الملكف نصف الدية» ومالك يجعلهما على العاقلةء 
والشافعية يجعلونها في ماله . 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه الحاكم (۲/ )۳١۸/٤ ۲٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(A۸ 19۷(‏ . 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )۳٠١ /٠١(‏ والعقيلى في (الضعفاء) )۲١۸(‏ وابن عدى في 
(الکامل) »)١ /۲٤۹(‏ وغيرهم من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء بن 
أي رباح عنه. 
قال الطبراني في الأوسط (۸/ ۲۸۷): لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى» 
تفرد به : الليث . 
قال الحافظ في لسان الميزان :)۲١ /٤(‏ (عمر) بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج قال البخاري 
منكر الحديث وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الإثبات وقال العقيلي لعله عمر الحميدي 
حدیثه غير محفوظ وقال ابن حبان ایضا روی عنه اللیث بن سعد والشامیون وذکر حدیثه بن 
عدي والعقيلي عمر بن عيسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس تابي قال جاءت جارية إلى 
عمر فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار. . . الحديث . 


ن 

وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره» فيدخل بيته ونحوه» فيقتل أو يأخذ 
المال. 

قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى 
السلطان. 

وقال غيره من الفقهاء : لا فرق بين قتل وغيره» فهما سواء في القصاص 
والعفوء وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم 
من شاء» ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس» وبه يقول سعيد بن 
المسيب» والشعبي» وابن سيرين» وعطاءٌ وقتادة» وهو مذهب الشافعي› 
وأحمد» وإسحاق . (فقد فتلت امرأةّ هي وخليلّها ابن زوجها » فكتب يَعْلى بن أمية 
إلى عمر بن الخطاب - وكان يعلى عاملاً له - يسأل رأيه في هذه القضية؟ 
فتوقف ريه في القضية » وكان أن قال علي بن أبي طالب إت : يا أمير المؤمنين 
أرأيت لو أن نفْرًا اشتركوا في سرقة جزور؛ فأخذ هذا عضوًا» وهذا عضوًا أكنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية 
عاملهء أن اقتلهماء فلو اشترك فيه آهل صنعاء كلهم لقتلتهم) . 

وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به وأن يقتل أيهم أرادء 
ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية» فإن كانوا اثنين وأقاد من واحده فله أخذ 
نصف الدية من الثاني » وإن كانوا ثلاثة» فأقاد من اثنين » فله من الآخر ثلث الدية . 
الجماعة تقتل بالواحد: ] 

إذا اجتمع جماعة على قتل واحدٍ فإنهم يقتلون به جميعًاء سواء كانت الجماعة 
كثيرة أم قليلة» ولو لم يباشر القتل كل واحدٍ منهم» لما رواه مالك في «الموطأً»» أن 
عمر بن الخطاب ٠‏ قتل نفرًا برجل واحدِ» قتلوه قتل غيلة» وقال : (لو تمالا عليه أهل 


الجنايات ج ٢۷٢۵‏ 
صنعاء لقتلتهم جميعًا) '. واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحدٍ 
من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلاء فإن لم يصلح فعل كل واحدٍ للقتل 
فلا قصاص » وقال مالك : الأمر عندنا: أنه يقتل في العمل الرجال الأحرار بالرجل 
الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضًا. 


#ة وفي (المسوى) قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اجتمع 
ا عل وات او اا ورا ا ك 
المصلحة» لأن القصاص شرع لحياة الأنفس » فلو لم تقتل الجماعة بالواحد» لكان 
كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه» وبذلك تبطل الحكمة 
من شرعية القصاص » وذهب ابن الزبير» والزهري» وداود» وهل الظاهر إلى أن 
الجماعة لا تقتل بالواحد» لأن الله تعالى يقول: أن التفس بالتقّس# . 

"إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر: | 

وإذا أمسك رجل رجالا فقتله رجل آخرء وكان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك› 
وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك» فإنهما يقتلان» لأنهما شريكان» 
وهذا هو مذهب الليث» ومالك» والنخعي . وخالف في ذلك الشافعية والأحناف› 
فقالوا: يقتل القاتل » ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لما رواه 
الدارقطني عن ابن عمر أن النبي يقال : «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل 
الذي قتل» ويحبس الذي أمسك» "» وصخحه ابن القطان» وقال الحافظ ابن حجر : 


(١)فيه‏ سعيد» قيل لم يسمع من عمر موطأً مالك تحقيق عبد الباقي (۲/ )۸۷١‏ قال : وحدثني يحيى 
عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب قتل نفرًاء خسة أو 
سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: «لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعًا» . 

(۲) معلول باللإرسال : سنن الدراقطني »)٠٠١ /٤(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٩١‏ 
من طريقق عبدة بن عبد الله الصفار حدثنا أبو داود الحفرى حدثنا سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله يبه . 
قال الشيخ : هذا غير محفوظ › وقد قيل : عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن المسيب» عن = 


آخر' قال e‏ ويحبس الآخر ذ a‏ 0 


یوت القصاص 
يثبت القصاص بما يأتي: 
أولاً - بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة٠»‏ وعن وائل بن حجر قال : 
إني لقاعد مع النبي بي إذا جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال : يا رسول الله هذا قتل 
أخحي» فقال: «إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟. ..» . فقال رسول الله كي 
«أقتلته»؟ فقال : نعم قتلته . . . إلى آخر الحديث. . . رواه مسلم والنسائي ". 


ثانا - يثبت بشهادة رجلين عدلين : فعن رافع بن خديج قال : أصبح رجل من 
الأنصار بخيبر مقتولا. . . فانطلق أولياؤه إلى النبي بف فذكروا ذلك له. فقال: 


=النبى ية. والصواب ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أخبرنا على بن عمر الحافظ» 
حدثنا أبو عبيد حدثنا سلم بن جنادة» حدثنا وكيع » عن سفيان عن إسماعيل بن أمية» قال : 
قضى رسول الله ييةفى رجل أمسك رجلاوقتل الآخر قال يقتل القاتل ويجبس الممسك. 
قلت (حسان) : واسماعيل بن أمية» من السادسة» والإسناد مرسل . 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )٤۸٥١ /٤(‏ . 
yT‏ 

وقال أبو الحسن بن القطان: هو عندي صحيح . 

وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان» والصواب ما رواه الدراقطني أي المرسل . 

)١(‏ ضعيف :معرفة السنن والآثار )٠١۸١١(‏ قال الشافعي : وروى محمد بن الحسن»ء عن على بن 
أبي طالب نه . وهذا إسناد معضل . وفي المعرفة )٠١۸١۷(‏ من طريق الشافعي» فيما حكى 
عن محمد بن الحسن» أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي» حدثنا عبد الملك بن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن علي بن أي طالب ا : أنه : (قضى في رجل قتل رجلا متعمدا 
وأمسكه آخر» قال: يقتل القاتل ويجبس الآخر في السجن حتى يموت) 
قال أحمد: روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ضعيفة» وعطاء عن علي» مرسل . 

(۲)صحیح مسلم (۱۹۸۰)» وسنن النسائی .)٤۷۲۷(‏ 


الجنايات mm‏ ۷إ 


«الكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» إلى آخر الحديث . E‏ رواه آبو داود ۱7 
قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين› ولا شاهد ويمین 
الطالب» لا نعلم في هذا - , بين أهل العلم الفا وذلك لأن القصاص اا 
عقوبة على جناية» فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين › كالحدود» ر 
القصاص يجب على مسلم» أو كافر» او حر» أو عبد» لأن العقوبة يحتاط لدرئها. 
استسفاء التقصاص 
ط لإاسنيفاء القصاص ثلاثة شروط 

OT TT TTS 
عنهما أحد فی استيفائه : لا أب» ولا وصي »› ولا حاکم» وإنما يحبس الجاني حتى‎ 
ابن القتيل » وكان ذلك فى عصر الصحابة» ولم ينكر عليه أحد.‎ 

۲ - أن يتفق أولياء الدم جميعًا على استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفرد به » فإن كان 
بعضهم غائباء أوصغيرًاء أو مجنوتًا» وجب انتظار الغائب حتى يرجع› والصغير 
حتى يبلغ » والمجنون حتى يفيق - قبل أن يختار› لأن من كان له الخيار في أمر لم 
يجز الافتئات عليه لأن في ذلك إبطال خياره» وقال أبوحنيفة : للكبار استيفاء 
حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط القصاص 
لأنه لا يتجزاً. 

- أن لا يتعدى الجانى إلى غيره» فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل » 
لا تقتل » حتى تضع حملهاء وتسقيه اللبأً؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين» وقتلها قبل 
)١(‏ صحيح لشواهده دون قوله: (لکم شاهدان یشهدان على قتل صاحبکم): سنن ابي داود 

)٤٥٤(‏ حدثنا الجسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي حدثنا عباية بن 

الصحیحین (دون قوله : لکم شاهدان یشهدان على قتل صاحبکم) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» 

ومسلم )۱٦1۹(‏ عن سهل بن أبي حثمة . 


ا ا ا و ن ا 
E RR a‏ 
منها؛ لأن غيرها يقوم على حضانته» وإن لم يوجد من يرضعه» ویقوم على 
حضانته» ركت حتی تفطمه مدة حولین؛ روی ابن ماجه» أن رسول الله به قال : 
«إذا قتلت المرأة عمد لم تقتل حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملاٰ وحتی تکفل 
ولدهاء وإذا زنت» لم ترجم حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملا» وحتی تکفل 
ولدها» ”"“ . وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء» حتى تضع وإن 
لم تسقه اللباً. 

ر متی يکون القَضاص؟ إ 

يكون القصاص متى حضر أولياء الدم» وكانوا بالغين وطالبوا به» فإنه ينفذ فورًاء 
متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات» إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاء فإنها 
تؤخرحتی تضع حملهاء» كما سبق . 

ر بم يكون القضاص ؟ ر 

الأصل في القصاص ٠‏ أن يقتل القاتل بالطريقة التي قىل بها ؛ لأن ذلك مقََضى 
المماثلة والمساواةء إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح» ولأن الله 
- تعالی - یقول: فسن دی یک ادوا ع بيعل ما اَعَد عك € (البفرة: ]٠۹٤‏ . 


ويقول : ون اف فعاقبوا بمثل ما عوق م بد [النحل : ]۱١١‏ . وأخرج البيهقي › من 
حديث البراء» أن رسول الله يل قال : «من عرض غرَّضناله» ومن حرق حرّقناه» ومن 


۲ e 
 »هانقرغ غرف‎ 


(۱) إسناده ضعیف : سنن ابن ماجه )۲۹۹٤(‏ عن طريق ابن لهيعة» عن ابن أنعم» عن عبادة بن 
نسي» عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنا معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس» أن رسول الله َي فذكره. 
وفي إسناده ابن أنعم . اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف . وكذلك الراوي عنه 
عبد الله بن لهيعة . 

() إسناده ضعيف: السنن الكبرى للبيهقي (۷۹/۸) من طريق بشر بن حازم» عن= 


٣ _ الجنايات‎ 


وقد رضخ الرسول ية اليهودي بحجر» كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد 
قيد العلماء هذاء بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعلهء فإذا كان لا يجوز فعله› 
كمن قتل بالسحر» فإنه لا يقتل به؛ لأنه محرم. 

هة وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الخمر» فإنه يؤجر بالخل . وقيل : يسقط 
اعتبار المماثلة . ورأى الأحناف» والهادوية » أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ؛ لما 
أخرجه البزار» وابن عدي» عن أبي بكرة» أن رسول الله مهه قال : «لا قود إلا 
ENS‏ ولأن رسول الله َه نهى عن المثلة» وقال: «إذا قتلتم» فأحسنوا 


1 0 .^ ۲ 
القِثلَةّء وإذا ذبحتم» فأحسنوا الأبحةه ”" . 


=عمران بن يزيد بن البراء» عن أبيه» عن جده» أن النبى م . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (6/ :)٠١‏ وقال: في الإسناد بعض من يجهل ؛ وإنما قاله 
زياد في خطبته . 

وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) .)۳٤ ٤ /٤(‏ للبيهقي في (السنن) وفي (المعرفة) وقال عقبة : 
(قال صاحب التنقيح): في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره. |.ه. 

)١(‏ حديث منكر : مسند البزار البحر الزخار :)۳٦٠٦۳(‏ من طريق الحر بن مالك قال: حدثنا 
مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبي بكرة تيه » أن رسول الله ل » قال : «لا قود إلا 
بالسيف» قال : وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله ية › 
ولا نعلم أحدا قال » عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطأ في هذا 
الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه ابن ماجه )۲۹٦۸(‏ من طريق الحر بن مالك» والدارقطني (۳/ ٠٠١‏ أ .)٠١١‏ وابن 
عدي في (الکامل) (۷/ »)۲٥٤۳‏ والبیهقي (۸/ )٦۳‏ من طريق الوليد بن محمد بن صالح 
كلاه ما عن المبارك بن فضالة » عن الحسن» عن أبي بكرة» بهء بلفظ : (لا قود إلا بالسيف) قال 
أبو حاتم أ فيما نقله عنه ابنه . 
في (العلل) :)٤٦١ /١(‏ هذا حديث منكر . 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹٥۵(‏ عن شداد بن أوس» قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله يل » قال : 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد 
أحدکم شفرته فلیرح ذبیحته» 


وأجيب على حديث أبى بكرة» بأن طرقه كلها ضعيفة . وأما النهي عن المثلة› فهو 
> 2 2ءء ت )روه 


مخصص بقوله - تعالی -: ون عافشتر فَعاقوأ بهنل ما عور به 4 [النحل : .]٠١١‏ 
وقوله: # فاغندوا عله بمثل ما أعَتَدّیٰ کہ 4 [البقرة: .]٠١۹٤‏ 

[ هل يُقتل القاتل في الحرم؟ ١‏ 
اتفق العلماء على أن من قَتَل في الحرم» فإنه يجوز قتله فيه» فإذا كان قد قتل 
خارجه ثم لجا إليه» أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب» كالردة» ثم لجأ إلى 
الحرم؛ فقال مالك : يقتل فيه . وقال أحمد» وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم» ولکن 
يضبق عليه »› فلا يباع له ولا یشتری منه› حتی یخځرج منه› فیقتل خارجه . 

سقوط القصص 

ويسقط القصاص بهد وجوبه. بأحد الإأسباب الآتية: 

| - عفو جميع الأولياء أو أحدهم» بشرط أن يكون العافي عاقلا مميرًا؛ لأنه من 
التصرفات المحضة» التى لا يملكها الصبى ولا المجنون. 

۲ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من عليه القصاص › أو 
فقد العضو ألذي جنى به» سقط القصاص ؛ لتعذر استيفائه › وإذا سقط القصاص › 
وجبت الدية فى تركته للأولياءء عند الحنابلة» وفى قول للشافعى . وقال مالك» 
والأحناف : لا تجب الدية ؛ لأن حقوقهم كانت في الرقبة» وقد فاتت» فلا سبيل لهم 
على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين› أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
أوفى الذمة» وهم مخیرون بینهما» فمتی فات أحدهماء و لاخر 

القصَاص من حى الحاكم 

إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم» كما تقدم› وتمكين ولي الدم من الاستيفاء 

حق للحاكم . قال القرطبي : لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه» إلا أولو 


۱ لجنايات ل آل 


الأمر» فرض عليهم النهوض بالقصاص » وإقامة الحدود» وغير ذلك؛ لأن الله - 
سبحانه - طالب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا 
على القصاص » فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. 
وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على الجلالين» قال : فحيث ثبت أن القتل 
عمدًا عَذوّان» وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل » فيفعل 
فيه الحاكم مايختاره الولي من القتل» أو العفو أو الدية» ولا يجوز للولي التساط 
على القاتل من غير إذن الحاكم؛ لأن فيه فسادًا وتخريبًاء فإذا قتله قبل الحاكم» 
عر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها؛ مخافة الزيادة في التعذيب› 
وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنهء وأجرة التنفيذ على بيت المال. 

إ الافتنات على ولي الدم: | 

هة قال ابن قدامة : وإذا قتل القاتل غير ولىٌ الدم» فعلى قاتله القصاص» ولورثة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي ته . وقال الحسن» ومالك : يقتل قاتله» ويبطل 
دم الأول؛ لأنه فات محله . وروي عن قتادة» وأبي هاشم › أنه لا قود على الثاني ؛ 
لأنه مباح الدم» فلا يجب قصاص بقتله . وحجة الجمهور في وجوب القصاص على 
القاتل» آنه محل لم يتحتم قتله» ولم يبح قتله لغير ولي الدم» فوجب بقتله 
القصاص . 

إ القضاص بين الإبقاءِ والإلعَاءِ: ٠‏ 

لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام» وتعرضت لها أقلام الكتّاب؛ من 
الفلاسفةء ورجال القانون» أمثال روسو وبنتام» وبكارياء وغيرهم . ومنهم من 
أيدهاء ومنهم من عارضها ونادى بإلغائهاء واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج 
الاتىة: 


أولا: أن العقاب حق تملكه الدولة» باسم المجتمع الذي تذود عنه» وتقتضيه 


e 


ضرورة المحافظة عليه وحمايته»› والمجتمع لم يهب الفرد الحياة» حتی یمکنه أن 


ج ص وو اله ج 
یحکم بمصادرتها . 

ثازيا : ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء› فيقضي خطأ بإعدامه» وعند 
ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطاً؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه . 
ثالنًا : ولأن هذه العقوبة قاسية» وغير عادلة. 

رابعًا : ولأنها أخيرًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي 
تستوجب الحكم بها. 

ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج» فقالوا عن الحجة الأولى» 
وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة› حتى يصادر حياته» بأن المجتمع أيضا لم 
يهب الناس الحرية» ومع ذلك» فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى المقيدة 
للحرية» والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتمًا القول بعدم مشروعية كل عقوبة 
مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقفا على التكفير عن خطأً الجاني» ولكنه أيضًا 
للدفاع عن حق المجتمع في البقاء» ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمهء الأمر الذي 
يتحتم معه القول» بأن عقوبة الإإعدام ضرورة» تقتضيها عصمة النفس » والمحافظة 
على كيان المجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية» وهي أن العقوبة تحدث ضررًا 
جسيمًا» لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بن احتمال الخطاً 
موجود في العقوبات الأخرى» ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأً. 

على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من 
الحكم بتلك العقوبة» مالم تكن أدلة الاتهام صارخة . وردواعلى القول» بأنها غير 
عادلة : بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول» بأنها غير لازمة»› فمردود عليه 
بأن وظيفة العقوبة - في الرأي الراجح في علم العقاب - وظيفة نفعيةء أي؛ مِن 
مقتضاها حماية المجتمع من شرور الجريمة . 

وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة» ذلك أن الجريمة 
تحقق هوى في نفس المجرم» يقابله خوفه من العقاب»› وكلما كان العقاب متناسبًا 


الجنايات سسا 
مع الجريمة» أحجم الجاني عن الإقدام عليها؛ لأنه سيوازن بين الأمرين؛ بين 
الجريمة التي سيقدم على ارتكابهاء وبين العقوبة المقررة لهاء فيدفعه الخوف من 
العقاب إلى الإحجام عن الجريمة» متى كانت العقوبة رادعة. 
وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام» ومنها قانون العقوبات 
المصري في حالات معينة» واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليهاء فألغتها 
من قوانینها ! 
القصاص فيما دون النقس 
وكما ينبت القصاص في النفس. فإنه يثبت كطلك فيما دونهاء وهو نوعان: 


. الأطراف‎ -١ 
. الجروح‎ - 
فقال : ٭ وکنا‎ Ss 


ء A‏ ر2 


ہم فبا أن أَلنَفْس يالتقی والمّت يلين ولت الان والأذت يلذذْنِ ولي 
اَن E‏ 
GE‏ هم امون € [الماس:: ٠‏ . أي؛ أن الله كتب على اليهود في التوراةء أ 

النفس تقتل بالنفس إذا قتلتهاء والعين تفقأً بالعين» من غير فرق بين عين صغيرة 
وعين كبيرة» ولا بين عين شيخ وعين طفل» والأنف يجدع بالأنف» والأذن تقطع 
بالأذن» والسن تقلع بالسن» ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر» 
والجروح يقتص فيها متى آمكن ذلك» فمن تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه» 
فهو كفارة لما ارتكبه» وهذا الحكم» وإن كان كتب على من قبلناء فهو شرع لنا؛ 
لتقرير النبي ميا له» فقد روى البخاري» ومسلم» عن نس بي مالك کي أن اربع 
بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأرش› فأبوا إلا القصاص › 
فجاء أخوها أنس بن النضرء فقال: يا رسول الله» تكسر ثنية الربيع» والذي بعثك 
بالحق» لا تكسر ثنيتها . فقال النبي ميا : «يا أنس. كتاب الله القصاص» . قال : فعفا 


ص س وو 
القوم» فقال رسول الله يياة: «إن من عباد الله من لو أقسم على اللهء لابرّه) 0 
وهذا كله العمد» أما الخطاًء ففيه الدية. 


شروط القَصَاص فيما دون النفس 
ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية: 


\- العقل . 
۲- البلوغ . 
۳- تعمد الجناية . 


وإنما يؤثر في التكافؤ؛ العبودية والكفر؛ فلا يقتص من حر جرح عبذاء أو قطع 
طرفه› ولا يقتص من مسلم جرح ذميًاء أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تکافؤ دمهما 
فإنه يجب بدله وهو الدية» وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي› وقع على حر أو 
مسلم » اقتص منهما. ويرى الأحناف» أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم 
والكافر . وقالوا أيضًا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 
+ 
التصاص فى الاطرات 
وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه» أن كل طرف له مفصل 
معلوم؛ كالمرفق والكوع» ففيه القصاص» وما لا مفصل له فلا قصاص فيه؛ لاأنه 
يمكن المماثلة في الأول دون الثاني » فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلهاء أو قطع 
اليد من الكوع أو المرفق» أو قطع الرجل من المفصل» أو فقأ العين» أو جدع 
الأنف› أو قطع الأذنء أو قلع السن› أو جب الذكر» أو قطع الأنثيين . 


(۱) صحیح الببخاري «((TV°)‏ ومسلم )۱۷0٥(‏ . 


شروط القصاص في الا٬طرات‏ 
ويشترط في القجاص في الإأطراف ثلإانة شروط: 
-١‏ الأمن من الحيف» بأن يكون القطع من مفصل» أو يكون له حد ينتهي إليه٬‏ 
كما تقدمت أمثلة ذلك» فلا قصاص في كسر عظم غير السن» ولا جائفة» ولا بعض 
الساعد؛ لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء . 


۲- المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تقطع يمين بيسار» ولا يسار بيمين› ولا 
خنصر ببنصر» ولا عكس ؛ لعدم المساواة في الاسم» ولا يؤخذ أصلي بزائد - ولو 
تراضيا - لعدم المساواة في الموضع والمنفعة» ويؤخذ الزائد بمثله موضعًا وخلقة . 

۳- استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال؛ فلا يؤخذ عضو 
صحيح بعضو أشل» ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس» فتؤخذ 
اليد الشلاء باليد الصحيحة . 

القصاص من جراح الحمد 

وأما جراح العمد» فلا يجب فيها القصاص › إلا إذا كان ذلك ممكتًاء بحيث يكون 
مساويًا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص» فإذا كانت المماثلة والمساواة 
لا يتحققان» إلا بمجاوزة القدر»ء أو بمخاطرة» أوإضرار» فإنه لا يجب القصاص 
وتجب الدية؛ لأن الرسول ييه رفع القَوَدَ في المأمومة»› والمنمّلة» والجائفة» وهذا 
حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف» مثل كسر عظم الرقبةء 
والصلب والفخذ» وما أشبه ذلك . 

والشجاج» وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه» لا قصاص فيهاء إلا 
الموضحَة إذا كانت عمدًاء وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات». ولا 
قصاص في اللسان» ولا في كسر عظم إلا في السن؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير 
ظلم . ومن جرح رجلا جائفة» فبرئ منهاء أو قطع يده من نصف الساعد»ء فلا 
قصاص عليه» وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع» وله أن يقتص من الكوع› 


٤ فقه السنة ج‎ TT û Î 


وياخذ.حكومة لضف الماعدء ولو كسر عظم رجل سوى السن؛ كضلع› أو قطع 
يدا شلاء» أو قدمًا لا أصابع فيهاء أو لساتًا أخرس» أو قلع عينًا عمياء» أو قطع إصبعًا 
زائدة» ففي ذلك كله حكومة عدل . 
اشتراك الجماعة في القطح او الجزح 

ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو»ء أو جرح يوجب 
القصاص» فإن لم تتميز أفعالهم» فعليهم جميعًا القصاص ؛ لما روي عن علي - 
کرم الله وجهه - آنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة»› فقطع يده» ثم جاء آخر› 
فقالا: هذا هو السارق» وأخطأنا في الأول . فرد شهادتهما على الثاني» وغرّمهما 
دية الأول وقال: لو علمث أنكما تعمدتماء لقطعتكما “. وإن تفرّقت أفعالهم» 
أو قطع كل واحدٍ من جانب» فلا قود عليهم . 

وقال مالك والشافعي : يقتص منهم متى أمكن ذلك» فتقطع أعضاؤهم› 
ويقتص منهم بالجراحة» كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم يقتلون بها . 
وذهب الأحناف» والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يلٍء فإذا قطع رجلان يد رجل› 
فلا قصاص على واحلٍ منهماء وعليهما نصف الدية . 


/٤( إسناده منقطع : رواه البخاري تعليقًا بعد الرواية (1۸471)ء ووصله الدراقطني في السنن‎ )١( 
من طريق الشافعى: عن‎ )۷٤ /۸( من طريق سفيان» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٠ 
سقبال»› عن مطرف› عن الشعبى : أن رجلين أتيا عليا رضى الله عنه» فذکره‎ 
. من على - إنما رآه رؤية -» ولا من معاذ بن جبل» ولا من زيد بن ثابت‎ 
. وقال ابن المديني في (العلل) : م يسمع من زيد بن ثابت › ولم يلق أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة‎ 
. وقال الترمذي في (العلل الكبير): قال محمد: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ‎ 
وقال الدارقطني في (العلل) : م يسمع الشعبي من على إلا حرفا واحدا ما سمع غيره.‎ 
كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه» عن علي حين رجم المرأة قال : رجمتها بسنة النبي‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
. وقال الدراقطني في (سؤالات حزة): لم يسمع من ابن مسعود وإنما رآه رؤية‎ 


القصَاص في اللطمة. والصزبة. والشب 

يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه» أو لكزه» أو ضربه» أوسبه؛ لقول الله - 
سبحانه-: فن اعد لیک اعدو ع مل ما اَعَد لیک وَاَقواً َه ربغرة: >٠١‏ 
وقوله - تعالى -: لكر سسَوٍ سيه يلها رسررى: .٠.‏ وعلى هذا مضت السنة» 
بالقصاص في ذلك . 

ويشترط أن يكون اللطم» أو اللكزء أو الضرب» أو السب الصادر من المجني 
عليه مساويًا للطم» أو اللكز» أو الضرب» أو السب الصادر من الجاني ؛ لأن ذلك 
هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص . كما يشترط في القصاص في 
اللطمة» ألا تقع في العين» أو في موضع يخشى منه التلف . 

ويشترط في القصاص في السب خاصة» ألا يكون محرّم الجنس؛ فليس له أن 
eel NL ERIS‏ 
من سب أمه؛ لأن تكفير المسلم أوالكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداءء 
ولأن أباه لم يلعنه» حتى يلعنه» وكذلك أمه لم تشتمه» فيسبهاء وله أن يلعن من 
لعنه» ويقبح من قبحه» ويقول الكلمة النابية »> ويردها على قائلها قصاصًا. 

هة قال القرطبي : فمن ظلمك› فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك› فرد 
عليه مثل قوله» ومن أخذ عرضك» فخذ عرضه» لا تتعدى إلى أبويه» ولا ابنه أو 
قريبه» وليس لك أن تكذب عليهء وإن كذب عليك؛ فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية . فلو قال لك مثلا: يا كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . وإن قال 
لك: يا زاني . فقصاصك أن تقول له: يا كذاب» يا شاهد زور. ولو قلت له: يا 
زاني . كنت كاذبًا» وأثمت في الكذب» وإن مطلك وهو غني - دون عذر - فقل : يا 
ظالم » يا آكل أموال الناس . قال النبي ييا: لى الواجد يُجل عرضه وعقوبته» '. أما 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البخاري تعليقا )٤١ /٥(‏ في الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال 
وأخرجه مد /٤(‏ ۰۲۲۲ ۳۸۸)ء و(٤/‏ ۳۸۹) وأبو داود (۳۱۲۸) وابن ماجه -)۲٤۲۷(‏ 


مم فقه السنةج؛ 
عرضه» ففیما فسرناه» وأما عقوبته» فالسّجن يحبس فيه . انتهی . 

والقصاص في اللطمة» والضرب» والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ؛ 
من الصحابة » والتابعين . ذكر البخاري» عن أبي بكر» وعلي» وابن الزبير» وسويد 
بن مقرّن» أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها . قال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط› 
أو عصًا» أو حجر فكان دون النفس» فهو عمد وفيه القرّد. وهذا قول جماعة من 
أصحاب الحديث . 

وفي البخاري : وأقاد عمر ديه من ضربة بالذرّة» وأقاد علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجهه» من ثلاثة أسواط » واقتص شريح من سوط وخمُوش . وخالف في 
ذلك كثير من فقهاء الأمصار» فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شىء من هذا؛ لأن 
المساواة متعذرة في ذلك غالبّاء وإذا كان لا يجب فيها القصاص» فالواجب فيها 
التعزير . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأولء فقال: وأما قول القائل: إن 
المماثلة في ذلك متعذرة . فيقال له: لابد لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما 
تعزير» فإذا جوز أن يكون تعزيرًا» غير مضبوط الجنس والقدرء فلأن يعاقب بما هو 
أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى» والعدل في القصاص معتبر بحسب 
الإمكان . ومن المعلوم» أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته» أو قريبًا منهاء كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعرّر بالضرب بالسّوط . فالذي يمنع القصاص في ذلك ؛ 
خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًاء مما فر منه » فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل 
وأمثل . انتهى . 


=والنسائي (۷/ .)۳١١‏ من طرق عن وبر بن آبي دليلة الطائفي» قال: حدثني محمد بن 
ميمون بن مسيكة . (قال وكيع : وأثنى عليه خيرا) عن عمر. بن الشريد فذكره. 

وفيه» محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفى (وقد ينسب إلى جده)» مقبول قال ابن 
المديني : مجهول م يرو عنه غير وبرة. اه. 


القضاص في إتلات المال 

إذا أتلف إنسان مال غيره؛ كأن يقطع شجره» أو يفسد زرعه» أو يهدم داره» أو 
یحرق ثوبه» فهل له أن یقتص منه» فیفعل به مثل ما فعل؟ 

للحلماء فى ذلك رأياق: 

-١‏ رأيٌّ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهة» ولأن العقار 
والثياب غير متماثلة من جهة أخرى . 

- ورأيّٰ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز» ولا شك 
أن , الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموالء وإذا كان القصاص جائرًا فيهاء 
فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب» إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر 
المثمر. وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة . ورجح ابن القيم هذا الرأي» فقال : 
إتلاف المال» إن كان مما له حرمة» كالحيوان والعبيد» فليس له أن يتلف ماله » كما 
أتلف ماله» وإن لم تكن له حرمة» كالثوب يشقه» والإناء يكسره» فالمشهور» أنه 
ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه» بل له القيمة أو المثل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه» كما فعله الجاني به» فيشق 
ثوبه» کما شق ثوبه» ویکسر عصاه» کما کسر عصاه» إذا کانا متساویین» وهذا من 
العدل» وليس مع من منعه نص» ولاقياس» ولا إجماع» فإن هذا ليس بحرام 
لحق الله» وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف فإذا مكنه 
الشارع أن يتلف طرفه بطرفه» فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى 
وأحرى . 

وإن حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد 
يكون له غرض في أذاه» وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة 
ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى المجني عليه بغبنِه وغيظه» فكيف يقع إعطاؤه 


6# ا ا و ي ي ا و و و 
القيمة من شفاء غيظه» ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة الجاني من الأذى ماذاقه هو؟ ! 
iE O O OPERA SE‏ 
َيه بمثل ما عََدی لک [البقرة: ٤‏ وقوله - تعالی - ` ىرۇ س سمنلا 4 
[الشورى: ١؛]‏ » وقوله تعالى : #ولن عاقتم فعاقواً بمتْل ما عوقم به [النحل: ]٠٠١‏ . 
يقتضي جواز ذلك وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار» وقطع أشجارهم»› 
إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة . وقد أقر الله - سبحانه - الصحابة 
على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم» وهذا یدل على آنه - سبحانه - يحب 
خزي الجاني الظالم ويشرعه. 

وإذا جاز تحريق متاع الغال؛ لكونه تعدى على المسلمين في خيانته في شىء من 
الغنيمة» فلأن يحرق ماله» إذا حرق مال المسلم المعصوم» أولى وأحرى . وإذا 
شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه » فلأن تشرع 
في حق العبد الشحيح أولى وأحرى . ولأن الله - سبحانه - شرع القصاص ؛ زجرًا 
للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني 
عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل» وأصلح للعبادء وأشفى لغيظ المجني عليه› 
وأحفظ للنفوس وللأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر- من قتله أو قطع 
طرفه- قله أو قطع طرفه» وأعطى ديته» والحكمة» والرحمة»ء والمصلحة تأبى 
ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه 
نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي المجني عليه بذلك» فهو كما لو رضي بدية 
طرفه» فهذا هو محض القياس»› وبه قال الأحمدان؛ أحمد بن حنبل» وأحمد بن 
تيمية . قال في رواية موسى بن سعيد: وصاحب الشىء يخير ؛ إن شاء شق الثوب› 
وإن شاء أخذ مثله . انتهى 

صمان المشل 
اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئًا من المطعوم» أو المشروب» أو 


ااانا د ن ا ی ا ا 


الموزون» فإنه يضمن مثله؛ قالت عائشة - سيا -: ما رأيت صانع طعام مثل 
صفية» صنعت لرسول الله ب طعامًا فبعثت به» فأخذني آفْكل» فكسرت الإناءء 
فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل إناء» وطعام مثل 
فعامه ب رواة واوو و اقرا فا إا كان ما ايلك أو اند ما ل کال 
ولا يوزن؛ فذهبت الأحناف» والشافعية إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان 
المثلء ولا يعدل عنه إلى القيمةء إلا عند عدم المثل؛ لقول الله - تعالى -: 
قن اعَتَدى ڪَکم ادوا عليه مل ما عد عا € [البفرة: ]٠۹4‏ . وهذا عام في الأشياء 
جميعها» ويؤيده حديث عائشة المتقدم . وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة»› لا 
المثل . 
الآأعتداء بالجرح أو أخذ المال 


بنفسه» إذا ظفر به؟ 


للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي» وقد رجح القرطبي الجواز» فقال: 
والصحيح» جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه» مالم يعد سارقا. وهو مذهب 
الشافعي وحكاه الداوُدي عن مالك» وقال به ابن المنذر . واختاره ابن العربي» وأن 
ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق» وقال رسول الله مَية : «انصر أخاك 
ظالماًء أو مظلومًا» . وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال رسول الله لل لهند 
بنت عتبة » امرأة أبي سفيان» لما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (1/ )۱٤١۸‏ وفي /٦(‏ ۲۷۷) وأبو داود )١٠۸(‏ والنسائي (۷/ 

. عن فليت العامري » عن جسرة بنت دجاجة» عائشة سا‎ ١ 

في رواية عبد الواحد قال : (عن أفلت بن خليفة) . 

قلت : جسرة» مقبولة» وقال البخاري : جسرة عندها عجائب» وقد رواه البخاري بغير هذا 

اللفظ . 
آخرجه البخاري )۲٤٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك كه . 


النفقة ما يكفيني ويكفي بَبِىّ» إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل على جناح؟ 
فقال رسول الله يل «خذي ما يكفيك» ويكفي ولدك بالمعروف» '. فأباح لها 
الأخحذى وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لهاء وهذا كله ثاإبت في «الصحيح»› وقوله 
- تعالی -: َم ادى یکم ادوا عد بيعل ما اَعَد عَلبَكٍ € رربمرء: ٠٠١‏ قاطع في 
موضع الخلاف . قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله؛ فقيل: لا 
يأخذ» إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان؛ أصحهما: الأخذ قياسًا على ما لو ظفر 
له من جنس ماله . والقول الثاني : لا يأخذ؛ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال : 
يتحر ى قيمة ماله عليه» ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح؛ لما بيناه بالدليل . 
انتھی . 
الاقتصاص من الحاكم 

إن الحاكم فرد من أفراد الأمة» لا يتميز عن غيره» إلا كما يتميز الوصي او 
الوكيل» ويجري عليه مايجري على سائر الأفراد. فإذا تعدى على فرد من أفراد 
الأمةء اقتص منه؛ لانه لا فرق بينه وبين غيره في أحکام اللهء فأحكام الله عامة 
تتناول المسلمين جميعًا؛ فعن أبي نضرة» عن أبي فراس» قال: خطبنا عمر ابن 
الخطاب زونه فقال : أيها الناس› ني والله» ما أرسل ا ا أبشاركم› 
ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم» وسنة نبيكم» فمن فعل به 
شىء سوى ذلك› فليرفعه إلى › فوالذي نفس عمر بيده» لأقصته منه . 

قال عمرو بن العاص تايه : لو أن رجلا أدب بعض رعيته› أتَقَصه منه؟ قال : ي 
والذي نفسی بیده» إذن لأقصنه منه» وکیف لا أَقَصّه منه وقد رأيت رسول الله يقص 
ف ا واوو والنسائي . وروی النسائي› وأبو داود» من حدیث 
(1) أخرجه البخاري »)۲۲۱١(‏ ومسلم »)۱۷٠١(‏ عن عائشة وني . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد ٠)٤١ /١(‏ وأبو داود »)٤٥۳۷(‏ والنسائي »)۳٤/۸(‏ عن 
سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن فراس» قال: خطبنا عمر بن الخطاب وني 
فذكره» الروايات مطولة وختصرة . > 


ا ا ا 


أبي سعيد الخدري» قال: بيا رسول الله ية يقسم شيئًا بينناء إذ أكب عليه رجل 
فطعنه رسول الله بعرجون كان معه» فصاح الرجل»ء فقال له رسول الله إلا : 
«تعال» فاستقّذ» . فقال الرجل: بل عفوت» يا رسول الله ”"“. وعن أبي بكر 
الصديق يه أنه قال لرجل شكا إليه» أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقًاء 
لأقدنك مه :+ وقال الشافحی فی٠‏ رواية الربیع ٠‏ وروي من حديث عدر .آنه 


=قلت : مداره على أبي فراس» لا يعرف» وأبو فراس - وهو النهدي - لم يرو عنه غير أبي نضرو 
المنذر بن مالك» ولم يوثقه غير ابن حبان )٥۸٠١ /٥(‏ وقال أبو زرعة لا أعرفه وسعيد الجريري»› 
اختلط قبل موته بثلاث سنین . 

(۱) إسناده ضعیف : وأخر جه أحمد (۳/ ۲۸). وأبو داود »)٤٥۳٦(‏ والنسائي (۸/ ۳۲). و البيهقي 
٤۳ /۸(‏ و۸٤)»‏ من طرق عن عبد الله ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج 
عن عبيدة بن مسافع عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما رسول الله ية يقسم شيئًا أقبل رجل 
فأكب . . . الحديث . 
وعبيدة بن مسافع الديلي المدنيء مقبول» وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (۷/ :)۸٠‏ قال ابن 
المديني : مجهول› ولا أدرى سمع من أبي سعيد أم لا. اه. 

(۲) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق» الصنعاني )۱۸۷۷٤(‏ عبد الرزاق» قال: أخبرنامعمر» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشةء قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه» ويقرئه القرآن› 
حتى بعث ساعيا - أو قال : سرية - فقال: أرسلني معه» فقال: (بل تمكث عندناء فأبى»› 
فأرسله معه» واستوصی به خیرا)» فلم یغخب عنه إلا قلیلا حتی جاء قد قطعت یده» فلما رآه أآبو 
بکر فاضت عیناه» وقال : (ما شآنك؟) قال : ما زدت على آنه کان يوليني شیا من عمله» فخنته 
فريضة واحدة» فقطع يدي فقال أبو بكر : (تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين 
فريضة » والله لئن كنت صادقا لاقيدنك منه). قال : ثم آدناه ولم حول منزلته التي کانت له منه» 
قال : وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأًء فإذا سمع أبو بكر صوته قال : (تالله لرجل قطع هذا)» 
قال : فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعاء فقال أبو بكر : (طرق الحي 
الليلة)» فقام الاقطع فاستقبل القبلةء ورفع يده الصحيحة والاخرى التي قطعت»› 
فقال : اللهم أظهر على من سرقهم › أو نحو هذاء وكان معمر ربمايقول: اللهم أظهر على من 
سرق آهل هذا البيت الصالحين» قال : فما انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده» فقال له 
أبو بكر : (ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به» فقطعت رجل) . = 


قال : رأيت رسول الله ية يعطي القَوَدَ من نميه وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه». 
ونا أعطي القود من نفسي '. 

"هل يقاد الزوج إذا أصاب امراته بشيء؟ ٠‏ ایر 
قال ابن شهاب : مضت السَة» أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أل عليه عَقَلّ " 
ذلك الجرح› ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك فقال: إذا عمد الرجل إلى امراته» 
ففقأً عينها» أو كسر يدهاء أو قطع إصبعهاء أو أشباه ذلك» متعمدا لذلك» فإنها تقاد 
منه . وآما الرجل يضرب امرأته بالحبل» أو السوط» فيصيبها مِنْ ضربه ما لم يُرذه» 
ولم يتعمده» فإنه يعْقّل ما أصاب منها» على هذا الوجه» ولا تقاد منه . قال في 
«المسوى»: آهل العلم على هذا التأويل . 

"لا قصاض في الجراحاتِ» حتى يتم البزء: ] 

لا يقتص من الجاني في الجراحات› ولا تطلب منه دية› حتى يتم برءٌ المجني 
عليه من الجراحة التي أصيب بهاء وتؤمن السراية» فإذا سرت الجناية إلى أجزاء 
أخرى من البدن» ضمنها الجاني . ولا يقاد في البرد الشديد» ولا الحر الشديد 
ويؤخر ذلك؛ مخافة أن يموت المقاد منه. فإن اقتص منه في حر أو برد» أو بالة 
كالةٍ أو مسمومةٍ» لزمت بقية الدية إن حدث التلف؛ فعن عمرو ابن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي اي فقال: 
أقدني . فقال: «حتى تبرأً». ثم جاء إليه» فقال : أقدني . فأقاده ثم جاء إليه» 
فقال: يا رسول الله» عرَجت . فقال يياة: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل 
عرَجُك» . ثم نهی رسول الله أن يقتص من جرح › حتی يبرا صاحبه . رواه 

=قال معمر : وأخبرني أيوب» عن نافع › > عن ابن عمر نحوه» إلا أنه قال : کان إذا سمع أبو بكر 

صوته من الليل» قال : ما ليلك بليل سارق . 

(١)ذكره‏ الشافعي في الأم (1/ »)٠١‏ والبيهقي في معرفة السنن والاآثار .)٠١۹٤۸(‏ 


قال : وروی من حديث» عن عمر› هكذا معلقا . 
(۲)في أسانیده کلها مقال أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷) عن ابن إسحاق» والدراقطنی )۲١(‏ وعنه- 


=البيهقي (۸/ )٦۷‏ عن ابن جريج کلاهما عن عمرو بن شعیب به . 

وابن إسحاق وابن جريج مدلسان وم يصرح بالتحديث . 

قال الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷۷): قال في التنقيح : وظاهر هذا الانقطاع . 

قلت : (حسان): وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله يلة: 

«أبعدك الله أنت عجلت)» . 

هكذا أخرجه الدارقطني (۳۲۹) عنه مختصرا مرسلا. 

وللحدیث شواهد منهاء فروی أبو بکر بن أبي شیبة (۱۱/ ۳۹/ ۲) قال : أخبرنا ابن علية عن 
أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : (أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فأتى النبي يلي 
يستقید» فقيل له : حتى تبرأًء فأبي » وعجل واستقاد قال : فعنت رجله» وبرئت رجل المستقاد 
منه» فأتى النبي يهو فقال: ليس لك شيء» أبيت). 

قلت : وهذا سند معلول بالإرسال» فقد أخرجه ابن أبي عاصم (١۳)ء‏ الدارقطني )۳۲١٣(‏ 
والبيهقي (۸/ )1١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان بن أبي شيبة قالا: أخبرنا ابن 
علية به . 

ففي أسانيد هذا الحديث كلها مقال» قد تحسن بمجموعها والله أعلم . 

وقال الدارقطني : قال أبو آحمد بن عبدوس : ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان» قال : الشيخ : 

أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عليه عن أيوب عن عمرو مرسلا. 

وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا. 

وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث )۲۳٣/٤(‏ قال: ورواه حاد بن سلمة» عن عمرو بن 
دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : أن رجلا طعن رجلا فأتى النبى ( علغ). . . .؟ 
فسمعت أبا زرعة يقول: حديث حاد بن سلمة أشبه. ا 

قلت (حسان): محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» من السادسة» وله شاهد آخر يرويه أبو 
الزبير عن جابر نحوه مختصرا. 

أخرجه ابن أي عاصم والدارقطني والبيهقي . 

قلت : وهو صحيح لولا عنعنة أي الزبير. 

وأقوى أسانيد حديث جابر ما رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (۳/ )۱۸٤‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابرء عن النبي وء قال: (لا 
يستفاد من الجرح حتى يبرآً) . . 


۲£ االالللفقه السنه ج +¿ 


أحمد» والدارقطني . وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه؛ لأن 
الرسول باه كان متمكتا من الاقتصاص قبل الاندمال . وذهب غيره من الأئمة إلى 
أن الانتظار واجب» وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه» بما يؤول إليه من المفسدة. 
وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدًاء فعفا المجروح عنه» ثم سرت الجناية إلى الكف أو 
النفس» فالسراية هَدر» إن كان العفو على غير شيءٍ» وإن كان العفو على مال» 
فللمجروح دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرْش ما عفا 
عنه» ویجب الباقي . 

"موت المقتص منه: | 

إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص » فقد اختلفت 
فيه أنظار العلماء؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص؛ لعدم 
التعدي» ولأن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شىء على الذي قطع يده 
بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبي ليلى: إذا مات» 
وجب على عائلة المقتص الدية؛ لأنه قتل خطاً. 


ر السديه 


تعريفها : الدية : هى المال الذي يج يجب بسبب الجناية » وتؤدى إلى المجني عليه أو 
وليه . يقال : وَدَيْت القتيل . أي؛ أعطيت ديه . وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا 


=قال ابن التركماني في (الجوهر النقي) (۸/ 1۷): سنده جيد» ونقل الزيلعي عن صاحب 
(التنقيح) قوله : إسناده صالح»› وعنبسة وثقه أحمد وغيره» لابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)۱۳۷١(‏ وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك» عن 
عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر» عن النبي باي قال : لا يستفاد من الجرح حتى يبرأً؟ 
قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب . 

وعن ابن عباس عند البيهقي في (السنن) (۸/ »)٦۷‏ وهو من طريق إسرائيل» عن أبي حيى (وهو 
القتات)ء عن مجاهد» عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر في (التهذيب): قال الأثرم عن 
أحمد: روي إسرائيل عن أب يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة. 


قصاص فيه » وتسمى الدية ب «العقل»» وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا» جمع 
الدية من اللإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي؛ شدها بعقالها؛ ليسلمها إليهم . 
يقال : عقلت عن فلان . إذاغرمت عنه دية جنايته . وقد كان نظام الدية معمولا به عند 


العرب› فأبقاه اللإسلام» وأصل ذلك قول الله - سبحانه -: وما کات امون أن 
۶2رت وء رص رس يار م ص ےر م کا ی ا ۶ f‏ 
قل متا إلا خطتا ومن لل وکا حامر قبةٍ مَوْمِسَةَ وَدِية مَسَلَمَةَ إل هله 


إآ a‏ فن a‏ مؤمڻ تحر رقت مَوْمكة 
ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم يي ه ية ية مسلمة إل آهلوء ورزر رقب 
ا جد فصيام سَهرن تابن وة من آله وکات اه غاا 
Sw‏ عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» 
قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ييه ثمانمائة دينار»ء أو ثمانية آلاف 
درهم » ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك› 
حتى اسلف عمر. رحمه الله - فقام خحطيبًاء فقال: ألا إن الإبل قد عَلّت "“. 
قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقَاء 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٥٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ ۷۷) عن بحيى بن 
حكيم » عن عبد الرحهمن بن عثمان» عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن 
جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َو ثمان مثة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر 
رحه الله » فقام خطيبًاء فقال : ألا إن الإبل قد غلت» قال : ففرضها عمر على آهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقاء وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاقة» وعلى أهل الحلل متي حلة. ۰ 
وفي إسناده» عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أبو بحر 
البكراوي البصري» ضعيف» ضعفه جاعة» وقال أبو حاتم : ليس بقوى» وقال ابن الملقن في 
البدر المنير (۸/ .)٤٤١‏ بعد أن ساق الحديث : وعبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة› 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي ومع أن حسين المعلم» ثقة في الجملة» فقد قال أبو جعفر العقيلي : 
ضعيف مضطرب الحدیث» حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا بو بکر بن خلاد سمعت حى بن 
سعيد أ هو القطان أ وذكر حسينا المعلم » فقال : فيه اضطراب» وقال فيه الحافظ : ثقة ربماوهم . 


وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة ‏ . قال: وترك دية أهل الذمة» لم يرفعها فيما رفعه من الدية . قال الشافعي 
بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب» ولا من أهل الورق» إلا قيمة الإبل بالغة ما 
بلغت . والمرجح» أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ية الدية بغير 
الإبل» فيكون عمر قد زاد في أجناسهاء وذلك لعلة جدّت» واستوجبت ذلك . 
جكمتها: والمقصود منها الزجر والردع» وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون 
بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بهاء ويجدون منها حرجَّاء وألماً» ومشقة» ولا 
يجدون هذا الألم ويشعرون به» إلا إذا كان مالا كثيرّاء ينقص من أموالهمء 
ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته» فهي جزاء يجمع بين العقوبة 
والتعويض . 

قَذرُها : الدية فرضها رسول الله كيه وقدّرهاء فجعل دية الرجل الحر المسلم مائة 
من الإبل على أهل الإبلء ومائتي بقرة على أهل البقرء وألفي شاة على أهل الشاءء 
سارعا ههر هرات دف عة ا اف وا 2 
و 
الجناية من أهل ذلك النوع» أم لم يكن ؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه. 
القل الذي تجبٌ فيه : ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأء 
وفي شبه العمد» وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف» مثل 
الصغير» والمجنون. وفي العمد» الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة 
القاتل» مثل الحر إذا قتل العبد» كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على 
آخر» فقتله» وعلی من سقط على غیره» فقتله» كما تجب على من حفر حفرة» 
فتردى فيها شخص فمات» وعلى من فيل بسبب الزحام . وجاء في ذلك» عن حنش 
ن المعتمر» عن علي كل قال: بعثني رسول الله إلى اليمن» فانتهينا إلى قرء 


)١(‏ إسناده ضعيف : وانظر التخريج الشانق: 


ااا ي 
قد بوا ربية للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون» إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم تعلق 
الرجل بآخر» حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد» فانتدب له رجل بحربة 
فقتله» وماتوا من جراحهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا 
السلاح؛ ليقتتلواء فأتاهم علي ريه على تفئة ذلك فقال: تريدون أن تقتتلواء 
ورسول الله ييل حي؟! ”" إني أقضي بينكم قضاء» إن رضيتم به» فهو القضاءء 
وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي بي فيكون هو الذي يقضي بينكم» 
فمن عدا ذلك فلا حق له» أجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية» وثلث 
الدية» ونصف الدية» والدية كاملة . فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة . 
وللثاني ثلث الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبوا إلا أن يمضواء 
وأتوا النبي ييي وهو عند مقام إبراهيم » فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله يلا 
رواه أحمد» ورواه بلفظ آخر نحو هذاء وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. 
وعن علي بن رباح اللخمي» أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد /١(‏ ۷۷). والبيهقى (۸/ )١١١‏ وأخرجه الطيالسى (١١١)ء‏ 

وابن أي شيبة »)٤٠١ /٩(‏ والبزار (۷۳۲)ء e‏ في (أخبار القضاة) (۱/ ٩۵‏ - 4۷)ء 

والبيهقي (۸/ )١١١‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن حنش بن المعتمر؛ أن عليًا كان 

باليمن . . . الحديث . 

وفى إسناده» حنش - وهو ابن المعتمر» ويقال: ابن الكناني - قال البخاري : يتكلمون فى 

ا وقال النسائي : ليس بالقوي› وقال أبو حاتم : ليس أراهم يجحتجون بحديثه» ل 

حبان: لا يحتج به . 

يتفرد عن علي بأشياء» يشبه حديث الثقات» وقال الحاكم : ليس بالمتين عندهم» وقال أبو داود: 

e 

وقال أبو حاتم : صالح» لا أراهم يحتجون به . 

وأورد له البخاري فى الضعفاء هذا الحديث من حديث حاد بن سلمة» أخبرنا سماك بن حرب» 

ی غ و ی ی ی ا ر 

قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي عن النبي يي ولا نعلم له طريقا عن علي 

إلا عن هذا الطريق . 


۲۵0۰ تت فوقهالسةج) 


الخطاب» وهو يقول: 
أاتها القاس لق متكا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا 
ONE E EE E EEE‏ 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بئر» فوقع الأعمى على البصير» 
فمات البصير» فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى ". رواه الدارقطني . وفي 
الحديث» أن رجلا أتى أهل أبيات» فاستسقاهم فلم يسقوه» حتى مات» فأغرمهم 
عمر تيه الدية ”". حكاه أحمد في رواية ابن منصور» وقال: أقول به . ومن صاح 
على آخر فجأة» فمات من صیحته» تجب دیته» ولو غير صورته» وخوّف صبيًا 
فجن الصبي »› فإنه يضمن . 

الذية مغلظة ومخففة: ٠‏ 

الدية تكون مغلظة ومخففة» فالمخففة تجب في قتل الخطأًء والمغلظة تجب في 
قتل شبه المد . وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم» فإن الشافعي» والحنابلة يرون 
أنه يجب في هذه الحال دية مغخلظة . وأما أبو حنيفة » فإنه يرى أنه لا دية في العمد» 
وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه» وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل . 
والدية المغلظة مائة من الإبل» في بطون أربعين منها أولادها؛ لما رواه أحمد» 


)١(‏ في إسناده ضعف مع انقطاعه : سنن الدارقطني )٩١ /٤(‏ من طريق زيد بن الحباب قال حدثنى 
موسى بن على بن رباح اللخمى قال سمعت أبى يقول إن أعمى كان ينشد فى الموسم فى خلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
قال العلائي في جامع التحصيل (ص :)۲٤٠١‏ علي بن رباح اللخمي عن أبي بكر وعن علي ييي 
وذلك مرسل قاله أبو زرعة. 
قال الحافظ في تهذيب التهذيب )۳٠١ /٠١(‏ في ترجمة موسى بن علي : وقال ابن شاهين في 
(الثقات): قال أحمد بن حنبل : كان ثقة» وقال الساجي : صدوق . 
قال : وقال ابن معین : م یکن بالقوی . وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوی . اه . 

(۲) مرسل : أخرجه البيهقي في السنن الکبرى .)٠۲ /٦(‏ الحسن بن على بن عفان حدثنا 
يجیی بن آدم حدثنا اد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن الحسن : به مرسلا 


الجنايات _ س إن 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن عقبة بن أوس»› عن رجل من الصحابة 
أنه يقال : «ألا إن قتل خطأً العمد بالسوط»› والعصاء والحجر› فيه دية مغلظة ؛ مائة من 
الإبلء منها أربعون من ثنية إلى بازل عامهاء كلهن خلفة» ". والتغليظ لا يعتبر إلا في 
الإبل خاصة دون غيرها؛ لأن الشارع ورد بذلك» وهذا سبيله التوقيف والسماع 
الذي لا مدخل للرأي فيه؛ لأنه من بات المقدّرات . 


ت ل ۶ الذية في الشهر الحرام والبلد الحرام› وفي الجناية على القريب: ] 


ويرى الشافعي» وغيره» أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد 
الحرام» وفي الشهر الحرام» وفي الجناية على ذي الرحم المحرم؛ لأن الشرع عظم 
هذه الحرمات› فتعظم الدية بعظم الجناية . وروي عن عمر› والقاسم بن محمد» 
تغلظ لهذه الأسباب؛ لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على 
الشارع » والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع . 

على مَن تجبُ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان: ١‏ 

.“ نوع يجب على الجاني في ماله» وهو القتل العمد إذا سقط القصاص‎ -١ 
. يقول ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمذاء ولا عبداء ولا اعترافاء ولا صلخا فی عمد»‎ 
العمد» حين يعفو أولياء المقتول» أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة» إلا أن‎ 
.)٤۱۱٤( هذا حدیث فيه اختلاف کثیر› وقد أعل بالإرسال» وقد تقدم تخریجه برقم‎ )۱( 
إسناده حسن : روه مالك في الموطاً روايه محمد بن الحسن الشيباني (171) أخبرنا عبد‎ )۲( 

الرحمن بن آبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 

عباس › قال : (لا تعقل العاقلة عمداء ولا سلحاء ولا اعترافاء ولا ما جنى المملوك) وفيه عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» صدوق تغير حفظه لا قدم بغدادء وكان فقيهاء قال عبد الله بن على ابن 

المدينى » عن أبيه : ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغدادء أفسده البغداديون. 


١‏ س ع س ا ت س 
تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وإنما لا تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة : 

|١‏ - لا يعقل العمد» ولا الإقرار» ولا الصلح؛ لأن العمد يوجب العقوبة» فلا 
يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية» ولا تعقل الإقرار؛ لأن الدية 
وجبت بالإقرار بالقتل» لا بالقتل نفسه» والإقرار حجة قاصرة . أي؛ أنه حجة في 
حق المقر» فلا يتعدى إلى العاقلة. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح؛ لأن بدل 
الصلح لم يجب بالقتل» بل وجب بعقد الصلح» ولأن الجاني يتحمل مسئولية 
جنايته » وبدل المتلف يجب على متلفه. 

۲ - ونوع يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة بطريق 
التعاون» وهو قتل شبه العمد» وقتل الخطاًء والقاتل كأحد أفراد العاقلة؛ لأنه هو 
القاتل» فلا معنى لإخراجه. 

هة وقال الشافعي : لا يجب على القاتل شىء من الدية؛ لأنه معذور. والعاقلة : 
مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل الدماء» أي؛ تمسكها من أن تسفك» يقال: عقل 
البعير عقااً. أي؛ شده بالعقال» ومنه العقل؛ لأنه يمنع من التورط في القبائح . 
والعاقلة ؛ هي الجماعة الذين يعقلون العقل » وهي الدية » يقال : عقلت القتيل . أي ؛ 
أعطيت ديته » وعقلت عن القاتل . أديت ما لزمه من الدية. 
والعاقلة: هم عصبة الرجل» أي؛ قرابته الذكور» البالغون - من قبل الأب - 
الموسرون العقلاء» ويدخل فيهم الأعمى» والرّيِن» والهرم إن كانوا أغنياء» ولا 
يدخل في العاقلة أنثى. ولا فقير» ولا صغير» ولا مجنون» ولا مخالف لدين 
الجاني؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء ليسوامن أهلها. وأصل وجوب 
الدية على العاقلة» ما ثبت من أن امرأتين من هزيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله َه بدية المرأة على عاقلتها. رواه 
الغاری وسل » من حدیت آل هریرة ‏ بوانت الان ف زی الي ع 


الجنايات _ ۲ 


قبيلة الجاني» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر يه فلما نظم الجيوش»› ودون 
الدواوين» جعل العاقلة هم أهل الديوانء خلاقًا لما كان في عهد النبي بُ“ . وقد 
أجاب السرخسي عن هذا الذي صنعه عمرء فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة 
الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله مه ؟ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما 
قضى به رسول الله » فإنهم علموا أن رسول الله ك قضى به على الحشيرة 
باعتبار النصرة» وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته» ثم لما دون عمر 
الدواوين» صارت القوة والنصرة للديوان» فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . 
اه . وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذاء فإن المالكية » والشافعية قد رفضوه؛ لأّنه لا 
نسخ بعد رسول الله يد » ولیس من حق أحد آن يخير ما کان على عهد 
رسول الله مد . 


والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين»› باتفاق العلماء . وأما التي 
تجب على القاتل في ماله فإنها تكون حالة» عند الشافعي تيه لأن التأجيل 
للتخفيف عن العاقلة» فلا يلتحق به العمد المحض . 

ويرى الأحناف» أنها مؤجلة في ثلاث سنين» مثل دية قتل الخطأً . وإيجاب دية 
قتل شبه العمد والخطاً على العاقلة » استثناء من القاعدة العامة في الإسلام» وهي أن 
الإنسان مسثول عن نفقسه» ومحاسب على تصرفاته؛ لقول الله عز وجل : ل َر 


ر eر‏ 


رور ا 
وازرة وزد أخرى# (الانمام: ]٠٠١‏ . ولقول الرسول الكريم مي : «لا يؤخذ الرجل بجريرة 


(۱) إسناده منقطع في موضعين : الآثار لأ يوسف )۹۸١(‏ قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ابي 
حنيفة» عمن حدثه» عن عامر» عن عمر بن الخطاب صب . 
إسناده منقطع في موضعين» عامر الشعبي لم يسمع من عمر . 
وعند ابن أبي شيبة في المصنف )۳۹١ /٥٩(‏ حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هميد بن عبد الرهن» عن 
حسن» عن مطرف» عن الحكم» قال عمر: (أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات 
لمقاتلة دون التاس). 


أبيه» ولا بجريرة أخيه» . رواه النسائي» عن ابن مسعود ريه ”“. وإنما جعل 
الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة؛ من أجل مواساة الجاني»› 
ومعاونته في جناية صدرت عنه» من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا لنظام عربي ٠‏ 
اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون» والتازر» والتناصر . وفي ذلك حكمة بينة› 
وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية» فإنها تعمل من جانبها على 
كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم» وتوجههم إلى السلوك القويم الذي 
يجنبهم الوقوع في الخطإ . ويرى جمهور الفقهاءء أن العاقلة لاتحمل من دية الخطإء 
إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث في مال الجاني . 


ويرى مالك» وأحمد - ريي - أنه لا يجب على واحدٍ من العَصبة قدر معين من 
الدية» ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحدٍ منهم ما يسهل عليه» ويبداً بالأقرب 


أما الشافعى يه فيرى أنه يجب على الغنى دينار» وعلى الفقير نصف دينار . 
والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أبيه » ثم بني جده» ثم 
من بني بني بيه ٬‏ قال : فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبًا ولا ولاءً فالدية في بيت المال 


)١(‏ معلوم بالإرسال : أخرجه النسائي .)٤۱۲۷(‏ والبزار )٠١١۹(‏ و(١٠١٠)‏ (زوائد) والطبراني 
في (الكبير) »)٠٠۳١١(‏ من طريق أي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن مسلم أبي الضحى 
عن مسروق» عن عبد اللهء به. زاد النسائي والبزار: (ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا 
بجريرة أخية) 
فأخرجه النسائي في (المجتبى) (۷/ )١۱١۷-٠۲١‏ من طريق أي أحمد الزبيري» عن شريك عن 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن عمر. 
قال النسائي : هذا خطأء والصواب مرسل . 
ثم أخرجه النسائي (۷/ )۱١۷‏ مرسلا من طريق أبي معاوية ويعلى بن عبيد» عن الأعمش»› عن 
أي الضحى» عن مسروق» عن النبي يل . 
قال الدارقطني في (العلل) )۲٤۲ /٥(‏ : وهو الصحيح . 


لقول رسول الله كلا : «أنا ولى من لا ولى له» '“. وكذلك إذا كان فقيرًاء وعاقلته 
فقيرة لا تستطيع تحمل الدية› فإن بيت المال هو الذي يتحملها. وإذا قتل المسلمون 
رجلا في المعركة» ظنًا أنه كافرء ثم تبين أنه مسلم» فإن ديته في بيت المال؛ فقد 
روى الشافعي کتوه وعیره› أن رسول الله ية قضى بدية اليمان - والد حذيفة - 
وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفونه. 

وكذلك من مات من الزحام» تجب ديته في بيت المال؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم 
مسلمين» فتجب ديته في بيت المال ”؛ روى مُسدّد» أن رجلا زحم يوم الجمعة 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أحمد )٠١۳ /٤(‏ والنسائي في (الکبری) )۱٤١۹(‏ و(٤١٥١٤٦)»‏ 
والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (۲۷۰) و(۱١۲۷)»‏ وفي (شرح معاني الآثار) /٤(‏ 
۸ ) من طرق عن معاية بن صالح › عن معاوية بن صالح › عن رائد بن سعد» عن ابي عامر 
الهوزني» عن المقدام بن معد يكرب الكندي» عن النبي ييل أنه قال: (من ترك مالا فلورثته 
ومن ترك دينا أو ضيعة فإلى وأنا ولى من لا ولى له أفك عنه وأرث ماله» والخال ولى من لا ولى له 
يعقل عنه ويرث ماله) . وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح» صدوق له أوهام . 

(۲) حسن لغيره» وإسناده مرسل : ولأصل القصة شواهد في الصحيح مسند الشافعي (۲/ )٠١١‏ 
(أخبرنا) : مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهرى»ء عن عروة قال : كان أبو حذيفة ابن 
اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآطام (الهودج ستره الثياب) مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض 
للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فترشقوه بأسيافهم وحذيفة ينظر ويقول أي 
أي ولا يسمعونه من شغل الحرب فقتلوه فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى 
النبي يا فيه بدية . وأخرجه أحمد )۲٤۲۰۳۹( )٤۲۹ /٥(‏ قال: حدثنا بحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدء قال : 
اختلف سيوف المسلمين على اليمانء أبي حذيفة» يوم أحد» ولا يعرفونه» فقتلوه» فأراد 
رسول الله ية أن يديه » فتصدق حذيفة بديته على المسلمین . ورواه البخاري (۳۲۹۰) دون 
ذكر الدية . 
عن عائشة يبي » قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصالح إبليس: أي عباد الله 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال : 
أي عباد الله أي ايء فوالله ما احتجزوا حتی قتلوه› فقال : حذيفة عفر الله لكم» قال عروة فما 
زالت في حذيفة منه بقية خير حتى احق الله). 


فمات» فوداه علي - کرم الله وجهه - من بيت مال المسلمين ”. والمفهوم من 
كلام الأحناف. أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني» ففي كتاب (الدر 
المختار) : إن التناصر أصل هذا الباب» فمتى وجد» وجدت العاقلةء وإلا فلا. 
منتظمًاء فالدية في مال الجاني . وقال ابن تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خطاً عند 
تعذر العاقلة› في أصح قولي العلماء. 
دة الأ عصاء 

د ااا د ا وو ا وواک 
ویو جد فيه ما منه عضوان› کالعینین › والأذنين› والشفتين › واللحيين › واليدين › 
والرجلين › والخصيتين › ونديي المرأة» وٿندوتي الرجل»› والاأليتين › وشمري 
المرأة. ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا تلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو 
الواحد» أو هذين العضوين» وجبت الدية كاملة» وإذا أتلف أحد العضرين» وجب 
نصف الدية . فتجب الدية كاملة فى الأنف؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في 


)١(‏ إسناده صحيح : ذكره الحافظ في المطالب العالية )۱۹٠۷(‏ وقال مسدد حدثنا عبد الله بن داود 
عن وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور قال أن رجلا أزحم يوم الجمعة فمات فوداه علي يه 
من بيت ال مال . 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١١١ /١١(‏ من طريق وهب بن عقبة به قال البخاري 
في التاريخ الکبير .)١١/۸(‏ 
يزيد بن مذكور» الهمداني» سمع علي بن أبي طالب . 
قال أحمد: کنيته أبو يوسف» لا أراه يصح . 
روى عنه وهب بن عقبة» ومسلم بن يزيد ابنه» والفضل بن يزيد الثمالي . 
قلت (حسان): وهذه الطبقةء مما يتساهل فيهاء فقد روي عنه جمع» ولم يذكر يجرح»› وأثبت 
البخاري له السماع من علي . 
وفي الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (۹/ )۲١‏ قال سمعت أبي يقول: وهب ابن عقبة البكائى 
کوفی صالح الحديث . وعن يحيى بن معين أنه قال: وهب بن عقبة العجلى ثقة. 


وكذلك تجب الدية في قطع اللسان؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم» والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان» من إفهام 
غيره أغراضه» والإبانة عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه» إذا عجز عن 
الكلام جملة؛ لفوات المنفعة نفسها التى تفوت بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق 
ببعض الحروق › وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على عدد الحروف»› وقد 
روي عن علي - كرّم الله وجهه - أنه قسم الدية على الحروف» فما قدر عليه من 
الحروف› أسقط بحسابه من الدية› ومالم يقدر عليه آلزمه محا ها 
وتجب الدية في قطع الذكرء ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط ؛ لأن فيه منفعة 
الوطء» واستمساك البول . وكذلك تجب الدية إذا ضرب إالصّلب»ء فعجز عن 
المشى» وتجب الدية كاملة فى العينين » وفى العين الواحدة نصفها. وفى الجفنين 
كمالهاء وفي جفني إحدى العينين نصفهاء» وفي واحدة منها ربعها. وفي الأذنين 
كمال الدية» وفى الواحدة نصفها . وفى الشفتين كمال الدية » وفى الواحدة نصفهاء 
يستوى فيهما العليا والسفلى » وفى اليدين كمال الدية» وفى اليد الواحدة نصفها. 
وفي الرجلين كمال الدية» وفي الرّجل الواحدة نصفها . وفي أصابع اليدين والرجلين 
وإبهام . وفي كل آنملةٍ من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية» وفي كل إصبع 
ثلاث مفاصل» والإبهام فيه مفصلان» وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية . 
(1) أقف عليه مسنداء وّإنما ذكر في كتب الفقه بصيغة التمريض والذي وقفت عليهء ما أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٠٠١‏ أخبرنا الإمام أبو عثمان»ء أنباً زاهر بن أحد» ثنا أبو 
القاسم البغوي» ثنا أحمد بن حنبل»› ننا عباد» أنباً حجاج» عن حصين بن عبد الرهمن» عن 
الشعبي» عن الحارث» عن علي ته : في الين إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما 


نقص منها› ویتربص ہا حو لاء فإن اسودت ثم عقلهاء وإلا م يزد على وهو من رواية الحارث 
عن علي » والحارث ضعبف . 


وفي الخصيتين كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء ومثل ذلك في الأليتين › 
وشفري المرأةء وثدييها. وثندوّتي الرجل ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية» وفي كل سن خمس من الإبل» والأسنان سواءء 
من غير ضرس وثنية» وإذا أصيبت السن ففيها ديتهاء وكذلك إن طرحت بعد أن 
نسود. 

دية منافح الالعضاء 

وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنساتاء فذهب عقله ؛ لأن العقل هو الذي يميز 
الإنسان عن الحيوان» وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه» كسمعه»ء أو بصره» أو 
شمه» أو ذوقه» أو كلامه بجميع حروفه ؛ لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة 
مقصودة بها جماله» وکمال حیاته» وقد قضی عمر يه في رجل ضرب رجلا 
فذهب سمعه» وبصره» ونکاحه» وعقله» بأربع ديات» والرجل حي . 

وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سَمَعٌ إحدى الأذنين› ففيه نصف الدية؛ سواء 
كانت الأخرى صحيحة» أم غير صحيحة . وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها» وفي 
إحداهما نصفها وفي شفريها ديتهاء وفي أحدهما نصفها. وإذا فقئت عين الأعور 
الصحيحة» يجب فيها كمال الدية » قضى بذلك عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر. 
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله؛ إذ 
إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة كمال الديةء 
وهي : 


ي هداب الخبثر 


القاضي . 


ديه الشجاج 


الشجاج: هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. وأنواعه عشرة» وهي كلها لا 
قصاص فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمدًا؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. 
والشجاج بيانه كما يأتي : 

. الخاصة : وهي التي تشق الجلد قليلاً‎ -١ 

- الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 

۳- الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم. 

. المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم‎ -٤ 

-٥‏ السمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 

. الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم‎ -٠ 

۷- الهاشمة : وهي التي تكسر العظم» وتهشمه . 

۸- المُنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم» حتى ينتقل منها العظام . 

۹- المأمومة أو الآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ -٠ 

ويجب» فيما دون الموضحة» حكومة عدل» وقيل: أجرة الطبيب. وأما 
الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدًاء» كما قلنا» ونصف عشر الدية إذا كانت 
خطاً؛ سواء كانت كبيرة» أم صغيرة» وهي خمس من الإبل» كما ثبت ذلك عن 
رسول الله ميا في کتابه لعمرو بن حزم" . ولو كانت مواضع متفرقة» يجب في 


۲1۰ فقه السنه ج ج 


كل واحدة منها خمس من الإبل» والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 
مخالف له من الصحابة . وفى المنقلة عشر الدية» ونصف العشر . أي؛ خمسة عشر 
من الإبل . وفي الآمة : ثلث الدية بالإجماع . وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع› 
فان نفذت » فهما جائفتان» ففيهما تلثا الدية . 

ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل › وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على 
النصف من دية الرجل وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن 
عمر تيه » وعلي کرم الله وجهه» وابن مسعود ته » وزید بن ثابت ضيه » 


أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل ”. ولم ينقل أنه أنكر 


=طرق عن الحكم بن موسى قال : حدثنا يى بن حمزة» عن سليمان بن داود الخولانيء قال : 
حدثنا الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» فذكره. 
قال أبو داود: وهم فيه الحكم . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل )۲١۸(‏ والنسائي (۸/ )٥۸‏ وفي الكبرى )۷٠۳١(‏ من طرق عن 
بحيى بن حمزة» قال : حدثنا سليمان بن أرقم» قال : حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َة كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض. والسنن» والديات»وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرئ على أهل اليمن» هذه 
نسخته . فذكر مثلهء إلا أنه قال : وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد الواحدة نصف 
الا ر الرجل اتا ف الد ۰ 
اورف ااا ر ا و بن أرقم متروك الحديث . وقد روى 
هذا الحديث يونس» عن الزهري» مرسلا. 
قال أبو داود: والذي قال سلیمان بن داود وهم فيه . 
(1) ل أقف على إسناد صحيح إلى واحد منهم» وكلها منقطعة أخرجه أبو حنيفة كما في (جامع 
المسانيد) (۲/ )۱۸١‏ وعنه محمد بن الحسن في (الحجة) /٤(‏ ۲۷۹) وعنه الشافعي في (الأم) 
(۷/ ۲۸۲ أ ط . بولاق) ومن طريقه البيهقي في (الکبری) )۹4٦/۸(‏ من طريق حاد عن= 


الجنايات ا 


=إبراهيم عن علي بن أبي طالب تت قال : عقل المرآة على النصف من عقل الرجل في النفس 
وفيما دونها . وأخرجه محمد بن الحسن أيضا في (الحجة) )۲۸٤ /٤(‏ وعنه الشافعي في (الأم) 
(۷/ ۲۸۲) وعن الشافعي البيهقي في (الکبری) (۸/ )٩٦‏ من طريق محمد بن أبان عن ماد عن 
إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب نله » مثله . وأخرجه عبد الرزاق: /٩(‏ 
۷ ) من طريق الثوري عن حاد عن إبراهيم عن علي ظ قال : جراحات المرأة غلى النصف 
من جراحات الرجل . قال : وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة» وفيما سوى ذلك 
على النصف». وكان زيد يقول: إلى الثلث . 
وإسناده منقطع › ولم إبراهيم يسمع من علي وزید بن ثابت وتا » ولا عن ابن مسعود ب 
وأخرجه سعيد بن منصور» ومن طريقه البيهقي في (الکبری) (۸/ ۰۹۵ )٩٦‏ وابن ¿ الجوزي في 
(التحقیق) ۲١ /۱١(‏ ۷ ) ورواه هشام بن عمار في (حدیثه) (۱۱۳) من طرق عن الشعبي أن 
عليًا ته كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر. 
وهذا اللفظ لسعيد. 
i NAGRE‏ 
قتل امرأة» فقال على لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. 
والشعبي لم يسمع من علي شيا . 
وأما أثر زيد بن ثابت : 
فأخرجه. علي SS‏ 
شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت ته أنه قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى 
الثلث فما زاد فعلى النصف» وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء» وما زاد فعلى 
النصف» وقال علي بن أبي طالب تي : علن النصف في كل شيء» قال ا ا 
أعجبها إلى الشعبي . 
قال البيهقي : 
(ورواه أيضًا إبرا هيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعو دهي Es‏ 
عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهی . 
وأخرجه أبو حنيفة كما في (جامع المسانيد) (۲/ )۱۸١‏ وعنه محمد بن الحسن في (الحجة).(٤/‏ 
١‏ ) وعنه الشافعي في (الأم) (۷/ ۲۸۲) من طريق ماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت لي .أنه 
قال : يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى . 


عليهم أحد» فيكون إجماعًا. ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من 
الرجل . وقيل : يَسْتَوي الرَّجُل والمرأة في العقل إلى الثلث» ثم النصف فيما بقي ؛ 
فقد أخرج النسائي» والدارقطني» وصخحه ابن خزيمة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده» أن النبي ية قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ الثلكث من 
ديته» '. وأخرج مالك في «الموطآً»» والبيهقي» عن ربيعة بن عبد الرحمن» أنه 
قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل . قلت : 
فكم في الإأصبعين؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من 
الإبل . قلت : فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل . قلت : حين عظم جرحهاء 
واشتدت مصيبتهاء نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم 


ت ار جال عل فال عة ی ال ابن اى 


وقد ناقش اللإمام الشافعي هذا الرأي» وبين أن المقصود من السئّة هو سنَة زيد بن 
=وبمذا الإسناد قال إبراهيم : قول علي بن أبي طالب تيه في هذا أحب إلي من قول زيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة : (۹/ )٠١‏ من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن 
هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله» فكتب إليه : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق 
وجل» وكان ابن مسعود ته يقول : في دية المرأة في الخطأً على النصف من دية الرجل إلا السن 
والموضحة فهما فيه سواءء وكان زيد بن ثابت ته يقول: دية المرأة في الخطأً مثل دية الرجل 
حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف . 

وإسناده منقطع . 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (۹4/ )٠١‏ من طريق ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن 
ثابت ت أنه قال : يستوون إلى الثالث . 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه النسائي (۸/ .)٤٤‏ والدارقطني /٤(‏ ۷۷) من طريق حدثنا ضمرة» 
عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب»› عن آبيه» فذكره . 

قلت : ابن جريج مدلي وقد عنعنه» وابن عياش ضعيف مضطرب في روايته عن غير الشاميين › 
وهذامنها. 

(۲) إسناده صحيح :مو طا مالك ت عبد الباقي (۲/ ١٠۸)ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۸/ )١١۸‏ . 


الجنايات س 


ثابت نه الذي قال بهذا الرأي» لا سنّة رسول الله يلاو » فقال الشافعي ي : 
السلّة إذا أطلقت يراد بها سّة رسول الله بيه » وروي» أن كبار الصحابة - وان - 
أفتوا بخلافه» ولو كانت سنَّة رسول الله ية ماخالفوه» وقوله: سئّة . محمول على 
أنه سنَّة زيد؛ لأنه لم يرو إلا عنه موقوفاء ولأن هذا يؤدي إلى المحال»ء وهو ما إذا 
كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشأً من ذلك. ولا 
يجوز نسبته إليه ؛ لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئًا شرعاء وأقبح أن 
تسقط ما وجب بخیره . 

دية أهل الكتاب: ٠‏ 

ودية أهل الكتاب» إذا قَتّلوا خطأء نصف دية المسلم» فدية الذكر منهم نصف دية 
المسلم» ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة؛ لما رواه عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي يي قضى بأن عقل آهل الكتاب نصف عقل 
المسلم. رواه أحمد تيه ”"“ . وكما تكون دية النفس على النصف من دية 


() في إسناده مقال : أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳) حدثنا أبو النضرء وعبد الصمد» قالا: حدثنا عمد 
يعني بن راشد» ثنا سليمان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» (أن رسول اللە ل 
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى). 
ومحمد بن راشد» فيه کلام» قال أبو حاتم : کان صدوقا» حسن الحديث . 
وقال النسائي : ثقة. 
وقال في موضع آخر : لس به بأس. 
وفي موضع آخر : لیس بالقوی . 
وقال ابن حبان : كان من أهل الورع والنسك»› ولم يكن الحديث من صنعته» فكثر المناكير في 
روايته » فاستحق ترك الاحتجاج به. 
وقال الدارقطني : يعتبر به . 
وقال أبو أحمد بن عدي : یروی عن مکحول أحاديث ولیس برواياته بأس» وإذا حدث عنه ثقة 
فحديثه مستقيم » وكذلك سليمان بن موسى القرشي الأموى صدوق فقيه في حديثه بعض لين › 
وخولط قبل موته بقليل» وقال النسائي : ليس بالقوى» وقال البخاري: عنده مناكير» وقال= 


عبدالعزیز . وذهب أبو حنيفة » والثوري»› وهر المروي عن عمر» وعثمان› وابن 
مسعود طا إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين؛ لقول الله - تعالى -: إن ات 
یر 


e‏ و E‏ زر ر ر ر ⁄ > 2 مک 
من قوم بكم وبيتهم ميك ريه مكمه إل آهَلي ورد رقب مُومكة 4 
[التساء: ب ر قال ال دية اليهودي والنصراني» وكل ذمّي» مثل دية 


=أبو أحمد بن عدى : سليمان بن موسى فقيه راو . حدث عنه الثقات من الناس» وهو أحد 
علماء ھل الشام› وقد روی أحادیث ینفرد بہا یرویہاء ولا یروا غيره» وهو عندی ثبت 
صدوق . 
قلت (حسان): فمن هذا حاله لا يتحمل التفرد بمثل هذا الحكم» أضف إلى ذلك» الكلام في 
رواية» عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» والله أعلم . 

)١(‏ صح عن عثمان» ومنقطع عن عمر» وابن مسعود أثر عمر. 
مصنف ابن أبي شيبة )٤٠۸ /١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع » قال : حدثنا أبو الأشهب› 
عن أي نضرة» قال : حدثنا أن عمر بن الخطاب (أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة) . 
وهذا منقطع› أبو نضرة لم يسمع عمر . 
أثر عثمان . 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني )۱۸٤۹١(‏ عن معمر» عن الزهري» عن سام » عن ابن عمر : (أن 
رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا > فرفع إلى عشمان » فلم يقتله »> وغلظ عليه الدية 
مثل دية المسلم). 
إسناده صحيح . 
وروه برقم )۱۸٤۹۳(‏ عن ابن جریج › قال : أخبرني ابن شهاب» عن عثمان ومعاوية مثله. 
أثر ابن مسعود: رواه عبد الرزاق الصنعاني )۱۸٤۹١(‏ عن معمر» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن مسعود» قال : (جية المعاهد مثل دية المسلم)» وقال ذلك علي أيضًا. 
رواه عبد الرزاق الصنعاني )۱۸٤۹۷(‏ عن ابن جريج» قال : أخبرني عبد الله بن نجيح» عن 
مجاهد» يأثره عن أبن مسعود» أنه قال : (في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية). 
ورواه ابن ابي شيبة )٤١٩ /٥(‏ حدثنا آبو بكر قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق » عن أبان بن صالح › عن مجحاهد» عن ابن مسعود» قال : كان يقول : (دية أهل الكتاب 
مل دية المسلم). 


وروی البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۱۷۹) أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» حدثنا= 


المسلم ”". قال: وكانت كذلك على عهد رسول الله ييي وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي طا حتی كان معاوية» فجعل في بيت المال نصفهاء وأعطى 
المقتول نصفهاء ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» وألغى الذي جعله 
معاوية لبيت المال . قال الزهري : فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز › 
فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي كيه إلى أن ديتهم ثلث دية 
المسلم» ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن ثلثا عشر دية المسلم. 
وحجتهم» أن ذلك آقل ما قيل في ذلك والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة» وهو 
بحساب ثمانمائة درهم من اثني عشر ألا . وروي عن عمر» وعثمان» وابن مسعود: 
رازم عن التء ول تي كفا حع الد فى فل المي رالمخاهة؟ نان 
ابن عباس» والشعبي» والنخعي» والشافعي» واختاره الطبري . 

إردية الجنين؛ ‏ 

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمّه عمدا أو خطأ» ولم تمت أمه» وجب فيه 
غَرَّة؛ سواء انفصل عن أمه وخرج مينّاء أم مات في بطنهاء وسواء أكان ذكرًا أم أنثى . 
فأما إذا خرج حيًا ثم مات» ففيه الدية كاملة» فإن كان ذكرّاء وجبت مائة بعير» وإن 
كان أنشى خمسون» وتعرف الحياة بالعطاس» أو التنفس » أوالبكاء» أو الصياح»› أو 
الحركة» ونحو ذلك . 

ر ای ف ا ا ای ل که اد اه ندا »وی 
فيه الروح وفسّره ب: (ما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من يد وإصبع) . وأما مالك فإنه لم 


=أبو العباس : محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا بجیی بن آدم» حدثنا 
ا لحسن بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن القاسم بن عبد الرحمن»ء عن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه قال : من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم . 
هذا منقطع ولم يسمع مجاهد بن عبد الله بن مسعود. 

. عن معمرء عم الزهري‎ )۱۸٤۹١( صحيح أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف‎ )١( 


ا وو ا 
يشترط هذاء وقال: كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة» ممايعلم أنه ولد ففيه 
الغرة . ويرجح رأي الشافعي » بأن الأصل براءة الذمة» وعدم وجوب الغرةء فإذا لم 
یعلم تخلقه» فانه لا يجب شيء . 

قذْر الغرة: ا 

والخرة خمسمائة درهم» كما قال الشعبي» والأحناف . أو مائة شاة» كما في 
حديث ابن بريدة» عند أبي داود» والنسائي ”". وقيل : خمس من الإبل . وعن أبي 
هريرة يه أن رسول الله ية «قضى أن دية الجنين عَرَةَ؛ عبد أو وليدة) . [البخاري 
.)٠(‏ ومسلم .])۳٠/۱٦۸١(‏ وروى مالك» عن ابن شهاب»› عن سعید بن المسيب» أن 
رسول الله ية قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة؛ عبد أو وليدة» فقال الذي 
قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب» ولا أكل» ولا نطق» ولا استهل» ومثل ذلك 
يطل . فقال الرسول مَّ: «إن هذا من إخوان الكهان» ”". هذا بالنسبة لجنين 


(۱) معلول بالإرسال: أخرجه أبو داود )٤٥۷۸(‏ والنسائي (۸/ )٤٨‏ وفي الکبری (1۹۸۸) من 
طريق عبيد الله بن موسى قال : حدثنا يوسف بن صهيب› عن عبد الله بن بريدة فذكره. 
قال أبو داود: كذا الحديث (خسمئة شاة) والصواب : مئة شاة. 
قال ابو داود: هکذا قال عباس» وهو وهم . 
وأخرجه النسائي (۸/ »)٤۷‏ وفي (الکبری) (1۹۸۹) قال : أخبرنا أحمد بن يجيى» قال : حدثنا 
أبو نعيم» قال : حدثنا يوسف بن صهيب› الاي عد ال روو ا اوت 
امرأةفأسقطت المخذوفة » فرفع ذلك إلى النبي َء فجعل عقل ولدها س مائة من الغر» ونهى 
يومئذ عن الخذف»› مرسل . 
وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل )۱۲١ /٦(‏ (۲۳۷۷) قال أبي : حديث أبي نعيم أصح؛ مرسل . 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٥۸(‏ ومسلم )۱٦۸١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله َة قضى فى امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر»ء فأصاب 
بطنها وهى حامل» فقتلت ولدها الذى فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ميه فيها فقضى : 
أن دية ما فى بطنها غرة عبد أو أمة» فقال ولى المراة التى غرمت : كيف أغرم» يا رسول الله» من 
لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله َة : «إنما هذا من 
إخوان الكهان» . 


ااا ج ص ج ص چ ج ص صصص ي 
المسلمة» أما جنين الذمية» فقد قال صاحب «بداية المجتهد»: قال مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي 
دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على 
أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم . 

على من تجب؟ | 

قال مالك» وأصحابه» والحسن البصري» والبصريون: تجب في مال الجاني . 
وذهبت الحنفية » والشافعية» والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة؛ .لأنها جناية 
خطإ» فوجبت على العاقلة. وروي عن جابر ديه أن النبي ڪا جعل في .الجنين 
ع ات ا رجا ور ار ا ا رالو ا 
شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا. والأول أصح . 

ذهبت المالكية» والشافعية› وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على 
مواريثهم الشرعية» وحكمها حكم الدية في كونها موروثة» وقيّل : هي للأم؛ لأن 
الجنين كعضو من أعضائهاء فتكون ديته لها خاصة . 


)١(‏ لفظ (وبدأً بزوجها وولدها) هذا خطأء والصواب (وبرأً زوجها وولدها) والحديث صحيح 
لشواهده وإسناد حديث جابر ضعيف . 
أخرجه آبو داود )٤٥۷٥(‏ والن ماجه )۲۱٤۸(‏ من طرق عبد الواحد بن زياد قال : .حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» > عن جابر بن عبد الله ر : (أن امرأتين من هذڀل قتلت إحداهما 
الأخرى» ولكل واحدة منهمازوج وولدء فجعل رسول الله ي دية المقتولة على عاقلة القاتلة 
وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيلء فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال 
رسول الله ميو لاء ميراثها لزوجها وولدها) . 
وإسناده ضعيف : مجالد بن سعيد» يضعف في الحديث› ر فاد من ديت آي هررة: 
أخرج مسلم )۱١۸١(‏ من حديث أبى هريرة أنه قال ر - ل - - فی جنین امرأة 
من بنى لحيان سقط مينّا» بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة ة توفیت»› فقضى 
رسول الله ي أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها) . 


"وجوب الكفارة: ) 

اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات» ففيه الكفارة مع الدية. وهل 
تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتاء أو لا تجب؟ قال الشافعي» وغيره: تجب . 
لأن الكفارة عنده تجب في الخطإ والعمد. وقال أبو حنيفة : لا تجب؛ لأنه غلب 
عليه حكم العمد. والكفارة لا تجب فيه عنده» واستحبها مالك؛ لأنه متردد بين 
اطا الخمك. 

آلا دية إلا بعد البرء: ا 

هة قال مالك : إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطإء أنه لا يعقل» حتى يبرأً 
المجروح ويصح› وآنه إن کسر عظمًا من الإنسان؛ يدا أو رجلا وغير ذلك من 
الجسد خطأًء فبرأً وصح» وعاد لهيئته » فليس فيه عقل› فإن نقص أو كان فيه عقل 
(نقص)» ففيه من عقله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن 
النبي يي عقل مسمى »› فبحساب ما فرض فيه النبي يياؤعقل»› وما كان مما لم يأت 
فيه عن النبي بياعقل مسمى »› ولم تمض فيه ستّة ولا عقل مسمى » فإنه يجتهد فيه . 

[ وجود قتيل بين قوم متشاجرين: ا 

إذا تشاجر قوم» فوجد بینهم قتیل لا يُدری من قاتله» ویعمّی أمره فلا یبین »› ففیه 
الدية ؛ قال رسول الله يية: «من قتل في عِمّيا في رمي» يكون بينهم بحجارة أو 
بالسياط» أوضرب بعصًاء فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن فيل عمدًا فهو قود» ومَنْ 
حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه› لا يقبل منه صرف ولاعدل» '. 


(۱) سناد صحیح : رواه ابو داود »)٤٥۳۹(‏ من طريق عن عمرو بن دینار» عن طاووس › قال : 
من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله يياة: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة» أو 
بالسياط» أو ضرب بعصا فهو خطأء وعقله عقل الخطإء ومن قتل عمدًا فهو قود» قال ابن عبيد: (قود 
يد) ثم اتفقا (ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل) وحديث 
سفیان آتم . = 


واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية؛ 

هة فقال أبوحنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل 
هة وقال مالك : ديته على الذين نازعوهم . 

وقال الشافعي : هي قسامة» إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة بعينهاء وإلا 
فلا عقل ولا قود. 

وقال أحمد: هي على عواقل الآخرین»› إلا أن يذعوا على رجل بعینه» فیکون 
قسامة . وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف : ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا . وقال 
الأوزاعي : ديته على الفريقين جميعًاء إلى أن تقوم بيّنة من غير الفريقين أن فلانًا 
قتله » فعليه القصاص والدية . 

القتل بغت اخ الذية: ٠‏ 
الحسن» عن جابر ابن عبد الله» أن رسول الله يي قال : «لا أغفى من قتل بعد أخذ 
الدية» '“. وروی الدارقطنى › عن آبی شریح الخزاعى › قال : سمعت 
رسول الله ييا يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل» فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد 
الرابعةء فخذواعلى يديه؛ بين أن يقتص أو يعفو » أو يأخذ العقل › فإن قبل شيئًا من ذلك › 
=ورواه ابو داود )٤٥٤١(‏ حدثنا محمد بن أب غالب حدثنا سعید بن سليمان» عن سليمان بن 
کثیر» حدثنا عمرو بن دینار» عن طاووس ۰ عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ل : فذكر 
(۱) إسناده ضعیف : أخرجه اهمد (۳/ )۳٠۳‏ وأبو داود )٠٥١۷(‏ عن حاد بن سلمةء قال : أخبرنا 
قال (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) قلت : الحسن لم يسمع من جابر ريه ومطر الوراق› 


۷د فقه السنة ج٤‏ 
ثم عدا بعد ذلك فله النار» خالدًا فيها مخلدًا» '. فإذا قتله» فمن العلماء من قال: هو 
كمن قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفا عنه» وعذابه في الآخرة. ومنهم 
من قال : يقتل ولا بد» ولايمكن الحاكم الولي من العفو . وقيل: أمره إلى الإمامء 
يصنع فيه ما یری . 

"أصطدامُ الفارسين: ٠‏ 

ذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان» فمات كل واحإٍ منهماء فعلى 
كل منهما دية الآخر» وتتحملها العاقلة . وقال الشافعي : على كل واحإٍ منهما نصف 
دية صاحبه + لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 

آ"ضمان صاحب الدابة: ٠‏ 

إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئا» ضمن صاحبها . عند الشافعي› 
وابن أبي ليلى» وابن شبرّمة . 

۶# وقال مالك والليث» والأوزاعي : لا يضمن إذالم يكن من جهة راكبهاء أو 
قائدهاء أو سائقها بسبب من همز أو ضرب» فلو كان ثمة سبب» كأن حملها أحدهم 
على شىء فأتلفته» لزمه حكم المتلف . فإن كان جناية مضمونة بالقصاص»› وكان 
الحمل عمداء كان فيه القصاص ؛ لأن الدابة في هذه الحال كالآلة» وإن كان الحمل 
من غير قصد» كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان المتلف مالاء كانت الغرامة في 
مال الجاني . 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )٤٤۹٩(‏ والدارمی (۲/ ۱۸۸) وابن ماجه (۲۱۲۳) وابن 
الجارود )۷۷٤(‏ والدارقطني (۳/ )۹١‏ والبيهقي وأحمد )۳١ /٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء . 
سفيان بن أبي العوجاء السلمي» قال البخاري : في حديثه نظرء وقال أبو أحمد الحاكم : حديثه 
ليس بالقائم » وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور» وقال الحافظ في (التقريب): ضعيف» وابن 
إسحاق مدلس وقد عنعن . 


هة وقال أبو حنيفة : إذا رمحت دابة إنسان وهو راكبها إنساتا آخر ؛ فإن كان الرمح 
برجلهاء فهو هدر»ء وإن كانت نفحته بيدهاء» فهو ضامن؛ لأنه يملك تصريفها من 
الأمام» ولايملك منهاما وراءها. وقال: وإذا ساق دابة» فوقع السرج أو اللجام» أو 
أي شىء مما يحمل عليهاء فأصاب إنساتًاء ضهن السائق ما أصاب من ذلك . ولو 
انفلتت دابة » فأصابت مالا أو آدميًاء ليلا أو نهارًّاء فإنه لا ضمان على صاحبها؛ لأنه 
غير متعمد. ومن ركب دابة» فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت إنساتاء أو ضربته 
بيدها» أو نفرت فصدمته» فقتلته» ضمن الناخس دون الراكب. وإن نفحت 
الناخس » كان دمه هدرًا؛ لأنه هو المتسبب › فإن ألقت الراكب فقتلته» كانت ديته 
على عاقلة الناخس . وإذا بالت الدابة » أو راثت في الطريق » وهي تسير» فعطب به 
إنسان» لم يضمن» وكذا إذا أوقفها لذلك . 

ضمان القائدء والراكب والسائق؛ ] 

إذا كان للدابة قائد» أو راکب أو سائق› فأصابت شيئًا» وأوقعت به ضررًاء فإنه 
يضمن ما أصابته من ذلك؛ فقد قضی عمر اه بالدية على الذي أجرى فرسه» 
فوطئ آخر. ويرى أهل الظاهر»ء أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء؛ لقول 
الرسول وي : «جرح العجماءِ جبار» والبئر جبّار» والمعدن جبار» وفي الركاز 
الخمس» ”' . وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب» ولا 
ئق» ولا قائد» فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال» بالإجماع . 
الدابة الموقوفة ٠:‏ 

وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئًاء فعند أبي حنيفة» يضمن ما أصابته» ولا 
يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ فعن النعمان بن بشيرء 
أن رسول الله يه قال : «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين» أو في سوق من 


(1) أخرجه البخاري )۱٤۹۹(‏ ومسلم )١۷٠١(‏ عن أبي هريرة. 


٤ ا ا ا 2 فقه السنة ج‎ E 


۾ َء (1) 
أسواقهم › فأوطأت بيد أو رجل» فهو ضامنٌ» . رواه الدارقطني . 
#ة وقال الشافعي : إن أوقفها بحيث ينبي له أن يوقفهاء لم يضمن وإن لم يوقفها 
أرضمان ما اتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرهاء ٠‏ 


ذهب جمهور العلماء؛ منهم مالك» والشافعي» وأكثر فقهاء الحجاز إلى» أن ما 
أفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغيرء فلا ضمان على صاحبها؛ لأن في 
عرف الناس» أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار» وأصحاب 
المواشي يسرحونها بالنهار» ويردونها بالليل إلى المراح» فمن خالف هذه 
العادة» كان خارجًا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذالم يكن معها مالكهاء وإن 
کان معها» فعلیه ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبهاء أو سائقهاء أو قائدهاء أو كانت 
واقفة عنده» وسواء أتلفت بيدهاء أورجلهاء أو فمها. واستدلوا لمذهبهم هذا بما 
رواه مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعيد بن المحيّصة» أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل» فأفسدت فیه» فقضی رسول الله َة أن على أهل 

(۲( 


الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل» ضامن على أهلها . 


(۱) ضعیف جدا: رواه الدارقطني (۳/ ۱۷۹)ء والبیهقي (۸/ )۳٤٤‏ عن أبي جزی نصر بن طريف 
عن السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن نعمان بن بشير به . 
وأبو جزى» والسرى بن إسماعيل ضعيفان» بل متروكان» وقد نسب الأول منهما إلى وضع 
الحديث . 

(۲) إسناده مرسل : (الموطآً) (۲/ )۷٤۸ - ۷٤۷‏ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في (المسند) 
)٠٠١ /۲(‏ والدارقطني (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۸/ ۲۷۹ و١٤)‏ وقرن الدارقطني بمالك 
بوس بن یر 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) :)۸١ /١١(‏ هكذا رواه جميع رواة (الموطأ) فيما علمت مرسلاً. 
وقد ذكره الشيخ مقبل بن هادي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص 1۸) وذكر إعلاله 
بالإإرسال . 


4 قل ابو عجر :بن هدار وا الاه ون کان سا ی حدر 
مشهور» أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه 
بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة» وسائر أهل 
الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون - من المالكية - أن هذا الحديث إنما جاز في 
أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة» وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير 
محظرة» وبساتين كذلك»› فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . وذهبت 
الأحناف إلى أنه إذالم يكن معها مالكهاء فلا ضمان عليه» ليلا كان أو نهارًا؛ لقول 
الرسول 5 : «جرح العجماء E‏ فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على 
جرحھا. وإن کان معھا مالکها» فإن کان يسوقهاء فعليه ضمان ما تلفت بكل حال» 
وإن کان قائدها أو راكبها» فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها» ولايجب ضمان ما 
أتلفت برجلها . 

وأجاب الجمهورء بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام خصصه حديث 
البراء. هذا فيما يتصل بالزروع والثمارء أما غيرهاء فقد قال ابن قدامة في 
«المغني»: «وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» لم يضمن مالكها ما أتلفته» ليلا كان أو 
نهارٌا» مالم تکن يده علیها» ا 
حائط ليلاء بالضمان على صاحبهاء وقرأً شريح : لد ستيه عَم الور 4 
اء . قال : والنفش لا يكون» إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا؛ 
لأنه مفرط بإرسالها . ولنا قول النبي بي : «العجماء جرحها جبار»"“ . متفق عليه . 
أي ؛ هدر . وأما الآية » فإن النفش هو الرعي ليلاء وكان هذا في الحرث الذي تفسده 
البهائم طبعا بالرعي» وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره» فلا يصح قياس غيره 


( صحيح : أخرجه البخاري (1۹41۲) ومسلم )١۷٠١(‏ بلفظ : (العجماء جرحها جبارء والبثر 
جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس). 
(۲) صحیح : أخر جه البخاري )٦۹۱۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ كما تقدم . 


"”ضمان ما أتلفته الطيور: ٠‏ 

يرى بعض العلماء أن النحل» والحمام» والأوز» والدجاج» والطيور كالماشية› 
وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارًا» فلقطت حباء لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها. ويرى 
البعض الآخر أن فيها الضمان؛ فمن أطلقها فأتلفت شيئًاء ضمنه . وكذلك إن كان له 
طير جارح ؛ كالصقر والبازي» فأفسد طيور الناس وحيواناتهم » ضمن . وهذا الرأي 
هو الصحيح . 

ضمان ما أصايه الكلب أو الهر: ] 

وفي «المغني»: (ومن اقتنى كلبًا عقورًاء فأطلقه» فعقر إنسانًا أو دابة» ليلاء أو 
نهارًا» أو خرق ثوب إنسان» فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه» إلا أن 
يدخل إنسان داره بغير إذنه» فلا ضمان فيه ؛ لأنه متعد بالدخول متسب بعدوانه إلى 
عقر الكلب له» وإن دخل بإذن المالك» فعليه ضمانه؛ لأنه تسبب في إتلافه» وإن 
أتلف الكلب بغير العقر» مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال» لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور) . 

قال القاضي : (وإن اقتنى سِنَوْرًا يأكل أفراخ الناس» ضمن ما أتلفه» كما يضمن 
ما يتلفه الكلب العقور» ولا فرق بين الليل والنهار» وإن لم يكن له عادة بذلك» لم 
يضمن صاحبه جنايته » كالكلب إذا لم يكن عقورًا . ولو أن الكلب العقور أو الستَور 
حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولااختياره» فأفسد لم يضمنه؛ لأنه يحصل الإتلاف 
تة . 

"ما يَقَتَل من الحيوانِ» وما لا يقل ٠‏ 

ولا يتل من الحيوان» إلا ما أمر الرسول ييه بقتله؛ وهو الغراب» والحدأة» 
والفأرة» والحية» والعقرب» والكلب العقور» والوزغ ". ويلحق بها ما أشبهها 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۲۰۰) من حديث عبد الله بن عمر نامي › قال : قالت 
حفصة زوج النبي يَيو: قال رسول الله يل: «خس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من= 


فقه السنة ج٤‏ ص ۲۷٤‏ 


في الضررء مثل الزنبور المؤذي» والنمرء والفهد» والأسد؛ فإنها تقتل» ولو لم 
يَصل واحلٍ منهاء قالت عائشة سي : «أمر رسول الله لبقتل خمسة فواسق في الحل 
والحرم؛ الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأر» والكلب العقور» "“. رواه البخاري› 
ومسل 

وفي (الصحيحين) من حديث أم شريك» أن النبي ية أمر بقتل الأوزاغ» وسماه 
«فُويسقة» . وإذا قتلت» فإنه لا ضمان في قتلهاء ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات» وإن تأهلت بالإجماع » إلا الهر فتضمن قيمته» إلا إذا وقع منه اعتداء . 


=قتلهن : العقرب. والغراب. والحدأة» والفأرة» والكلب العقور» وأخرج مسلم (۱۱۹۸) من 
حديث عائشة يها » عن النبي ية أنه قال : «خس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية» والغراب 
الأبقع » والفأرة والكلب العقورء والحديا» فذكرت الحية بدلا من العقرب . 

وأخرج مسلم أيضا )۱۲٠١(‏ عن زيد بن جبير» قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من 
الدواب وهو حرم؟ قال : حدثتني إحدى نسوة النبي ييه «أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء 
والفأرةء والعقرب» والحدياء والغراب» والحية» قال : «وفي الصلاة أيضًا» . 

قلت (حسان): فزادت ذكر الحية » وذكرت ستاء وأكثر الرواة على عدم ذكر الحية في الحديث . 
وأخرج البخاري »)۱۸١١(‏ عن الأسود» عن عبد الله رَه › قال : بينما نحن مع النبي كيل في 
غار بمتّى» إذ نزل عليه : والمرسلات وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ 
وثبت علينا حية» فقال النبي بي : «اقتلوها؛ء فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي يها : «وقيت 
شرکم كما وقیتم شرها! 

أما الوزغ فقتله ثابت أيضا. 

أخرجه البخاري في الصحیح (۳۳۰۷)» کذا مسلم (۲۲۳۷) عن سعيد بن المسيب» أن أم 
شريك» أخبرته «أن النبي يه أمرها بقتل الأوزاغ». 

وعند مسلم (۲۲۳۸) عن عامر بن سعد» عن أبيه » أن النبي ية «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» . 

(۱) صحیح البخاري (۱۸۲۹)» صحیح مسلم (۱۱۹۸)» وانظر ما قبله . 

(۲) ليس في حديث أم شريك زيادة (وسماة فريسقا) فأخرجه البخاري في الصحيح (۳۳۰۷)ء 
کذا مسلم (۲۲۳۷) عن سعيد بن المسيب» أن أم شريك» أخبرته «أن النبي ية أمرها بقتل 
الأوزاغ»» هذا لفظه . 
وعند مسلم (۲۲۳۸) عن عامر بن سعد» عن أبيه » أن النبي ية «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» . 


٤ فقه السنه ج‎ +۷٦ 


ولال مدهت و لالم رل اة رلا الخطات؛ ولا الضصرد ولا الشغد: 
إذ لا ضرر فيهاء وقد روى النسائي»› عن ابن عمروء أن رسول الله يقال : «مامن 
إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله يوم القيامة عنها» . قيل: يا 
رسول الله» وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بها» '. وإِذا 
قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الله» ولاضمان عليه. وعن ابن عباس» قال: نهى 
رسول الله ية عن قتل أربعة من الدواب: «النملةء والنحلةء والهدهد 
O‏ 


(۱) ضعیف : اآخرجه الحميدي .)٥۸۷(‏ وأحمد »)۱٦1/۲(‏ و(۱۹۷/۲)» و(۲۱۰/۲). 
والدارمي »)۱۹۸٤(‏ والنسائي (۷/ »)۲۰٠٣‏ وفي (۷/ ۲۳۹) من طرق عن عمرو بن دينار» عن 
صهيب مولى ابن عامر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 
وفي رواية الحميدي : اسمه: صهيب مولى عبيد الله بن عامر . قال الحميدي : فقيل لسفيان : 
فإن حاد بن زيد يقول فيه : أخبرني عمرو» عن صهيب الحذاء» فقال سفيان: ما سمعت عمر 
قال قط صهيب الحذاء» ما قال إلا صهيب مولى عبيد الله بن عامر . 
قلت : (حسان): فيه صهیب مول ابن عامر» ذکره ابن حبان في کتاب (الثقات) . 
وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذار» الذى يروى عن : عبد الله بن عمرو ابن العاص› 
ویروی عنه : حبیب بن آبي ثابت»› ومجاهد بن جبر» وقال فيه : لا يعرف ولا يسمى»› وقال ابن 
القطان : لا يعرف له عنده حديث في قتل العصفور بغير حق» قلن: وقال الحافظ : مقبول . 

(۲)صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)۸٤٠١(‏ ومن طريقة أحمد (۱/ ۳۳۲). والدارمي (۲/ ۸۸- 
۹ وأبو داود .»)٥۲٨۷(‏ وابن ماجه »)۳۲۲٤(‏ والبیهقي (۹/ ۳۱۷) عن معمر عن الزهري› 
عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد صحيح» إلا أنه معلول. 
قال ابن ابي حاتم في علل الحدیث )۲٤۲۱١( )۱١۲ /٦(‏ بعد ذكر الخلاف» وإياد طرقه : 
قلت لأبي زرعة : قال : أخطأ فيه عبد الرزاق» والصحيح من حديث معمر: عن الزهري : أن 
النبي ييه مرسل . وأما نفس الحديث» فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج : عن 
عبد الله بن بي لبيد» عن الزهري» عن عبيد الله ابن عبد الله» عن ابن عباس» عن النبي ييز 
قلت : اليس هشام وأبان العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» أن النبي يل 
قال : بلى» ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل . = 


الاا ن ص ي ي س 

"ما لا ضمان فيه: ٣‏ 

إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي» فهي هدر» أي ؛ لا قصاص فيهاء ولا 
دية لها»ء ومن أمثلة ذلك : 

سُقوط أسنانِ العاض: فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عض منه 
من فم العاض» فسقطت أسنانه» أو انفكت لحيته» فإِلّه لا مسئولية على الجاني ؛ 


لأنه غير متعد. 


روی البخاري› ومسلم› عن عمران بن حصين» أن رجلا عض يد رجُل» فنزع يده 
من فمه› فسقطت نيتاه »› فاختصموا إلى النبى ا ۰ فقال : يعض أحدكم يد أخيه› 
كما يعض الفحل ! لا دية لك» '“. وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 


النْظرٌ في بيتِ غيره بدون إذڼه: ٠‏ 
فاد جرج عليه ؛ روی مسلم» أن رسول الله يلي سئل عن نظرة الفجأة؟ فقال ٠‏ 


«(اصرف بصرك» " . وروی ابو داود» والترمڏي› انه لاي قال لعلى : «لا تتبع النظرة 
النظرةء فإن لك الأولى» وليست لك الثانية» ”" . فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب 


=وذكره الشيخ مقبل رحه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص‌۲۱۹) وقال بعد ذكره 
العلة : فالحاصل أن رواية عبد الرزاق معلة» ورواية ابن جريج › عن عبد الله بن أبي لبيد» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس عن النبي صلى الله غليه وعلى آله وسلم 
صحيحة والله أعلم . 

(1) صحيح البخاري (1۸۹۲)» وصحیح مسلم (۱۹۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۱٥۹(‏ 

(۳) فی إسناده مقال: آخرجه أحمد .)٥۳ /٥(و .)۵۱ /٥(‏ وأبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي 
(VY)‏ عن شريك› عن أي ربيعة الإيادي . 
وأخرجه أحمد )٠۷ /٥(‏ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك» قال: حدثنا شريك» عن آي 
إسحاق» وأبي ربيعة الإيادي . = 


۷۸ -—فقه السنة ج ٤‏ 
البييت» فلصاحب البيت أن يفقاً عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد» والنسائي» عن 
أبي هريرة» أن النبي يي قال : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم » ففقئوا عينه » فلا دية له 
ولا قصاص» ' . وروى البخاري» ومسلم عنه» أن رسول الله َل قال : «لو أن 
رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ما كان عليك جناح» " . 
وعن سهل بن سعد» أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله ية ومع 
رسول الله مدري يُرَجّل بها رأسه» فقال له النبي ية : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
بها في عينيك» إنما جُعل الإذن من أجل النظر» ”". وبهذا أخذت الشافعية› 
والحنابلة. 

وخالف فيه الأحناف» والمالكية» فقالوا: من نظر بدون إذن من صاحب البيت› 
فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة» فأصاب منه» فهو ضامن؛ لأن الرجل إذا دخل 
البيت» ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج» فإنه لا يجوز أن يفقاً عينه » 


=كلاهما ألو ربيعة» وأبو إسحاق عن ابن بريدة فذكره. 

وقال إلترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك . 

ا و رو ا قیل اسمه عمر بن ربیعه» مقبول› وقال الحافظ 
في تهذيب التهذيب (۱۲/ )4٤‏ : 

حسن الترمذي بعض أفراده. اه . 

وفاتهما قول أبي حاتم فيه : منكر الحديث» وقول ابن معين: كوفي ثقة. 

انظر الجرح والتعديل )٠٠۹ /١(‏ في ترجمة عمر بن ربيعة أبي ربيعة الإيادى . 

وفيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر» متكلم فيه . 

(۱) إسناده صحیح : أخرجه أحمد (۲/ .)۳۸١‏ والنسائي (۸/ »)٦١‏ وابن الجارود (۷۹۰)ء 
والطحاوي في (مشكل الآثار) .)۹٤٠(‏ وابن حبان »)٠٠١ ٤(‏ والبیهقي (۸/ ۳۳۸) من طرق 
عن معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أي 
م 

(۲) وأخرجه البخاري (1۸۸۸) ومسلم )۲٠١۸(‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة به . 

(۳) وأخر جه البخاري )٥۹۲٤(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ 


الجنايات ۲۷۹ 


أو يحدث به عاهة؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة . وهذا 
مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. 

وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية» فقال: فَرُدّت هذه السنن» بأنها خلاف 
الأصول» فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر»ء ولهذا لو جنى عليه 
بلسانه» لم يقطع › ولو استمع عليه بإذنه› لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه 
السنن من أعظم الأصول» فما خالفها فهو خلاف الأصول»› وقولكم : إنماشرع الله 
- سبحانه - أخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص . 

وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه» إلا برميه› فان 
الية لا تتناوله نفيًا ولا إثباتاء والسنة جاءت ببیان حکمه بیاتا ابتداثبًا لما سكت .عنه 
القرآن» لا مخالفا لما حكم به القرآنء وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا» وغير 
دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود دفع ضرر حياله» فإذا اندفع 
بالعصاء لم يدفع بالسيف» وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم» الذي لا يمكن 
الاحتراز منه» فإنه إنمايقع على وجه الاختفاء والختل»› فهو قسم آخر غير الجاني› 
وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه» ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الأختفاءء 
وعدم مشاهدة غير الناظر إليه» فلو كَلّف المنظور إليه إقامة البيّة على جنايته 
لتعذرت عليه ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل» ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه 
وإلى حريمه هدرًا. والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن› 
وأصلحه وأكفه لنا وللجاني» ما جاءت به السئّة التي لا معارض لهاء ولا دافع 
لصحتها من خذف ما هنالك» وإن لم يكن هناك بصر عادِء لم يضر خذف الحصاة» 
وإن كان هناك بصرٌ عاد لا يلوم إلا نفسه؛ فهو الذي عرّضه صاحبه للتلف» فأدناه 
إلى الهلاك» والخاذف ليس بظالم له . والناظر خائن ظالم» والشريعة أكمل وأجل 
من أن تضيّع حق هذا الذي هُتكت حرمته» وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة 
لبينة» فحكم الله بما شرعه على رسوله : ومن اخس ماو كا قرم قو 


[المائدة: ]٠١‏ أه. 


[ القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العزض: ] 

ومن قتل شخصًا أو حيواتًا ؛ دفاعا عن نفسه» أو عن نفس غيره» أو عن ماله» أو 
مال غيره» أو عن العرض؛ فإنه لا شىء عليه؛ لأن دفع الضرر عن النفس والمال 
واجب › فإن لم يندفع إلا بالقتل › فله قتله › ولا شىء على القاتل . روى مسلم» عن 
أبي هريرة رنه فال : جاور الى رول الله ا فقال : نشول الله ارابك 
إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالى؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال: أرأيت إن قاتلنى؟ 
قال : «قاتله» . قال : ریت إن قتلنى؟ قال : «فأنت شهيد» . قال : أرأيت إن قتلته ؟ 
قال : «هو فى الثار» ”". 

هة قال ابن حزم : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلمًا؛ من لص أو غيره» فإن تيسر له 
طرده منه ومنعه» فلا يحل له قتله» فإن قتله حينئذ» فعليه القَود» وإن توقع أقل توقع 
أن يعاجله اللص› فلیقتله › ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه. 

ادعاء القتل دفاعا: | 

إذا ادعى القاتل أنه قتل المجنى عليه ؛ دفاعا عن نفسه» أو عرضه»ء أو ماله» فإن 
أقام بيّنة على دعواه» فيل قوله» وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم يُقّم البيّنة على 
دعواه» لم يبل قوله» وأمره إلى ولي الدم؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء اقتص منه ؛ 
لأن الأصل البراءة» حتى تثبت الإدانة. 

وقد سئل الإمام علي ته > عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال: إن لم 
يأتِ بأربعة شهداءء فليعْط برْمّته . فإن لم يقم القاتل البينة» واعترف ولي الدم بأن 
القتل كان دفاعاء انتفت عنه المسئولية» وسقط عنه القصاص والدية. 


)۲( .الله ٣‏ ن و ٠‏ ۰ 
روی سعید بن منصور في (سننه) عن عمر مه «أنه کان یومًا یتغذی › إذ جاءه 


(۱)رواه مسلم .)۱٤١(‏ 
(۲) مرسل : قال صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه= 


رجل يعدو وفي يده سیف ملطخ بالدم» ووراءه قوم یعدون خلفه » فجاء حتی جلس 
مع عمرء فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا. فقال له 
عمر: ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» إني ضربت فخذي امرأتي»› فإن كان 
بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر: ما يقول ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» إنه ضرب 
بالسيف» فوقع في وسط الرجل» وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه» ثم دفعه 
إليه» وقال: إن عادواء فعد. وروي عن الزبير ”"» «أنه كان يومًا قد تخلف عن 
الجيش» ومعه جارية له» فأتاه رجلانء فقالا: أعطنا شيئًا . فألقى إليهما طعامًا كان 
معه . فقالا: حل عن الجارية» فضربهما بسيفه» فقطعهما بضربة واحدة». قال ابن 
تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه» وأنكر أولياء المقتول» فإن كان المقتول 
معروقًا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القأتل . وإن كان معروئا 
ان را و ا ا ا 
معروفا بالتعرض له قبل ذلك . 

ضمان ما أتلفته النار؛ ] 

من أوقد نارًا في داره كالمعتاد» فهبّت الريح» فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو 
مالا فلا ضمان عليه . ذکر وکيع» عن عبد العزیز بن حصین» عن یحیی بن يحیی 
الغساني› قال : أوقد رجل ارا لنفسه› فخرجت شرارة من نار» حتی احرقت شیئًا 
لجاره» قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين» فكتب إليه» أن رسول الله ل 
قال : «العَجُماء جُبّار» " . وأرى أن النار جبار. 


=من إرواء الغليل (ص۷١٠)‏ سكت عنه المخرج (۷/ ٤۲۷-١٠۲۷)ء‏ ولم يتكلم عليه بشيء وقد 
رواه سعيد في (سننه) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلا. ذكر إسناد سعيد» 
الموفق في (المغني): (۸/ )١۳۲‏ . 

. ل أقف عليه‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )٤٤۷ /٥(‏ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد 
العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغسان . 


إفساد زرع الغير: | 

ولو سقى أرضه سقيًا زائدا على المعتاد» فأفسد زرع غيره» ضمن» فإذا انصب 

غرق السفينة:٠‏ 

من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم› فغرقت»› بدون سبب مباشر منه» فلا 
ضمان عليه فیما تلف بهاء فإن کان غرقها بسبب منه» ضمن . 

لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب» فعالج مريضًاء 
فأصابته من ذلك العلاج عاهة» فإنه يكون مسئولاً عن جنايته» وضامنًا بقدر ما 
أحدث من ضرر؛ لأنه يعتبر بعمله هذا متعديًاء ويكون الضمان فى ماله؛ لما رواه 
عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده» أن رسول الله َيه قال : «من تطبّب» ولم يعلم 
مله قل لك الطب فهو خافن روا ابو ارد الا وان ماه وقال 


=وفي تاریخ ابن معين - رواية الدوري )۳٣١ /٤(‏ . 
قال بحيى بن معين : عبد العزيز بن حصين بن الترجمان خراساني ضعيف الحديث . 
وفي الحرح والتعدیل لابن أي حاتم .)۳۸١ /٥(‏ 
نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عبد العزيز بن حصين فقال : ليس بقوي منكر الحديث» وهو 
في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
نا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن عبد العزيز بن حصين فقال: لا يكتب حديثه . 
)١(‏ معلول بالإرسال وفيه عنعنة الوليد» وابن جريج . 
خر جه أبو داود »)٤٥۸٩(‏ وابن ماجه »)۳٤٤٩(‏ والنسائي (۸/ )٥۲‏ من طرق عن الوليد بن 
مسلم» قال : حدتنا ابن جریج › عن عمرو بن شعيب › عن أبيه› فذکره . 
قال أبو داود: هذا نم يروه إلا الوليد» لا ندري هو صحيح آم لا. 
وأخرجه النسائی (۸/ )٥۳‏ قال : أخبرني حمود بن خالد قال : حدتنا الوليده عن ابن جريج › 
عن عمرو بن شعیب»› عن جده» مثله سواء» لیس فيه عن آبيه . = 


الجنتايات سے AY‏ 


عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي» قال : 
قال رسول الله با «أيُما طبيب تطبّب على قوم» لا يُعْرّف له تَطْبُّبٌ قبل ذلك فأعنت› 
و ر و 

أما إذا أخطأً الطبيب» وهو عالم بالطب ؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية» وتكون 
على عاقلته» عند أكثرهم . وقيل: هي في ماله . وفي تقرير الضمان الحفاظ على 
الأرواح» وتنبيه الأطباء إلى واجبهم» واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة 
بحياة الناس . ويروى عن مالك أنه لا شىء عليه . 


الرجل يفضي زوجته: | 

اا وط الل زو ا ااه وان کان كرة ت رطا ما ا 
يضمن » وإن كانت صغيرة لا يوطاً مثلهاء فعليه الدية. والإفضاء؛ مأخوذ من 
الفضاءء وهو المكان الواسع » ويكون بمعنى الجماع» ومنه قول الله - سبحانه -: 
#وگیت E‏ ود أفضی مض ڪال بَعّضِ 4 (الساء: .]۲١‏ ويكون بمعنى اللمس› 


=ووقع هذا الإسناد في المطبوع من سنن النسائي وفيه : عن أبيه والصواب حذفها. قال المزي : 
وليس في حديث محمود» يعني ابن خالد» عن أبيه . تحفة الأشراف (1/ )۸۷٤١‏ وقال أبو بكر 
البيهقي : رواه حمود بن خالد» عن الوليد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن جده» 
عن النبي بي لم يذكر أباه . السنن الكبرى (۸/ .)٠٤١‏ 
قلت (حسان): وفيه عنعنة ابن جريج» والوليد بن مسلم» وذكره ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال )٠٠١ /٦(‏ في ترجمة عمرو بن شعيب» وأورد طرقه› وأما الدراقطني فأعله في 
سننه »)۲۹٦ /٤(‏ فقال: (م یسنده عن ابن جریج غير الولید بن مسلم» وغیره یرویه عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي يي) . 

(۱) مرسل ضعیف : أخرجه أبو داود )٤٥۸۷(‏ قال : حدثنا محمد بن العلاءء قال : حدثنا حفص › 
قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على 
أي » قال : قال رسول الله ية » فذكره. 


مرسل» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي» فيه ضعف . 


٤ نقه السنة ج‎ ۲۸٤ 
ومنه قوله َه : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكرهء فليتوضا»”"“ . والمراد به هنا: إزالة‎ 
الحاجز الذي بين الفرج والدبر.‎ 

بر الحانط يقع على شخص فيقتله:, 

إذا مال حائط إلى الطريق » أو إلى لك غيره» ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان 
قد سبتق أن طولب صاحبه بنقضه» ولم ينقضه مع التمكن منه» ضمن ما تلف بسببه» 


وإلا فلا يضمن . 

ورواية أشهب» عن مالك أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يوْمَنُ معه الإتلاف 
ضمن ما تلف به ؛ سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم» أو أشهد عليهء أم لم يشهد 
عليه . وأشهر الروايات عن أحمد» وأظهر الوجوه عند الشافعية» أنه لا يضمن . 
ضمان حافر البنر:] 

إذا حفر إنسان برّا» فوقع فيها إنسان» فإن حَفر في أرض يملكهاء أو في أرض لا 
يملكها» واستأذن المالك» فلا ضمان عليه» وإن حفر فيما لا يملك»› وبلا إذن 
صاحب الأرض» ضمن» ولا ضمان إذا كان في يِلكه» أو إذن المالك» أو كان في 
O EI‏ أي؛ أن من تَرَدى فيها في هذه 
الحالة فهلك» فهدرّء لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر 
)١(‏ في أسانيده مقال» وله طرق» قد يصح بمجموعها. 

أخرجه النسائي )٤٤٥(‏ من طريق شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت 
صفوات أن النبى ل قال: فذكره. 

و ج د ا وار اا ن دروو رو ا ا 
)٤١۷ /1(‏ وغیره حدثنا بجیی ابن سعيد عن هشام قال : حدثني أي أن بسرة بنت صفوات أخبرته 
أن رسول الله ڪه قال : «من مس ذکره فلا يصل حتى يتوضأ) . 

وقال النسائي عقبة: (هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث) 

والحديث فيه مقال: وله طرق كثيرة» والله أعلم . 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۱۲) ومسلم .)۱۷٠١(‏ 


الجنايات س ا ل 


في مثله» لم يضمن » وإن تعدى في الحفر» ضمن . ومن أمر شخصًا مكلا أن ينزل 
م ی و 
الآمر؛ لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصًا لذلك فهلك»› فلا 
ضمان؛ لعدم الجناية والتعدي منه» ولو سلم إنسان نفسه أوولده» إلى سابح يحسن 
السباحة» فغرق» فلا ضمان عليه . 

أ الإذن في أخذ الطعام وغيره: | 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره» إلا بإذنه» فإن 
اضطر في مخمصة» ومالكها غير حاضر» فله أن يحلبها ويشرب لبنها» ويضمن 
لمالكها. وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر ؛ لأن الاضطرار لا يبطل 
حق الغير . روى مالك› عن نافع › عن ابن عمر» أن رسول الله يله قال : «لا يحتلبن 
أحدّ ماشية أحدِ بغير إذنه » أيحب أحدكم أن يؤتى مَشربته» فتكسر خزانته» فينتقل منها 
طعامه» وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم»› فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه» "“ . وقال الشافعي : لا يضمن؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار؛ لوجود 
الإذن من الشارع› ولا يجتمع إذن وضمان . 

و د 


.)۱۷( )4۷١ /۲( إسناده صحيح : موطاً مالك ت عبد الباقی‎ )١( 


| (لفسام‎ ٠ 


القَسّامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال . والمقصود بها هنا؛ الأيّمان» مأخوذة 
من أقسم» يقسم» إقسامًا» وقسّامة. فهي مصدر مشتق من القسم» كاشتقاق 
الجماعة من الجمع . وصورتهاء أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله» فتجري القسامة على 
الجماعة » التي يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم » بشرط أن يكون عليهم لوث 
ظاهر» بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء» ولا يخالطهم غيرهم» أو اجتمع 
جماعة في بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية» وهناك رجل 
مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في بلدة» أو في طريق من طرقهاء أو قريبًا منهاء 
أجريت القسامة على أهل البلدة . وإن وجدت جثته بين بلدين » أجريت القسامة على 
أقربها مسافة من مكان جثته . وكيفية القسامة؛ هي أن يختار ولي المقتول خمسين 
رجلا من هذه البلدة؛ ليحلفوا بالله» نهم ما قتلوه» ولا علمواله قاتلا . فإن حلفواء 
سقطت عنهم الدية» وإن أبوا» وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا. وإن التبس 
الآمرء كانت دنه من بت المال. 

"النظام العربي الذي أقره الإسلام: ] 

وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية » فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 
وحكمة إقرار الإسلام لهاء آنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس» وحتى لا يذهب 
دم القتيل هدرًاء» أخرج البخاري» والنسائي» عن ابن عباس - ني - أن أول قسامة 
كانت في الجاهلية» كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ 
آخری» فانطلق معه في إبله» فمرٌ به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه» 
فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي» لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالاًء فشد به 


الوا ج ڪر 
عروة جوالقه . فلما نزلواء عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًاء فقال الذي استأجره: مابال 
هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ فحذفه 
بعصا كان فيه أجله» فمرٌ به رجل من أهل اليمن . فقال له : تشهد الموسم؟ قال: ما 
أشهده» وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مَرَة من الدهر ؟ قال: نعم . 
قال : فإذا شهدت فنادٍ: يا قريش . فإذا أجابوك» فنادٍ: يا آل بني هاشم . فإن 
أجابوك» مسل عن أبي طالب» فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال . ومات المستأجرء 
فلما قدم الذي استأجره» أتاه أبو طالب . فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض› 
فأحسنت القيام عليه » وَوّليت دفنه . قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حينًاء ثم 
إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه» وافى الموسم . فقال : يا قريش . قالوا: هذه 
قریش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا: هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب؟ قالوا: 
هذا أبو طالب . قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال . فأتاه أبو 
طالب فقال : اختَرٌ منّا إحدى ثلاث ؛ إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت 
صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت» قتلناك به . 
فأتی قومه فأخبرهم . فقالوا: نحلف . فأتته امرأة من بني هاشم › کانت تحت رجل 
منهم» كانت قد ولدت منه» فقالت : يا أبا طالب» أحب أن يجبر ابني هذا برجل من 
الخمسين» ولا تصبر يمينه» حيث تصبر الأيمان . ففعل» فأتاه رجل منهم» فقال : 
a eg O E‏ 
منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما مني » ولا تصبر يميني › حيث تصبر الأيمان . 
فقبلهما. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس بي : «فوالذي نفسي بيده» 
ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف» '. 

الاختلاف في الحكم بالقسامة: × 


اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء بوجوب الحكم 


(۱) صحیح الببخاري »)۳۸٤٥١(‏ وسنن النسائی .))۷°٦(‏ 


قال ابن رشد فى (بداية المجتهد) : (وأما وجوب الحكم بها على الجملة» فقال 
به جمهور فقهاء الأمصار؛ مالك والشافعى › وأبو حنبقة › واخ وسميان› 
وداود» وأصحابهم» وغير ذلك من فقهاء الأمصار) . 


وقالت طائفة من العلماء؛ منهم : سالم بن عبد الله» وأبو قلابة» وعمر بن عبد 
العزيز» وابن علية: لا يجوز الحكم بها. وعمدة الجمهورء ما ثبت عنه - عليه 
الصلاة والسلام - من حديث حويصة» ومحيصة» وهو حديث متفق على صحته من 
أهل الحديث "ء إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . 

وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بهاء أن القسامة مخالفة لأصول الشرع› 
المجمع على صحتهاء فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم 
قطعًا» أوشاهد حسًاء وإذا كان ذلك كذلك» فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم 
يشاهدوا القتيل بل قد يكونون في بلد» والقتل في بلد آخر ؛ ولذلك روى البخاري› 
عن أبي قلابة ”"» أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس» ثم أذن لهم فدخلوا 
عليه» فقال : ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم» وقالوا: نقول : إن القسامة القود 
بها حق» قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس . فقلت : يا 
ارال ع أ ت ارت ور و ا ا خاد اراق ل ان خم ود 


: واللفظ للبخاري (أن سهل بن أبي حثمةء قال‎ .)۱٦٦۹( ومسلم‎ »)۳١۱۷۳( رواه البخاري‎ )١( 
انطلق عبد الله بن سهل» وححيصة بن مسعود بن زيد» إلى خيبر وهي يومئذ صلح› فتفرقا فأتى‎ 
محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلاء فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد‎ 
› الر من بن سهل» ومحيصة» وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ياء فذهب عبد الرحمن يتكلم‎ 
فقال : «كبر كبر» وهو أحدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «تحلفون وتستحقون قاتلكم أو‎ 
صاحبکم»» قالوا: وکیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال : «فتبریکم هود بخمسین»› فقالوا: كيف‎ 
. نأخذ أيمان قوم كفار» فعقله النبي من عنده)‎ 

(۲) رواه البخازي )٦۸۹۹(‏ . 


القسامة ۹m‏ 
شهدوا على رجل أنه زنی بدمشق» ولم یروه» أکنت ترجمه؟ قال: لا. قلت : 
أفرأیت لو أن خمسین رجلا شهدوا على رجل أنه سرق بحمص» ولم يروه» أكنت 
تقطعه؟ قال : لا. وفي بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض 
کذا وهم عندك› أقدت بشهادتهم . قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة»› 
أنهم إن أقاموا شاهدَيٰ عدل أن فلانًا قتله » فأقده» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين 
أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء . 
ومنهاء أن من الأصول أن البيّنة على من اذعى» واليمين على من أنكر. ومِنْ 
حجتهم » أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله ية حكم بالقسامة» وإنما 
كانت حكمًا جاهليًا» فتلطف لهم رسول الله باة؛ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها 
على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم : «أتحلفون خمسين يمينًا؟» - أعني» لولاة 
الدم» وهم الأنصار - قالوا: كيف نحلف» ولم نشاهد ؟ قال: «فيحلف لكم 
اليهود» . قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا: فلو كانت السّنة أن يحلفواء وإن 
لم يشهدواء لقال لهم رسول الله عل : «هي السنة» . قال : إذا كانت هذه الاثار غير 
نص في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول 
أولى . وأما القائلون بها» وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسهاء› 
مخصصة للأصول» كسائر السنن المخصصة» وزعم أن العلة في ذلك حوطة 
الدماء» وذلك أن القتل لما كان يكثر » وكان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون القاتل إنما 
يتحرى بالقتل مواضع الخلوات» جعلت هذه السنة حفظا للدماء» لكن هذه العلة 
تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق» وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه› 
وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين» مع مخالفة 
ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مُدَعُون على سلبهم . انتهى . 
الشعرير 
١‏ - تغريفه : يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة» ومن ذلك قول الله - سبحانه 
وتعالى- 1 # إومواياله ورسولوے ونعرروه 4 [الفتح : ٠]‏ أي ؛ تعظموه» وتنصروه. 


,وم س فقه السنة ج ؛ 
ويأتي بمعنى الإهانة» يقال : عرّر فلان فلاتا . إذا أهانه ؛ زجرًا وتأديبًا له على ذنب 
وقع منه . والمقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه» ولاكقارة. أي ؛ أنه 
عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية» لم يعين الشرع لها عقوبةء أو 
حدد لها عقوبة» ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل المباشرة في غير الفرج› 
وسرقة ما لا قطع فيه» وجناية لا قصاص فيهاء وإتيان المرأة المرأة» والقذف بغير 
الرّنى . ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام : 

-١‏ نوع فيه حد» ولا كقارة فيه» وهي الحدود التي تقدم ذكرها. 

- ونوع فيه كفارة: ولا حد فيه» مثل الجماع في نهار رمضان» والجماع في 
الإحرام. 

-٣‏ ونوع لا كقارة فيه» ولا حدٌ » كالمعاصي التي تقدم ذكرهاء فيجب فيها 
ال صر 

-٣‏ مشروعيئه : والأصل في مشروعيته ما رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي› 
والبيهقي» عن بَّهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» أن النبي ييه حبس في 
التهمة» ”“ . صخحه الحاكم . وإنما كان هذا الحبس حبسًا احتياطيًا» حتى تظهر 
الحققة . وأخرج البخاري › ومسلم»› وأبو داود» عن هانئ بن نيار» أنه سمع 
رسول الله ييا يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط› إلا في حدٌ من حدود الله - 


. هو من رواية معمر عن البصريين‎ )١( 
وأحمد(ه/ )و غیرهم‎ »)٦۷ /۸( والنسائی‎ »)۱٤١۱۷( والترمذې‎ »)۳٣۳۰( خر جه أبو داود‎ 
عن مر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي يي حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن‎ 
. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم رجاه ووافقه الذهبى‎ 
قلت (حسان): بهز بن حكيم » بصري ورواية معمر عن أهل البصرة مضطربة » وأورد ابن عدي‎ 
. فى الكامل فى ضعفاء الرجال (۲/ ۳١١٠٠)ء الحديث فى ترجمة ہز‎ 


اوا ب ب ب ي ا ف ب م ن ا ا 
تعالى» ”". وقد ثبت أن عمر بن الخطاب دته كان يعرَرُ» ويؤدب بحلق الرأس» 
والنفي» والضرب» كما كان يحرق حوانيت الخمارين» والقرية التي يباع فيها 
الخمر . وحَرّق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة» لما احتجب فيه عن الرعية . وقد 
اتخذ درَة يضرب بها من يستحق الضرب» واتخذ دارا للسجن» وضرب النائحة» 
حتى بدا شعرها. وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب . وقال الشافعي : ليس بواجب. 

۳ حكمة مشروعيته والفرق بینه وبين الحذود: وقد شرعه الإسلام لتأديب 
العصاة» والخارجين على النظام» فالحكمة فيه هي الححكمة من شرعية الحدود» 
التي سبق ذكرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه: 

-١‏ أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًاء بينما التعزير يختلف باختلافهم . فإذا 
ل رز ارعن هاري عا ا وه ی ا کا 
عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته» ممن هو دونه في الشرف والمنزلة . 
روى أحمد» وأبو داود» والنسائي» والبيهقي» أن رسول الله ياء قال: «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم » إلا الحدود» ”"“ أي؛ إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلَة» أو 


. )۱۷۰۸( وصحیح مسلم‎ »)1۸٥۰( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) معلول بالإرسال : أخرجه أحمد )۱۸١ /١(‏ . والنسائي في الكبرى )۷۲٠٤(‏ عن عمرو بن علي 
كلاهما (أحمد بن حنبل » وعمرو بن علىي) عن عبد الرحمن بن مهدي . قال : حدثنا عبد الملك بن 
زيد» عن محمد بن ابي بکر» عن آبيه» عن عمرو» فذكرته . 
وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )٤٠٥(‏ عن أبي بكر بن نافع» واسمه آبو بكر . مولى 
زيد بن الخطاب ٠‏ وأبو داود )٤۳۷٠١(‏ عن عبد الملك بن زيد (نسله جعفر إلى : سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل) . والنسائي في الکبری )۷٠٠۳(‏ عن عبد الرهمن بن محمد بن آبي بكر . 
ثلشتهم أ أبو بكر بن نافع » وعبد الملك بن زيد» وعبد الرحمن بن محمد أعن محمد بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عمرة» فذکرته» لیس فيه (عن آبيه) . 
أورده ابن عدي في : 
ترجمة عبد الملك هذامع حديث آخر له» وقال: (وهذان الحديثان منكران بهذا الإسنادء لم يروهما 
غير عبد الملك ابن زيد). 


ج ا ا اه چ 


ارتکب صعيرة من الصغائر › أو کان طائعاء وکانت هذه اولی خطایاه فلا 
ئۇاخذوة» وإذا كان لايد من المؤاغخدذة» فلتكن مؤاخذة حفيفة: 


- أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز 
فيها الشفاعة. 


۳- أن من مات بالتعزير» فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الخطاب ده 
امرأًة فأخمصت بطنهاء فألقت جنيًا ميتًا› فحمل دية جنينها . وقال أبو حنيمة › 


٤‏ - صفة التعزير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ» والزجر»ء والوعظ› ويكون 
بالفعل حسب مايقتضيه الحال» كما يحون بالضرب. والحبس » والقيد» والنفى › 


=وأخرجه النسائي في الكبرى )۷۲٥۷(‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبد الله بن يوسف» عن 
عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن ابن آبي ذئب» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب› عن ابن حزم»› عن عمرة» فكذرته› وم يسمه . 

وهذاإسناد معلول» فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال قال أبو زرعة الرازي: عبد الرحمن أيضايرفع 
أشياء لا يرفعها غيره . 

وقال أبو حاتم : صالح› هو مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال أبو عبيد الآجرى: سئل أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي الرجالء فقال : أحاديث عمرة 
يجعلها كلها عن عائشة. 

وأخرجه النشائي في الكبرى )۷۲١۸(‏ عن يونس بن عبد الأعلى » عن معن بن عيسى» عن ابن 
أي ذثب» عن عبد العزيز بن عبد الله . (ح) وعن هلال بن العلاء» عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب» عن ابن أبي ذثب» عن عبد العزيز بن عبد الملك» عن محمد بن أي بكر . 

كلاهما أ عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن أبي بكر أ عن أبي بكر بنم حزم» عن عمرة» 
فذكرته . مرسل . ليس فيه (عائشة) . 

وأخرجه النسائي في الكبرى )۷٠١(‏ عن محمد بن حاتم» عن سويد بن نصر» عن 
عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» عن محمد بن أبي بكر» عن أبيه» عن 
عمرة» عن النبي ميا «تجاوزوا عن زله ذي الهيئة» . مرسل أيضا. وأعله الدارقطني في العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية )٤١١۷ /٠١(‏ رقم )۳۷٠٤(‏ بالإرسال أيضا. 


والعزل». والرّفت . روی أبو داود» أنه أ النبي ييار بمخنَّثِ»› قد خضب يديه 
ورجليه بالحئاء» فقال َة : «ما پال هذا ؟» فقالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي 
إلى البقيع . فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال يا : «إني نهيت عن قتل 
المصلين؛ " . ولا يجوز التعزير بحلق اللحيةء ولا بتخريب الدور» وقلع البساتين › 
والزروع»› والثمار» والشجر» كما لا يجوز بجدع الأنف› ولا بقطع الأذنء أو 
الشفة» أو الأنامل؛ لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة. 

ه - الزيادة في التعزير على عَشرة أسواط : تقدَم في حديث هانئ بن نيار النهي في 
التعزيرعن الزيادة على عشرة أسواط . وقد أخذ بهذا أحمد» والليث»› وإسحاق› 
وجماعة من الشافعيةء فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط› وهي التي قررها 
الشارع . وذهب مالك» والشافعي» وزيد بن علي» وآخرون إلى جواز الزيادة على 
العشرة» ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت طائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية 
قدر الحد فيهاء فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الرّنى» ولا على السرقة 
من غير حرز حد القطع » ولا على السب من غير قذف حد القذف . وقيل : يجتهد 
ولي الأمر» ويقدر العقوبة حسب المصلحة» وبقدر الجريمة. 

^ - التعزِيرٌ بالقتل : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء» ومنعه بعض آخر. وقد 
جاء في ابن عابدين » نقلاً عن الحافظ ابن تيمية : «إن من أصول الحنفية» أن ما لا قتل 
فيه عندهم » مثل القتل بالمثقّل » وفاحشة الرجال - إذا تكررت - فلاومام أن يقل 
فاعله» وكذلك له أن يزيد على الحد المقدّرء إذا رأى المصلحة في ذلك». 
۷-التعزيرٌ باخ المال: ويجوز التعزير بأخذ المال» وهو مذهب أبي يوسف» وبه 
قال مالك . قال صاحب «مُعين الحكام»: «ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة. 


(۱) إسناده ضعيف : خر جه ابو داود )44۲۸( و(ابو يعلى) ٦(‏ 11۲( عن آي اشافي عن 
مفضل بن يونس» عن الأوزاعي» عن أبي يسار القرشي» عن أبي هاشم» فذكره . 
هريرة» قال الحافظ في تہذيب التهذيب (۱۲/ :)۲٠١‏ هو مجهول الحالء قاله ابن القطان . اه . 


ع وا ا وي ا وع ا 
والمدعون للنسخ ليس معهم سنّة ولا إجماع يصحح دعواهم› إلا أن يقولوا: مذهب 
السّلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله فقال ية فيما يرويه أحمد» 
وأبو داود» والنسائى: من أعطاها مؤتحرًا فله أجرهاء ومن منعها فإِنًا آخڈوها وشل 
ماله › عزمة من عرّمات ریتا) . 

۸ - التعزيرٌ من حق الحاكم : والتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة على 
المسلمين › وفي (سبل السلام): ولیس التعزير لغير الإمام» إلا لثلائة : 

١-الأول‏ الأب فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم› والرّجر عن سيئ الأخلاق› 
والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك» والأمر بالصلاة» والضرب 
عليهاء وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. 

- والثانی السيّد» يعر رقيقه فى حى نفسه» وفى حق الله - تعالى - على 
الاصح . 
ضربها على ترك الصلاة» ونحوها؟ الظاهر» أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه 
من باب إنكار المنكر» والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد» أو اللسان» أو 
الجنان» والمراد هنا الأولان. اه. 

٩‏ - الضمانٌ في التّعزير : ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده» ولا على الزوج إذا 
أذب زوجته» ولاعلى الحاكم إذا أدب المحكوم» بشرط ألا يسرف واحل منهم» 


ويزيد على ما يحصل به المقصود» فإذا أسرف واحد منهم في التأديب » كان متعديًاء 


ا رسو ني وس أ 


أذ الاك مدا من الائ الى ق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين› 
فاضت جزءًا من كيانهم» وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع 
فجره» وأشرق نوره» صيحته المدوية في آفاق الدنياء يدعو إلى السلام» ويضع 
ا ا ا ا ب الاو ا ردي 
الناس فيهاء وهو لذلك يحررهم من الخوف» ويرسم الطريقة المثلى؛ لتعيش 
E E E E aN‏ 
ولفظ الإسلام - الذي هو عنوان هذا الدين - مأخوذ من مادة السلام؛ لأن السلام 
والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة» والأمن» والسكينة . ) 

ررب هذا الدين› سبحانه وتعالی» من أسمائه (السلام)؛ لأنه يۇ الاس ا 
شرع من مبادئ» وبما رسم من خطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية 
السلام؛ لأنه يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخير» والرشاد» وهو يحدث 
عن نفسه» فيقول: «إنما أنا رحمة TT‏ ویحدث القرآن عن رسالته ' 
فیقو ل : وما ارْسلّتک أ ب َة علي االابياء: 1٠١۷‏ . وتحية المسلمين اتی تولف 
القلوب» وتقوي الصلات» وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» هي الشلام. وأولى 
الناس بالله» وأقربهم إليه من بدآهم بالسلام» وبذل السلام للعالّم» وإفشاؤه جزء 
من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ ؛ للإشعار بأن دينهم دين 
() معلول: فقد روی مرسلً وهو الصواب) آخرجه ابن بي شیبة (۱۱۸» ۱۱/ )٥۰٤‏ وابن سعد 

E 

عدي )۲۳۱٣ /٤(‏ والدارمي )٠١(‏ والترمذي ذ في العلل الكبير )٦۸٠١(‏ وغيرهم› أما عن معنى 


الحديث فهو غير ثابت وصحيح › و ا 


السلام والأمان» وهم أهل السلم ومحبو السلام. 

لأهل ذمتنا» . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ 
يقول رسول الإ سلام ا : «السلام قبل الكلام» ٣‏ وسېب ذلك أن السلام أمانء ولا 
کلام إلا بعد الأمان. 


والمسلم مكلف وهو يناجي ربه» بأن يسلمَ على نبيه بء وعلى نفسه» وعلى 
عباد الله الصالحين› فإذا فرغ من مناجاته لله» وأقبل على الدنياء أقبل عليها من 
جانب السلام» والرحمة» والبركة . وفي ميدان الحرب والقتال» إذا أجرى المقاتل 
يقول الله تعالى : ولا تقولا لمن الح إ كم ألسكم لست مومنًا# [السا : .]٠4‏ 


ج 2< اف 


وتحبة الله للمؤمنين تحية سلام: هم وم د قوم س [الاحزاب: .]٤4‏ وتحبهة 
الملائكة للبشر في الأخرة سلام: : ولیک يداون علهم من کل باب ب س لک 
[الرعد: ۲۳ ؛۲] . ومستقر الصالحين دار الأمن والسلام: وال دعا لل دار آلسکر 4 
[يونس: ]۲١‏ . و دار الا عند کد ر [الأنعام : 11۷. وهل الجنة ا یسمعوںل من 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۷١‏ من طريق بكر بن سهل الدمياطي » ثناعمرو بن 
هشام البيروتي ثنا إدريس ابن زياد الألهاني عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة مرفوعًا وهذا 
سند ضعيف فيه بكر بن سهل ضعفه النسائي وعمرو بن هشام متكلم فيه أيضًا. 
وله شاهد تالف أخرجه الطبراني (مجمع البحرين .)٠۲١‏ 

(۲) ضعیف : أخرجه الترمذي (۲۹۹۹) وأبو يعلى ۲٠٥۹(‏ - مسنده) من طريق عنبسة بن عبد 
الرهن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : فذكره» قال الترمذي: هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وسمعت محمدا - يعني البخاري - يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف الحديث ذاهب» 
ومحمد بن زاذان منکر الحدیث . |.ه» وله طریق آخر عن جابر رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى 
(۱۸۰۹ - مسنده) وار ag a O‏ 


ا 


السلام قي الإسلام 


1٩۹ 


القول» ولايتحدثون بلغة غير لغة السلام : لا يَسََعنَ فما ق ول ينا @ إلا قبلا سلا 
سما ©0 [الواتمة: ]۲٠-٠١‏ . وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام - على هذا النحوء مع 
إحاطته بالجو الديني النفسي» من شأنه أن يوقظ الحواس جميعهاء ويوجه الأفكار 
والأنظار إلى هذا المبدأً السامي العظيم . 1 
اتجاه الإسلام نحو المثالية 

بل إن الإسلام يوجب العدل» ويحرّم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية» وقيمه 
الرفيعة؛ من المودة» والرحمة» والتعاون» والإيثار» والتضحية» وإنكار الذات» ما 
يلطف الحياة» ويعطف القلوب» ويؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهو بعد 
ذلك كله يحترم العقل الإنساني» ويقدر الفكر البشري» ويجعل العقل والفكر 
وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . 


فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة' » ولا يكره إنسانًا على نظرية خاصة 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء ولقد قال الله تبارك وتعالى : ذا نسَح لسر ألم افوا المشركنَ حَبَثُ 


۳ A2 و‎ 


وجدشموهڙر وخڏوهر داروم افوا هم ڪل رص کين ابوا وآقاموا الڪمکوء انوا الرڪوء هڪلوا 

سهم إن أله عفر رجيم @€[التوية: ]٠‏ وقد قال فريق كبير من أهل العلم إن هذه الآية ناسخة لما 

كان من قبلها من الآيات الواردة في الكف عن أهل الشرك. 

وأيضا فقد قال النبي يه فيما أخرجه البخاري (حديث )۲۵١‏ ومسلم (حديث ۲۲) «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله إلا الله وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» 

أما الآية الكريمة #ل إرَاء ف اَن #البقرة: ]۲٠١‏ فمن العلماء من قال إنها مسنوخة بآية السيف 
وبقیت في حق آهل الکتاب من الیهود والنصاری لقوله الله تعالى : یلوا اریت ل پووت با 
وا اوو الاخر وکا مرو ما کم آله ورسولم ولا یوت و الح ِن اریت أوثوأ اكب حي 
يعطوا أَلجرية عن يد وهم صروت ©@©) [انرية: ]٠١‏ والحق بعض أهل العلم (المجوس) باليهود 
والنصارى لحديث «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

هذا» ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية وما أورده المصنف رحه الله من قوله تعالى : وما ان 
تفس آن موت إلا بإِذْنٍ أ € [ال عمران: ٠‏ إنما المراد منه نفى التسلط على القلوب- أى ليس= 


بالكون» أو الطبيعة» أو الإنسان '“. وحتى فى قضايا الدين يقرر» أنه لا إكرَاه فى 
الذين» وأن وسيلته هي استعمال العقل والفكر» والنظر فيما خلق الله من أشياءء 
يقول الله - تعالى -: ل إواه ق لين فد ين رسد من ألمي (ابرة: .]٠٠١‏ 


ت ا : ا رو کک م . r‏ ر ر 4 رصع ر سے 
E‏ شاء بك لمن من فی الاأرضِ ڪلهم يما آفأنت تكره الاس 
2 ي ر رر ر ےم ر ٤ a‏ 


u‏ ص 


ی یکووا مزمیت @ وما کات لتفیں أن یت ! 
لا يعقِلونَ هر انظرواً مادا فى لسوت والأرضِ وما ثفن عن 
® إبونس:١٠-٠.٠]‏ . ورسول الله ي لم تكن وظيفته» إلا أنه مبلغ عن اللهء وداعية 
إلیه ؛ یقول الله تعالی : اما ال إا رلك شهدا وَمبَبَما وبا @وداعيًا إل 
آله لذن وس ِي 1 ®4 [الأحزاب: ]٤١-٤١‏ . 
العلاقات الإنسانية 

الإسلام لا يقف عند حد اللإشادة بهذا المبدأً فحسب» وإنما يجعل العلاقة بين 
الأفراد وبين الجماعات»› وبين الدول علاقة سلام وأمان» يستوي في ذلك علاقة 
المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ وعلاقة المسلمين بخيرهم» وفيما يلي بيان ذلك : 


=لأحد أن يتسلط على قلب أحد فيهديه › إنما الهداية (هداية التوفيق من الله) قالوا ولا تعلق للاآية 

بالقتال من عدمه والله أعلم . 

ا ¿ باطلا ومنكرًا وهدمًا للدين والطعن في المرسلينء فلا شك أنها 
تحارب وتنع» ويمنع قائلها من تضليل العباد به كالذين يقولون إن الإنسان أصله قرد أو 
القائلون لا إله والحياة مادة» وغير ذلك من الكفريات والضلالات . 

(۲) في هذا الكلام نظرء فالمراد بالآية الكريمةء والله أعلم إنك في باب الدعوة إلى الله أرسلت 
شاهدا ومبشرًا ونذيرًا ودعايًا إلى الله بإذنه وسراحًا منيرًا. . . ليس لك عن أمر توفيق العباد إلى 
الإيمان شرء» بل هدايتهم وتوفيقهم أمرٌ موكول إلى الله عز وجل . 
وليس المراد من الآية منع الرسول من أعمال أخر فقد كان الرسول ية جاهد ويصلى بين الناس 

ول اال اح د ل ان : اما لن جَهدِ الڪقار وألمكيةين واغلظ ع 4 [التوبة : 


[ vr 


الام ق ال اا س صصص 

علاقة المسلمين بعكّهم ببعض: 

-١‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى الصف» مستهدةا 
إقامة كيان موحد ومتَقَيًا عوامل الفرقة والضعف ٠‏ وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون 
LN aN CLAS E E‏ 
والأهداف الصالحة» التي جاءت بها رسالته العظمى؛ من عبادة الله» وإعلاء 
كلمته» وإقامة الحق» وفعل الخير» والجهاد من أجل استقرار المبادئ» التى يعيش 
الناس في ظلها امنين . فهو لهذا کله کون روابط وصلات بین أفراد المجتمع ؛ 
لتخلق هذا الكيان وتدعمه» وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية» قابلة للنماء 
والبقاء» وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها» وتنقضي 
بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم» واللون» واللغة» والوطن› 
والمصالح المادية » وغير ذلك ممايربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل 
ن المسلمين تماسكا قويًاء وتقيم منهم كيانًا يستعصي على الفرقة» وينأى عن 
الخلل . وأول رباط من الروابط الأدبية» هو رباط الإيمان» فهو المحور الذي تلتقي 
عنده الجماعة المؤمنة› e‏ إخاء e‏ الت 
3إا لومون وة دسجرت: ۰ . ازيو الكت بنش أزابا بن ادرة: ٠٠١‏ . 
و:«المسلم أخو ا 

و وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف ولاخير 
فيمن لا يألف» ولا يؤلف» " . والمؤمن قوة لأخيه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )۲٤٤٩(‏ واللفظ لهء ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء مطولاًء ومن حديثه أيضاء أخرجه البخاري )1۹۵١(‏ ختصرًا. 

(۲) ضعيف : أخرجه الطبراني ٠١١(‏ مجمع البحرين) والقضاعي في مسند الشهاب )۲٠۹(‏ 
والبيهقي ۷٦٥۸-۱١۷ /٦(‏ شعب الإيمان) وغيرهم بسند ضعيف . 
وله طريق آخر أشد ضعفا أخرجها الدارقطني )٠١۳۷(‏ وابن ن¿ حبان في المجروحین (۲/ ۷۹) 
رق ارف ا و بألفاظ ختلفة أنظرها في مسند آحمد (۲/ )٠٠١‏ وأبي نعيم 

في الحلية /٤(‏ ۲۸۳) وکذا انظر علل الدارقطني .)۱٤۹۸-۸٤۲(‏ 


e ® >‏ ففه السنه ج 4 


بعضه بعضًا» ر وهو پيحس بإحساسه» ويشعر بشعوره› فیفرح لفرحه» ويحزل 
لحزنه»› ویری انه جزء منه. «مَتّل المؤمنين في توادهم› وتراحمهم › وتعاطفهم › کمثل 
الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد بالحمى والسهر» والإسلام 
يدعم هذا الرباط»› ويقوي هله العلاقة» بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام 

وینھی عن کل ما من شأنه أن يوهن من قوته» أو يضعف من شدته› فالجماعة دائمًا 
في رعاية اللّه» وتحت يده: يد الله مع الجماعة» ومن شذ شد في النار» ". وهي 
عذات) ( والجماعة مهما صغرت › فهي على أي حال خير من الوحدة» وکلما 
کش عددهاء کانت أفضل وات «الائنان خير من واحد والثلاثة خير من الاثنين › 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )٤۸١(‏ ومسلم )۲١۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عه . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري )1۰١١(‏ ومسلم )۲٥۸١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه. 

(۳) كل طرقه التي وقفت عليها ضعيفة أو معلولة : وقد أخرجه الترمذي )۲۱١۹۷(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة )۸٠(‏ والطبراني )١۳٦۲۳-١١(‏ والحاكم )١٠١ /١(‏ والبيهقي في الصفات )٤٥٦(‏ 
وغيرهم من طريق المعتمر بن سليمان» وحدث عليه اختلاف كبير. 
وأخرجه النسائي (۷/ 4۳-۹۲) وغيره من طريق زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي 

مرفوعا وفيه (فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض) لكن أصل 

الدب ق مك درن فر ل فان يد المع اناغ رن طرق اخر م اط عا ا ن 

أي عام )۸١(‏ والطبراني في الكبير )٤۸۹ /١(‏ وغيرهم . 

/٤( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )۸۹١-۹۳( إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي عام‎ )٤( 
من حديث النعمان بن بشير مرفوعا» وفي سنده أبو وكيع » الجراح بن مليح وهو‎ )۳۷۵- 
وفي سنده‎ )١١١( إلى الضعف أقرب وله سند ضعيف جدا أخرجه أبو الشيخ في الأمثال‎ 


سوار بن مصعب وهو متروك . 


' الله لن يجمع أمّتي إلا على الهدى»‎ a a E 

وعبادات الإسلام كلها(" لا تۇدى إلا جماعة؛ فالصلاة تسن فيها الجماعة» وهي 
تفضل صلاة الفذ» بسبع وعشرين درجة "» والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراءء 
والصيام مشاركة جماعية» ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت› والحج 
ملتقى عام للمسلمين جميعًا كل عام» يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس 
غاية : «وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» يقرءون القرآن» ویتدارسونه بینهم › إلا 
نزلت عليهم السكينة» وحفتهم الرحمة» وذكرهم الله في ملأ عنده» ”“ : ولقد كان 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يحرص على أن يجتمع المسلمون» حتى في المظهر 
الشكلي» فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين › فقال لهم : (اجتمعوا) . فاجتمعواء 


(۱) سنده ضعیف جداء ولمعناه شواهد : أما الحدیث فقد أخرجه عبد الله بن امد (۰/ ٠٤١‏ زوائد 
لمسند) من طريق البختري بن عبيد بن سليمان عن آبيه عن آي ذر مرفوعًا والبختري ضعيف 
جداوابوه هول 
وللحديث شواهد تشهد لعناه» وإن كان فيها مقال لكن كثرتها تصحح معناه» واللة أعلم 
انظر هذه الشواهد عند الترمذي .)١٠٠٠١(‏ والنسائي في الکبری )4۲٠۱۹(‏ فما بعده وابن أبي 

عاصم في السنة (۸71 » ۸۷) والحاكم )١١١ ء١١٠١ /١(‏ وغيرهم . 

(۲) في هذا الاطلاق نظر فالنوافل الغالب يستحب أداؤها سرّا» فأفضل صلاة المرء في بيثه .إلا 
المكتوبة كما ورد عن رسول الله بيه وكذا فإن الله قال في شأن الصدقات # . ... ون تَحْفوهًا 
وؤنوها الفقراء فهو سر ڪر اڪ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ . 
ولا يخفى درجة التكلف فيما أورده بشأن الزكاة والصيام والله أعلم . ۰ 

(۲) صحیح : أخر جه البخاري )٠٤٥(‏ ومسلم )٠٥۰٩(‏ من حديث ابن عمر. رضي E‏ 
النبي ية . 
)٤(‏ صحیيح : أخر جه مسلم (۲۹۹۵) من حدیث أي هريرة. رضي الله عنه قال :..قال 
رسول الله يد : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس .الله عنه كربة من كرب :يوم 
القيامة» ومن يسر عن معسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمّاء سهل الله به طريقًا إلى الجنة» وما 


۲ 


فلو بسط عليهم ثوبه» لوسعهم”"“ . وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي 
دين اللَه» وتحرس دنيا المسلمين» فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا 
E E‏ ا و 
ال ا ا ا ای دت و الان وای ف 
ها ال وال والذلء وار ا ان وا و ل ا 


م2 رم رر 


واختلقوا من بعد ما e‏ ال نت اوک هم داب عظيم € رال ممران: ]٠٠٠‏ » ولا رعو 
فلفتَلوا 8 د : ا #واعتصموا عل آله جمیعًا و رفوا 4 اال عمران: 
YS # or‏ ککروا مت سے المش کین م او قرفو دنهم وڪاو شيعا [الروم: [FY ‘F1‏ « 
لن لذن فرفواً و یم واا شيعا َس منم فی ىء [الانام: ]٠٠۹‏ » «لا تختلفوا؛ فإن من کان 
قبلکم اختلفواء es‏ 

ولن تصل الجماعة إلى تماسكهاء إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات 
يده» وكان عونا لها في كل أمر من الأمور التي تهمها؛ سواء أكانت هذه المعاونة 
معاونة مادية» أو أدييةء وسواء أكانت معاونة بالمال» أم العلمء أم الرأيء أم 
المشورةء «الناس عيال الله ء أحبهم إلى الله أنفعهم ا . «خير الناس أنفعهم 


٤ السنة ج‎ ٤ 


: ل أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
وغیره من حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل‎ )٤۳۰( ولكن هناك ما آخرجه مسلم‎ 

علينا رسول الله ية ونحن حلق متفرقين فقال ما لي أراكم عزين - يعني متفرقين . 

(۲) رواه البخاري )۲٤۱۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) ضعیف جدا: اخرجه أبو یعلی ( ۳٤۷۸-۳۳۷۰-۳۳۱۵‏ - مسند) وابن ابي الدنیا -۲٤(‏ قضاء 
الحوائج) وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًاء وفي إسناده - يوسف بن 
عطية الصفار - وهو متروك» وأخرجه الطبراني (۱۰/ ۱۰۰۳۳ - الکبیر - ۲۹۳۰ - مجمع 
البحرين) وأبو نعيم (۲/ -١٠۹‏ ترجمة علقمة بن قيس - ۲٠٤ /٤‏ - ترجة إبراهيم بن يزيد - 
الحلية) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بنحوه - وإسناده مسلسل 
بالضعفاء . 


الم ق الأزاا م ا ج ي 


۳ n Rl 
للتاس» '“ . «إن الله يحب إغاثة اللهفان» ”"“. «(اشفعوا» ئۇجروا» ` و: «المؤمن‎ 


مرآة المؤمن»› والمؤْمنُ أخو المؤمن› يكف عنه ضيْعَتَه » ویحوطه من ورائه» “ . « إن 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبراني (۲/ ١٠-الصغير)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعًاء بلفظ : (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس . . . .) الحديث› EE‏ - 
سكين بن سراج» ويقال: ابن أي سراج البصري - وعبد الرحمن بن قيس الضبي - وكلاهما 
متهم بالوضع والكذب -» وأخرجه ابن حبان (۲/ ٠٤١‏ - المجروحين) أيضا من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعًاء بمثله» وفي إسناده - عبد الحميد بن بحر - وكان يسرق الحديث 
-» وأخرجه ابن أبي الدنيا -۳١(‏ قضاء الحوائج) عن بعض أصحاب النبي بيه بنحوه» وفي 
إسناده - بكر بن خنيس - وهو واو - والله أعلم . 

(۲) ضعيفة الإسناد: وهي جزء اخرجه أبو يعلى ٤۲۹7(‏ المسند) والبزار (۱۹۰۰ - )۱۹١۱‏ كشف 
الأستار وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه» وفي سنده زياد بن أٻي حسان وهو زياد بن 
Sas‏ 
وللحديث طرق أخر تالفة الأسانيد انظر الكامل في القفار لابن عدي (۳/ ۲۹۸) وابن أبي الدنيا 

في قضاء الحوائج (۲۸) . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاري )٠٤١۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۲۷) من حدیث أب موسی 
الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله بي إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه حاجة قال : 
فذكره» وفيه : (ويقضي الله على لسان نبيه ميد ما شاء) . 

- ۲۳۹( والبخاري‎ )٤۹۱۸( معلول : خرجه ابن وهب (۲۳۷ - الجامع) ومن طریقه ابو داود‎ )٤( 
التوبيخ)»‎ - ٥٤( من الشهاب) وأبو الشيخ‎ - ٠٠٠١( الأدب المفرد) واللفظ لهم والقضاعي‎ 
الشهاب) ختصرًا بلفظ : (المؤمن أخو المؤمن)›‎ - ۱۲١( بلفظ : (المؤمن مرآة أخيه). والقضاعي‎ 
من طريق سليمان بن بلال» وعبد العزيز بن أبي حازم» وسفيان بن حهمزة» جيعهم عن كثير بن‎ 
- زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء كثير بن زيد أبو محمد المدني‎ 
الجامع) قال: وحدثني سليمان بن بلال»‎ -۲٠۲( صدوق بخطئ - وقد آخرجه ابن وهب‎ 
. وجرير بن حازم أن النبي ية قال : (المسلم مرآة أخيه)» وهذا معضل‎ 
-۲۰۳( وقد روى موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه» بإسناد - صحيح - أخرجه ابن وهب‎ 

الجامع) ومن طريق البخاري (۲۳۸ - الأدب المفرد) وأبو الشيخ -٠١(‏ التوبيخ) قال ابن وهب : 

أخبرني خالد بن حيد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أي هريرة 

رضي الله عنه قال : «المؤمن مرآة أخيهء إذا رأى فيه عيبا أصلحه»» قلت (عحمد): والمعضل »= 


أحدكم مرآة أخيه» فان رأی منه اذى » E TT‏ وهكذا يعمل الإسلام على 

تحقيق هذه الروابط» حتى يخلق مجتمعًا متماسكاء وكيانًا قويّا» يستطيع مواجهة 

الأحداث» ورد عدوان المعتدين» وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسبًا سياسيًا» ويحققون 
قوة عسكرية تحمي وجودهم» ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من 

ثروات . 
فد الامار انار عة امن شت ك اديو واتحطاط ف اللي 

وتخلف في العلمء ولا يمكن القضاء على هذه الأفات الاجتماعية الخطيرةء إلا إذا 

=والموقوف» هما الصواب» والله أعلم . 
وأخرجه أبو الشيخ -٠٤(‏ التوبيخ) والقضاعي ۱۲١(‏ - مسند الشهاب) والطبراني ٤۳۷١(‏ - 

مجمع البحرين) وابن عدي ۲۳١ /١(‏ - ترجمة محمد بن عمار الكامل) من حديث أنس بن مالك 

رضصی الله عنه مرفوعا بلفظ : «المؤمن مرآة أخيه»› وفي إسناده - محمد بن عمار المؤذن - تكلم فيه 

البخاري وغيره» ولم يترك - قاله الذهبي والله أعلم . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن المبارك -۷۳١(‏ الزهد) ومن طريقه الترمذي (۱۹۲۹) وابن أبي شيبة 
(۲۹۹۲۱ - مصنف) من طريق يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي - متروك -» 
وأخرجه أبو الشيخ -٠۳(‏ التوبيخ) من طريق محمد بن زيد بن مهاجر أن النبي بل قال : 
(المؤمن مرآه أخيهء كمنزلة اليدين لا غنى لأحدهما عن الأخرى) مرسلاًء وأخرجه ابن أبي شيبة 
۲١۹۲۲(‏ - مصنف) من طريق يحيى بن عباد قال : «المسلم مرآة أخيه» فإذا أخذ عنه شيء فليره»› 
وفي إسناده - ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف -» وأخرجه ابن المبارك 1٦۲(‏ - الزهد) واللفظ 
له وابن أبي الدنيا -١(‏ الإإخوان) من طريق بحيى بن المختارء وفرات بن سلمانء كلاهما عن 
الحسن قال : «إن المؤمن شعبة من المؤمن» إن به حاجتهء إن به علتهء إنه يفرح لفرحهء ويجزن 
لزنه وهر مرآة أخيه › إن رأی منه ما لا يعحبه سدده» وقومه» ووجهه» وحاطه في السر 
والعلانيةء إن لك من خليلك نصيبًاء وإن لك نصيبًا من ذكر من أحببت. فتنقوا الإخوانء 
والأصحاب› والمحالس» : 

(۲) اصطلاح الاستعمار» واطلاقه على أهل الكفر الذين اغتصبوا بلاد المسلمين وسكنوها وسيروا 
أمروهم بطریقتهم » وخربوا الأدیان بہا» اصطلاح خاطئ» وإن کان قد استعمله کثيرٌ من 


السلام ق الإسلام ٠٣٠‏ 
عادت الأمة الهدف» متراصّةَ البنيان» مجتمعة الكلمة» كالبنيان 
قنال البخاة 
هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين › فإذا حدث أن 
تقطعت بينهم هذه العلاقات» وانفصلت عری الإخاءء وبغی بعضهم على بعض › 
وجب قتال الباغي› حتی 8 العدل» وإلى في سلك الجماعة ؛ 
قول الله - تعالی -: إن قتان ي لزنت افا تاشرو ما إن منت رند 


عل آلشری فقیلوا الى ی حى ىء | 4 ا مت اتی ا بالمتل ا5 إن له 
ت المقَسطينَ 4 [الحجحرات : ]١‏ . 


فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا» وجب على جماعة من ذوي الرأي أن تتدخل 
فورًا» وتصلح بين المتقاتلين » فإن بغت طائفة على الأخرى» ولم ترضخ للصلح› 
ولم تستجب له» وجب على المسلمين جميعًا أن يتجمُعوا لقتال هذه الطائفة الباغية . 
وقد قاتل اللإمام علي الفئة الباغية » كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة» وقد اتفق 
الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها؛ لأن القرآن الكريم 
وصفها بالإيمان مع مقاتلتهاء فقال: #ولن طايفتانِ مِنَ أَلْمَوْميِين اسلو [الحجرات: ]١‏ . 
ولهذا فإن مدبرّهم لا يقتل» وكذلك جريحهم» وأن أموالهم لا تغنم» وأن نسائهم 
وذراريهم لا تسبى» ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال» وأن من 
قتل منهم عسل وكُمَنَ» وصلى عليه . 

أما من فتل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًاء فلا يغخسل ولا يصلى عليه؛ لأنه 
قتل في قتال أمر الله به» فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج 
على إمام المسلمين › الذي اجتمعت عليه الجماعة» في قطر من الأقطار» وكان هذا 
الخروج مصحوبًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة 
الأفرادء بأن يكون القصد منه عزل الإمام . 
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وصف (البغاة)» وجملة هذه الصفات هي : 
1- الخروج عن طاعة الحاكم العادل» التى أوجبها الله على المسلمين لأولياء 
أمورهم . 


- أن يكون الخروج من جماعة قوية» لها شوكة وقوة» بحيث يحتاج الحاكم في 
ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجالء ومال» وقتال "“. فإن لم تكن لهم قوة؛ فإن 
كانوا أفرادًاء أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم» فليسوا ببغاة؛ لأنه 
يسهل ضبطهم› وإعادتهم إلى الطاعة . 

- أن يكون لهم تأويل سائغ » يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام؛ فإن لم 
يکن لهم تأويل سائغ » كانوا محاربين» لا بغاة. 

- أن يكون لهم رئيس مطاع » يكون مصدرًا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة 
لها. هذا هو شأن البغاة» وحكم الله فيهم . 

أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة» ومنازعة أولي الأمر› 

فهذا الخروج يعتبر محاربة» ويكون للمحاربين حکم آخر يخالف حكم الباغين › 
وهذا الحكم هو الذي ذكره الله في قوله: لما جَرَّؤا ي ارون أله ورسولم 


و ب 


عون ف الأرْض فسادا أن يلوا أو وَ َم أَيَدِ ديه وأرجلهم من خلب آو 


هوا مر ص دللک ا ف لديا ولهر ف ار عاب عظیم @ إل 
لے تاوا من َل أن دروا 6 قاعلم FA‏ الله عقر eS‏ @¢ [المائدة: ]۳٤-٣۳۳‏ . 


فهؤ لاء المحاربون جزاؤهم القتل › أو الصلب› أو تقطيع الأيدي والأرجل من 
خلاف» أو الحبس والنفي من الأرض»› حسب رأي الحاكم فيهم» وجرائمهم التي 


(۱) ولا أعلم لهذا مستندًاء وفي الحديث عن رسول الله ية أنه قال : «لا حل دم امرء مسلم إلا 


ارتکبوهاء ومن فقتل منهم › فهو في النار» ومن فقتل من مقاتليهم › فهو شهيد . فإدا 
كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة» كان كل من الطائفتين 
باغيًاء ويأخذ حكم الباغي . 
العلاقة بسن المسلميسن. وغخير هم 

علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون› وبر وعدل . قول الله - سبحانه 
- فی التعارف المفضی إلى التعاون: تاا الاش إا علق تن دک وان وجعلتگ 
ف و € رر 2 ەر و ر و grr‏ 8 » 
شعوبا وقبایل لتعارفوا إن ڪرم عند الله آقدکم ن امه علم حبر € [الحجرات : ]١۳‏ : ويقول في 
الوصا بالبر والعدل: ل بتھنک آل عن الین لم یلوم فی الین وکر ریوک ن ورک ن 
روه و ۴ ا ل لَه عت الْمقَيِ طن 4 [ الممتحنة: ۸] . ومن مقتضيات هذه العلاقة 
تبادل المصالح› واطراد المنافع » وتقوية الصّلات الإنسانية. 


وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين؛ إذ إن النهي عن موالاة 
الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم» ومناصرتهم ضد المسلمين» كما يقصد به 
النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر 
بالغ بالكيان اللإسلامي» وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة » كما أن الرضا بالكفر كفر› 
يَحظره الإسلام ويمنعه. أما الموالاة بمعنى المسالمة» والمعاشرة الجميلةء 
والمعاملة بالحسنى» وتبادل المصالح» والتعاون على البر والتقوى» فهذا مما دعا 
إليه الإسلام. 
كفالة الحرية الديتية لخير المسلمين 

ولهذا قرر اللإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين» فلهم ماللمسلمين» وعليهم 
ما عليهم» وكفل لهم حريتهم الدينية » وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي : 

أولاع عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه» أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول الله 
- سبحانه وتعالی -: # ل راه ف آلدين فد تين ارش من أل [ابفرة: ]۲٠١‏ . 


ثانيَاً من حت أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تهدم لهم كنيسة› ولا 


ص صصص ڪڪ وو السنه ج 4 


يكسر لهم صليب ؛ يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -: «اتركوهم» وما 
يدينون» ”"“. بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى الكنيسة› 
أو إلى المعبد» ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 

"ثالقاع أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغیره» فلا يقتل لهم 
خنزير» ولا تراق لهم خمر» ما دام ذلك جائرًا عندهم» وهو بهذا وسّع عليهم أكثر 
من توسعته على المسلمين › الذين حرم عليهم الخمر والخنزير . 

رابع لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق› والنفقة» ولهم أن يتصرفوا كما 
يشاءون فيها» دون أن توضع لهم قيود أو حدود. 

”خامسا حمى الإسلام كرامتهم» وصان حقوقهم» وجعل لهم الحرية في 
الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق› مع التزام الأدب» والبعد عن الخشونة 
والعنف؛ يقول الله - تعالى -: هول ميلا أَهَلَ التب إلا يالى هى َحْسَنْ إل 
الذن ظلموا نهم وفولوا ءامنا يالى رل إا ا إڪم وھا وللھک وید وخ لم 
مون 4 [العنكبوت : ٠ ]٤١‏ 

"سادسشا] سوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات "» في رأي بعض 
المذاهب . وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم› فلا يرث الذمي 
قريبه المسلم» ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعا ل أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم» والتزوج بنسائهم؛ 
لاو ا 
جل ف والحصتك ين لومت لصتت مى الذي أوذا لكب ين كبلك إا تاحورش 


2 سے . 22 2 .. E‏ ٍ سے a a e e‏ رر اش اش » ب ا 
مين عير موجن ولا مسَحذۍ آخدان ومن يكفر بالإيسن فقد حيط عملم وهو في الجر 


من سرن 4 [المائدة: ٠. ]٠‏ 


. م أقف عليه‎ )١( 
. في الحديث عن رسول الله يي «لا يقتل مسلم بكافر»‎ )۲( 


السلام ق الإسلام .م 


ثامتا ] أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم› وتقديم الهدايا لهم » ومبادلتهم 
ابيع » والشراء» ونحو ذلك من المعاملات فمن الثابت» أن الرسول ييا مات› 
ودرعه مرهونة عند يهودي في دَيْن له عليه ". وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاةء 
يقول لخادمه : ابداً بجارنا اليهودي . قال صاحب (البدائع): ويسكنون في أمصار 
المسلمين» يبيعون ويشترون؛ لأن عقد الذمة شرعًَ؛ ليكون وسيلة إلى إسلامهمء 
4 ا ا وفيه أيضًا منفعة 
المسلمين» بالبيع والشراء. 
الموالاة المنمي عنما 

هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم› ولا تتبدل هذه العلاقة» إلا إذا غخمل 
غير المسلمين - من جانبهم - على تقويض هذه العلاقة» وتمزيقها بعداوتهم 
للمسلمين» وإعلانهم الحرب عليهمء > فتكون المقاطعة أمرًا دينيًاء وواجبًا إسلاميًاء 
فضا عن أنها عمل سياسي عادل» فهي معاملة بالمثل . والقرآن Î e‏ 
SS SOE‏ 9ل بذ الرينو 


اول من دون انين وس يقل ذل فلس م ےک لَه فى ت و أك فوا ا 
ويح ڌرڪم 1 نش [ آل عمران: ۲۸] . 


وقب تطمنت الآية المحاني الآتية: 
ر أولا ا التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء؛ لما فيها من التعرض لخر 
ثانيا أن من يفعل ذلك› E‏ عز وجل- KS‏ 
الغا | آنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم» تجوز الموالاة ظاهرًاء رشا 

يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم . 


ر 


وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول : َر ألْمسَِقِنَ ا م عَدَابا ليا @ آل 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري (۲۰۹۰۲ - )۲۹۱٩‏ ومسلم )۱۹٠۳(‏ من حديث عائشة أم المؤمنين 
حدید) . ) 


٤ نةج‎ J| 0 ۳1٠۰ 

کے مہ ۴ رو ر رو وء ےے ے 

بٹجدوں الكفرين ولياء من دون الین أببنغور ت عنم العرة فان لَه لَه 

7 و ۶€ ا لە س 20 وس e‏ ء2 ا 

ja‏ ر وا کو اکت ع 
ی دوو 2ے 


کک کک کی n‏ ا 
آلر نتو یکم رمتعم ِن المۇينين اه يکم بتڪم بوم اقيم وکن جع أله 
إلگفرت عل أَلْوْم سيلا ® [الساء: ١-٠٣۸‏ . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي: 

أولأً أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء؛ يوالونهم بالمودةء 
وينصرونهم في السر»ء متجاوزين ولاية المؤمنين» ومعرضين عنها. 

ثانيًاً] أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة» بذلك 
مخطئون ؛ لأن العزة والقوة كلها لله وللمؤمنين : # ويله المِرَة ولرسولهء وَللَمْوْميِين ولكنَ 
ألمتَفْقَين لا يعلمون [المتافقون: ۸] . 

ثالقاً أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين ؛ فإن كان لهم فتح من الله 
ونصر قالوا: نحن معكم في الدين والجهاد . وإن كان للكافرين نصيب من النصر› 
قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ألم نحافظ عليكم» ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم 
بتخذيلهم » وإطلاعكم على أسرارهم» حتى انتصرتم» فأعطونا مما كسبتم . 
رابعا أن الله - سبحانه - لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في 
إيمانهم » القائمين على حدود الله» طريقا إلى النصر عليهم . أي؛ لا يمكنهم من أن 
يغلبوهم . وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالا من الكفار؛ لما كان بينهم من 
قرابة» أو جوار» أو محالفة» وكانت هذه الموالاة ee‏ 
فأنزل الله عز وجل محذرًا من هذه الولاية الضارةء فقال: # يدابا 
لخدو ہطاتۂ س ویم لک بالوتگم باک لا ووا ما ع قد بدت بعصا e‏ 
E‏ د بيا کک الأَيتِ يت إن کن ملو )1ال عمران ٠‏ . ففي هذه الاية 
النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء. أي؛ خاصة تطلعونهم على 


السلامق‌الإسلام ل 


أسراركم ؛ لأن هذه البطانة لا تة تقصر في إفساد أمركم» وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع 
ال ك 

وقد ظهرت علامات بغخضهم لكم من كلامهم » فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم 
إخفاؤهاء وماتخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد» ممايفلت من ألسنتهم . 
EN NEE‏ 
أقرب الناس إليه؛ يقول القرآن الكريم : A O Fe REE‏ 3 
باوت من اد الله ورسولم ولو ڪاو ءابَاءَهُمَ أو اهم e‏ 
وليک ڪب ف قلويږم الاين واد يدهم روچ ينه [المجادك :]. فالاآية تبین › أنه لا 
يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم» ولو كان هؤلاء الأعداء آباء 
المؤمنين» أو أبنائهم» أوإخوانهم الأقربين . 

إن حكم القران في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمارء وأعداء العرب 
والمسلمينَ بيْنْ واضح› وإن ذلك خيانة لله- عز وجل- ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» وإنهم لم يراعوا حق الإسلام» ولا حق التاريخ» ولا حق 
الجوار» ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هذه المنطقة» ولا حق مستقبلها. 
وهؤلاء الخونة» بتصرفهم هذاء قد باعوا أنفسهم للشيطان» وسجلوا على أنفسهم 
الخزي والعار؛ خزي الدهر وعار الأبد. 

الأعتراف بحق الفرد 

والإسلام بعد أن أشاد بمبدأً السلام» وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام» 
a O O N E POS‏ 
ولغته» ووطنه» وقوميته» ومركزه الاجتماعي . يقول الله - تعالى -: ###ولة 
کرمتا ب ادم ومام فی ال وار ورتفهم ي SR‏ 
فيللا [الإسراء: ۷۰]. 


ومن مظاهر هذا التكريم» أن الله خلق الإنسان بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد 


۲ سسسسسسفقه السنه ج ٤‏ 
له ملائکته» وسځر له ما في السموات» وما في الأرض جميعًا منه» وجعله سيدا 
على هذا الكوكب الأرضي»› واستخلفه فيه ؛ ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن 
يكون هذا التكريم حقيقة واقعة» وأسلوبًا في الحياة» كفل الإسلام جميع حقوق 
الإنسان» وأوجب حمايتها وصيانتها؛ سواء أكانت حقوقا دينية» أم مدنيةء أم 
سياسية» ومن هذه الحقوق : 

0 حق الحياة] لكل فرد حق صيانة نفسه› وحماية ذاته» فلا يحل الاعتداء 
عليهاء إلا إذا قتل أو أفسد في الأرض فسادًا يستوجب القتل ؛ يقول الله - تعالى -: 
لمن أجل ڏلك ڪسيتا ڪل : ب ایل انه من قل فنا بير نفس او فسا فی 
لض تڪانما فَتَلَ الاس ج I EEA REA‏ 
. وفي الحديث الصحيح : لا يحل دم امرئ مسلمء إلا بإحدى ثلاث؛ النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه» المفارق للجماعة»' . 

۲ - حقٌ صيانة المال أ فكما أن النفس معصومة» فكذلك المالء فلا يحل أخذ 
SE E E‏ 
ا الک کے الو ا ا یر ر ع ا 5( 
زالساء: ۲۹] . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من أخذ مال أخيه بيمينه» أوجب الله له 
النار» وحرّم عليه الجنة» . فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا» يا رسول الله؟ فقال : 
«وإن کان عودًا من أراك»" . والأراك؛ هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك. 

۴ - حقّ العزض ٠‏ ولا يحل انتهاك العرض» حتى ولا بكلمة نابية؛ يقول الله - 
تعالى -: ويل لڪل همر مرو [الهمزة: ]١‏ . 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۱۳۷) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ : (من 
اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه .....) وفيه : (وإن كان قضيبًا من اراك) . 

(۲( صحيح : أخر جه البخاري )٦۸۷۸(‏ ومسلم (۱۷1) من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا. 


السلام ي الإسلام س ٢م‏ 


إ٤‏ - حق الحرية ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس» وحماية الأعراض 
والأموال» بل أقر حرية العبادة "» وحرية الفكر» وحرية اختيار المهنة التي 
يمارسها الإنسان؛ لكسب عيشه ٠"‏ وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة. 
وأوجب على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعهاء وإن حقوق 
الإأنسان لا تنتهي عند هذا الحدء بل هناك حقوق أخرى» منها: 


-١‏ حق المأوی ۳ فالإنسان له الحق في ان اوي إلى آي مکان» وأن يسكن في أي 
جهة» وأن ينتقل في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه» ولا يجوز 
نفى أي فرد» أو إبعاده» او إلا فى حالة ما إذا اعتدى على حق غيره» ورأى 
القانون أن يعاقبه بالطرذ» أو الحبس» ويكون ذلك فى حالة e‏ 
E E,‏ الله - تعالی -: لما جر 
لذ ارون لَه Fee‏ ودسعونٌ ف رض فَسَادًا أن لوا أو ا 
آيِدِيهز وارجلهم ب من جلد أو نفا ار دل ا ا مف 
خرو عذَابُ عَظِيمُ @ إلا اک تابا من قبل ان تیا ع کا کے الله عفور 
ف ®4 [المائدة: ]"٤-٣٣۳‏ . 

۲- حق التعلم وإبداءِ الرَأي ع ومن الحقوق كذلك حق التعلم» فمن حت كل فرد أن 
يأخذ من التعليم ما ينير عقله» ويرقي وجوده› ويرفع من مستواه . ومن حق الإإنسان 
كذلك أن يبین عن رأیه» ویدلی بحجته» ویجهر بالحق ويصادع و والإسلام 
)١(‏ على هذا الكلام تحفظ› فعباد البقر لا يقرون على عبادتهم وعباد الأوثان والأصنام لا يقرون 

عليها كذلك» وكذا أهل الشرك والإلحاد عموماء بل يقاتلوا حتى يرجعواعن كفرهم وغيّهم 

وضلالهم إذا استطاع المسلمون إلى ذلك سبیلا» باستفناء اليهود والنصارى فإنہم إذا دفعوا 

الجزية كففنا عن قتالهم . 

(۲) وفي هذا الكلام نظرء فلابد أن تكون المهنة التى يمتهنها الشخص مهنة يقرها الشرع › فليس له 
أن يكتسب من السحر والكهانة والشعوذةء وليس له أن يتسب من العمل بالربا والرشوة 
وصناعة الخمور والتجارة في الخنازير› ولا يقر على ذلك المسلم. 

(۳) وقيل ذلك الضرر بالدين . 


\ 


٤ نقه السنة ج‎ ۳٤ 
. يمنع من مصادرة الرأي» ومحاربة الفكر الحر»ء إلا !ذا کان ذلك ضارا بالمجتمع‎ 


ولقد كان الرسول ياء يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق» وإن كان مَرّا» وعلى 
ألا يخافوا في الله لومة لائمء ويخبر الرسول ييه أن «الساكت عن الحق شيطان 


(۱) ۰ ۰ مه " r‏ 4 2 2 ص م 2 ص e24‏ اص 
أخرس» . وفي ذلك يقول القرآن الكريم : طن ألَِين يكتمون ما لتا من أَليْسَتٍ 
ر22 ر م ر ٍِ وەے ر للا 4< ےہ ۶ے م ر ۶ے 9 خو 4 2 ص 
وادى من بعد ما بيك لتاس في الكتب أؤلتيك يلعنهم أله ولعم الدعوت @ إلا آلذِينَ 


م کر 


ابوا وَأَضكحوا وينوا قأوكيك أنوب عل ونا لَب اريم @) [لبفرة ]٠٠٠-٠١١‏ . 

وأخيرًا وليس آخرّاء يقرر الإإسلام أن من حق الجائع أن يطعم » ومن حق العاري أن 
ا ا والخائف أن يوْمَن› دون تفرقة بين لون ولون أو 
دين ودين › فالكل في هذه الحقوق سواء. 

هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإأنسان» وهي تعاليم فيها الصلاح 
والخير لهذه الدنيا جميعها. وأعظم ما فيهاء أنها سبقت جميع المذاهب التي 
تحدثت عن حقوق الإنسان» وأن الإسلام جعل هذه التعاليم ديتًا يتقرب به إلى اللهء 
كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جريمة إهدار الحقوق: إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الفاق 
الواسعة؛ ليبلغ كماله» ويحصل على ارتقائه المقدر له؛ سواء أكان ماديًاء أم أدبيًا . 
ومن ثم» فإن أي تفويت أو تنقيص لحق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من 
الجرائم» وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب» أيًا كان نوعها؛ 
لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة» وهي حق مقدس» فهي تدمير لما 
تصلح به الحياة . 

وقد منع حربً التوسع » وبسط النفوذ» وسيادة القوي ؛ فقال : يلك الدًار الأَخرةٌ 


رم ر ,صر ر 
.۰ ص ص 


ج 
و E 7 E E‏ ر ت ۶ و 
لها لزن > دري دون علوا ف الارض ولا فسادا والعلقبة للمنمَين @# [القصص : ۸۳] , ومنع 


. وكل ذلك بضوابطه الشرعية بلا شك‎ )١( 
- ۱۸٠١ /۳( لم أقف عليه: لم أجده في كشف الخفاءء وإنما أورده ابن العماد الحنبلى فی‎ )۲( 


2 


حرب الانتقام والعدوان؛ فقال : : وولا رم 4 کہ سان و أن صَروڪم عَنِ الد 


a 
0 کا بم‎ 


2 چرم e ٤‏ رص رصم 9 م ر %4 0 2 ا g2 o 2 ET‏ 
ا ان ا وتماووا عل أل والقوى ولا تعاوا عل لوتر وألْعدَونِ واتقوا أنه إن أله 
‌ رم وھ 7 

شید لقاب € [المائدة: : [Yr‏ و حربتب التخريب والتدمير؛ ه فقال 3% لا یدوا ف 


. ]٠١ : مد إصلتجهاه [الأعراف‎ S1 
منتى تشرع الحرب؟‎ 
وإذا كانت القاعدة هي السلام› والحرب هي الاستثشناء» فلا مسوع لهذه الحرب ت‎ 


في نظر الإسلام - - مهما كانت الظروف» إلا في إحدى حالتين : 
م ایب و ج ھار و ES‏ ر ملب ے موف خفای 
الحالة الأولى ] حالة الدفاع عن ` نفس والعرض› والمال» والوطن عند 


الاعتداء؛ يقول الله - تعالی-: ولوا فی سیل اله لذن يقتوتک وَل وا 
بک الہ بک يحب لمسب © (بغرة: .]٠٠٠‏ وعن سعيد بن زيد» أن النبي ييه قال : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید› 
ومن قتل دون أهله فهو شهید» . رواه بو داود» والترمذي» والنسائي '. ويقول الله 
- سبحانه -: #ومًا ا آل نمِل فی یلاو و وق a‏ یرتا راتا [البقرة : 
Hk‏ 
الحالة الشانية ع حالة الدفاع عن الدعوة إلى اللَه» إذا وقف أحد في سبيلها 
بتعذيب من آمن بهاء أو بصد من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي من تبليغهاء 
ودليل ذلك: 
ی ی که م 
اوا ان الله - سبحانه - يقول : ولوا فی سيل اله لين پو ر ر 


رد دار رە e‏ ر 


یک لله یوب ألمب وافتلوهم حيث يفموهم اجو جوم يِن ا و والفلنة َد 


(۱) إسناده ضعیف ولبعض فقراته شاهد : آخرجه بو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤۲۱(‏ والنسائی 
(١١١ /۷(‏ وفي إسناده - أبو عبيدة بن محمد بن عمار ناتو رم رل درا کان ع 
والفقرة الأولى » أخرجها البخاري )۲٤۸١(‏ واللفظ له» ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء قال : سمعت رسول الله يی یقول: (من قتل دون ماله فهو شهید) . 


۳71 نقه السنه ج 4 


من لمل وا تقيوهُم عند الْسجدِ انرام حى ميلو فة إن ا اتوم كاك جرا الکن 
@ ن انهو قن اله عمو حي یاوشن ی کا نک و وکو أل د ن نپوا 
إل مل ألظليينَ © [البقرة: ۱۹۳-۱۹۰] . 

وقد تضمنت هده الآيات ما يأتي: 

. الأمر بقتال الذين يبدءون بالعدوان» ومقاتلة المعتدين؛ لكف عدوانهم‎ -١ 
والمقاتلة دفاعًا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع» وفي جميع المذاهب» وهذا‎ 
٠٠۰ واضح من قوله - تعالی -: # وفوا ی سییل‌اله الین قوچ ابر:‎ 

- أما الذين لا يبدءون بعدوان» فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء ؛ 
الاعتداء» وحرم البغي والظلم في قوله: #ول دوا إا ا یت 
ألمب چو [البقرة: ٠١۰‏ 

۳- وتعليل النهي عن العدوانء بأن الله لا يحب المعتدين› دليل على أن هذا 
النهي محكم غير قابل للنسخ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء» واللإخبار لا 
يدخله "“ النسخ؛ لأن الاعتداء هو الظلمء والله لا يحب الظلم أبدًا. 


-“٤‏ أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منع فتنة المؤمنين 
والمؤمنات» بترك إيذائهم » وترك حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة الله» ويقيموا دينه› 
وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان. 


OT ۹ 


لا تقليلون ى سيل الله لصفن مت الال 


م 


e 


ثانيَا] يقول الله - سبحانه -: وما 


(1) في الذى ذكره المصنف نظر من ناحية جعله الغاية منع الفتنه » فتنة المؤمنين والمؤمنات› وقد قال 
تعالى في شأن قتلا الکفار : وخدوهر واخصروش وائعڈوا کم ڪل رص إن تابو وأقاموا لكاو 
واا وة هلوا سه4 [انوبة: ]١‏ فالغاية هنا توبتهم (من الشرك) وإقامتهم الصلاء 
وإتياؤهم الزكاة. 
وكذا الغاية من قتال أهل الكتاب حى يعُطوا ألحرية عن يد وهم صروت € [التوبة : ]۲١‏ والله 


اعلم . 


ەر رى ‌ ک 


ليسا ولون أي يوون ربن أخرجتا من هذه القرية ألشالي أهلها وأجعل نا من دنك ول 
وال انا من دنك صدا @€ [الساء: ]۷٠‏ . 

وقد بينت هده الآية سببين من أسباب القتال: 

إ أولهما] القتال في سبيل اللهء وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون 


فة ويكون الدين لله . 
وثانيهما القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا 
الهجرة» فعذبتهم قريش وفتنتهم » حتى طلبوا من الله الخلاص› فهؤلاء لاغنى لهم 
عن الحماية» التي تدفع عنهم آذى الظالمين» وتمكنهم من الحرية فيما يدينون 
ویعتقدون . 
ثالقًا قول الله - سبحانه -: إن آعارلوکم فلم يقیوگ وألقواً إ که لتم ف 
جعل الله کر ع سیلاچ [النساء: ]۹٠‏ 
فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين› واعتزلوا محاربة 
الفريقين» وكان اعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقيًا يريدون به السلام» فهؤلاء لا سبيل 
للمؤمنين عليهم . 
رابعا)ً أن الله - تعالى - يقول: #وإن جتحا وا للم قاجتخ ما ولو عل آله ا ِنَم هو 
السَمِيع الل € وَإن ریدو أن دعو فک حَسبَكَ أ [الاننان: 3-1[ . . ففي هذه 
الآية ”“ الأمر بالجنوح إلى السلمء إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو كان جنوحه 
خداعا ومکرًا. 
خامسا] أن حروب الرسول يه كانت كلها دفاعا» ليس فيها شىء من العدوان . 
وقتال المشركين من العرب» ونبذ عهودهم بعد فتح مكة» كان جاريًا على هذه 
() في هذا المذكور نظرء فقد أرسل رسول الله ما سرايا وفتح أصحابه البلاد وغزا النبي ييا 
غزوات» كل ذلك لإدخال الناس في دين الله أفواجاء ولا يُعدٌ إدخال الناس في دين الله 
اعتداءا عليهم بل هو انقاذ لهم من عذاب الله عز وجل . 


القاعدة» وهذا بين في قوله تعالی : الا نقيت فوا ڪنوا يته وما 
راج الرشول وهم دوم أو مرق أضتوتهر اله احق أن كوه إن كر 
مميت @ فلوم بهم آله بأيديڪم وهم ونصرک ڪيه شف صدود قور 
میٹ @ وَثْذھت َب فلویھم یوب آل عل سن یکا واه لی حك @€ ٠:‏ 
.٠‏ ولما تجمعوا جميعًا» ورموا المسلمين عن قوس واحدة» أمر الله بقتالهم 
E E‏ 
وأعلموا أنَأَهَهَ م اميه (سرة: .)٠٠‏ وأما قتال اليهودء فإنهم كانوا قد عاهدوا 
رسول الله بي بعد هجرته» ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد» وانضموا إلى المشركين 
والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزاب» فأنزل الله - 
سبحانه -: فیا آآریت لا پزیٹوت بے ولا لوم الاخر ولا عرش ما سم آله 
ورسولم ولا يديلوت ون لحي من الت اوثوأ آلڪب حى يعطوا الجرية عن يي وهي 
صروت ®@) (سر: .]٠١‏ وقال أیضا : اا الین اموا یلوا آل يوتگم يِب 


سادسا أ أن النبى ية مر على امرأة مقتولةء فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . 
فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلهاء أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت 
سابعا ] أنه ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان " لنفس السبب الذي نهى من 

أجله عن قتل المرأًة. 

(۱) صحیح لغیره : آخرجه أبو داود (۲۱۹۹) وابن ماجة ۲۸٤۲(‏ م) وأحمد (۳/ /٤ ۰ ٤۸۸‏ ۱۷۸- 
۹ من حديث رباح بن الربيع - أخو مظلة الكاتب رضي الله عنه» وله شاهد أخرجه 
البخاري -۳۰۱۲٤(‏ ۳۰۱۵) ومسلم ( )۱۷٤١ - ۱۷٤٤‏ من حديث عبد الله بن غُمر رضى الله 
عنهما قال : (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ية فنهى عن قتل النساءء 
والصبيان) . 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ : وبلفظ آخر» أخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ من طريق ابن أبي حبيبة عن- 


اا و اا س ا ا ا 


ثامتا أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين» بل 
جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر» والنظر في ملكوت السموات 
O E GN E O NET‏ 
نرہ الاس حن کردا مؤیییت وما کات لتنیں ان نے إلا e‏ 
عل ات لا يعون قل انظروا مادا فى لسوت والارض وما تغنى الكت 
ومنو @€ [يونى: ]۰1-٩‏ . وقال : ا َا ي آل زک کے کے ع ا ب البقرة: 
[o^‏ . وقد ثبت أن النبي بيه كان يأسر الأسرى› ولم يعرف أنه أكره أحدا منهم على 
الإسلاء 7“ . 


2 


وكذلك كان أصحابه يفعلون. روى أحمد» عن أبي هريرةء أن ثمامة الحنفي 
u‏ وکان النبي ميه يغدو عليه› فیقول : «ما عندك يا ثْمَّامة؟» . فيقول : إن تقتل › 
تقتل ذا دم » وإن تمنن»› تمنن على شاكر › وإن ترد المال > نعطك منه ما شئت . وکان 
أصحاب رسول الله ية يحبون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه 
رسول الله بء فأسلم فحله» وبعث به إلى حائط أبي طلحةء وأمره أن يغتسل 


=داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله َيه إذا بعث 
جيوشه قال : «أخرجوا بسم الله تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله» ولا تغدرواء ولا تغلواء 
ولا تمشثلواء ولا تقتلوا الولدانء ولا أصحاب الصوامع»» ابن أبي خبيبة - هو إبراهيم بن إسماعيل 
- وهو ضعيف - ورواية داود بن الحصين عن عكرمة - ضعيفة -» ولبعض فقراته شواهد إلا 
فقرة: «أصحاب الصوامع»› وهم - الرهبان - أخرجه مسلم )۱۷۳۱١(‏ وغیره من حدیث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعاء والله أعلم . 

(۱) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود (۲۹۸۲) وغیره» من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت امرأة تكون مِقلاتاء فتجعل على نفسهاء إن 
عاش ا ولد أن عرد دلا انت بي اين كان ق من أا السار قارا اة 
أبناءناء فأنزل الله عز وجيل : ل لاه ف اين مد بن رسد مى ألمي € [البقرة ]٠٠٠:‏ » قال أبو 
داود: المقلات : التي لا يعيش لها ولد أبو بشر (جعفر بن إياس بن أبي وحشية). 


a‏ ت تک جک ص وو السنة ج4 


فاغتسل» وصلى ركعتين . فقال النبي يلة: «لقد حَسْنَ إسلام أخيكم» "“. أما 
النصارى وغيرهم» فلم يقاتل الرسول ية أحدا منهم » حتى أرسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصر» وإلى كسرى› 
وإلى المقوقس › وإلى النجاشي› وملوك العرب بالشرق والشام»› فدخل في الإسلام 
من النصاریى وغيرهم من دخل › فعمد النصارى بالشام› فقتلوا بعض من قد أسلم . 
الا ف او ا ا وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا . 
ااا ا الا ا ال ا عا ا 
ثم جعفرًاء ثم أمّر عبد الله بنَ رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى - 
بمؤتة من أرض الشام - واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى› واستشهد 
الأمراء - رضي الله عنهم - وأخذ الراية ”"“ خالد بن الوليد. ومماتقدم يتبين بجلاء 
ان الإسلام لم يأذن بالحرب» إلا دفعًا للعدوان› وحماية للدعرة»› ومنعًا 
للاضطهاد» وكفاية لحرية التدين ؛ فإنها حينئذ تكون فريضة من فرائض الدين › 
وواجبًا من واجباته المقدسة» ويطلق عليها اسم (الجهاد) . 
Ogg O‏ کک 


)١(‏ القصة إجالاً تصح إلا أن بعض ألفاظها فيها نظر وقد أخرج الحديث عبد الرزاق في المصنف 
۱۹۲۲۲( وابن خزيمة في صحيحه )۲٠۳(‏ والبيهقي (١۷١ /١(‏ السنن الكبرى وغيرهم بسند 
ا 
لكن الأمر بالاغتسال فيه نظر والصواب أنه (اغتسل) أي من تلقاء نفسه فالحديث عند البخاري 

)٤۳۷۲(‏ ومسلم )۱۷۹٤(‏ وأحمد (۲/ )٤٥۲‏ بدون زيادة (فصلى ركعتين)» وزيادة (فأمره فاغتسل) 

وإنما فيها (فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أم محمدا رسول الله) . 

(۲) في هذا نظر» وقد تقدمت الإأشارة إليه قريبًا. 


ااا ا ا ا ا ا 


E a CC 
و‎ 

الجهاد؛ مأخوذ من الجهد» وهو الطاقة والمشقة» يقال: جاهد» يجاهدى 
جهادا» ومجاهدة. إذا استفرغ وسعه» وبذل طاقته» وتحمّل المشاق في مقاتلة 
العدو ومدافعته» وهو ما يعبر عنه (بالحرب) في العرف الحديث» والحرب هي 
ال ال ر دن ناک ٤وی‏ ار یی ق الي ا كادف ا 
ولاجيل» وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة. ففي أسفار التوراة التي يتداولها 
اليهود تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة» من صور التخريب› 
والتدمير» والإهلاك» والسْبي. 

فقد جاء في سفر التثنية» في الإصحاح العشرين عدد ١٠ء‏ وما بعده» ما يأتي 
نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربهاء استدعها إلى الصلح› فإن أجابتك إلى 
اللي حه ل ااب اهرود دا كرو لك اا وبا لك 
وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباء فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى 
يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال» والبهائم» وكل ما 
في المدينة » كل غنيمتهاء فتغنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربَ 
إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًاء التي ليست من مدن هؤلاء الأمم 
هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربً إلهك نصيبًاء فلا تبق منها نسمة 
ماء بل تحرمها تحريمًا» الحيثيين والأموريين» والكنعانيين» والفرزيين› 
والحويين» واليوسيين» كما أمرك الربَ إلهك . وفي إنجيل متى المتداول» بأيدي 
المسيحيين » في الإصحاح العاشر عدد ۲٤‏ وما بعده يقول: لا تظنوا أني جئت ؛ 
لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًاء بل سيقاء فإنني جئت لأفرق 
الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته› 


ا 


من أحب أبًا أوآمًا أكثر مني » فلا يستحقني» ومن أحب ابتًا أو ابنة أكثر مني» فلا 
يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني»› فلا يستحقني » ومن وجد حیاته يضيعها› 
ومن أضاع حياته من أجلي › يجدها . 

والقانون الدولي أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب» ووضع لها 
القواعد» والمبادئ» والنظم التي تخفف من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم يتم 
شىء من ذلك عند التطبيق . 

تشريح الجهاد في الإسلام 

أرسل الله رسوله َة إلى الناس جميعًاء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق» 
ولبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى 
مناوأة من قومه» الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادي والأدبي . 
فکان توجیه ا اص 
لح ريك فإك پاغیتا چ [الطور: ]٤۸‏ » # صفح 2 عه فل فسوف بعلمو 69 [الزخرف: 
فاصقع أَلصَفَحَ ايله [الحجر. ا ِن اموا يعفرا لیت لا حون 
يام [الجائية: ]٠4‏ . 

ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة » أو يواجه الأذى بالأذى» أو يحارب الذين 
الدعوة» أويقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : # ادقع Et‏ 

َة ر حن ألم يما يمور ور © [المومنون:١٠]‏ . وكل ما أمر الله به جهادا في هذه الفترة» 

أن n‏ بالقرآن» والحجة» والبرهان: لهذم بد جھادا ڪي ڳه [الفرقان: ]٠١‏ . 
ولما اشتد الأذى» وتتابع الاضطهاد» حتى وصل قمته» بتدبير مؤامرة لاغتيال 
الرسول الكريم يد » اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة » ويأمر أصحابه بالهجرة 
الا e‏ : ول ين بك لين كفروا شتوك أو بقلو أو 
ا وکرو ویک ق وله حر الجر @€ [لافاد: ٣١‏ » إلا روه ققد 


ا کس ا [التوبة: ]4١‏ , وفي المدينة ج عاصمة الإسلام الجديدة a‏ تقرر اللإذن 
بالقتال» حين أطبق عليهم الأعداءء واضطروا إلى امتشاق الحسام؛ دفاعًا عن 


٢٣ الجهاد‎ 


ا aT E E‏ 
النفس › وتامينا للدعوة. وکان اول ايه لت قول الله - سبحانه -: # أن للذن 
ad‏ مد 4 و ٌ⁄ ر > 0 ۶ م م ج ع > 7 مس 
يقلتلوت انهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقرير © الزين اخرجوا ِن يرهم غير حن إلا 
د هه رر ر e‏ 2 ا رو ر رھ EG‏ م ر م ر ٍ رص مص ر 
اٺ دقولوا رسا الله وللا دقع الله الاس ر بعصم 0 ببعضِ همت صوايع ويم ولات ومسجد 
و ص 2 ٍ ا ر 2او م 2 € ەر 4 ک۶ م 
پڏڪر فيا اسم آله ڪيا ولينصن الله من بنصرهء إت اله لقو عريز @ انين إن 
رس 2 کے 3 م رک 2 ع ا ر 2 اکرو ره lB 2 oll‏ 
eS‏ ف الارْضِ أقامواً الصَلاة واا الزڪوة اموا بالمعروفي ونهوا عن المنك ولله 
2 


م ر و‌ 


علقبة الاأمور ®0 [الحج:۹٠-١؛]‏ . 

و في هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال» بأمور ثلاثة ا 

-١‏ أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يدينوا 
دين الحق» ويقولوا: ربنا الله. 

۲- أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها 
اسم الله كثيرًّا» بسبب ظلم الكافرين» الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

۳- أن غاية النصر» والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 
ايجابه: 


وفى السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال» وأوجبه بقوله - تعالى -: # كيب 


2 


رش 4 1 رة او 2 22ہ ror J‏ 
وھو شر لکم وال يلم ونش لا نموت © (البره: ۲٠١‏ . 


الجهاذ فرض كفاية ٣‏ والجهاد ليس فرضًا على كل فرد من المسلمين» وإنما هو 
فرض على الكفاية » إذا قام به البعض › واندفع به العدو» وحصل به الغناء» سقط عن 
رس ر e‏ رم ص ر 
الباقین ؛ يقول الله - تعالی -: وما کات الموينونَ يروا ڪافة فلولا مر من کل 
Al PET elses u.‏ هو ا .2 Lol SIK, A (ILL | elec‏ 
درف ونم طايفة تفقهوا ي اليِينِ ولنږٍروا فومهر لذا رجعوا الم لعلهر عذروت ®4 
التوبة : »]٠۲۲‏ وقال - سبحانه -: يتا الذي ء اموا خڏوا جڏرڪم فانفروا بات أو أنفروا 


جَميعًا ®4 [النساء: ]۷١‏ ء 


E EN OT 
f ہے مم و ر عو ے ەو ا ےہ اور وے .۔‎ : 
سبحانه -: # لا يسوی ادون من أَلْمُوْميِين عير أؤلي ألصرر والجهدون في سيل أله بامولهر‎ - 


م ب و 2 م چ م ا 4 ررم 2و 2ے رآ روء و 
وأنفسيم فصل اله الجهيي بأمولهم اشم عل القلويين درجة وه وعد الله الس وسل أله 
أ لمجهدين عل لقعد اج عظيمًا @4 [النساء: ]٠١‏ . 

وروی مسلم»› عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» أن رسول الله لاه بعث بعنًا 
الى تى لحان من هديل فقال : اللبعث من كل رجلين اخذهما والأجر هما 
ولأنه لو وجب على الكل» لفسدت مصالح الناس الدنيوية» فوجب ألا يقوم به إلا 
البعض . 

ر متى يكونْ الجهاذ فرض عَين؟ ] ولا يكون الجهاد فرض عين»› إلا في الصور 
الاأتية: 

-١‏ أن يحضر المكلف صف القتال» فإن الجهاد يتعين فى هذه الحال؛ يقول الله 
- سبحانه - : تاا آایے ءامنا إا قي فة فاتبتوأچه [الأنفال: ]٤٠‏ » ويقول الله - 


رن کر ص ور بے 


تبارك وتعالی -: «يتايها لين ءامنوا إذا لقم الت كفروا رما فلا ولوشم الأبار 
@4 [الأنفال : ]٠١‏ . 


- إذا حضر العدو المكان» أو البلد الذي يقيم به المسلمون» فإنه يجب على أهل 
مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعهء إلا بتكتلهم عامة» ومناجزتهم إياه. يقول الله - 


(1) إسناده ضعيف إلى ابن عباس : علقه البخاري -٥٦(‏ تاب الجهاد - ۲۷ - باب وجوب النفير) 
ووصله الطبري ٠۰١ - ۱۰٤ /٩(‏ - تفسیر) قال : حدثني المثنى ثنا عبد الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح - الحضرمي» عن علي بن أبي طلحة عنه به » المنى - هو ابن إبراهيم الآملى - لا 
توجد له ترجمة وعبد الله بن صالح - ضعيف الحفظ - وعلي بن أبي طلحة - لم يسمع من ابن 
عباس» والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۱۸۹٩١(‏ . 


۲۴۲ 


الجهاد 
سبحانه وتعالی ا اا لذبن اموا نيلوا آل ا 6 a‏ آلڪنار ڳه [التوبة: ]١١٣١‏ . 


۳- إذا استنفر الحاكم أحدًّا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يتخلّى عن الاستجابة 
إليه؛ لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال: «لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهاد ونيةء. وإذا اسئنفرتّم فانفروا»"“ . رواه البخاري . أي؛ إذا طلب 
منكم الخروج إلى الحرب» فاخرجوا. ويقول الله - سبحانه -: ل يعأئها الربت 

2 E 


ر و کک ہے ٣‏ ص 2 2ص وترو 2 کے + صر 
٤امَنوا‏ ما لک لذا فيل لک أنفروا في سيل أله قلقم إلى ألاأرضِ أرضيشّم بالحيوة الذي 


0 
ص 


مدو 


سے الأخرة ّما مَس اليو لديا ني الأخدة إلا ليل ® (لر: ٠۸‏ . 
على من یجب 

يجب الجهاد على المسلم» الذكر»ء العاقل» البالغ» الصحيح»› الذي يجد من 
المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير المسلم» ولا 
على المرأة» ولا على الصبي» ولا على المجنون» ولاعلى المريض › فلا حرج على 
واحلٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح» 
وليس لهم غناء يعتد به في الميدان. وربما كان وجودهم أكثر ضررًا مع قلة نفعه. 

ئی ها يقر ل اله < سبحا و ل غل الد و غل ال عل ات د 
دوت ما فقوت حرج لذا نصحو لي ورسولوٍه (رية: )٠١‏ » ويقول الله - تبارك 
وتعالی -: لیس ع الاق حرلا على الامج کر رلا مَل لري سج (اسع. 
۷ . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : عرضت على رسول الله َة يوم 
u‏ وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم یجزنی ٩‏ . رواه البخاري»› ومسلم . ولانه 
عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ . روى أحمد» والبخاري» عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ 
الحج اعرف ۴ : 
(۱) صحيح : أخرجه البخاري )۳٠۷۷(‏ ومسلم .)۱۸۸١(‏ 
(۲) صحیح : آخرجه البخاري )۲۹۹٤(‏ ومسلم (۱۸۹۸). 
(۳) صحیح : ولفظة (والعمرة) لها شاهد أخرجه أحمد )٠٠١ /٦(‏ وابن ماجة (۲۹۰۱۲) من طريق - 


وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» '. وروی الواحدي» والسيوطي في 
(الدر المنثور)» عن مجاهد» قال: قالت أم سلمة - رضي الله عنها- 
رسول الله» تغزو الرجال ولا نغزو» وإنما لنا نصف e‏ فأنزل الله 
تعالی : ر E‏ ۶ ف ن بے E‏ عل بع رال N EERE‏ 


ص سای ف کو رور ر ِ ون 
Ce‏ ا سات ل كن 


= محمد بن فضيل عن وهيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عنها به» وأخرجه البخاري 

ء)۱۸٠٦١( من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» وأخرجه أيضًا البخاري‎ )۲۷۸١ - ٠٠۲۰( 

وأحمد /٦(‏ ۷۹) من طريق عبد الواحد بن زيادء كلاهما عن حبيب ذا الإسناد بنحوه» وليس 

فيه ذكر : (والعمرة). 

Ea N GEDE DN 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي بي سأله نساؤه عن الجهاد فقال : «نعم الجهاد‎ 
- ۲۸۷٥۵( العمرة والحج»» وحبيب بن أبي عمرة تابعه معاوية بن إسحاق» أخرجه البخاري‎ 
من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة‎ )١١١ - ٠۲١ /٦( وأحمد‎ ) ۲ 
رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه وليس فيه: (والعمرة)» وجاءت من وجه آخر عن عائشة‎ 
حدثنا سليمان بن داود (الطيالسي) ثنا ميد بن صهران‎ )۷١ /٦( رضي الله عنهماء أخرجه أحمد‎ 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حطان السدوسي عن عائشة رضي الله عنهما أما سألت‎ 
- النبي ييه فقالت : يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ء قال: «الحج والعمرة هو جهاد النساء»»‎ 
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد‎ )١٠٤١-١١۳ /٥( رجاله ثقات -. وله شاهد أخرجه النسائي‎ 
ا لحكم عن شعيب (ابن الليث) عن الليث (ابن سعد) حدثنا خالد بن يزيد عن (سعيد) بن أبي هلال‎ 
عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم (ابن الحارث) عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
عن رسول الله َي قال : «الجهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة› الحج والعمرة»» وأخرجه أحمد‎ 
حدثنا هارون بن معروف حدثني ابن وهب عن حیوة (ابن شریح)» وأخرجه سعید بن‎ )٤۲۰ /۲( 
سنن) نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» كلاهما عن ابن الهاد‎ - ۲۳٤٤( منصور‎ 
(يزيد بن عبد الله بن أسامة) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
عن رسول الله ية وحمد بن إبراهيم بن الحارث - نم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنهء قاله‎ 
. الدارقطني في (العلل) والله أعلم‎ 
.)٠١١١( صحيح : أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


۴۲ 


الحهاد 


ليسا ®@€ رسء: ٣۲‏ ]"“ . ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهادء فقلن : رَدِذْنا 
أ ا ا تف ن ار عا هت الخال و ا :. 


(۱) قال الترمذي - حديث مرسل - 
أخرجه الواحدي ۱۲٤(‏ - أسباب النزول)» وعزاه السيوطي (۲/ ۲٠١‏ - الدر المنثور) لعبد 
O SS E‏ 
»)۳۰۹٣-۵‏ وسعید بن منصور e ٦۲٤(‏ ۰- ۳۱- تفسیره)» وابن 
المنذر (۱۹۷۷ - تفسیر)» وابن أبي حاتم ٥۲۲۲(‏ - تفسیره)» قلت : وأخرجه امد /٩(‏ ۳۲۲)» وأبو 
a O DG E‏ 
قالت أم سلمة رضي الله عنهما به . 
قال الترمذي : هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل»› أن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: كذا وكذاأً.ه. 
وقال الحاكم : صحيح اللإسناد على شرط الشيخين» إن كان سمع مجاهد من أم سلمة رضي الله 
عنها أ . ه وأقره الذهبي» ولم يخرج أحدهما لمجاهد عن أم سلمةء قلت : ولم أقف على قول لأحد من 
أهل العلم بأن مجاهد عن أم سلمة مرسل» والحاكم بالإرسال لقول مجاهد: قالت أم سلمة» فهو 
ظاهر الإرسال والله أعلم . 
أخر جه ابن جرير ۳١ /٥(‏ - تفسيره) حدثني محمد بن عمرو (ابن عباس - الباهلي) ثنا أبو عاصم 
(الضحاك بن خلد) عن عيسى (ابن ميمون المكي - الجرشي - صاحب التفسير) عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» في قوله #ولا تمتو وأ ما قصل ال پء بعصكم عل عضن € [الساء ]٠۲:‏ . . . قال : (قول 
النساء: ليتنا رجال» فنغزوء ونبلغ ما بلغ الرجال)» عيسى بن ميمون - المعروف ابن داية - ثقة» 
معروف برواية التفسي) عن ابن نجيح» وقدمه آبو حاتم في ابن آي نجيح على ورقاء» وأخرجه عبد 
الرزاق (۵1- ته تفسیره) ومن طريقه ابن جریر ( ۰ -¬-- تفسیره) قال : أخبرنا معمر عن شيخ من 
أهل مكة» قوله: #ولا موأ ما فصل أله ت :۲] » قال : كان النساء 
يقلن : ليتنا رجالء فنجاهد كما يجاهد الرجال» ونغزو في سبيل اللهء فقال الله : #ول تَكَمتَوا م 
ل اق وہ بتکم عل ییا € ری [سنادہ رجل من آهل مکة = مبهم = ؛ وآخرجه این جریر (۵] 
١‏ - تفسيره) حدثنا القاسم (ابن الحسن) ثنا الحسين (ابن داود - سنيد) ثنا حجاج عن ابن جريج 
عن عكرمة» ومجاهد أنهما قالا : (نزلت في أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة)» القاسم - لم أقف على 
ترجمة -» وسنيد - ضعيف» والله أعلم . 


(۲) إسناده ضعيف : أخرجه سعيد بن منصور (1۳ - تفسیره)» والواحدي ۱۲١ -۱۲۴٤(‏ -= 


إا ا اه يه ا د ا ا 
وهذا لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه. 

عن انس رضي اللا ال ا ان اعت اهن الا فن الى ياد ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر » وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أرى خدم سُوقهماء تنقلان 
القرب على متونهماء ثم تفرغانها في آفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجیئان 
فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان ”" . وعنه» قال : كان النبي ية يزو بأم 
سليم » ونسوة من الأنصار معه» فيسقين الماء» ويداوين الجرحى . رواهمسلم» وأبو 
داود» والقرمذي ". 

إذْى الوالدين: 

الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع › فإنه لابد فيه من إذن 
الوالدين» المسلمين» الحرين»ء أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود: سألت 
رسول الله َء أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «برٌ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله» . رواه البخاري› 
ومسلم . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاء رجلٌ إلى النبي با 
فاستأذنه في الجهاد . فقال : «أحئ والداك؟» قال : نعم . قال : «ففيهما فجاهد» . رواه 


(£) 


الببخاري › وأبو داود» السا والترمڏي و صححه 2 وفی کتاب (شرعة 


الإسلام): ولا يخرج إلى الجهادء إلا من كان فارعا عن الأهل» والأطفال» وعن 


=أسباب النزول) عن عتاب بن بشير (الجزري) عن خحصيف (ابن عبد الرحمن الجزري) عن 
عكرمة به» - عتاب ابن بشير - أحاديثه عن خصيف منكرة» وخصيف - ضعيف -. 

(۱) صحیح : آخر جه البخاري (۲۸۸۰) مختصرًا بهذا اللفظ › وأخرجه البخاري )٤١٦٤ -۳۸١۱١(‏ 
ومسلم (۱۸۱۱) مطولاً. 

(۲) حسن : أُخرجه مسلم (۱۸۱۰) وأبو داود )۲٣۳۱(‏ والترمذي )٠٥۷١(‏ وقال : حسن صحیح 
أ. ه» ومداره على جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عنه به» وجعفر صدوق . 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري ٥۲۷(‏ - ۲۷۸۲). ومسلم . 

)۱۹٣۷۱( والترمذي‎ )۲٣۲۹( وأبو داود‎ )٤٣٤۹( ومسلم‎ )۳۰۰٤( صحیح : خر جه البخاري‎ )٤( 
. وقال: حسن صحيح أ. هھ‎ 


الجهاد ۳۲ 


خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهادء بل" هو أفضل الجهاد. 

إذْم الدائن. 

وكذلك لا یتطوع به مدین لا وفاء له إلامع إذن» أو رهن مخرَّز» أو كفيل مليء ؛ 
فعند أحمد» ومسلم»› من حديث أبي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله» تكفر 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله ل : «نعم» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبرء إلا 

الدينَ؛ فإن جبريل قال لي ذلك»" . 

الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو 
يجوز الاستعانة بالمنافقين والفَسَمَّة على قتال الكَمَرة» وقد كان عبد الله ا 
ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله بلا ”"“ . وقصة أبي محجن 
الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمرء وبلاؤه في حرب فارس» مشهورة““ . وأما 

قتال الكفرة مع الاه ا ت ن ا ا ال ماه د 

يجوز أن يستعان بهم» ولا أن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك: إلا أن يكونوا 

خدامًا للمستلمين » فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستغان بهم» ويعاونوّن على الإطلاق› 

)١(‏ ليس هناك ما يدل على وجوب استغذان صاحب الدين للخروج للجهاد» فإذا كان هناك من 
يسدد الدين عن المدين إذا أصيب فهذا كاف والله أعلم 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم .)۱۸۸٥(‏ آحمد (۵/ ۲۹۷ - .)۳۰٤‏ 

(۳) لإ أقف عليه : والمشهور من أمر عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين أنهم (كانوا 
يخذلون من خرج للجهاد مع رسول الله)ء وانظر لذلك تفسير قولة تعالى : مما ل ف ليقن 
فن € [النساء: ۸۸] ٠‏ . 

: تاریځ) قال‎ - ٤۱۷-٤۱٦۹ /۲( على شهرتهاء أسانيدها ضعيفة-: أخرّجها ابن جریر الطبري‎ )٤( 
كتب إلى السري (ابن يحيى بن السري - ابن أخي هناد بن السري) عن شعيب (ابنإبراهيم) عن‎ 
: سيف (ابن عمر) عن محمد وطلحة» وزياد» وشاركهم ابن خارق عن رجل من ىء قالوا‎ 
فذكرها في قصة طويلة »> - شعيب بن إبراهيم - راويه كتب سيف عنه» فيه جهالة » وله أحاديث‎ 
وأخبار» وفيه بعض النكرة» وفيها ما فيها من تحامل على السلف : (لسان الميزان) - سيف بن‎ 
عمر - التميمي - له تواليف» متروك بالاتفاق» واتهم بالزندقة» ويروي الموضوعات - وباقي‎ 
سننه)=‎ - ۲٥٠۲( الإسناد - م أعرفهم - ورجل من طيء - مبهم - وأخرجها سغيد بن منصور‎ 


ويکون حکم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم »› فان کان حکم الشرك هو 
الغالب ٠‏ كره. وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين : 
* أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة» ويكون بالمشركين كثرة. 
والشاني ] أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه» ومتى استعان 
بهم › رصح لهم › ولم يسهم . آي ؛ أعطاهم افا ولم يشر کهم في سهام 
المسلمين من الغنيمة . 

الاستتصار بالصحهاء 
فقال النبي ي : «هل تنصرون وترزقون» إلا بضعفائكم؟!». رواه البخاري› 


والنسائي ”"“. ولفظ النسائي: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهمء 
۲( 


وصلاتهم › وإخلاصهم» ' 
- وعن أبي الدرداء» قال : سمعت رسول الله بيا يقول: «ابغونى في الضعفاء ؛ 
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکه» ”" . رواه اصحاب الر. 


=وابن أبي شيبة (۱۱/ ۳٤۳۰۹ - ٥۲۰‏ - مصنف) من طريق أبي معاوية (محمد بن حازم - 
الضرير) أنبأنا عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال : (أتى سعد بأبي 
حجن يوم القادسية» وقد شرب الخمر» فأمر به إلى القيد . . . القصة)» وهي ضعيفة الإسنادء 
وكذلك أخرجها عبد الرزاق ۱۷٠۷۷(‏ - مصنف) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : 
(كان أبو حجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه» فلما كان يوم القادسية 
رآهم يقتتلون . ..... القصة) وهي ضعيفة كذلك . 

(۱) صحیح : أخرجه البخاري )۲۸۹٩(‏ . 

(۲) صحيح : أخرجه النسائي )٤٥ /٦(‏ . 

(۳) صحیح ویشهد له ما قبله: أخرجه ابو داود »)۲٥۹٤(‏ والترمذي (۱۷۰۲) وقال: حسن 
صحيح» والنسائي »)٤٦-٤٥ /٦(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۸) والحاکم )۱١١/۲(‏ من طرق عن عبد 
الر من بن يزيد بن جابر ثنا زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عنه به . 


-٣‏ وعن أبي هريرة» رضي الله عنه› أن النبي يي قال : «رُبّ شعت مدفوع بالباب 

لو أقسم على اللهء لأبره»' . 
فض الجهاد والاستشماد 

الجهاد افضْل نوع من أنواع التطوع الجهاد: إعلاء لكلمة الله» وتمكين لهدايته 
في الأرض» وتركيز للذين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطرّع الحج والعمرة» 
وأفضل من تطرّع الصلاة والصوم. وهو مع ذلك» ينتظم كل لون من ألوان 
العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهر» أو الباطن» فإن فيه من عبادات 
الباطن : الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن» وهجرة الرغبات» حتى سماه الإسلام 
(الرهبنة)» فقد جاء في الحديث : «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله» ‏ . وفيه من 
التضحية بالنفس والمالء وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب» والإيمان» 
والیقین» والتوکل : <1 اہ آشتری وت المزییے اھ انرم باک لمم ال 
بقلو فی سيل اله فيقلون EY‏ وعدا عو حَما ف ألورسة وألاښجيل NF‏ 
رت اک یی بے آلو اشتنیردا یتیک از اقم یو وکلک هو القوز 
لمَظِيمُ @€ (سية: ٠٠١‏ . وقد عظم الإسلام أمره» ونوه به في عامة السور المدنية› 
وذم التاركين له» والمعرضين عنه» ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


(۱) إسناده حسن : أخرجه مسلم (۲۹۲۲ - )۲۸١٤‏ من طريق العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عنه 
به» والعلاء بن عبد الرحمن - صدوق ربما وهم -. 
(۲) معلول بالإرسال» ولکن بحسن بمجموع طرقه» والله أعلم : وقد أخرجه أحمد (۳/ )۳٠١‏ وأبو 
بعلل )٤۲٠(‏ وغير ما من طريق معاوية بن قرة عن نس مرفوعًا, 
لکن رواه ابن أ شيبة )۱۹١١١(‏ عن طريق معاوية بن قرة مرسلا» ورجح أبو حاتم الإرسال 
اا ف اا الي رر د ا ا ا ا 
يمكن القول بأنه حسن بمجموع طرقه هذه. 
من هذه الطرق ما أخرجه أحمد (۳/ ۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وثمٌ طريق آخر 
عن أي سعید عند أي يعلى »)٠٠٠١(‏ وكذا الطبراني في الكبير )۷۷٠۸(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعا وابن ¿ حبان في الموارد )۹٤(‏ لکن سنده ضعيف جدا. 


إا ا ب و وواه 
المجاهد خير الناس 

عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي ية قال : «ألا أخبر كم بخير الناس؟ رَجُل 
ممسك بعنان فرسه في سبیل الله . ألا أخبر كم بالذي يتلوه؟ رجُل معتزل في عَُيْمَة له يدي 
حَق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجُل يُسأل بالله ولا عطي به» “. وسثل 
النبي ية أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» . قالوا: ثم 
من؟ قال : «مؤمن في شعب من الشعاب»› يتقي الله ويدع الناس من شره» " 

فقوله ية : «مؤمن في شِعْب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» . فيه دليل 
لمن قال بتفضيل العزلة عن الاختلاطء وفي ذلك خلاف مشهور. فمذهب 
الشافعي» وأكثر العلماءء أن الاختلاط أفضل» بشرط رجاء السلامة من الفتن . 
ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن هذا الحديث» بأنه 
محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء 
ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - وجماهير الصحابة» والتابعين» والعلماءء والزهاد مختلطين » فيحصلون 
منافع الاختلاط »› كشهود الجمعة» والجماعة» والجنائز» وعيادة المرضى› وجلق 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه : أخرجه الترمذي )٠٠٠۲(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وليس 

الحديث من رواية العبادلة عنه 

وله طریق آخر أخرجه ابن أي عاصم ٠١۲(‏ الجهاد). 

ولاق ا و ع انظر سنن سعید بن منصور ٤٩ ٤(‏ ۲) والطبراني في الكبير 
(۱۰/ ۱۰۷۹۸) وأححمد (۱/ ۲۳۷ و »)۲۲٣‏ والنسائي (۵/ ۸۳) وغيرهم . 

وثمٌ شاهد لبعض الحديث في مسلم (۱۸۸۹) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (من خير معاش 
الناس لهم رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعةً طار عليه 
يبتغي القتل والموت مظانة أو رجل في غنيمة في رأس شخفة من هذه الشخف أو بطن واد من هذه 
الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير) وكذا 
يشهد له ما بعده. وهو الحديث الات . 
(۲) صحیح : أخرجه البخاري )۲۷۸١(‏ ومسلم (۱۸۸۸) من حديث أي سعيد مرفوعًا. 


الجهاد _ ۲ 
الكر» وغير ذلك . وأما الشعب؛ فهو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس 
لسعب خحصوصًاء بل المراد الانفراد والاعتزالء وذكر الشعب مثالا؛ لأنه خال من 
الناس غالا . وهذا الحديث نحو الحديث الآخرء حين سئل ييه عن النجاة؟ فقال : 
«أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك› وابك على خطيئتك» ' . 
الجنة للمجا هد 
روى الترمذي» أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة» فسأل النبي بي عنها؟ فقال : لا 
تفعل » فإن مُقَامٌ أحدكم في سبيل الله » أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًّا» ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل اللّه» من قاتل في سبيل الله فُواق 
ناقةء وجيت له الحنة» ". 
المجاهد يرتفح مائة درجة دي الجنه 
عن أبي سعيد الخدري› ر الله عنه» أن النبي ييه قال : «يا أبا سعيد» من رضي 
بالله ربًاء وبالإسلام ديتّاء وبمحمد نبيّاء وجبت له الجنة) . فعجب بها أبو سعيد» فقال : 
أعِذهًَا علي يا رسول الله. ففعل . ثم قال : «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة› 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال : 
` «الجهاد في سبيل اللّه» الجهاد في سبيل الله » . ”“ 


(۱) كل طرق هذا الحديث ضعيفة : فقد خر جه الترمذي )۲٤٩٩١(‏ وغيره من طريق يحيى بن أيوب 
الغافقي عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا وهذا 
وأخرجه أحمد بسند ضعيف كذلك /٤(‏ ۸٤۱)ء‏ ا 
انظر سنن أبي داود (۳۷۸) وابنْ أبي عاصم في الزهد )۳١(‏ وابن أبي شيبة )۳١۵۲۸(‏ وغيرهم . 

(۲) ضعيف ولبعض فقراته شواهد: فقد أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ وأحمد )٥۲٤-٤٤٩/۲(‏ 
وغيرما» وفي سنده هشام بن سعد وهو ضعيف . 
أما آخر الحديث وهو من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة فلها شواهد تصحح بهاء 

عند الترمذي )۱۹٥۷(‏ والنسائي )۲٠-۲۵ /٦(‏ وابن ماجة (۲۷۹۲) وأحمد .)۲٠١ /٥(‏ 
ومطلع الحديث كذلك له شاهد فيه ضعف یسیر أخرجه الدارمي (۲۲۹۰۲) وغيره. 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم )۱۸۸٤(‏ . 


٤ج للللبققه السنة‎ ٤ 


وقال رسول الله يه : «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»› 
فا أرط الو وال اله ر ن اين و اا ال 

الجهاد لا بحدله شىء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل: يا رسول اللّه» ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا تستطيعونه» . فأعاد عليه مرتين أو ثلائًاء كل ذلك 
يقول: «لا تستطيعونه» . وقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم› 
القائم» القانت بآيات الله» لا يَفْتّر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في 
سبیل الله» . رواه ا 

فض الشمادة 

قال رسول الله هة : «لا يكلم أحد في سبيل اللّه» والله أعلم بمن يكلم في 
سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة» وجرحه يَْعَّب دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك» ‏ . قال محمد بن إبراهيم : أملى على عبد الله بن المبارك» حين ودعته 
للخروج هذه الأبيات» وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض : 

با غابد الحرم الو انضرا لعلمت أنك في العبادة تلعب 


من کان یخضب خده بدموعِه 
أو کان تعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقد آتانا مِنْ مَّقال نبيشا 


فنحورنا بدمائنا تتحْضْب 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحیحٌ صادقٌ لا یکذب 


(۱) صحیح : أخرجه الببخاري (۲۷۹۰ و )۷٤۲۳‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸) واللفظ له. 

(۳) صحیح : أخرجه الببخاري (۲۸۰۳) ومسلم )من حدیث أي هريرة رضی الله عنه 
مرفوعا. 


الا ي و 
لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه» ذرفت عيناه 

وقال: صدق أبو عبد الرحمن . ونصحني» ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث؟ 

قلت : نعم . قال: فاكثّبْ هذا الحديث؛ أجُرَ حَملِك كتاب أبي عبد الرحمن 

إلينا. 


وأملى على الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله» علمني عملا أنال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر ؟» 
فقال: يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي ية : «فوالذي 
نفسي بيده لو طْوَفت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله . أوَّما علمت أن 
المجاهد لَيَنْتَنْ في طوله» فيكتب له بذلك الحسنات» ". 


وقال رسول الله لاي لأصحابه : «لما أصيب إخوانكم بأخد» جعل الله أرواحهم في 
جوف طير خضر › ترد أنهار الحنة› وتأكل من ثمارهاء ؤتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة 
في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا 


(۱) صحيح : ولكن انظر التعلیق : أخرجه ابن عساکر (۳۲/ -٤٥٠-٤٤۹‏ تاريخ دمشق - ترجمة 
عبد الله بن المبارك) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة به» ومحمد بن إبراهيم بن أي 
سكينة الحلبي - ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال : ريما أخطأ - لكن أخرج البخاري )۲۷۸٠١(‏ 
من طريق محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين (الأسدي عثمان بن عاصم) أن ذكوان (أبا 
صالح) حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال : جاء رجل إلى رسول الله يژ فقال : ذُلني 
على عمل يعدل الجهادء قال : «لا أجده». قال : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 
فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك؟» قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد 
ليست في طوله» فیکتب له حسنات . وآخرجه مسلم (۱۸۷۸) من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعغاء بمعناه . 


2 السنة ج‎ WL Tk û Î 


عنا أنا أحياء في الجنة نرزق ؛ لئلا يزهدوا في الجهاد. فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم» . 
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وأنزل : ولا سبل ألْذين فيلو ف سيل أله موتا بل أحياء عند رهم رفون @ فرحين يما 
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وقال الرسول يلا : «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» حيث 
شاءت» ("“ . وقال بلة: «الشهيد لا يجد ألم القتلء إلا كما يجد أحدكم ألم 
القرصة» ". وقال ية : «أفضل الجهاد أن يعقر جوادك» ويراق دمك» ““. وعن 
جابر بن عتيك» أن النبي يل قال : «الشهادة سبع - سوى القتل في سبيل الله -؛ 
المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد› 
وصاحب الحرق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع 
LS‏ رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي بسند صحيح . وعن آبي هريرة 
)١(‏ صحيح من وجه آخر قريب : أما عن هذا الوجه فقد أخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة 
)۹٠١٠١(‏ وابن أبي عاصم ۱۹٤(‏ في الجهاد) والطبري ٠١١ /٤(‏ في التفسير) وعبد الله بن 
أحمد في زوائد المسند )1٦ /١(‏ وأبو داود )۲٠۲١(‏ وغيرهم من طريق ابن إسحاق» وحدث 
عليه بعض الاختلاف . لکن للحدیث شاهد عند مسلم (۱۸۸۷) فراجعه إن شئت . 
(۲) انظر صحیح مسلم (۱۸۸۷) . 
(۳) إسناده حسن : أخرجه الترمذي )۱۹٦۸(‏ والنسائي )۳١ /٦(‏ وابن ماجة (۲۸۰۲) وغيرهم من 
طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أي هريرة مرفوعًا. 
)٤(‏ صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۰ و ۳۰۲) والدارمي (۲۳۹۲) وغیرهما من طریق 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . 
وله شاهد أخرجه أبو داود )٠٤٤۹(‏ والنسائي )٥۸ /١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كيه قال: (الشهداء خسة: المطعونء والمبطون والفريق وصاحب ا 
والشهيد في سبيل الله) ولم يذكر: (الحريق). 
)٥(‏ صحيح بمجموع طرقه : أخرجه مالك -۱١(‏ كتاب الجنائز - رقم ۳١‏ - موطأً) ومن طريقه أبو 
داود )۳۱١١(‏ والنسائي )١١۳/٤(‏ وأحمد )٤٤١/٥(‏ عن عبد الله بن عبد الله بن- 


٣٣۷ الجهاد‎ 


=جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث - وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه - أنه 
أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله ييي جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله 
عنه EI een‏ وأخرجه النسائي )٥۲ - ٥۱ /٦(‏ من طريق جعفر بن عون عن أبي 
العميس (عتبة بن عبد الله المسعودي) عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن 
رسول الله ية عاد جبرًا. . . الحديث وزاد: (القتل في سبيل الله)ء ولم يذكر: (المطعون)ء 
وأخرجه ابن أي شيبة /٥(‏ ۳۳۲ - مصنف) ومن طريقه ابن ماجة )۲۸٠۳(‏ حدثنا وكيع عن أبي 
العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك عن أبيه عن جده آنه مرض فاتاه النبي يا 
يعوده . . . الحديث» وفيه : (القتل في سبيل الله شهادةء والمطعون شهادةء والمرأة موت 
بجمع شهادة - يعني الحامل - والغرق والحرق› والمجبوب - يعني ذات الجنب - شهادة)» وفي 
حديث عون : (المجون)ء ولم يذكر : (المبطون» والذي يموت تحت الهدم)» وجعله» عن أبيه 
عن جده» قال المزي : إن كان محفوظاء (عهذيب» ترجمة عبد الله بن عبد الله بن جابر)» ولعل 
هذا الاضطراب من أي الحيس وذكر عقرب بن ميان آنه معرب الحديت» ونر 
بآخره» وعبد الله بن جبر لم يرو عنه غير ابنه» وقال الحافظ بن حجر : مقبول» وعتيك بن 
الحارث» ما روى عنه سوى سبطه عبد الله بن عبد الله - وجهله الذهبي» وأخرجه عبد الرزاق 
٥‏ - مصنف) عن ابن جريج قال : أخبرت خبرًا رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
صاحب رسول الله ية أن النبي يي أتى عبد الله بن ثابت رضي يعوده . . . . الحديث» بنحو 
حديث مالك» ولم يذكر ابن جريج من أخبره» وله شاهد أخرجه البخاري )٠٥۳(‏ ومسلم 
)۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قالك (الشهداء : خسة: الطعون» 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله)» زاد على حديث جابر بن 
عتيك : (الشهيد في سبيل الله) وخالفه في : (الحريق» وصاحب ذات الجنب» والمرأة موت 
بجمع). وهذه الفقرات الثلاثة لها شواهد. منها ما أخرجه الطبراني ٤٦٠٠١ /١(‏ - الكبير) من 
طريق جرير عن عبد الملك بن عمير عن ربيع الأنصاري أن رسول الله ية عاد ابن أخي جبر 
الأنصاري . . . . الحديث» وفيه: (الطعن» والطاعون شهادةء والبطن شهادة» والنفساء 
بجمع شهادة» والحرق شهادة» والغرق شهادة» والهم شهادةء وذات الجنب شهادة). 
عبد الملك بن عمير - ثقة فقيه» تغير حفظه» وربما دلس - قلت : ولم يصرح بالسماع» وأخرجه 
أبو نعيم ۲۷۸١(‏ - معرفة الصحابة) من طريق أبي عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير 
عن آبيه عن رجل من بني رزيق عن النبي ياء موسى بن عبد الملك بن عمير - ضعيف -» وما 
أخرجه الطبراني ٠١٠١(‏ - الأوسط) من طريق مندل بن علي عن عاصم الأحول عن أبي عثمان- 


4 ا ت ق السنة جح‎ ١ 


=النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: (القتل في سبيل الله شهادة› 
والطاعون شهادة» والنفساء شهادة» والحرق شهادة» والغرق شهادة» والسل شهادة» والبطن 
شهادة)» مندل بن علي ضعيف - وقد روى عن عثمان النهدي من غير هذا الوجه» أخرجه النسائي 
/٤(‏ ۹4۹) وأحمد (۳/ )٠١١‏ والدارمي )۲٤۱۳(‏ من طرق عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن 
عامر بن مالك عن صفوان بن أمية رضي الله عنه عن النبي ية قال : (الطاعون. والمبطون› 
والغرق» والنفساء شهادة)ء قال - (يعني سليمان التيمي) -: وحدثنا به أبو عثمان مرارًا» ورفعه 
مرة إلى النبي وء عامر بن مالك ليس له راوي غير أبي عثمان النهدي - يعني مجهول -» وما 
أخرجه آحمد )١١ ١ /٩(‏ حدثنا بحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو بكر بن حفص عن أبي المصبح أو 
بن المصبح عن ابن السمط (شرحبيل) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عاد 
رسول الله يو - عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فما تحوّز له عن فراسة» فقال (من شهداء 
ام الحديث وفيه : (قتل المسلم شهادة»› والطاعون شهادة» والبطن» والغرق» والمرأًة 
يقتلها ولدها حعاء)» وأخرجه أحمد )۲١١ /٤(‏ حدثنا عفان ثنا شعبة قال : أبو بكر بن حفص قال 
أخبرني قال : سمعت أبا المصبح - أو ابن المصبح شك أبو بكر - بهذا الإسناد بلفظ : (قتل المسلم 
شهادة» والمطعون شهادة» والمرأة يقتلها ولدها جمعاء)ء أبو المصبح أو ابن المصبح - مجهول - 
وأخرجه الدارمي )۲٤۲۱٤(‏ من طريق إسرائيل عن منصور بن آبي بكر بن حفص عن شرحبيل بن 
السمط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : فذكر نحوه» ولم يذكر أبا 
اللصبح ٠»‏ أو ابن المصبح - ولعل إسرائیل وهم فيه -» وأخرجه أحمد )۳١۷ - ۳۱١ /٥(‏ من طريق 
المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
أتاني رسول الله ية وأنا مريض في ناس من الأنصار يعودوني» وقال: (هل تدرون ما 
ال TOT‏ الحديث» وفيه : (القتل في سبيل الله شهادة» والبطن شهادة» والغرق شهادة»› 
والنفساء شهادة)» المغيرة بن زياد - صدوق له أوهام - والأسود بن ثعلبة - مجهول - وأخرجه أحمد 
)۴٠١ /٥(‏ حدثنا وكيع ثنا هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعا بنحوه» عبادة بن نسي حديثه عن عبادة بن الصامت - مرسل -» عبد الله بن أحمد (ه/ 
۸ س- زوائد المسند) من طريق حاد بن سلمة عن أبي سلمان عن يعلى بن شداد قال : سمعت 
عبادة بن الصامت يقول : عادني رسول الله ية في نفر من أصحابه فقال (هل تدرون من الشهداء 
من أمتي؟) . . . . . الحديث وفيه : (القتل في سبيل الله شهيد» والمبطون شهيد» والمطعون شهيدء 
والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة)ء أبو سلمان عن أبي سنان - التصويب من أطراف 
المسند (۲/ )٠٠١‏ للحافظ بن حجر» أبو سنان عيسى بن سنان» لين الحديث - وما أخرجه أحد 
)٤۸٩۹ /۳(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعانى-= 


٣w _ الجھاد‎ 


«عن راشد بن حبيش أن رسول الله هه دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه. . . 
الحديث» وفيه: (القتل في سبيل الله عز وجل شهادة» والطاعون شهادة» والغرق شهادة» 
والبطن شهادة» والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة) قال: وزاد فيها أبو العوام سادن بيت 
المقدس : (والحرق والسل)ء أخرجه البخاري (۳/ ۲۹۳ التاريخ الكبير) قال: قاله عبد الله بن 
رجاء عن همام عن قتادة قال : وأخبرني حلال بن أبي حلال عن أبيه عن أي العوام سادن بيت المقدس 
بهؤلاء الخمس» وزاد - (السل» والحرق)» وأخرجه أبو نعيم ۲۸٠١(‏ - معرفة الصحابة)» وفيه : 
(الحرق والسل) قال أبو نعيم : وقال شيبان (بن عبد الرحمن) عن قتادة فقال: عن راشد عن عبادة 
أ.ه» قال ابن منده: تابعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة» (يعني تابع سعيد بن أبي عروبة)» 
قال : رواه سفيان (شيبان) بن عبد الر هن عن قتادة : عن راشد عن عبادة» وهو الصواب أ .ه(۲/ 
-۲١٠۹ -٠‏ الإصابة) » قتادة - ) يسمع من مسلم بن يسار - وحلال بن أي الحلال العتكي› ۾ 
يرو عنه غير قتادة - وقال ابن حبان: يروى المراسيل - (الثقات). أبو الحلال أسمه زرارة بن 
ربيعة بن زرارة العتكي - وثقة بجيى بن معين - وأخر جه أحمد (۳/ )٤۹۸‏ حدثنا عبد الصمد ثنا مام 
ثنا قتادة عن صاحب له عن راشد بن حبيش عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله َي أتاه يعوده في مرضه . ....فذكرالحديث» قوله: عن صاحب له - لا يعرف -» 
وما أخرجه النسائي /٦(‏ ۳۷) من طريق ابن وهب حدثني عبد الرحهمن بن شريح عن عبد الله بن 
علبة الحضرمي أنه سمع ابن حجيرة (عبد الرحمن) يخبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال : (خس من قبض في شيء منهن فهو شهيد» المقتول في سبيل الله شهيد» 
والغرق في سبيل الله شهيد. والمبطون في سبيل الله شهي» والنفساء في سبيل الله شهيد)› 
عبد الله بن ثعلبة الحضرمي المصري - ل يرو عنه غير عبد الرحمن بن شريح - وفي التقريب - مقبول 
٠-‏ وليس في هذا الطريق (ذات الجنب)ء وقد وردت من طريق آخر عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه- مختصرة -» أخرجه أحمد )۱٥۷ /٤(‏ وابن عبد الحکم ٤(‏ ۸۲ -فتوح مصر) وغيرماء من طرق 
عن ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
أن رسول الله َيه قال : (الميت من ذات الجنب شهيد)ء عبد الله بن لهيعة - ضعيف إلا ما رواه 
عنه العبادلة» وهذا ليس منها -» وما أخرجه أحمد (۲/ )٤٤١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن أبي 
مالك بن ثعلبة بن مالك القرظي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
مرفوعاء بلفظ : (القتيل في سبيل الله شهيد» والطعين في سبيل الله شهيد» والغرق في 
سبيل الله شهيد» والخار عن دابته في سبيل الله شهيد» والمجبون في سبيل الله شهيد)ء المجبون: 
صاحب الجنب -» محمد بن إسحاق - صدوق مدلس - ولم يصرح بالسماع - وأبو مالك= 


رضي الله عنه أن النبي بيه قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله» من 
يل في سبيل الله» فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمّتي إذن لقليل» . قالوا: فمن هم يا 
رسول األه؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد› ومن مات في سبيل الله فهو 


شهيد» ومن مات في الطاعون› فهو شهید› ومن مات في البطن › فهو شهید› والغريق 
(۱) 


شهید» . رواه مسلم . 
وعن سعيد بن زيد٬‏ أن النبي بيه قال : «من فل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 

دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید» . رواه 

اخم الو و 

=مالك بن ثعلبة - مقبول - وقد مضى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - متفق عليه - بغير هذا 

اللفظ -» وما أخرجه الطبراني ۱٠٦۸١ /١١(‏ - الكبير) من طريق محمد بن بشير الكندي ثنا 

عمرو بن عطية بن الحارث الوادي عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ميه قال يومًا لأصحابه: (ما تعدون الشهداء فيكم؟). . . الحديث وفيه: المقتول في 

سبيل الله شهيد» والمرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد» والمبطون شهيد» واللديغ شهيد› 

والغريق شهيد» والشريق شهيد» والذي يفترسه السبع شهید» والخار عن دابته شهید» وصاحب 

الهدم شهيد» وصاحب ذات الجحنب شهيد» والنفساء يقتلها ولدها يجرها بسرره إلى الجنة» عمرو بن 

أبي رواق عطية بن الحارث الوادي - قال البخاري في حديه نظر› وضعفه الدارقطني - (ميزان)» 

وما أخرجه الطبراني (۸/ ٠١١‏ - الكبير) حدثنا خلف بن عمرو الكعبري وأحمد بن بحجيى الحلواني 

قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا المشعل بن ملحان أنبأنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله َد ذات يوم : (ما تعدون الشهيد فيكم؟) قلنا يا رسول اللهء 
من قتل في سبيل الله قال : (إن شهداء أمتي إذا لقليل» من قتل في سبيل الله فهو شهيد» والبطن 
شهيد» والمتردي شهيد» والنفساء شهيد» والغريق شهيد)ء زاد الحلواني في حديثه: (والسل 

شهيد» والحريق شهيد» والغريب شهيد)» عبد المالك بن هارون - متروك - والله أعلم . 

(۱) صحیح لما قبله : أخرجه مسلم (۱۹۱۵) 

(۲) تقدم: أخرجه أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )٠٤١١(‏ والنسائي (۷/ )۱١١‏ وفي إسناده أي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر - مقبول - وأصله أخرجه البخاري )۲٤۸١(‏ واللفظ له 
ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ماز 
يقول: (من قتل دون ماله فهو شهید) . 


قال العلماء : المراد بشهادة هؤلاء كلهم» غير المقتول في سبيل اللهء أنهم يكون 
لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء فيغسلون ويصلى عليهم . وبيان 
هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام؛ شهيد في الدنيا والأخرة» وهو المقتول في حرب 
الكفار . وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا. وشهيد 
في الدنيا دون الآخرة» وهو من عَل من الخنيمة» أو قتل مدبرًا. 

وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كيو قال : «يغفر الله للشهيد كل ذنب» إلا 
الذين» . ويلحق بالدين مظالم العباد» مثل القتل» وأكل أموال الناس بالباطل» ونحو 
E‏ 

الجهاد لإعلاء كلمة الله 

إن الجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًاء إلا إذا قصد به وجه الله» وأريد به إعلاء 
كلمته» ورفع راية الحق» ومطازدة الباطل› وبذل النفس في مرضاة اللهء فإذا أريد 
به شىء دون ذلك من حظوظ الدنياء فإنه لايسمّى جهادا على الحقيقة. 

فمن قاتل ليحظى بمنصب ٠»‏ أو يظفر بمغنم » أو يظهر شجاعة» أو ينال شهرة» فإنه 
اا ر ل ت 

فعن أبي موسى» قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال : الرجل يقاتل للمغنمء 
والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليْرّى مكانه» فمَنْ في سبيل الله؟ فقال : «مَنْ 
قال لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله ”". 

وروی أبو داود» والنسائي» أن رجلا قال : يا رسول الله» أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما لَه؟ فقال بيا: «لا شىء له» . فأعادها عليه ثلاث مرات» فقال: «لا 


شىء له» إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابْثغِي به وجهه» ". 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم )۱۸۸٩(‏ . 
(۲) صحيح : أخرجه الببخاري (۲۸۱۰) واللفظ له» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


(۳) صحيح لا قبله : أخرجه النسائي (1/ )٠٠‏ أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال: حدثنا- 


إن النية هي روح العمل فإذا تجرد العمل منهاء كان عملا ميتًا لاوزن له عند الله ؛ 
روى البخاري» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أن رسول الله كله قال : 
«إنما الأعمال بالنيات › دتما لکل امروئ ما نوی ° 

وإن اللإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية» ومن ثم فإن المرء قد 
يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء» ولو لم يستشهد. 

يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلغه الله 
منازل الشهداءء وإن مات على فراشه» " . 

ويقول بيه : «إن بالمدينة آقوامًاء ما سزتم مسيرّاء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوامعكم» 

(TD) 
: حبسهم العذر»‎ 

وإذالم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد» بل كان الباعث شيئًا آخر من أشياء 
الدنيا وأعراضهاء لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط »› بل إنه بذلك يعرض نفسه 
للعذاب يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 
يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فَأتى به فعرّفه نعمهء 
فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت» ولكنك 


= محمد بن حير قال: حدثنا معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: (أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر. ...) ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(1) صحيح : أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۱۹۰۹) من حديث سهل بن منيف رضي الله عنه أن النبي َيه قال : 
فذکره» وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : (من 
طلب الشهادة صادقًاء أعطيها ولو م تصبه). 

(۴) صحيح : أخرجه البخاري )٤٤١۳(‏ واللفظ له» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء 
وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: کنا مع 
النبي به في غزاة فقال : (إن بالمدينة لرجالاً. . .). 


قاتلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه» حتى ألقي في النار . 
ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأً القرآن »› أي به فعرّفه نعمه› فعرفها» قال : فما عملت 
فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته› وقرأت فيك القرآن . قال : کذبت › ولكنك تعلمت 
العلم ليقال: عالم . وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على 
وجهه» حتى ألقى فى النار . ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال» فَأتى به 
فعرفه نعمه» فعرفها . قال : فما عملت فیها؟ قال : ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيهاء 
إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت»› ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل . ثم مر به 
فسحب على وجهه › ثم ألقي في التار» "“ . رواه مسلم . 
أجر الانجير 

ومهما كان المجاهد مخلصاء وأخذ من الغنيمة› فإن ذلك ينقص من أجره؛ فعن 
عبد الله بن عمرو› قال : قال رسول الله كار : «ما من غازية أو سَريّة تغزوء فتغنم 
وتسلم إلا كانوا قد تعجلواثلثي أجورهم» وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم 
أجورهم» ”"“. رواه مسلم . 

قال النووي : وأما معنى الحديث» فالصواب الذي لا يجوز غيره»ء أن الغزاة إذا 
سلموا وغنمواء يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسلم» أو سم ولم يغنم» وأن 
الخنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي 
أجرهم المترتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق 
للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة » كقوله : (يِتا من مات› ولم يأکل من 
اجره شتا وها هن أبنت اله مره فهو يهديها . أي ؛ E‏ 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۱۹۰۵) 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم ۱۹۰٩(‏ م) . 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ والترمذي )۳۸٥۳(‏ والنسائي ۱١۹ /٥(دمحأو )۳۸ /٤(‏ - 
)۹١ /١‏ مطولا» وأخرجه مسلم )4٤١(‏ الفقرة الأولى واللفظ للبخاري» من حديث 
خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : (هاجرنا مع النبي بيا نلتمس وجه الله» فوقع أجرنا- 


ا ي ي و 


صحيح يخالف هذا» فتعين حمله على ماذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا 
الذي ذكرناه. 

ورری بو داود» عن أ ايوب » أن النبیى لا قال : (استمة عليكم الأمصارء 
وستكونٌ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث» فيكره الرجل منكم البعث فيهاء فيتخلص 
من قومه» ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم › يقول: من أكفِه بعث كذا؟ وذلك الأجير 
إلى آخر قطرة من دمه» '“ . 

فض الریاط دی سیل الله 

توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلامء ومن الواجب 
أن تحصن هذه الثغور تحصيتا منيعا؛ كيلا تكون جانبَ ضعف يستغله العدو» 


وقد رغعب الإسلام حماية هذه الثغور› بإاعداد الجنود؛ ليڪونوا فوة 
للمسلمين . وأطلق على لزوم هذه الثغور - لأجل الجهاد في سبيل الله - لفظ 


او لاغ و اة ررق واوا ها اناا 


=على الله » فمنا من مات لم يأكل من أجره شينًا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه» ومنامن 
ينعت له ثمرته فھو ہدبهاء قتل يوم أحد فلم نجد ما نکفنه إلا برده» إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطینا رجلیه خرج رأسه» فأمر النبي ية أن نغطي رأسهء وأن نجعل على رجليه 
الإذخر). قال الترمذي : حديث حسن صحيح أً. ه. 

(۱) منکر : أخرجه أبو داود )٠۲٠٠٠١(‏ من طريق أبي سورة بن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي 
أيوب رضي الله عنه - أبو سورة - منكر الحديث - يروي عن أبي أيوب مناكير» لا يتابع عليه - 
قاله البخاري» وقال الدارقطني : مجهول» وقال البخاري أيضا: لا يعرف . 

(۲) لم أقف على شيء من هذا مرفوعًا بسنل حسن ولا صحيح ولكن هناك بعض الموقوفات 
والمرسلات فيها بعض الضعف» انظرها في مصنف ابن أبي شیبة ۱۹٦۹۸7(‏ و ۱۹٦٩۸۷‏ و 
۸ / والطبراني في الكبير )۷٦٠7(‏ وغيرهم . 


الها س ا ا ا ا ا 
وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة» وقد جاء في فضله من الأحاديث 
مایلی : 
روی مسلم» عن سلمان» قال : سمعت رسول الله َة يقول : «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقیامه› وإن مات › جری عليه عمله الذي کان یعمله» وأجري عليه رزقه› 
)1( 
وأمن الفتان» ك 


وقال : « كل ميت يختم على عمله» إلا الذي مات مرابطا في سبیل الله ؛ فإنه ینمی عمله 

إلى يوم القيامة› ويأمن فتنة القن " . 
فصل الرمي بنية الجماد 

رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل اللّه» وحَبَبَ في 
التدريب على ذلك» ورياضة الأعضاء» بممارسة الرمي والمناضلة. 

: فعن عقبة بن عامر»› قال : سمعت رسول الله مه على المنبرء وهو يقول‎ -١ 
«آلا إِنٌ القوة الرمْئء ألا إن القوةً الرمئء‎ . ٠١ وود لهم ا أستَطعتر ين فوه االاغاد:‎ 

ت )۳( 
ألا إن القوة الرمئ» رواه مسلم . 

` وعلنه رصي الله عله قال : سمعت رسول الله يا يقول : استفتح علیکم 
أرضون. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة 
نفر ؛ صانعه› والممد به والرامی به فی سبیل الله“ . 

وقد شدد الإإسلام تشديدا عظيمًا فى نسيان الرمي بعد تعلمه» وأنه مكروه كراهة 


ا اا و . `“ 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۱۹۱۳) والنسائي /٦(‏ ۳۹) وغيرها. 

(۲) صحیح لشواهده: أخرجه بو داود )۲٠۰۰(‏ والترمذي (۱۹۲۱) وأحمد /٦(‏ ۲۰) وأخرجه من 
وجه آخر أحمد .)۱٥۷-۱٥۰ /٤(‏ 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۱۹۱۷) 

)۱۹۱۸( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 


٤ نقه السنة ج‎ ۳٤٦ 


سشديدة» لمن تركه بلا عذر. 
کان و ۹ é‏ ) 

۳- وقال رسول الله اة : «من علِم الرمي ثم تركه› فليس منا. أو . قد عصى» 
رواه مسلم . 

-٤‏ وقال َيه : «کل شىء يلهو به الرجل باطل» إلا رمیه بقوسه»ء وتأدیبه فرسه» 
وملاعبته أهله› فإنه من الحى)" . 

وقال القرطبي : ومعنى هذا - والله أعلم - أن كل ما يتلهى به الرجل» مما لايفيده 
في العاجل» ولا في الأجل فائدة» فهو باطل» والإعراض عنه أولى» وهذه الأمور 
الثلاثة » فإنه وإن كان يفعلها على آنه يتلهى بها وينشط » فإنها حق ؛ لاتصالها بما قد 
يفيد» فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس جميعًا من تعاون القتال» وملاعبة الأهل قد 
تؤدي إلى ما يکون عنه ولد يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت هذه الثلائة من الحق . 

وقال النبي ب : «يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميا» ”" . 

وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعين . 

الحربٌ في البجَخرٍ أفضَل من الحزب في الب لما كان القتال في البحر أعظم 
خطرًا» كان أكثر أجرًا. 


(١ 


(۲) أسانيده معلولة : أخرجه الترمذي )۱٦۳۷(‏ وابن ماجة (۲۸۱۱) من طريق يحيى بن أي كثير 
وعبد الله بن الأزرق مجهولء والحديث معلول بالإرسالء فقدر رواه مرسلاً (من طريق 
وحدث اختلاف آخر فقد رواه بو داود )۲٥۱۳(‏ وغیره من طريق أي سلام عن خالد بن زيد عن 
وله طرق أخر معلولة (انظر النسائي في الكبرى ۰۸۸۸4۹ ۰ ۰ )۸۸٩4۱‏ وعلل بن ابي حاتم 

(۳۰۱/۱ رقم ٥‏ 4۹4۷¥) وغير ذلك . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری (۲۸۹۹ - ۲۲۷۳ - )۳٥۰۷‏ 


-١‏ روى أبو داود» عن أم حرام » أن النبي يياه قال : «المائد في البحر له أجر شهيد» 
والعًرق له أجر شهيدين» '“ . 

۲- وروی ابن ماجه» عن أبي أمامة» قال : سمعت رسول الله ييا يقول: «شهيد 
البحر مثل شهيدي البر» والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر» وما بين الموجبتين 
كقاطع الدنيا في طاعة اللهء وإن الله» عز وجل» وَكَلَّ ملك الموت بقبض الأرواح إلا 
شهيد البحر» فإنه يتولى قبض أرواحهم› ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدّينء ويغفر 
لشهيد البحر الذنوب والدين» ”". 

صفات القاف ° 

وقد عد الفخري الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش » فقال: (قال بعض 

حكماء الترك : ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان *؛ 


(۱) في إسناده ضعف : أخرجه أبو داود )۲٤۹۳(‏ وفي بعض رجاله إسناده ضعف ولم يوثق 
e‏ 

(۲) ضعيف : أخره ابن ماجة (۲۷۷۸) بسند ضعيف جدا. 

(۳) صفات القائد تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن رسول الله بيه وأخلاقه وصفاته وقيادته 
وسيرته ففيها غنية وكفاية وقد أخذو فريق من العلماء من سيرة نبى الله يوسف عليه السلام إذا 
كان عزيزا على مصر ما ينبغي أن يتحلى به القائد من الصفات والصدق والورع وضبط النفس› 
من قوله فَاسَرها سف فی تقییو۔ € [یوسف: ۷۷] وکرم الأخلاق آلا روت أن أوفی لکیل ونا عر 
€ إيوسف: ]٠١‏ والشدة وفى مواطنها واللين في مواطنه إن لر بوني ہے فد کیل کہ عندی 
را ريون [یوسف: ]٠۰‏ . 
وعدم مؤاخذ أحلٍ بجريرة الآخرين معاد أله أن ناخد إل من وجذتًا متعتا منك إا إا 

موت )€ [یوسف: ۷۹]وحسن التدبیر قا حَصدمم دوه في سيره إلا فليا مسا بأ كرد إيوسف: ۷؛] . 
ES OSS CL Ss‏ 

سَاءَ الله ءامنین € [يوسف: ]۹٩‏ . 
إلى غير ذلك من الإيمان والورع وحسن المنطق والتعبير وغير ذلك . 

. لا معنى لأخذ أحكامنا وآدابنا من قول ما أطلق عليه المصنف الحكيم‎ )٤( 


۳4۸ نقه السنه ج ٤‏ 
جرأة الأسده TS ey‏ وروغان الثعلب› وصبر الكلب على الجراح »› وغارة 
الذئب» وحراسة الک ر کی › وسخاء الديك› وشمقهة الديك على الفراريج› و 
الغراب» وسمّن (تَعْرُو)» وهي دابة تكون بخراسان»ء تسمن على السفر والكد). 
الجهاد مع البرّ والفاجر لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد 
بارّا» بل الجهاد واجب على كل حال» وقد يكون للرجل الفاجر فى ميدان الجهاد من 
البلاءء ما ليس لغيره. 


الواجب على قائد الجيش 

يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي ٠‏ 

فا د ا الله سبحانه : 
# وگاورهم ف الام € [آل عمران: 16۹[ .۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابهء 
من رسول الله كلا . أخرجه أحمد» والشافعي - رضي الله عنهما" . 

۲- الرفق بهم› ولين الجانب لهم؛ قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها -: 
سمعت رسول الله عا يقول : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم ۰ فارفق 
0 . أخرجه مسلم . 

ورّوى عن معقل بن يسار أنه يه قال: «ما من أمير يلي آمورَ المسلمينء ثم لا 
يجتهد لهم › ولا ينصح لهم إلالم يدخل الجنة»" . 

وروی ابو داود» عن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله اة يتخلف فى 
(۱) إسناده ضعیف لإرساله : اخرجه أحهمد /٤(‏ ۳۲۸) ضمن حديث مطوّل وفيه قال الزهري وكان 


أبو هريرة رضي الله عنه يقول. . . فذكره. 
وانظر فتح الباري /٥(‏ ۳۹۳). وكذا انظر البخاري ٤۱۷۸(‏ و .)٤۱۷۹‏ 


(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۱۸۲۸) 
(۳) صحیح : أخرجه مسلم (۱۸۲۹). وله لفظ آخر عند البخاري )۷٠١١(‏ ومسلم (۱۸۲۹) . 


الجهاد 
المسيرء فيزجي الضعيف ويردف» ويَدعو له" . 

- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» حتى لا يتورطوا في المعاصي . 

-٤‏ تفقد الجيش حيتًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده» يمنع من لا يصلح 
للحرب من رجال وأدوات» مثل المحّذّل؛ وهو الذي يزهد الناس في القتال . 
والمرْجف ؛ الذي يطلق الشائعات» فيقول : ليس لهم مدد» ولا طاقة. . » وكذلك 
من ينقل أخبار الجيش وتحركاته» أو يثير الفتن . 

-٥۵‏ تعريف العرفاء. 


. عقد الألوية والرايات‎ -٦ 


۳٤ 


وكان من هديه ب إذا أراد غزوة» وَرّى بغيرها/" . وكان يبث العيون ليأتوه بخبر 
الأعداء» وكان يرتب الجيوش» ويتخذ الرايات والألوية . قال ابن عباس : وكانت 
راية رسول الله ی سوداء» ولواؤه أبیض . رواه أبو داوو 2 
وصایا رسول الله یا إلى قواده 
عن بي موسی رضي الله عنه قال: کان رسول الله ية إذا بعث أحدا من أصحابه 


)١(‏ إسناده لا ينتهض للحسن ولا للصحة: وقد أخرجه أبو داود (۲۹۳۹) وفي سنده الحسن بن 
شوكر لم يوثقه معتبرء وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 4 
(۲) صحیح : أخرجه البخاري )۲۹٤۸( »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (۲۷۹۹) 
(۳) ضعيف : rs Eg e‏ 
يزيد بن حیان متکلم فيه . 
وله طرق خر لا تخلو من مقال» انظر سنن أبي داود )۲٣۹۲(‏ والترمذي )۱٣۷۹(‏ والنسائي (ه/ 
۰ ) وغیرهم . ا 


٤ السنه ج‎ LK e 


في بعض أمره»› قال : (بشروا ولاتنفرواء وسو اول وا 


وعنه» قال : بعثنی رسول الله لا ومعاذًا إلى الين» فقال : «(یسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفرواء وتطاوعا ولا تختلفا» . رواهما ال 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ييا قال : «انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة 
رسول الله» ولا تقتلوا شيخًا فانياء ولا طفلا صغيرًاء ولا امرأة» ولاتغلواء وضموا 
غنائمكم » وأصلحواء وأحسنواء إن الله يحب المحسنين» . رواه أبو داود " 
وصية عمر رضى الله عنه 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - ومن معه 
من الأجناد: (أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ؛ 
فإن تقوى الله أفضل العُدة على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن 
معك أن تكونوا أشدٌ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوبَ الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك 
لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا في 
المعصية» كان لهم الفضل علينا في القوة» وإلا صر عليهم بفضلنا لم نغلبهم 
بقوتنا» فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ماتفعلون» فاستحيوا 
ا ا ا ر افوا فا 
فلن يُسلَطً علينا . فرب قوم ساط عليهم شر منهم» كما سلط على بني إسرائيل لما 
عا ا غ ل كا الج م اما ان لوار ا وا و 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم )١۷۳۲(‏ والبخاري (1۹) وغيرهما. 
(۲) صحیح : أخرجه البخاري )٤٩٤٥ - ٤۳٤٤(‏ ومسلم (۱۷۳۳) 
(۳) ضعيف من هذا الوجه وله شاهد عند مسلم بمعناه: أما حديث الباب فأخرجه آبو داود 
)۲١۱٤(‏ من طريق خالد بن الفزر وهو مجهول . 
أما شاهده عند مسلم فمن طريق بريدة بن الحصيب مرفوعًا )١۷۳١(‏ وانظر البخاري وكذلك 
)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


اا س ج د ب ي س ص 
اسألوا الله العون على أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدوكم» أسأل الله ذلك لنا 
وگه 

وترفق بالمسلمين في سيرهم» ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم » ولاتقصر بهم عند 
منزل يرفق بهم » حتى يبلغوا عدوهم» والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم › حامي الأنفس والكراع» وأقم بمن معك في كل جمعة يومًا وليلة» حتى 
تكون لهم راحة» يحيون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم» ونح منازلهم 
عن قرى أهل الصلح والذمة»› فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا يرزاً 
أحدا من أهلها شيئًا؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر 
عليهاء فما صبروا لكم» فنولوهم خيرًا» ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلح . 

وإذا وطئت أرض العدوء فَاَذٍ العيون بينك وبينهم» ولايخفى عليك أمرهم» 
وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدقك في بعضه» والغاش عين عليك» وليس عينًا 
لك . وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع› وتن الشرابا نك 
وبينهم » فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع 
أهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوًاء كان 
أول من تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على 
الجلادء ولاتخص بها أحدا بهوى» فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل 
خاصتك» ولا تبعثن طليعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه غلبة» أو صنيعة ونكاية . 

فإذا عاينت العدوء فاضمم إليك أقاصيك» وطلائعك»› وسراياك» واجمع إليك 
مادك ودر تك ن ل تعاجل الماجة ما فرعف فال جن تر غور : 
عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك كصنعه بك . ثم 
أذك على عسكرك. وتيقظ من البيات جهدك» ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت 


٤ فقه السنة ج‎ O۲ 


عنقه ؛ لترهب به عدو الله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك» وولي النصر لكم 
على عدوكم» والله المستعان) '. 
واجب الجنود 

وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية؛ فقد روى البخاري› 
ومسلم» عن أبي هريرة» أن النبي بيه قال: «من أطاعني» فقد أطاع الله» ومن 
عصاني» فقد عصى الله» ومن يطع الأمير» فقد أطاعني» ومن يعص الأمير» فقد 
عصاني» " . 
وأما الطاعة في المعصيةء فإنه منهيٌ عنها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وقد روى البخاري» ومسلم» عن علي - كرم الله وجهه - قال: بعث 
رسول الله ييه سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا» فعصوه في شيءٍ» فقال : اجمعوا لي حطبًا. فجمعواء ثم قال: أوقدوا 
نارًا. فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله َيه أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: 
بلى . قال : فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله 
من النار . فكانوا كذلك» حتى سكن غضبه» وطفئت النار. فلما رجعواء ذكروا 
ذلك لرسول الله ميد فقال : «لو دخلوهاء ما خرجوا منها أبدا» . وقال: «لا طاعة في 
ا اف الروت 

وجوب الدعوة قبل القتال 
يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أخرج مسلم» عن بريدة - رضي الله 
عنه - قال : كان النبي ية إذا أمّر أميرًّا على جيش أو سّرية» أوصاه في خاصته 


 )1(‏ نقف على مسندا: وقد أورد محمد بن عبد ربه الأندلسى )٠٠١١ /١(‏ فى العقد الفريد بدون سند 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۳۳١ /٥(‏ بسن ضعيف . 

(۲) صحيح : أخرجه الببخاري (۷۱۳۷) ومسلم )۱۸۳١(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸٤١(‏ وأبو داود (۲۱۲۵) وغیرهماء وهو عند البخاري بنحوه (۷۲۵۷). 


الخواي ج د ج ي ا و 
بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال : «اغزوا باسم الله» في سبيل الله› 
قاتلوا من کفر بالله » اغزوا ولا تَعْلّوا» ولا تَغْدِرواء ولا تُمَتٌلواء ولاتقتلوا ولیدًاء وإِذا لَقَيتَ 
عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهم وكفُ 
عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك» فاقبل منهم وكفّ عنهم» ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما على المهاجرين» فإن أبَؤا أن يتحولواء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين› 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين»› ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك. فاقبل 
وكف عنهم » فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذلك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم» أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن »› فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تقبل منهم › 
ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم أم لا» . رواه 
الل ي 

وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرَا من قصور فارس» وكان الأمير سلمان 
الفارسي» فقالوا: يا أبا عبد اللّه» ألا تنهد إليهم؟ قال : دعوني أدعهم» كما سمعت 
رسول الله يي يدعو . فأتاهم» فقال لهم : إنما آنا رجل منكم فارسي» والعرب 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا دينكم› 
تركناكم عليه» وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال - ورطن إليهم بالفارسية 
-: وأنتم غير محمودين» وإن أبيتم» نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي 
يعطي الجزية» ولكنا نقاتلكم . قالوا: يا أبا عبد الله » ألا تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم 
ثلاثة أيام إلى مثل هذاء ثم قال: انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم» ففتحنا ذلك 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۱۷۳۱) وأبو داود )۲٣۱۲(‏ وغيرهما. 


٤ فففه السنةح‎ +0٤ 


ت )1( 
القصر . رواه الترمذي 

قال أبو يوسف: لم يقاتل رسول الله ية قومًا قط فيما بلغناء» حتى يدعوهم 
إلى الله ورسوله. 

وقال صاحب (الأحكام السلطانية): ومن لم تبلغهم دعوة الإإسلام» يحرم علينا 
الإقدام على قتالهم غرَة us‏ بالقتل والتحريق › ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل 
إظهار دعوه الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة› بما 
يقودهم إلى الإجابة. 

ويرى السرخسي» من أئمة المذهب الحنفي » أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة» 
بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيهاء ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . 

ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدا بالقتال»ء قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى 
إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من الأعداء غرة وبياتاء ضمن ديات نفوسهم . 

ذكر البلاذري في (فتوح البلدان) : أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي 
الف إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمناء وأخذ بلادناء وقد أظهر الله 
العدل والإنصاف فان لنا فَلْيّفد منا وفد إلى أمير المؤمنين» يشكو ظلامتناء فإن 
کان لنا حق أعطيتاه› فإن بنا إلى ذلك حاجة . فَأَذِنَ لهمء فوجهوا منهم قومًا إلى 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فلما علم عمر ظلامتهم › كتب إلى سليمان يقول 
له: إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم» وتحاملا من قتيبة عليهم » حتى 
أخرجهم من أرضهم› فإذا تاك کتابی› فأجلس لهم القاضي› فلينظر في آمرهم» 
فإن قضِيّ لهم فأخحرجهم إلى معسكرهم» كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة . 


فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى 


)١(‏ ضعيف منقطع : أخرجه الترمذي )٠١٤۸(‏ وأحمد )٤٤١-٤٤١ /١(‏ من طريق أبي البختري› 


الجهاد mm‏ یں 
معسکرهم» وينابذوهم على سواء» فيكون صلخا جديداء أو ظفرًا عَنوة. 

فقال أهل السند: بل نرضى بما كان ولا نجدد حربًا . لأن ذوي رأيهم قالوا: قد 
خالطنا هؤلاء القوم» وأقمنا معهم» وأمّنونا وأمَنّاهم» فإن عدنا إلى الحرب» لا 
ندري لمن يكون الظفر» وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا 
الأمر على ما كان ورضواء ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإإسلام والمسلمين 
وأكبروهاء وكان ذلك سببًا في دخولهم الإسلام مختارين» وهذا عمل لم نعلم أن 
أحدا وصل في العدل إليه . 

الدعاء عند القتال 

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرت - سبحانه - ويستنصرونه› فإن 
النصر بيد الله ”". وقد كان هذا هَدي الرسول يلاء وهدي أصحابه من بعده. 

-١‏ فعند أبي داود» أن النبي ييا قال : «ثنتان لا تردان؛ الدعاء عند النداء» وعند 
البأس» حين يلحم بعضهم بعضًا» "“ . 


)١(‏ وفي الباب أدلة كثيرة» قال تعالی : وما زرا لجالوت وج ووو الوا ر افرع عتا مسرا 
وت ااا وانصنا على اموم الب ©@) [رہعر:: ]۰٠‏ . وقال تعالی : #وما کان قولهر 
إل آن قالوا ریا عفر لتا دتا راتا ئ أَمرتا وَكَبْت أقدامتا انما َل لموم ألكَضربً ® ى 
عمران: ]٠٤١‏ إلى غير ذلك . 

0ا ف: وقد أعلٌ بالوقف أیضًا فقد أخرجه أبو داود )۲٥٤۰(‏ والحاکم (۱/ ۱۹۸) 
والطبراني )٥۷٥١١(‏ في المعجم الكبير من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا . 
وموسی بن يعقوب ضعيف» وقد توبع من ضعيف أيضا عند ابن حبان في الموارد (۲۹۷). 
وأخرجه البخاري (في الأدب المفرد )1٠٦١‏ من طريق إسماعيل قال حدثنا مالك عن أي حازم عن 

مهل و قوفا: 
فهذا يُعل السند المرفوعء وإن كان في السند إسماعيل وهو ابن أبي إدريس» وهو ضعيف 

«باستثناء رواية في صحيح البخاري) وليعلم أن الأدب المفرد للبخاري ليس على شرط البخاري في 


الصحيح إنما فيه الصحيح وفيه الضعيف . 


۳07 ففه السنهة ج ٤‏ 


۲- قال الله عز وجل : #إد سیون ریک فاسج فاسََجّاب کہ € 1 الانفاں: ۹]. 


e الله‎ e و‎ e e 


الناس» لا تتمنوا لقاء العدو› وسلوا الله العافية › ا E‏ 


م قال : «اللهم مرل الكتاب› ومخريّ السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 
عليهہ» 
-٤‏ وکان من دعائه کا إدا غراً: «اللهم أنت عَضدِي ونصيري› نك اخول وبك 
TE‏ 
۵ -— وروی البخاري› ومسلم»› انه دعا 2 الأحزاب» فقال : «اللهم منزل 
الكتاب» سرن الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم» م 
د ووی 


NG EE DEO a 
. وغيره وإن كانت معلولة كذلك‎ )٥١١( فلها شاهد عند أبي داود‎ 
.)۲٠٠ /۳( و ۷۱ و ۷۲) وكذا انظر سند أحمد‎ ٦۷( وانظر النسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
وغيرهما.‎ )۱۷٤١( ومسلم‎ )۲۹٦۰۵( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى‎ )"٠۸٤( والترمذي‎ )۲٦۳۲( صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
من طريق المئنى بن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًا.‎ )۸٦۳۰( 
من طريق حاد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن‎ )۳۳۲ /٤( وله شاهد أخرجه أحمد‎ 
. )۲٥۲۲( صهیب مرفوعًا بنحوه» وثمٌ شاهد مرسل أخرجه سعید بن منصور‎ 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى‎ )۱۷٤١( صحيح : أخرجه البخاري (۲۹۳۳) ومسلم‎ )۳( 
ا‎ 


ألققا و ا ۳0۷ 


¥ کڪ 
(قتال | 
الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية› 
ويستظل بظلها الظليل . وإن الأمة الإإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل اللهء لإعلاء 
دينه » وتبليغ وحيه» وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار 
كانت خير الأمم» وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ. 
وما دام أمرها كذلك» فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي» وتكافح ؛ 
لتأخذ حقها بيدهاء وتجاهد؛ لتتبوأً مكانتها التي وضعها الله فيها. وكل تقصير 
ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي الله عليها بالذل والانحلال» أو الفناء 
والزوال. 


وقد نھی اللإسلام ‏ عن الوهن والدعوة إلى السَلم > طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء 
ولم تحقق هدفهاء واعتبر السلمَ في هذه الحالة لا معنى لهء إلا الجبن والرضا 
بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله - سبحانه: فلا هنوا وندعواً ال اا 
آلڪلوتوالله مع ون برک آک4 (محمد: ١۳ا.‏ أي ؛ الأعلون؛ عقيدة» وعبادة» 
وخلقًاء وأدبّاء وعلمّاء وعَمَلا. 


إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًاء 
بل قيده بشرط أن يكف العدو عن العدوان» وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض› ولا 
يتن أحد في دينه . فإذا وجد أخذاهذة الشات فقد أذن الله بالقتال» وهذاالقتال 
هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس› ویضحی فيه بالمهج والأرواح . 
إلى ساحات القتال في سبيل الله والحق» وفي سبيل المستضعفين » ومن أجل الحياة 


الكريمة غير الإسلام. ومن استعرض الآيات القرآنية» والسيرة العملية 

لرسول الله ية وخلفائه من بعده» يرى ذلك واضخا جلا فالله - سبحانه - 

ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعهاء فيقول: #وجلهدوا ارف حى 

جهادوء € (الحج :۷۸] . وبين أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا 
لە l2‏ 


به» فقول : اح حسب ROT‏ ءامکا وهم لا يفون @ وقد مسا لذن من 


کرو 22 ب 2ري 2 Gllorcs‏ 


لهم فيعَلمن آله بے بے صدفوا وليعلَمنَ الکذيینَ @) [المکبوت: ]٣-۲‏ . 

f E ESE e Pry aE 
سهم اباسا‎ SK فيقول : آم حسبشم أن تدخلواً الجكة وما يأ مَل اَلَذِبَ وا من م‎ 
والصراء وزرا ي ی يفول الرسول والذی ءامنا مع می ضرا آلا إن صر لو رب ر دید‎ 


[1٤4 


ويوجب إِعدّاد العدة» وأخذ الأهبة» فيقول : #وأو دوأ لهم ما أسطعتّم ن فو وين 
باط الل ا بے عدو اللہ وعذو ڪڪ [ الأنفال: ]٠٠‏ 

والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال»ء ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من 
شأنها أن تَذحَرَ العدو. 

وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إن القوة الرمَيْ› ألا إِنٌ القوة الرمْى› ألا إن القوة 
الرمئ» ” . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه : # ياعا أي ءامثوا حذوا 
ڃجدذرڪه فانقرواً 2 و أنفروا أ جیا 4 [الشاء: ]۷١‏ . وأخحذ الحذر لا يتم إلا بالاعداد 
البريٰ» والبخري» والجوي . 

ويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر» والمنشط والمكره» فيقول : 
3 أنفِروا خقَافا وَثَلًا) [ التربة: ]٠١‏ . 


والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية» ولهذا 


يستثير الهمم والعزائم ؛ فيقول : «َلَيمَيَل ف سيل آلو الريب شروت ألْحيوة 


مء € ي ۶2 < بوم 4 کک 

با لاجرو و مَل فی سيل الله ميقتل AE E‏ ا عظمًا @ رمَا 

Ov 2,24 ۹‏ ر ا ےرہ روت م و ے ور ر ریہ 4 . ce‏ 
َون ی سيل ٣ل e e e‏ جتان هلزو القرية 
آلظالر هليا ا من دنک ا ایا من نصا @4 [النساء: ]۷٠-۷٤‏ . 


E‏ > فإن عدوهم يألم كذلك» مع الاختلاف 
البعيد بين هدف كل منهم› فیقول : # وله هوا CREE‏ ووا امون فاه 
Ca a‏ کا ا وخوت فنا مال دج 1الساء: ]٠۰٤‏ . 


I 2‏ 2 رم ر و و7 2 د 


ال ٤امنوا‏ يقلو فى يلاله الذي كفرو بقلو يى سيل الطعوب قيار 
لاء ا ليطن إن کد کہ اکل کہ صعرقًا € [النساء : : [V1‏ . أي ؛ اون 
e‏ وهى رسالة الحق والخير» وإعلاء كلمة الله . 


ویو جب الثبات عند اللقاءء فقول : کا ادن اما إذا 6 قير آلب کھروا ن 2 
کک ولوش الانسار ھ رسن رلم وینو مر رک کا آوتال آر معي إک َة مد 


۶ 


اء عضب ر اه وار و وش اا he n‏ 


ويرشد إلى القوة ا تایا ایت اموا إا قيشر فكة افر 
وأڏڪروا آله ڪيا ملک نل قلحت @ وأطيعوا أله ورسولم ولا رعو فقوا ا 


2ي 


رسک ا إن الله م فح م اسرب ن [f-6٥‏ . 


ويكشف عن نفسية المؤمنين» وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع » فهم بين أمرين 
لا ثالث لهما؛ إما قاتلين » وإما مقتولين› فيقول: # إل أله ری ہے المزیںے 
EA‏ موم ا مر اة قولوت فی سیی لآل فيقلون ولوت وعدا ملد 
حم حا ف ألورسة وليل ولان وَس اؤ بعھدو الہ اشرو پیک ال 


A Ltt CC 3 ررم‎ 


بایعتم کے وللت هھ ألقوز أ لعظيم 1[ التوبة: 1 . 


وفي الحالة الأولى لهم النصرء وفي الثائية لهم الشهادة : ثل ل روك ا إل 
إخدى | ألْحسيبن ‏ [التوبة: [o‏ . 


وھ ا 


1 پټ پپپ ي ٤‏ 


وإن القتل فى سبيل الله ليس موتا أبديّاء وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى› 
وإن الفناء في سبيل الله هو عين البقاء: 9 سن ِن فوا ف سيل آله موتا بل 


< م ےہ 


احياءُ عند ريهب رفون @ رين با ب ءاتلهم اله له من فصّملٰدِ ولستبشمرون لذن لم يلحَفوا بهم ين 
ےھ r‏ ےر رہ ES‏ ن ر > رچ و ے 
ا و ا وأن أله لا يضيع 


ج المومننَ ®4 [آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹[ ۰ . والله ى المجاهدين ل یتخلی عنهم أبدًا  :‏ إذ 
ت إل المکہگة ای ممم ینوا ایت امنا سانقی فی فوب آآریے کقروا الوت اضرا 


2 2 Lo 


فوق لامتاق وأضرواً م ب ڪا بان 4 [الأنفال: ٠ ]١١‏ 


EPO N PATTER 
تاا لن انا مل آل ع حرو شیک يِن عاب آلو 0و ونر د لیے هدو فی سيل آله‎ 
دلگ ع لک بے کے کک یغفر لک دو و ر نکر جک کی یں کب‎ ak 
آلأنر وس َة ن جسَتِ عدن ذلك الور اليم 9 وار ت ا ونح ب ور‎ 

.]٠۳-٠١ [الصف:‎ @ َ 


وبهذا الأسلوب رَبّى القرآن الكريم المسلمين الأوائل» وأوجد في نفوسهم 
الإيمان» الذي كان فيصلا بين الحق والباطل» ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح› 
والتمكين في الأرض : تاا اذد ن امنا ِن أله لصوا رکم وت امک 4 [محمد: ۷] 


ورو 2ه s6‏ صر و رص و 


ا اموا يتك وياو المتلحت اير ى الارن كا انحن الرر فن 


رت 


ر SEE‏ ⁄ م 


تله EF‏ م دینهم اف ا Te‏ بعد ر خوفه i‏ یعبدوتنی لا ا 
وجوب الشات اثناء الزحف 
يجب الثبات عند لقاء العدو» ويحرم الفرار ؛ يقول الله. سبحانه وتعالى : يعأيْيًا 
ا ا ا و ا مَل لحرت @4 (لانناں: ]٤۰‏ 
ویقول الله - سبحانه ا : کا ا ها لرن ا ذا ا ا فوا ن رحق فلا 
اوم ا ومن 2 دومىز E‏ لا مرا متحرفا لقال ا مزا ل َو ققد با 


ویشر 


بع ا لَه O‏ تک اد @4 [الأنفال: .]٠١-٠١‏ والاية تو جب 


ا ا ا 


الثبات» وتحرم الفرارء إلا في إحدى حالتين» فإنه يجوز فيهما الانصراف عن 
العدو. 


ر الحالة الأولى] أن ينحرف للقتال» أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى› 
حسب ما يقتضيه الحال» فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحبَ منه» أو من 
موضع مكشوف إلى موضع آخر يسترة» أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذاء مما 


ر الحالة الثانية) أن يتحيزٌ إلى فئة» أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين؛ إمًا 
مقاتا معهم › 1 وسواء اُکانت هذه الفثة قريبة› َم بعيدة . 


روی سعید بن منصور» أن عمر رضي الله عنه قال MN‏ نحي الي 


لكنت له فئة وو رالا ی ن ل aS‏ : نا 


فئة كل مسلم 

بیته › قبل صلاة الفجر» وکانوا فد فروا من عدوهم › فقالوا: نحن الفرارؤن. 
ا )۳( 

فقال : «بل أنتم العكارون› أنا فئة كل مسلم» : 


ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز للمقاتل أن يفر من العدو» وهو وإن كان 


)١(‏ م أقف عليه عند سعيد بن منصور : وله طرق مرسلة يصح بمجموعها منها : أخرجها البيهقي 
في السنن (۹/ ۷۷) والطبري في التفسير )٠١١ /٠١(‏ وعبد الرزاق (في المصنف )٠٥۲۲‏ وابن 
أي شيبة (المصنف .)٠٤١٥۲(‏ ۰ 

(۲) مرسل : آخرجه سعید بن منصور )۲٥٤۰(‏ وعبد الرزاق )۹٥۲٤(‏ والطبري (۱۰/ ۱۳۵) من 
طريق مجاهد عن عمرء ومجاهد لم يسمع من عمر . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۸۸۹۸) من طريق عبد الملك بن عمير عن عمر» ولم يسمع من عمر 

كذلك . ا 

(۳) ضعیف : أخرجه آبو داود )۲۹٤۷(‏ والترمذي )۱۷۱١(‏ وأد (۲/ ۷۰) من طریق يزيد بن آي 


زياد القرشي وهو ضعيف . 


۷ سے السنه ج ٤‏ 


فرارًا ظاهرًا» فهو في الواقع محاولة؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو. وفي 
غير هاتين الصورتين› يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم» وموبقة توجب العذاب 
الال 

يقو الرسول 46 #اجتتبوا الع الموبقاتة + قالوا :وها هن» يارشول الله؟ 
قال : «الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم › 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» "“ . 

الكذب والخداع عند الحرب 

يجوز في الحرب الخداع والكذب؛ لتضليل العدوء ما دام ذلك لم يشتمل على 
نقض عهد» أو إخلال بأمان . ومن الخداع » أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن 
عدد جنوده كثرة كاثرة» وعتاده قوة لاتقهر» وفي الحديث الذي رواه البخاري» عن 
جابر» أن النبي لاو قال : «الحرت E‏ 

وأخرج مسلم» من حديث أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - قالت : لم أسمع 
النبي ي يرخص في شىء من الكذب مما يقول الناس» إلا في الحرب» والإصلاح 
اش ق ا ا وت اا و 

الذرار من المثلين 

تقدم» أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتالء أو 
التحيز إلى فئة . وبقي أن نقول : إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على 
المثلين» فإن كان مثلين فما دونهماء فإنه يحرم الفرار؛ يقول الله عز وجل : # أن 
ا کے ی لے فک نما بن بی سط رھ ET ROE‏ 
کم ا الف يبوا أَلْتَبَنِ لذن HE‏ الور € [الانفال: ]٠٩‏ . 


(۱) صحیح : أخرجه الببخاري )۲۷٦۲(‏ ومسلم )۸٩۹(‏ 
(۲) صحیح : أخرجه الببخاري )٠٠۳١(‏ ومسلم (۷4) . 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٠۰۵(‏ 


الفا ا ي ا ا ا 


قال في (المهذب) : إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين» جاز الفرار . لكن إن 
غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون» فالأفضل الثبات» وإن ظنوا الهلاك فوجهان: 
ڈول یلزم الانصراف؛ لقوله تعالی : ول لقو بایدیگر إل الگ (البقر: ٠٠١‏ . 
الثاني ] فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن يلوا فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثليٰ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز 
الفرار» وإن ظنوا فوجهان؛ یجوز؛ لقوله تعالی : ول ثوا بایریگ إل للك € [البدره: 
..٠‏ ولا يجوز. وصححوه؛ لظاهر الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن 
المقاتل واجتهاده» فإن ظن المقاومة» لم يحل الفرار» وإن ظن الهلاك› جار الفرار 
إلى فئة وإن بعدت ‏ إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون» ورواه 
عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوةء لا في الحدد» وأنه يجوز أن يفر الواحد 
عن واحد إذا كان أعتق جوادًا منه» وأجود سلاحخًاء وأشد قوة. وهذا هو الأظهر . 

الرحمة في الحرب 

إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات» فإنه يجعلها مقدرة 
بقدرهاء فلا يقتل إلا من يقاتل في المعركة» وأما من تجنب الحرب» فلا يحل قتله 
أو التعرض له بحال» وحرم الإسلام كذلك قتل النساء» والأطفالء والمرضى› 
والشيوخ» والرهبان»ء والعبّادء والأجراء» وحَرَمٌ المُثلةَء بل حرم قتل الحيوانء 
وإفساد الزروع» والمياه» وتلويث الابار» وهدم البيوت» وحرم الإجهاز على 
الجريح » وتتبع الفارٌ؛ وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع 
المرض بمكان . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن الرسول يل كان إذا 
أمّر أميرًا على جيش أو سرية » أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين 
خيرًّاء ثم قال : «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه» اغزوا ولا تَعُلواء 
ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّ ". 

وحدّث نافغی غ د الله ع آن امرأة وجدت في بعض مغازي 
(۱) أُخرجه مسلم (۱۷۳۱). 


٤ ئقه السنه ج‎ ۳٤ 
. الرسول يلير مقتولة» فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه مسل‎ 

وروى رباح بن ربيع» أن الرسول يإ مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات - 
ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا - فوقف عليهاء ثم قال : «ما كانت 
هذه لتقاتل» . ثم نظر في وجوه أصحابه» وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن الوليد» فلا 
يقتلن ذرية› ولا عسيقا - أي ؛ أجيرًا - ولا امرأة»(") . 


وعن‌عبد الله بنزيد» قال : (نهى النبي يلا عن النَهْبّى والمثلة)"“ . رواه البخاري . 
وقال عمران بن الحصين : كان النبي ييا يحثنا على الصدقة» وينهاناعن المثلة“ . 
وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام: لاتخونواء ولا 
ESE E a‏ 
Ea yg A A ga‏ 
ولا بقرة» ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرٌغوا أنفسهم في الصوامع 


.)۱۷٤٤( اخرجه مسلم‎ )٩( 

)٣(‏ في إسناده مقال أخرجه النسائي في الکبری (۸1۲۸). وابن ماجه )۲۸٤۲(‏ وأبو يعلى 
)٠١٤١(‏ وغيرهم من طرق عن المغيرة بن عبد الرهن» عن أبى الزناد قال : حدثني المرقع ابن 
صيفی» عن جده رباح بن الربيع› أخى حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول 
الله ينر . . . الحديث وفي إسناده: المرفع بن صيغى روى عنه جمع» ولم يوثقه سوى ابن حبان 
وقال فيه ابن حزم مجهول» وقال فيه الحافظ : صدوق . 

(۳) رواه البخاري )٥٥۱٦(‏ . 

)٤(‏ أسانيده معلولة أما المتن فله شواهد يصح بها: أما عن علل الأسانيد فقد أخرجه أبو داود 
(۲۹۹۷) وأحمد )٤۲۸ /٤(‏ وغيرهما من طريق الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن 
حصين به مرفوعا وهياج مجهول» وقد روي الحديث بإسقاط هياج من طريق الحسن عن عمران 
مباشرة والحسن لم يسمع من عمران» أخرجه من هذا الوجه أحمد )٤۲۹ /٤(‏ وغيره» وفي سماع 
الحسن من عمران كلام» وروى أيضًا من طريق الحسن حدثنا سمرة مرفوعًا أخرجه من هذا 
الوجه أحمد )١١ /٥(‏ وغيره . 
وله طريق آخر عن قتادة عن أنس به مرفوعًا عند النسائى (۷/ )٠١١‏ وأراه معلولاً بما رواه 

البخاري )٤۱۹۲(‏ لكن الحديث في الحملة له شواهد بها . والله أعلم . 


القتال 


۲۳٦۹ 
. يريد الرهبان - فدعوهم وما فرَغُوا أنفسهم له"‎ - 
وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جاء في كتاب له: لا‎ 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدًاء واتقوا الله في الفلاحين" . وکان من‎ 
وصاياه لأمراء الجنود: ولا تقتلوا حَرمّاء ولا امرأةء ولا وليدًاء وتوقوا قتلهم إذا‎ 
. التقى الزحفان» وعند شر الغارات"‎ 

الغارة على الاأعداء ليلا 
وخر الغا غا لاغدالا 


قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» وكرهه بعضهم 
ئال اخهد اباق لا اس ان ست لدو ل 


وسئل الرسول يي عن أهل الدار من المشركين يبيتون» فيصاب من نسائهم 
وذراریهم؟ فقال : هم منهم . رواه البخاري› ومسلم»› من حدیٹث الصعْب بن 
خامة. 


)١(‏ ليس من وصية أي بكر لأسامة إنماليزيد ب بن أبي سفيان وفضاً عن ذلك فأسانيدها التي وقفت 
عليها ضعيفة منها ما أخرجه البيهقي في السنن (4/ )۸١‏ من طريق سعيد بن المسيب أن أبا 
بکر . . . وسعید لم يدرك آبا بکر . 
وقد استنكر هذا الخبر» أحهمد بن حنبل (انظر البيهقي في السنن الكبرى) 
وأخرجه البيهقي أیضًا /٩(‏ ۹۰) من طريق صالح بن كيسان لا بعثه أبو بكر يزيد بن أبي 

سفیان . . . فذکره إلا أن صاا م يدرك أبا بكر أيضًا. 
وأخرجه مالك في الموطاً ( ۰ ) من طریق يجیی بن سعد به معضلا وأخرجه البيهقي /٩(‏ 

۰.). وله طرق أخر لا تخلو من مقال . 
وانظر ترجمة يزيد بن أي سفيان في سير أعلام النبلاء في (فتوح الشام »)٠-۷‏ وكذلك 

التهذيب . 

(۲) في سنده ضعف : آخرجه سعید بن منصور في سننه (۲۹۲۵) وفي سنده يزيد بن بي زياد وهو 
القرشي وهو ضعيف . 

(۳) لم نقف له على إسناد» وقد أورده صاحب العقد الفريد )٠١١ /١(‏ بدون إسناد. 


قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم » إنما هو في حال التمييز والتفرد› 
وأما البيات» فيجرز: وإ كان فيه إصابة ذراريه ونساه : 
انتهاء الحرب 
تنتهي الحرب بأحد الإمور الآتية: 
-١‏ إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم› ودخولهم في دين الله وفي هذه الحال 
۲- طلبهم إيقاف القتال مدة معينة› وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبواء كما 
فعل ذلك الرسول َة في صلح الحديبية . 
ا CD‏ ّ ا ET‏ 
-٣‏ رغبتهم في أن يبقوا على دينهم » مع رفع الجزية› ویتم بمقتضى هذا عقد 
الذمة بينهم وبين المسلمين . 
-٥‏ وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان» فيجاب إلى ما 
فيما يلى عن هذه الأمور: 
-١‏ عقد الهدنة» والموادعة. 
۲- عقد الذمة. 
۳- الغنائم . 
-٤‏ عقد الأمان. 
ogo‏ _- 


.)۱۷٤١( صحيح : أخرجه الببخاري (۳۰۱۲) ومسلم‎ )١( 
تصويب (رفع الجزيه) خطأء وصوابه (دفع الجزية) بالدال بدلاً من الراء.‎ )۲( 


الهدئة دل ص صصص ص صدe—کگض‏ ضضض _—Î—Î—ل—لÃل—ل‏ گگگ گLگهSل1لصلکللwلiwلiل‏ ى ك ا ۋا | 


"متی تجبُ الموادعة والهدنة؟ ٠‏ عقد الهدنة والموادعة؛ هو الاتفاق على ترك 
القتال فترة من الفترات الزمنية› قد تنتهي إلى صلح› وتجب فی حالين : 
”الحالة اثولى ‏ إذا طلبها العدو» فإنه يجاب إلى طلبه» ولو كان العدو يريد 
الخديعة› مع وجوب الحذر والاستعداد» يقول الله - تعالى -: ون جتحا للسَلم 
جت ھا وکوک على آنه ِم هو أَلسمِيم ألم @ ون ریدو أن يدوك ك حبك آنه هر 
٤ 1‏ يرك بترو وبالموميِينَ @# [الأنفال: ٠ ]٠١-٠١‏ وفي عزوة الحديبية هادن رسول الله ا 
مشر كى مكة» ووادعهم مدة عشر سنين › وكان ذلك حقتا للدماءء ورغبة في السلم . 
عن البراء رضى الله عنه قال : لما أخصر النبى لو عن البيت › صالحه أهل مكة 
على أن يدخلهاء فيقيم بها ثلانًاء ولا يدخلها إلا بجُلْبّان السلاح» السيف وجرابهء 
فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول اللهء تابعناك» ولكن اكتب محمد بن 
رسول الله كي : «أرنى مكانها» . فأراه مکانها فمحاها» وکتب ابن عبد الله . فأقام 
بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم الثالث» قالوا لعلي : هذاآخر يوم من شرط صاحبك»› 
فمره فليخرج . فأخبره بذلك» فقال: «نعم». فخرح .٠(‏ 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري (۲۹۹۹) ومسلم (۱۷۸۳) واللفظ له» وأخرجه البخاري )۲٣۹۸(‏ 


ومسلم (۱۷۸۳) من حدیث البراء عختصرًا إلى قوله (ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح) . 
وأخرجه البخاري بنحوه (۲۷۰۱) من حديث عبد الله بن عمر . 


وعن المسُْوّر بن مخرمة رضي الله عنه نهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر 
ات ع لا وغل ان ع و 
رواه البخاري» ومسلم› وأبو داود '. 

"الحالة الثانية التي تجب فيها المهادنة  :‏ الأشهر الحرم» فإنه لا يحل فيها البدء 
بالقتال» وهي ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب إلا إذا بدأ فيها العدو 
بالقتال» فإنه يجب القتال حينئذ ؛ دفعا للاعتداء» وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت 
الحرب قائمة» ودخلت هذه الأشهر» ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها؛ 
یقول الله - تعالی -: 0 عة الور عند آل آفتاعر پرا في ڪب اله وم حلقَ 
الوت والر مہا آربکة حرم دت الین ألم د يوا في سكم ددر 
[٦‏ 

وخطب رسول الله يفي خطبة الوداع » فقال : «أيها الناس : ّما ألسىءٌ زيادة في 
الڪغفر بل ب الریے کنا میاوتم مانا وموم ماما واوا عة ما حَم آله يلوا ما 
حَرَم َد (التوبة: ۳۷)» وإن الزمان قد استدا ر كهيئته يوم خلق السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض» منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات» وواحد فرد؛ ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب» فهو 
الذي بين جمادى وشعبان» ألا هل بلغت اللهم ا واوو انلك 
منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 

(1) إسناده ضعيف : ولم أقف عليه عند البخاري ومسلمء بل لم يخرج مسلم لمروان بن الحكم» 


وأخرج حديث صلح الحديبية من غير حديث مروان» والمسور بن خرمة» إنما أخرجه أبو داود 
(۲۷۹۱) واللفظ له» وآحمد )۳۲۰٣-۳۲ ٤۲-۳۲۳ /٤(‏ مطولا» من طریق عمد بن إسحاق (ابن 
يسار) عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكمء (أجم 
اصطلحواعلى وضع الحرب . . . ٠).‏ محمد بن إسحاق - صدوق مدلس - ولم يصرح بالسماع - 
وأخرجه ابن هشام (ج ۳ ص ۲۳۵ - ۲۳٣‏ ) 
قال : قال ابن إسحاق : قال الزهري : فذكره» معضلاًء مطولاء والله أعلم . 

(۲) صحيح - بدون ذكر الآية : أخرجه البخاري )۷٤٤۷ - ٤11۲ - ٤٤١٨٦ - ۳١۱۹۷(‏ ومسلم= 


المدئة _ ۹ 
عقد الذمسة 

الذمَة ؛ هي العهد والأمان. وعقد الذمة؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل 
الكتاب - آو غيرهم - من الكفار على كفرهم بشرطين : 

الشرط الأول ٠‏ أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة. 

الشرط الثاني ع أن يَبْذلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده» 
ما دام حيّا» وعلى ذريته من بعده . والأصل في هذا العقد» قول الله - سبحانه - 
: تیا ایی ا ونوت باه ولا الوم الآخر ولا مون ما رم الله ورسولْم ولا 
ریت وي أَلْحَی يِن ايت أوثوا التب حى يعْطوا ألجرية عن يد وهم صروت ® 
التوبة: .]۲١‏ وروى البخاري» أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم › 
ا و a‏ 
ما دام لم يوجد ما ينقضه. 


. وهذا العقد دائم غير محدود بوقت› 


موجبٌ هذا العقب إ وإذا تم عقد الذمة» ترتب عليه حرمة قتالهم » والحفاظ على 
علي رضي الله عنه أنه قال : إنما بذلوا الجزية ؛ لتكون دماؤهم. كدمائناء وأمنوالهم 
كأموالنا ”". والقاعدة العامة التي رآها الفقهاءء أن لهم ما لناوعليهم ما علينا. 


إالأحكام التي تجرِي على آهل الذمة ‏ وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في 
ناحیتین : 


=(۱۷۹) وغيرهماء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض› السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة 
متواليات - ذو العقدة» وذو الحجة» والمحرم - ورجب مضر الذي بين جمادي» وشعبان)». 
واللفظ للبخاري )۳٠۹۷(‏ وجميعهم بنحوه» والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه البخاري )"٠١۹(‏ . 

(۲) ضعيف : أخرجه الشافعي بنحوه (في سنده کتاب الدیات» )۳٤٤‏ بسند ضعيف . 


ت ا سح وی السنهة جح ٤‏ 


الناحية الأولى ] المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع 
تعاليم الإسلام» كعقد الرباء وغيره من العقود المحرمة. 
الناحية الثانية ‏ العقوبات المقررة» فيقتص منهم» وتقام الحدود عليهم متى 
فعلوا ما يوجب ذلك» وقد ثبت أن النبي ية رجم يهوديين» زنيا بعد 
a‏ 
أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات» وما يتصل بالأسرة؛ من زواج 
وطلاق» فلهم فيها الحرية المطلقة؛ تبعا للقاعدة الفقهية المقررة: اتركوهم» وما 
يدينون ". وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض 
ذلك ؛ قول الله - تعالی -: قان اوك کاحکم بي أو اع عنَهْم إن عرض عن 
Eo‏ ون کت فاع م بالق ل إن أله بحب المقسطبن € (المان.: 
٠٠‏ . هذا ما يتعلق بالشرط الأول» وأما شرط الجزية» فنذكره فيما يلي : 
الجزيسة 

تعريفها الجزية ؛ مشتقة من الجزاء» وهي : (مبلغ من المال» يوضع على من 
دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب) . 

الأضل في مشروعِيتها] والأصل في مشروعيتها قول الله - تعالى -: «فيلوا 
لیے لا ونوت پال ول لوم الاخ ولا رمو ما کرم آله ورسولم ولا ییوت ون 
لحي مِنَ ال أوثوا ڪب حي الوا الیک ی بر ئه صروت ® [التوبة: ۲٠۹‏ ] . 
روی البخاري» والترمڏذي»› عن عبد الرحمن بن عوف» أن النبي ية أخذ الجزية 
من مجوس هجر" 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري (۱۳۲۹ - ۷۳۳۲) ومسلم )۱٦۹۹(‏ وله طرق أخرى . 
(۲) فلیتنبه أن هذا لیس بحديث . 
(۳) صحیح : أخرجه البخاري )۳٠٣١(‏ وأبو داود )۳۰٤٣(‏ والترمذي )۱٥۸۷ - ۱٥۸٩(‏ 
ور هم 


رضی الله عنه من فارس› وأخذها عثمان من الفرس»› EE‏ 

حكمة مشروعِيّتها وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين» في مقابل فرض 
الزكاة على المسلمين» حتى يتساوى الفريقان؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون 
براية وأحدة» ويتمتعون بجميع الحقوق› وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة» 
ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين» وحمايتهم 
في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها؛ ولهذا تجب - بعد دفعها - حمايتهم› 
والمحافظة عليهم» ودفع من قصدهم بأذى . 
مجوسًا» أم غير ”"» وسواء آكانوا عربا أم عجمًا . 

وقد ثبت بالقرآن الكريم » أنها تؤخذ من الكتابيين » كما ثبت بالسّة » أنها تؤخذ من 
قال ابن القيم : لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فَأخْذهًَا منهم دليل على 
أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها َه من عبدة الأوثان من العرب؛ 
لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية؛ فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك» وكان 
رسول الله ييه قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام. 
)١(‏ الصواب فيه الإرسال: أخرجه مالك )٤١-١۷(‏ جزية أهل الكتاب عن ابن شهاب الزهري 
بلغني أن رسول الله َة أخذ الجزية من مجوس البحرين . 

وأخرجه الترمذي )۱٥۸۸(‏ من طريق الحسين بن أبي كبشة حدثنا عبد الرهمن بن مهدي عن 
مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد. . . 

قال الترمذي وسألت محمدا - يعني البخاري عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي ي . 
والظاهر جواز أخذها منهم» أما أهل الشرك فلا يقبل منهم إلا الإسلامء اللهم إلا إذا كانت 
هناك هدنة يراها إمام المسلمينء والله أعلم . 


ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه؛ لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت 
أخذها من نصارى العرب ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان 
بذلها» لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبانء والأوثانء والنيران. 

ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان 
ليس أغلظ من كفر المجوس» وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
المجوس أغلظ » وعباد الأوثان كانوايقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا اللهء 
وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ لتقربهم إلى الله - سبحانه وتعالى - ولم يكونوا يقرُون 
بصَانعَيْن للعالم» أحدهما خالق للخير» والآخر للشرء كما تقول المجوس» ولم 
يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 
إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء 
ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء؛ لا في عقائدهم»› ولا في شرائعهم . 

والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب» فرفع ورفعت شريعتهم › لما وَقَع ملكهم على 
ابنته » لا يصح ألبتّة» ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب؛ فإن كتابهم رفع» 
وشريعتهم بطلت› فلم يبقوا على شىء منها. 

ومعلوم أن العرب على دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
وشريعته» بأعظم من تخيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم» لو صح؛ فإنه لا يعرف 
عنهم التمسك بشىء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بخلاف العرب» 
فكيف يجعل المجوس الذين دينهم قبح الأديان» أحسن حالاأً من مشركي العرب؟! 
وهذا القول أصح في الدليل كما ترى . 

شروط آخذها: 

وقد روعي في أخذها الحرية» والعدل» والرحمةء ولهذا اشترط فيمن تؤخذ 
متهم : 


۴۷ 


لقوله - تعالی -: #قیلوا آلزیت لا ونوت باه ولګ يالوم أ 
و جو م ۶ےن 4 0 رم 7ے وول 20 ls‏ ص ر r‏ 
الله ورسولٰم ولا پریٹوت وب لحن می آأزیت أوتوا التب حى يعطوا الجرية عن يار وه 


صروت @0 [الترة: ]۲١‏ . 
أي عن قدرة وغنى»› فلا تجب على امرأة» ولا صبي» ولا عبد ولا مجنون. 
كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه» ولا على من لا قدرة له على العمل 
ولا على الأعمى أو المقعد» وغيرهم من ذوي العاهات» ولا على المترهبين في 
الأديرةء إلا إذا کان نّا من الأغنياء. 


قال مالك رضي اا غ قفنت ال أن لا جزية على نساء آهل الکتاپب ولا 


على صبیانهم › وأن الجزية لا تۇخحذ› إلا من الرجال الذين قد بلغو الحلّم. 


وروی أسلم»› أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: eS‏ 
على النساء والصبيان»› ولاتضربوها إلا على من جرت عليه المواسي”' . 
والمجرن كمه ك الضبى. 

قذرها روى أصحاب السننء TTT‏ 
إلى اليمن» أمره أن ن یأخذ من کل حالم دينارًاء أو عدله من المعافرة" .. 

ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها أربعة دنانیر على أهل الذهب»“ وأربعين 
(۱) إسناده صحيح : أخرجه سعيد بن منصور في السنن )۲٦۳۲(‏ وأبو عبيد في الأموال (۹۳) . 
(۲) صوّب الترمذي الإرسال في هذا الخبر : انظر الترمذي )۲٣۳(‏ 


(ToVA) وأبو داود‎ )٦1۸٤١( وعد الرزاق‎ (YY 9) الحديث انظر أحمد‎ e 


درهماء على أهل الوّرق في كل سنة. 
فرسول الله ية علم بضعف أهل اليمن» وعمر رضي الله عنه علم بغنى أهل 

الشام وقوتهم . وروى البخاري» أنه قيل لمجاهد: (ما شأن الشام عليهم أربعة 

ابره واغل اليكن عله دار قال جل ذلك عن قبل اسان" . 
وبهذا أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه ورواية عن أحمد» فقال: إن على الموسر 

ثمانية وأربعين درهمًا» وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًاء وعلى الفقير اثني 

عشر درهمًاء فجعلها مقدرة الأقل والأكثر . 
وذهب الشافعى› ورواية عن أحمد إلى نها مقدرة الأقل فقط وهو دینار»› وأما 

الأكثرء فغير مقدر وهو موكول إلى اجتهاد الولاة. وقال مالك» وإحدى الروايات 

عن أحمد» وهذا هو الراجح : إنه لا حد لأقلهاء ولالأكثرهاء والأمر فيها موكول 
إلى اجتهاد ولاة الأمر ؛ ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله» ولاينبغي أن يكلف 

أحد فوق طاقته . 
إر الزياذة على الجزية) ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من يمر بهم من 

المسلمين»› فقد روى الأحنف بن قيس › أن عمر رضى الله عنه شرط على : (أهل 

الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطر» وإن َيِل رجل من المسلمين 
بأرضهم» قله دا روا اح 

. رواه البخاري معلقًا في كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ )١( 

(۲) صحيح عن عمر بن الخطاب› و أقف عليه عند أحمدء رواه ابن أي شيبة »)٥۱۹ /٦(‏ 
والبيهقي (۹/ )۳۳١‏ من طريق هشام الدستوائى » عن قتادة» عن الأحنف بن قيس أنعمر. . . 
فذكره» وزاد البيهقي ف الإسنادء الحسن شيخا لقتادة . وهذا الأثر رجاله ثقات» وليس فيه إلا 
عنعنه قتادة والحسن البصرى وله شاهد. 
أخرجه مالك (۱/ ۲۷۹) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب 

الجزية على أهل الذهب أربعه دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين› 

وضياقة ثلاثة أيام ومن طرق مالك أخرجه ابن عبيد »)٠٠١(‏ وكذلك أخرجه البیهقي )٠۹١ /۹٩(‏ 

من طريق آخر عن نافع به أتم منه وهذا إسناد صحيح والله أعلم . 


وروى أسلم» أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مروا 
بناء كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال رضي الله عنه: (أطعموهم مما 
تأكلون» ولا تزيدوهم على ذلك) (". 

عدم أخدِ ما شق على أهل الكتاب وغيرهم ع وقد أمر الرسول ييي بالرفق بآهل 
الكتاب» وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون؛ روي عن ابن عمر . رضي الله عنهما.: 
كان آخر ما تكلم به النبي كل أن قال : «احفظوني في ذمتي» "“ . 

وجاء في الحديث : «من ظلم معَاهدًا أوكلفه فوق طاقته» فأنا حجيجه» "“ . وروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما: (ليس في أموال أهل الذمةء إلا العفو). 

شقوطها عمن أشلم ع وتسقط الجزية عمن أسلم؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: 
(ليس على المسلم ج ووا امد وا دا9 :. 

وروى أبو عبيدة: (أن يهوديا أسلم طولب بالجزية› وفل: إا اسلعت رذ 
قال : إن في الإسلام معاذًا) . فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال : (إن في الإسلام 
ادا وک 


(۱) صحیح : أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۹۰)» )۱٠١١۹٩(‏ 

(۲) ضعیف : أخرجه ابن عدي في الکامل (۳/ )۲۲٢‏ ترجة الزبير بن خبيب وفي سنده عاصم بن 
عبيد الله والزبير بن خبيب وكلاهما ضعيف . 
ولكن قد آخرج البخاري )۳١١۲(‏ من قول عمر (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة بينكم . . .) 

(۳) صحیح : أخرجه عبد الزراق )۱١۷۷(‏ 

)٤(‏ سنده ضعیف وأعلٌ بالإرسال: أخرجه آبو داود )۳۰٣۳(‏ والترمذي (1۳۳ - )1۳٤‏ وأحمد 
(۱/ ۰)۲۳ ورواه مرسلا بو عبید (۱۲۱) من طریق جریر بن عبد الحميد عن قابوس بن أي 
ظبيان عن آبيه عن ابن عباس» ولکن أعله بالإرسال» فضلا عن کون قابوس ضعيف . 

)٥(‏ مرسل : آخرجه آبو عبید (۱۲۲ في الأموال) مرسلاً بنحوه وعبد الرزاق مرسلاً من وجه آخر 
كذلك )۹۲۸٥(‏ . 


إا ا ب ا د ي ي و 
عقد الذمة للمواطنین وللمستقلين 

وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين» وتحت ظلال اللإسلام» 
فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم » بعيدا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله مه مع 
نصارى نجران عقدا» مع بقائهم في أماكنهم» وإقامتهم في دیارهم» دون أن یکون 
معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم» والحفاظ على حريتهم 
الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم» والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من 
بعده على تنفيذه» حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه» فمنعه محمد بن 
الحسن» صاحب الإمام أبي حنيفة» وهذا هو نص العقد: لنجران وحاشيتها 
جوار الله» وذمة محمد النبي رسول الله َيه على ما تحت أيديهم» من قليل أو 
کثیر» ولا یغیر اسقف من أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ولا کاهن من .کهانته› 
وليس عليه دنية - أي؛ لا يعامل معاملة الضعيف» ولا دم جاهلية - ولا يخسرون» 
ولا يعسرون» ولا يطأً أرضهم جيشْ» ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف» غير 
ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل - أي؛ في المستقبل - فذمتي منه 
بريئة ۰ ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر» وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله» وذمة 
محمد النبي الأمي رسول الله أبدا» حتى يأتي الله بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء 
استغخلال المعاهدة لحسابه» وظلم شعبه» منع من ذلك . جاء في (المبسوط) 
للسرخسي : وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء؛ مِن قتل› 
أو صلب» أو غيره» مما لا يصح في دار الإسلام» لم يجب إلى ذلك؛ لأن التقرير 
على الظلمء مع إمكان المنع» حرام» ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات» فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل» فإن أعطي الصلح 
والذمة على هذاء ا ا ا 
ليس في كتاب الله باطل؟ . 

بم يُنْقّض العَهة؟ ا وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزيةء أو إباء التزام حكم 
الإسلام» إذا حکم حاکم به» أو تعدى على مسلم بقتل» أو بفتنته عن دينه» أو رَنَّى 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )٥1۳(‏ ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهامرفوعا. 


الهدنة ا دم 
بمسلمة› أو أصابها بزواج› أو عمل عمَل قوم لوط› أو قطع الطريق› أو تجسس › 
أو آوی الجاسوس› أو ذكر الله أو رسولهء أو كتابه» أو دینه بسو ء ؟ فان هذا ضرر 
يعم المسلمين في أنفسهم› وأعراضهم› وأموالهم» وأخلاقهم› ودینهم . 
إا لم نعطه الأمان على هذا) ("“. 

وكذا إذا لحق بدار الحرب» بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمًاء فإن عهده 
لا ينتقض ٠‏ وإذا انتقض عهده» فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث 
منه» فیختص به . 

موجب النْقْض ٠‏ وإدا انتقضٍ عهده» کان حکمه جم الأسيرء فان أسلم حر 
قتله ؛ لأن اللإسلام يجب ما قبله ". 


م ا 


دخول غير المسلمين المساجد. ویلاد الإسلام 

اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام» وغيره من 
المساجد» وبلاد الإسلام» وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الحرم» فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال؛ CE‏ 
لظاهر قول الله - سبحانه وٹعالی -: تایا اریت ١اما‏ لما المشرکت سی دک 
يقرو مسجد ارام بَمَدَ عَامهم O‏ قال ا وأحمد 
ومالك . فلو جاء رسول من دار الكفرء والإمام في الحرم» فلا يأذن-له في دخول 
الحرم» بل يخرج إليه بنفسه» أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الجرم . 

وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعَاهد ا ا 


(۱) م نقف عليه : دانم الور قصة يردي الي كانت تطتم اي ل تما بض اتاب » 
وقد أخرجها آبو داود )٤۳٦۲(‏ و )٤۳٦١(‏ والنسائي (۷/ ۷۹۷) a‏ : 


(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۱۲١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصت eg‏ 
(اللإسلام هدم ما قبله) وأخرجه أحمد بلفظ (يجب) ما قبله المسند .)۲٠١٠/٤(‏ 


۸ ____________فقه السنة ج٤‏ 


يستو طنه › ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا . 
الق لاض لجاز و ةا ين الا وال و تح وال 
لأنه حجز بين تهامة» ونجد. وقيل: لأنه حجز بين نجد» والسراة. وقيل: لأنه 
حجز بين نجد› وتهامة› والشام . 
قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن»› 
ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر› وهو ثلاثة أيام . 
وحجة الجمهور ما روى مسلم› عن ابن عمر› أنه سمع رسول الله َة يقول : 
لک جن اليهود والنصارى من جزيرة العرتب› فلا أترك فيها إلا مسلمًا» ' . 
زاد في رواية لغير مسلم: وأوصى» فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 

(۲( 
العرب» 
فلم يتفرغ لذلك أبو بكر» وأجلاهم عمر في خلافته» وأجّل لمن يقدم تاجرًاء 
ثلاثا . 

(۳) لاله‎ ٠ 

وعن ابن شهاب› ان رسول الله َد قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 
أخرجه مالك في (الموطإ) مرسلاً. 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم .)۱١۷١(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري ۳۰٥۳(‏ - ۳۱۹۸) ومسلم )۱٦۳۷(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي م . 

(۳) مرسل : أخرجه مالك ٠٥(‏ - كتاب الجماع - ٥‏ باب ما جاء من إجلاء اليهود من المدينة - رقم 
۷ - موطاً)» والحديث صحيح يشهد له ما قبله» والله أعلم . 


الهدفة ۷m‏ 
وروی مسلم» عن جابر» قال: سمعت رسول الله َو يقول: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش ج 
قال سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب ؛ ما بين الوادي» إلى أقصى اليمن» إلى 
تخوم العراق› إلى البحر. 
وقال غيره: حَد جزيرة العرب؛ من أقصى (عدن أبْيّن) إلى ريف العراق في 
الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحرء إلى أطراف الشام عرضًا. 
القسم الثالث م سائر بلاد الإسلام» فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد» وأمان› 
وذمّة» ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم» عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
يجوز دخولها لهم من غير إذن. وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال. 
ج و ی ج 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۲۸۱۲) . 


E A o nnn > د‎ 


0 


1 لار تفال | 


الشاعر : 


وقد طوفت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وفي الشَرع؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام» عن طريق الحرب والقتال . 
وتشمل الأنواع الأتية : 
-\١‏ الأموال المنقولة. 
1~ الا شرع 
۳- الأرض . 
وتسمى الأنفال» جمع تفل ؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب 
في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت» وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة» 
ووزعتها على المحاربين» وجعلت منها نصيبًا كبيرًا للرئيس» أشار إليه أحد 
الشعراء» فقال : 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
إخلالها لهذه المة دون عُيْرها إأوقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة» فيرشد الله - 
سبحانه - إلى حل أخذ هذه الأموال بقوله : # فكلا ًا ممم حل طا وفوا أ ك 
له عَفورٌ زّم @€ [لاد: .٠١‏ 
ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمة المسلمة› فإن الأمم السابقة لم 
يكن يحل لها شىء من ذلك . 


الخنائةوالاتقال .ا ت ا Z7‏ ا 


روی البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َه قال : «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن نبي قبلي؛ صرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطَهُورًاء فأيْما رجل من أمتي أدركته الصلاةء فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد 
قبلي » وأعطيتُ الشفاعة» وبُْعْث إلى الناس ا 

وسبب ذلك ما رواه الببخاري ومسلم عن ك هريرة رضي الله عنه أن النبي ا 
قال : «فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا) 


ا 


ذلك لأن الله تبارك وتعالى › رى ضعفنا وعجزناء فطسّها لنا» . ؛ أحلَها 


)۳( 
ل ب 


مصرفها ‏ كان أول صدام مسلح بين الرسول ية وبين المشركين يوم السابع 
عشر من رمضان» من السنة الثانية من الهجرة في بدر» وقد انتهى هذا الصدام بالنصر 
المؤرّرء والفوز العظيم للنبي ييه والمسلمين» ولأول مرة منذ البعثة يشعر 
المسلمون بحلاوة النصر» ويمكنهم الله من أعدائهم الذين اضطهدوهم طيلة حمسة 
عشر عامًاء والذين أخرجوهم من ديارهم» وأموالهم بغير حق» إلا أن يقولوا: 
ربنا الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالاً طائلة» فجمعها المنتصرون 
من المسلمين» ثم اختلفوا بينهم فيمن تكون له هذه الأموال؛ أتكون للذين خرجوا 
في إثر العدوء أو تكون للذين أحاطوا برسول الله مد وحموه من العدو؟' فأرشد 


القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله» وإلى رسوله ميد ففى الآية الأولى› 
من سو ره الأنفال» قول الله - سبحانه وتعالی -  :‏ ونك ر ن لقال فل انال ي 


اسول که [الأنفال: ]١‏ , 


ر كيفية تقسيم العَنَابِمإً وقد بيّن الله - سبحانه وتعالى - كيفية تقننيم الخنائم» 


أخرجه البخاري .)۳۱۲٤١(‏ ومسلم .)۱۷٤١۷(‏ 
7 أخرجه البخاري )۳۱۲٤(‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


٤ قه السنة ج‎ AY 


فقال : #واعلموا نما عَيْمْتّم من سى قان لله حسم وللرسول وى القرف ولتم والمستكن 
واب اليل لن كنم منم باه وما ألا عل عَبَيًا يوم ألْفرقان يوم أل أَلْجَنْعما 
Slee SNN O mT‏ 
على المصارف التي ذكرها الله - سبحانه وتعالى - وهي الله ورسوله» وذو 
القربئ».واليتامئ» والمساكين» ابن السبيل» وذكر الله هنا تبركا: فسهم الله 
ورسوله مصرفه مصرف الفيء؛ فينفق منه على الفقراء» وفي السلاح» والجهادء 
ونحو ذلك من المصالح العامة » روى أبو داود» والنسائي» عن عمرو بن عَبْسة» 
قال : صلى بنا رسول الله بيا إلى بعير من المغخنم» ولما سلم أخذ وبرة من جنب 
البعير» ثم قال: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس» والخمس مردود 
فیکم» '“ . أي ينفق منه على الفقراء» وفي السلاح» والجهاد. 

أما نفقات الرسول يياو » فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير. 


روى مسلم» عن عمر» قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل › ولا رکاب» فكانت للنبى مَل خحاصة » فكان 
ينفق على أهله نفقة سََةء وما بقي جغله في الكراع» والسلاح عدة في 
ا 


(۱) فی کل طرقه مقال : أخرجه أبو داود )۲۷٣۵(‏ والحاکم (۳/ )1۱١‏ وغیرها من طریق أبي سلام 
ارول دة رو ا ل غ ی ا 
وطويل . 
وانظر المزيد من العلم علل ابن أبي حاتم (۱/ )٠۲‏ والنسائي (۷/ )۱۳١‏ وأحمد ۳٠١ /٥(‏ - 

»)۳۲٣ - ۹‏ والدولابي (۲/ ۱۹۳) . 
وللحدیث بعض الطرق التی لا تخلو من مقال . وانظر الطحاوي (۱/ ۳۸۵) وابن ماجه )۲۸٠۰(‏ 

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند .)۳١ /١(‏ 
وأحمد )١١۷ /٤(‏ وابن الجارود في المنتقى )٠٠۸١(‏ ومالك في الموطأً )۲١(‏ وسعيد منصور فى 

السنن )۲۷٠١(‏ وغيرهم . 

(۲) آخرجه البخاري )۲۹۰٤(‏ ومسلم (۱۷۵۷). 


سے ےم 
E‏ 
ل 


الفاتة لقال س د ا 


آزروا النبى َي وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. 

روی البخاري»› وأحمد» عن جبير بن مطعم› قال : لما کان 8 حیبر › قسم 

ا ه ت ۱ 

ا 

فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله» أما بنو هاشم» فلا ننكر 
فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم» فما بال [خوانتا من بتي المطلب 
أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد» . وشبك بين أصابعه . 
ويآخذ منهم الغني والفقير› والقريب والبعيد» والذكر والاأنثی : للد مل غ 4 


آل ٤‏ ےی 


نشين 1 النساء: 11 
وهذا مذهب الشافعى» وأحمد. 
وروي عن ابن عباس» وزين العابدين» والباقر» أنه يسڑى في العطاء بين غنيهم 
وفقيرهم » ذكورهم وإناثهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القرابة يشملهم»› ولأنهم 
عوّضوه لما حرمت عليهم الزكاة» ولان الله جعل ذلك لهم» وقسمه الرسول َا 
۳ 
لهم › وليس في الحديث أنه فصل بعضهم على البعض 


واعتبر الشافعي» أن سهمهم استحق قى بالقرابة» فأشبه الميراث . 


)۱( أخرجه البخاري )۳٠١١(‏ عن جبير بن مطعم «إنما بو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» واللفظ 
اللطول لأحمد )۸١ /٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
جبير بن مطعم ومحمد بن إسحاق له أوهام عن الزهرى . 
وفي النفس شيء من تفرد ابن إسحاق عن الزهري به . وانظر سنن النسائي (۷/ )٠١١‏ وابن 

ماجه (۲۸۸۱) وأبو داود (۳۹۸۰). 

(۳) لم أقف عليه مسندًا. 


بببلبلبلبببببببببفقه السنة ج ٤‏ 
وقد كان النبي يله يعطي عمه العباس» وهو غني» ويعطي عمته صفية' . 
وقيل : يعم الأغنياء والفقراء؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 


روى البيهقي بإسناد صحيح› عن عبد الله بن شقيق» عن رجل» قال: أتيت 
النبي ية » وهو بوادي القرى وهو معترض فرساء فقلت: يا رسول اللهء ما تقول 
فى الغنيمة؟ قال : «لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق به من أخيك 
المسلم» "“. 

وفي الحديث : «وأيما قرية عصت الله ورسوله› فان خمسها لله ورسوله› ثم هي 
ا 

وأما الأربعة الأخماس الباقية» فتعطى للجيش . 

ويختص بها الذكورء الأحرارء البالغون» العقلاء. 

أما النساء» والعبيد» والصغار»ء والمجانين» فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة» 
والحرية» والبلوغ› والعقل › شر ط في الإسهام» ويستوي في العطاء القوي 


)١(‏ إعطاء العباس في قصته نزاع على مع العباس رضي الله عنهما وقضاء عمر بينهما انظرها في 
البخاري )٤٠۳۳(‏ ومسلم )۱۷١۷(‏ أما إعطاؤه صفية رضي الله عنها فأخرجها النسائي (/ 
۸ والشافعي (۳۲۳ - )۳۲١‏ واحمد )۱٦٦/۱(‏ وتحسن بمجموع طرقها. 

(۲) إسناده صحیح»› لکن معلول : أخرجه أحمد /٥( )۳۲ /٥(‏ ۷۷) وأبو يعلى )۷٠۷۹(‏ والبيهقي 
(۳/7) من طرق عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي يا 
وقد تابع بديل على ذلك خالد الحذاء فأخرجه سعید بن منصور (۲۹۸۰) عن هشيم أخبرنا خالد 
عن عبد الله بن شقيق أخبرني رجل من بلقين ولكن أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )٥١١‏ عن وكيع 
عن كهمس عن عبد الله عن شقيق قال قام رجل إلى النبي ية وهذا ظاهره اللإرسال فالله أعلم . 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۷١١(‏ 


الغنائم والأنفال ۸ 
والضعيف» ومن قاتل ومن لم يقاتل ؛ روى أحمد» عن سعد بن مالك» قال: قلت : 
يا رسول الله» الرجل يون حامية القوم» ویکون سهمه وسهم غیره سواء؟ قال : 
«ثكلتك أمك ابن ام سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم؟!» ' . 

وفي كتاب (حجة الله البالغة): ومَنٌْ بعثه الأمير لمصلحة الجيش› كالبريد» 
والطليعة» والجاسوس» يسهم له» وإن لم يحضر الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر» 
فقد تغيب عنها بأمر رسول الله َه من أجل مرض زوجته رقية بنث الزسول مي 
فقال له النبي ب : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرّا وسهمه» . رواه البخاري» عن ابن 
ا 

وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة . وقد جات 
الأحاديث الصحيحة .الصريحة» بأن النبي ييه كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة 
أسهم» وللراجل سهمًا ”". 

وإنما كان ذلك كذلك؛ لزيادة مؤنة الفرس› واحتياجه إلى سايس» وقد يكون تأثير 
الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل . ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه 
لم ينقل عنه ية أنه أسهم لغير الخيلء وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدر» ولم تخل 
غزوة من غزواته من الإبل» وهي غالب دوابهم» ولو أسهم لها لنقل إليناء وكذلك 
(۱) أخرجه البخاري )۲۸۹٦١(‏ من طريق سليمان بن حرب حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن 

مصعب بن سعد قال رأی سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي يد وهل 

تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وظاهره الإرسال وقد تحمل على أنه سمعه من أبيه . قال ابن 

حجر في التلخيص (۲/ ۹۷): وصورته صورة المرسل ووصله البرقاني في مستخرجه والنسائي 

وأبو نعيم . 

أما رواية النسائي (1/ .)٠٠‏ أما القصة التي ذكرها المصنف فالإسناد ضعيف أخرجها أحمد /١(‏ 
۳ وعبد الرزاق )۳٠۳ /٥(‏ من طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن سعد بن مالك 
ومكحول لم يسمع من سعد بن مالك والله أعلم . 
(۲) خر جه البخاری (۳۱۳۰) . 
(۳) أخرجه البخاري (۲) ومسلم )۱۷١۲(‏ . 


أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل . ولا يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأن النبي ميا 
لم يُرْوّ عنه ولا عن أصحابه » أنهم أسهموا لأكثر من فرس» ولأن العدو لا يقاتل ء إلا 
على فرس واحد. وقال أبو حنيفة : يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناءء 
وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار والمستأجر» وكذلك المغخصوب» وسهمه 
اا 

إ النفل من الغنيمَة) يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه» بمقدار 
الثلث أو الربع . وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية في 
العدو ما يستحق به هذه الزيادة. وهذا مذهب أحمد» وأبو عبيد . 

وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة» أن رسول الله َة : كان ينفل الربع من 
السّرايا» بعد الخمس في البدأة» وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو 
داود» ا 

وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه 
خا اسه لل عات فى تلف الو ٠‏ 

إٍ السب للقاتل ) السلب؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب» 
وكذلك ما یتزین به للحرب› أما ما کان معه من جواهر» ونقود» ونحوهاء فليس من 
السلب» وإنما هو غنيمة . وأحياتًا يرعُب القائد في القتال» فيُغّْري المقاتلين بأخذ 
سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية الجيش» وقد قضى رسول الله ميه في 
السلب للقاتل» ولم ةة ووا او داود» عن عوف بن مالك الأشجعي› 


(۱) إسناده حسن : أخرجه انو داود )۲۷٤۸( » )۲۷٤۹(‏ وابن ماجه (۲۸۵۱) وأحمد )٠١۹ /٤(‏ 
والحميدي )۸۷١(‏ وغيرهم من طرق عن مكحول قال حدثني زياد بن جارية حدثني حبيب بن 
مسلمة» وفى سنده بعض الخلاف الذي لا يضر . 

)۲( ا العطبة . 
أما البخاري فأخرجه )۳١٤١(‏ ومسلم )۱۸١١(‏ ولم يذكر العطية . 


الخنائم والأنفال AY‏ 


وخالد د em TTS ERT‏ بن مالك أن البراء بن مالك 
مر على مرزبان يوم الزارة» فطعنه طعنة على قربوس سرجه »› فقتله › فبلغ سلبه 
لاثين ألماء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا 


و ب oi‏ 9 


ننخمس السلب› وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرًاء ولا أراني إلا خمسته 
قال : قال ابن سيرين : فحدثني انس بن مالك : إنه أول سلب حمس في الإسلام. 


وعن سلمة ابن الأكوع» قال: أتى النبي ييه عيتّمن المشركين» وهو في سفرء 
فجلس مع أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي ية : «اطلبوه» فاقتلوه» . قال : 
a e‏ 

مَن لا سهم له في الغنيمة ‏ تقدم» أن شرط الإسهام في الخنيمة البلوغ» والعقل› 
والذكورة» والحرية . فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط › فلا سهم له في الغنيمة› 
وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم» قال سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد 
يُخذؤن من الغنيمة» إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروى أبو داود» عن 
عمير» قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكَلَمُوا في رسول الله ڳل فأخبر أني 
مارك فامر لى ىع من خرن الخاع: اة ارا ° 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷٥۲(‏ وأبو داود (۲۷۱۹) واللفظ له . وورد في معناه عند البخاري )۳۱٤١(‏ 
ومن حدیث آبي قتادة عند البخاري )۳۱٤۲(‏ ومسلم (۱۷۵۱) بلفظ : «من قتل قتیلا له عليه بينه 
فله سلبه» . 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۰۸) والطبراني في الکبیر (۲/ ۲۷) وعبد 
الرزاق /٥(‏ ۲۳۳) وابن أبي شيبة )٤۷۸ /١(‏ من طرق عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن 
البراء بن مالك . 

(۴) أخرجه البخاري )۳٠١١۱(‏ ومسلم .)٠۷١٤(‏ 

)٤(‏ إسناده صحیح : آخرجه ابو داود (۲۷۳۰) والترمذي )٠٥۵۷(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۲۳) وابن ما 
)۲۸٠٠(‏ والنسائي في الکبری )۷٤۹۳(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن زيد عن عمير مول أبي 
اللحم رضي الله عنها به . 


۳۸۸ نقه السنه ج ٤‏ 


وفي حديث ابن عباس» أنه سثل عن المرأة والعبد» هل كان لهما سهم معلوم إذا 
حضر الناس؟ فأجاب» أنه لم يكن لهما سهم معلوم» إلا أن يحذيا من غنائم 
و 

وعن أمّ عطية» قالت : كنا نغزو مع رسول الله ية » فنداوي الجرحى» ونمرّض 
المرضى» وكان يرضخ لنا من الخنيمة" . 

وأخرج الترمذي» عن الأوزاعي مرسلاء قال : أسهم النبي بيه الصبيان بخيبر . 
والمقصود بالإسهام هنا الرضخ " . 

وعن يزيد بن هرمز» أن نجدة الخروري كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يسأله عن خمس خلال : أما بعد» فأخبرني هل كان النبي ياء يغزو بالنساء؟» وهل 
كان يضرب لهن بسهم؟» وهل كان يقتل الصبيان؟» ومتى ينقضي يتم اليتيم؟» وعن 
الخْمُس لمن هو؟ فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علمّاء ما كتبت إليه . ثم كتب إليه» 
فقال : کتبت تسالني هل کان رسول الله ب يغزو بالنساء؟ وقد کان يغزو بهن› 
فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم» فلا . ولم يكن النبي يي يقتل 
الصبيان» وأنت لا تقتلهم . وكتبت تسألني متى ينقضي يتم الت ؟ فلعمري ٠‏ إن‌الرجل 
لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف الوكاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من 
صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليْنْم . وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا 
EN e EEE‏ 


(۱) سياتي تخرڃجه قريبا . 

(۲) لفظ وكان يرضخ لنا من الخنيمة م أقف عليه مسندًا. أما أول الحديث فهو موجود في مصادر 
كثيرة جدًا وبدون اللفظ الأخیر کماعند مسلم (۱۸۱۲) وابن ماجه )۲۸۵١(‏ وأحمد )۸٤ /٥(‏ 
وأصل الحديث في البخاري ومسلم أيضا. 

(۳) أخرجه الترمذي بعد الحديث .)٠١١١(‏ 

.)۱۸۱۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 


۴۸ 


الغنائم والأنفال 


الأجَراءُ وعْيْرٌ المسلمين لا يسهم لهم وكذلك لا حت للأجراءء الذين يصحبون 
الجيش للمعاش في الغنيمة» وإن قاتلوا؛ لأنهم لم يقصدوا قتالا» ولا خرجوا 
مجاهدين» ويدخل فيهم الجيوش الحديثة؛ فإنها صناعة وحرفة. وأما غير 
المستلمن من الدم» فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب»› وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف» وهو مروي عن الشافعي 
الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل› اعطاهم سهم النبي يد . وقال 
الثوري› والأوزاعي : يسهم لهم . 
الغدول 

تحريم الغلول ا يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ أذان ال د س 
المسلمين› ویسبب اختلاف کلمتهم“ ويشغلهم e‏ وکل ذلك 
يفضي إلى الهزيمة؛ ولهذا كان الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين .. 

يقول ل ب ا4ہ 
عمران: ]۱١١‏ . 

وقد أمر النبي يي بعقوبة الالء وحرق متاعه وضربه؛ زجرا للناش وکبخا لهم 
يفعلوا مثل ذلك . 

فقد روی أبو داود» والترمذي» عن عمر رضی الله عنه عن النبی کیا قال : «إذا 
وجدتم الرجل قد عل فاحرقوا متاعه واضربوه». 3 

فقال: بعه» وتصدق بشمنه" . 
(۱) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود )۲۷٠۳(‏ والترمذي (۱١٤۱).والییهقئ‏ (۹/ )٠١١‏ 


والبخاري في التاريخ الصغیر (۲/ )٠٠١‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۹۸ وغیرهم من طرق اعڻ 
صالح بن محمد بن زائدة دخلت مع مسلمة فسأل سام فقال سمعت أبي يحدث عن عمر به. 


وعن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده» أن النبى َو وأبا بكر » وعمر» حرقوا 
متاع الخال وضربوه 

وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي ية أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربهء 
ففهم من هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة؛ فان کانت 
المصلحة تقتضي التحريق والضرب› حرق وضرب وإن كانت المصلحة غير 
ذلك» فعل ما فيه المضلحة. 
له: كركرة. فمات» فقال النبى مَطً: «هو فى النار» . فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا 
Oe‏ 

وروی أبوداود» أن ر مات يؤم خيبر من الأصحاب› فبلغ النبي اة فقال : 
«صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس» فقال: «إن صاحبكم غل في 
وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة ضعيف . 

قال البخاري صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد تركه سليمان بن حرب منكر الحديث . 
وقال في التاريخ الصغير بعد ذكر الحديث ولا يتابع عليه . وراجع تلخيص الحبير .)١١١ /٤(‏ 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۲۷۱۵) والحاكم (۲/ (\4Y‏ وابن الحارود )۱١۸۲(‏ 

والبيهقي (۹/ ۱۰۲) من طرق عن الوليد بن مسلم عن زهير بن حمد عن عمرو بن شعيب عن 


بيه عن جده . 
قال البخاري لا يصح كما في تلخيص البير .)۸١ /٤(‏ 
قلت : فيه علل : 
-١‏ الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع إلى آخر الإسناد عند القائلين 
بذلك . 


۲- أن زهير بن محمد اختلف فيه هل هو الخراساني أم غيره وقال البيهقي : ويقال أن زهير هذا 


(۲) أخرجه البخاري .)٠۷٤(‏ 


الخنائم والأنفال ا 


سبيل اللّه» . فَمَتّشوا متاعه » فوجدوا خررًا من خرز اليهود» لايساوي درهمين''“ 


أ الانتفاعٌ بالطعام قبل قشمة الغنائِم) ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب» 
فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بهاء ما داموا في أرض العدو»ء ولو لم تقسم عليهم . 


-١‏ روی البخاري» ومسلم» عن عبد الله بن مُعُمّل» قال : أصبت جرابًا من شحم 
يوم خيبر» فالتزمته» فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا. فالتفت» فإذا 
ا )۲( 
۲- وأخرج أبو داود» والحاكم » والبيهقي» عن ابن أبي أوفى» قال : أصبنا طعامًا 
يوم خحیبر › وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه› ا 


۳- وروی البخاري› عن أبن عمر› قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب»› 
ء ٤‏ 
فناکله bY;‏ 

وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود: ا ا 

قال مالك في (الموطا) : لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من 

طعامهم» ما وجدوا من ذلك كلهء قبل أن تقع في المقاسم . 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ والنسائی )٠٤ /٤(‏ والحمیدې 
)۸۱٥(‏ وأحمد /٥( .)۱۱٤ /٤(‏ ۱۹۲) وعبد بن حمید (۲۷۲) وغیرهم من طرق عن بحجیی بن 
سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني . 
وفيه أبو عمرة مولى زيد بن خالد مجهول . 

(۲) هذا اللفظ أخرجه مسلم (۱۷۷۲)ء ولفظ البخاري )٠١۳(‏ رمى إنسان بجراب فيه شحم 
فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبى ميا فاستحییت . 

(۳) في إسناده مقال : أخرجه أبو داود )۲۷۰٤(‏ وسعید بن منصور )۲۷٤١(‏ والحاکم (۲/ ۱۳۷) 
من طريق آي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي وف به 

(9) أخرجه أبو داود (۲۷۰۱) وإسنادها حسن . 


وقال: أنا أرى الإبلء والبقرء والغنم بمنزلة الطعام» يأكل منه المسلمون إذا 
دخاوا أرض العدو» كما يأكلون الطعام . 

وقال : ولو أن ذلك لا يؤکل› حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم » أضرَّ ذلك 
بالجيوش . 

قال : فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله» على وجه المعروف والحاجة إليهء ولا 
أرى أن يدخر بعد ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله. 

المسلم يجدُ ماله عند العدؤ يكون له ٠‏ إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين› 
كانت بأيدي الأعداءء فأربابها أحق بها» وليس للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من 
الغنائم . 

-١‏ عن ابن عمر» أنه غار له فرس فأخذها العدو» فظهر عليه المسلمون» فرذت 
عليه في زمان النبي بلا . 

- وعن عمران بن حصين» قال : أغار المشركون على سرح المدينة» وأخذوا 
العضباء ناقة رسول الله َء وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة قامت 
المرأة» وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على بعير» إلا أرغى» حتى أتت العضباء» 
فأتت ناقة ذلولاً فركبتهاء ثم توجهت قبل المدينة» ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنهاء 
فلما قدمت المدينة عرفت الناقة» فأتوا بها رسول الا ياء فأخبرته المرأة بنذرهاء 


فقال : «(بئس ما جزيتهاء لا نذر فيما لا يَمْلك ابن آدم» او ا 


وكذلك إذا أسلم الحربي» وبيده مال مسلم» فإنه يرد إلى صاحبه. 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه البخاري تعلیقا (۷/ )۸٩‏ وقال ابن نمیر» ووصله ابو داود (۲۹۹۹) 
وابن ماجه )۲۸٤۷(‏ وغيرهم من طرق عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . 
(۲) أخرجه مسلم .)۱١٤١(‏ 


الحربي يُضْلمً إذا آسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام» وترك بدار الحرب 
ولده» وزوجته» ومالهء فان هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله فإذا غلب 
المسلمون عليهاء لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله مي : «فإذا قالوهاء فقد عصموا 
مني دماء هم › وأموالهم»”' . 
اسرى الحرب 

القسم الثاني: 

أسرى الحرب؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

القسم الأول النساء» والصبيان. 

القسم الثانيء الرجال البالغون» المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم 
احا و ا ال ل ي ان عل اجا ا ف 
بهم» ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع» والأصلح من المن» أو الفداءء أو القتل . 
والمن؛ هو إطلاق سراحهم مجاتًا. والفداء؛ قد يكون بالمال» وقد یکون بأسری 
المسلمين» ففي غزوة بذر كان الفداء بالمال ؛ و عنه و آنه فدې رجلین من 
أصحابه برجل من المشركين» من بني عقيل . رواه أحمد» والترمذي 


()۲( ا 
و صححە ة 


° ا 9 ر ریسم ک2 و“ رو زی 


يقول الله - سبحانه وتعالى - -: ا لق ال ک أ فضبرب الرقاتِ حئ إذا توشر 


خا 2 o‏ 2 ر 


[ ق ما متا | بعد وإمَا فداءً حول 2 لري ارما 0 EE:‏ 


أخذهم أسرى› ركان عددهم ثماین رکانراقد هپوا عایه وعلی آصحابه نبال 


ا 


التنعيم عند صلاة الفجر؛ ليقتلوه“ 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥(‏ ومسلم E .)۲١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم )۱۹٤١(‏ وأحمد .)٤١١/٤(‏ د 
)۳( آخرجه مسلم (۱۸۰۸) . N‏ کر 


و 


وفي هذا نزل قول الله - سبحانه وتعالی -: # وهو ای کف ديهم عنک وایریک 
عنم ن مک ِن بعد أن أظمَركم يهد 4 (سع: ٠٠‏ . 

وقال ييه لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبواء فأنتم الطلقاء» . 

على أنه يجوز للإمام » مع ذلك أن يقتل الأسير» إذا كانت المصلحة تقتضي قتله › 
كما ثبت ذلك عن الرسول ية » فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم 
وو ی و ا الله سحانةت: ما كارت 
I N TO‏ 

وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا: للإمام الحق في أحد الأمور الثلاثة 
المتقدمة . وقال الحسن» وعطاء: لا يقتل الأسير» بل يمن عليه أو يفادى به. وقال 
الزهري» ومجاهد» وطائفة من العلماء: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار 
أا وال الك لا رر المن ر قدا وقال الاخاف: ل الي أا 
لا بفداء ولا بغيره. 

معاملة الأشرى ١‏ عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة» فهو يدعو إلى 
إكرامهم » والإحسان إليهم ٠‏ ويمدح الذين يبرونهم» ويثني عليهم الثناء الجميل› 
یقول الله - تعالی -: ل ویطیو الطعام عل یی سکیا وا واا @ إا طونک لوہ ان کا 
رید میک جرا ولا شکررا © [لإسان:٠-٠].‏ ويروي أبوموسى الأشعري رضي الله عنه عن 
رسول الله يي أنه قال : «فكوا العانيء وأجيبوا الداعي» وأطعموا الجائع» وعودوا 
ال 

وتقدّم» أن ثمامة بن أثال وقع أسيرًا في أيدي المسلمين» فجاءوا به إلى 
النبي بيا فقال : «أحسنوا إساره» . وقال: «اجمعوا ما عندكم من طعام» فابعثوا به 
)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: أخرجه الطبري (۲/ ۲۲۹) وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير 


مرسلا وهو أصح من رواية من رواه موصولا. 
(۲) أخرجه البخاري .)۰٤٩(‏ 


۳۹ 


الغنائم والأنفال 
EE E o‏ 

ودعاه النبي ية إلى الإسلام» فأبى» وقال له: إن أردت الفداء» فاسأل ما شئت 
من المال . فمن عليه الرسول كيل > وأطلق سراحه بدون فداء» فكان ذلك من أسباب 
دخوله في الإسلام . وقد جاء في (الصحاح) في شأن أسرى غزوة بني المصطلق› 
وكان من بينهم جُوَيُرية بنت الحارث. أن أباها الحارث بن أبي ضرار حضر إلى 
المدينة » ومعه كثير من الإبل ؛ ليفتدي بها ابنته » وفى وادي العقيق قبل المدينة بأميال 
أخفى اثنين من الجمال» أعجباه في شِعب بالجبل» فلما دخل على النبي ية > قال 
له : يا محمد» آصبتم ابنتي › وهذا فداؤها. فقال - عليه الصلاة والسلام -: «فأين 
البعيران اللذان عَيَّتّهما بالعقيق فى شعب كذا؟» فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأنك رسول اللهء والله ما أطلعك على ذلك إلا الله. وأسلم الحارث وابنان له» 
وأسلمت ابنته أيضاء فخطبها رسول الله ية إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس : لقد 
أصبح هو لاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله به . فَمَّتّوا عليهم بغير فداء. 

وتقول عائشة - رضي الله عنها-: فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركة على قومها 
من جويرية؛ إذ بتزوج الرسول ي إياهاء أعتق مائة من أهل بيت بني 
اا 

ولمثل هذا تزوج النبي مي من جويرية» لا لشهوة يقضيهاء بل لمصلحة شرعية 
يبتغيها› ولو كان يبغى الشهوة› لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 

الاسترقاق 

إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق» وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم 
يثبت أن الرسول يي ضرب الرق على أسير من الأسارى» بل أطلق أرقاء مكة» 
)١(‏ لم أقف عليه : أما قصة ثمامة بن أثال فأخرجها البخاري )٤٦۲(‏ ومسلم )۱۷١٤(‏ ولم أقف على 

هذا اللفظ فالله أعلم . 
(۲) إسناده حسن : اخرجه أبو داود (۳۹۳۱) وأحمد /٦(‏ ۲۷۷) وغيرهم من طرق عن محمد بن 

إسحاى حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 


٤ج س فقه السنة‎ ٦ 
. وأرقاء بني المصطلق» وأرقاء حنين‎ 

وثبت عنه» أنه ييه أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية» وأعتق كذلك ما 
أهْدِي إليه منهم 

على أن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - ثبت عنهم› أنهم استرقوا بعض 
الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل ء فهم لم يبيحوا الرق في كل صورة من صوره» 
كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية» وإنما حصروه في الحرب 
المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافرء وألغوا كل الصور الأخرى› 
واعتبروها محرمة شرعا لا تحل بحال. ومع أن الإسلام ضيق مصادره» وحصرها 
هذا الحصر» فإنه من جانب آخر عامل الأرقاء معاملة كريمة» وفتح لهم أبواب 
التحرر على مصاريعهاء كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملة الرّقيق ‏ لقد كرّم الإإسلام الرقيق » وأحسن إليهم » وبسط لهم يد الحنان» 
ولم يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء» ويبدو ذلك واضحا فيما يلي : 

-١‏ أوصی بھمء فقال: #واعبڈوا اللہ وا رکا ہو سینا ولون إخستًاوہزى 
لري واليتى والمسكن وجار ذى المرب وا لجار الج والصاجب بالج وان 
اسيل وما مَكَك أي کے [الساء: ٦‏ وعن علي رضي الله عنه أن النبي يي قال : 
از تقوا الله فيما ملكت أيمانكي» ”" . 


(۱) م أقف له على سند بهذا. 

(۲) حسن لشواهده : أخرجه أحمد /١(‏ ۷۸) وأبو داود )١٠١٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠١۸(‏ 
وأبو يعلى )٥47(‏ وغيرهم من طرق عن مغيرة بن مقسم عن أم موسى عن علي بن أبي طالب . 
وأم موسى هذه قيل هي سريه علي بن أي طالب واسمها فاتقه وثقها العجلي وقال الدارقطني 
حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا قلت لم يرو عنها إلا مغيرة وقال الحافظ مقبولة. 
وله شاهد بإسناد منقطع من حديث أم سلمة أخرجه أحمد (1/ )۳١١‏ عن همام عن قتادة عن أبي 

الخليل عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة وأبو الخليل لم يسمع من سفينة . 


الخنائم والأنفال ٣۷mm‏ 


۲- ونھی أن ينادى بما يدل على تحقيره واستعباده؛ إذ قال الرسول كلل : «لا يقل 
٣‏ (1)( 
أحدكم : عبدي . أو : أمتي . وليقل : فتاي . و : فتاتي . و: غلامي» 8 

۳- وأمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك؛ فعن ابن عمر»ء أن الرسول بيه قال : 
«خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده» فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلېبس › ولا تكلفوهم ما يغلبهم › فان كلفتموهم ما ټَغْلبهم › 
فأعينوهي» ”" . 

-٤‏ ونھهی عن ظلمهم.وآذاهم ؛ فعن ابن عمر» قال : قال رسول الله. عة : «من لطم 
مملوکه أو ضربه»› فکفارته عنقه» ”" . 

وعن أبي مسعود الأنصاري› قال : بينا أنا أضرب غلامًا لي» | إذ سمعت صوتا من 
خلفي » فإذا هو رسول الله َيه يقول: «اعلم أبا مسعود» أن الله أقدرٌ عليك منك على 
هذا الغلام) . 

فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل» لمستك النار» ° 

وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق» إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية . 
فعلمهاء وأحسن إليهاء وتزوجهاء كان له أجران في الحياة› وفي الأخرى ؛ أجر بالنكاح 
والتعليم› وأجر بالعتق» 


وله شاهد من حدیث انس آخرجه أحد (۳/ ۱۱۷) وابن ماجه (۲۹۹۷) والنسائي ذ في الکبری 
(۷9۸) من طرق عن سليمان التيمي عن قتادة عن نس وقتادة م يصرح بالسماع فالله أعلم ٠.‏ 
(۱) صحیح : أخرجه البخاري »)۲٠۵١۲(‏ ومسلم )۲۲٤۹(‏ . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري (١۳)ء‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٦٥۷(‏ 

. )۱٦١٥۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۲٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


اا ج ا ا ي د و 


" طرق التخرير ‏ وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبيّن سبل الخلاص» واتخذ 
-١‏ فهو طريق إلى رحمة الله وجنته؛ يقول الله - سبحانه -: فلا أَقَحَم أَلْعَمَبَةَ ® 
وما درك ا عة © فك ر رقب ق ©6 [البلد: ]٠۳-٠١‏ . 

وجاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله» دلني على عمل يدخلني 
الجنة . فقال : «عتق النسَّمة» وفك الرقبة) . 

فقال : يا رسول الله أوليسا واحدًا؟ قال : «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في ثمنها» '. 

۲- والعتق كفارة للقتل الخطأً؛ يقول الله عز وجل : ومن فل مُومِنًا حَطكافرر 


2 و 
ک۳ 


رئبو مومنه مت 4 [النساء: .]١۲‏ 

-٣‏ وهو كفارة للحنث في اليمين؛ لقوله - تعالى -: «فكفرنهء إطعام عسَرة 
مَس من اوس ما طون لیم أو سوه أو ريز ركب € لالماسه: ۸. 

-٤‏ والعتق كفارة في حالة الظهار» يقول الله - سبحانه -: وين بظهرونَ من 
سام م م بعودون لما قالوا فتحرير رم من قبل أن يماسا € [المجادلة: ۴]. 


yT 

لما لصفت للفُقر وألمَسكنِ والمملين علا فة ليوف الراب االوبة: ٠١‏ 

-٦‏ - وأمر بمكاتبة العبد على قدر من المال» حيث قال تعالى ٠‏ لین غو اَلْكدَبَ 
م A‏ مي ت 


نا ملكت یمک 4 بوهم إن علمتم فم حيرا وء انهم من مال ال الى ءات که االنور: 


[rr 


)۳۷ ٤( والبخاري في الأدب المفرد (1۹) وابن م حبان‎ )۲۹۹ /٤( إسناده صحيح :أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة‎ 


۷- ومن نذر أن يحرر رقبة» وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. 

وبهذا یتبين “› أن الإسلام ضيق مصادر الرق» وعامل الأرقاء معاملة كريمة» وفتح 
أبواب التحرير » تمهيدا لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعبادء فأسدى بذلك لهم 
يدا لا تنسی علی مدی الأيام . 

ارض المحاريس المغنومة 

الأرض التي تَُؤْحذ عَنْوة إذا غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها عَنْوة» بواسطة 
الحرب والقتال» وأجلوا أهلها عنهاء فالحاكم مخير بين أمرين ؛ 

. إما أن يقسمها على الغانمين‎ -١ 

- وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين» ضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ 
سواء أكان مسلمًا أم ذميًا» ويكون هذا الخراج أجرة الأرض» يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الأرض التي فتحها؛ 
كأرض الشام» ومصر» والعراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنهاء خوفا أو صلخا وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة 
على الغانمين» أووقفها على المسلمين» يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها 
خوفا منا » أو التي صالحناهم على أنها لناء ونقرهم عليها نظير الخراج . 

اما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنهاء فهي كالجزية» تسقط 
بإاسلامهم : وإذا كان الخراج أجرة» فإن تقديره يرجع إلى الحاكم» فيضعه بحسب 
اجتهاده؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنةء ولا يلزم الرجوع إلى ما 
وضعه عمر رضي الله عنه »> وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو عليه› 
فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب؛ لأن تقديره حكم . 

العجز عن عمازة الأرض الخراجيّة ‏ ومن كان تحت يده أرض خراجية» فعجز عن 
عمارتهاء أجبر على أحد أمرين : 


£ 


قه السنه ج ٤‏ 

-١‏ إما أن يؤجرها. 

- أو يرفع يده عنها؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين» ولا يجوز تعطيلها 
" ميراث الأرض المغنُومَة وهذه الأرض يجري فيها الميراث» فينتقل ميراثها إلى 
وارث من کانت بيده › على الوجه الذي کانت عليه فی يد موروثه . 

الفيء 

تعريفه] الفيء؛ مأخوذ من فاء تيء إذا رجع» وهو المال الذي أخذه 

uy : سبحانه - في قوله‎ - E E OA SS 


روس َو اہ iE‏ ووو ر ر ر 


فاء أله على رسولوء متهم فما أوجفت هشم علَيَهِ من َيل ولا رک ب ولكن الله ساط رسلم عل من يسام 
Oe‏ م ژور ۶ 


O‏ عل رولد من اَهَل زک م رامل ازى القرف والستی 
وألمسلكنِ وأَبنِ ألسَبيِلٍ ke N E‏ اند لوسو ف وة وما ا ېنک 


روګ r‏ رو A2‏ ر r‏ 2و ٍ Ki‏ 
عله فانلهوا واتموا الله َه لن ١‏ دید لقاب ل للفقراء للفقراء المَهلجرن | 
s۶ er‏ رر 2 رت 


وَأمَوَلِهر يعون فضلا من لله ورضونا وبنصرون أ ر تیک هھ هم ۾ لفون @ والذن رو 


ارين اجا ِن درم 


لار والإيمنَ م من له ن م ها 2 وک دون 5 صذوريم r‏ اوا 
e‏ 8 8 م حَصاصة وَمَنَ e a‏ 2 


ol‏ ى صم ر ا 


ر ر 2 ع 


6 ءامنوا 5 إنك رش‎ NT 

فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا ا المدينة› ممن دخل الإسلام قبل 
الفتح . وذكر الأنصار - وهم أهل المدينة - الذين ووا المهاجرين» وذكر من جاء 
من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 

تقسيمه] قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ 
مئه من عير تمدیر › ويعطي مئه القرابة باجتهاده» ویصرف الباقي في مصالح 
المسلمين . وبه قال الخلفاء الأربعةء وبه عملواء وعلیه یدل قوله م : «ما لی مما 


٤٭‎ 


الغنائم والأنفال 


أفاء الله عليكم إلا الخمس › والخمس مردود علیک» ٩‏ . فإنه لم يقسمه أخماسًا ولا 
أثلاتًاء وإنما ذكر في الاية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدفع إليه . 

قال الزجاج» ا الك 2 فال الل ع وج2 و اما ی ا 
نقتم من حير يولد والأوبين ولتك وسن وَأ ليل € بعرة: ]٠٠١‏ . والرجل جائز 
e SELES‏ وذكر النسائي › عن عطاء 
في قوله تعالى : #واطموا تما عَيْمتم ين سىء فان ئو حسم وللرسول ولذى الفرى)» 
(الانفال: ]٤۱‏ . قال : خمس الله وخمس رسوله واحد» کان رسول الله ميه يحمل منه 
ويعطي منه» ویضعه حیث شاء» ویصنع به E‏ 

وفي (حجة الله البالغة): واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء؛ فكان 
رسول الله ب إذا أتاه الفيء» قسمه في يومه فأعظى الاَهِلَ حَظْيْن »وأعطى الأعرَبَ 
حَظا" . وكان أبو بكر رضي الله عنه'يقسم للحر والعبد» يتؤخى كفاية الحاجة . 
ووضع عمر رضي الله عنه الديوان على السوابق والحاجات فالرجلى وقدمه› 
والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله». والرجل وجاجته. والأصل في كل ما كان مثل 
هذا من الأتلاف» أن يحمل على آنه يفعل ذلك على الاجتهاد» فتوځی گل 
المصلحة بحسب ما رأى فى وقته . 

. عقد الأأمان 


إذا طلب الأمان أي فرد.من الأعداء المحاربين› فيل امنه» .وصار بذلك.آمگاء ل 


يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه؛ يقول الله - سبحانه -: ون حدس 


(۱) حسن لشواهده: وقد سبق آتخريجه . 

E NE RE DENE : مرسل‎ )۲( 
٤ . سليمان عن عطاء مرسل‎ 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه أحمد /٦( .)۲۵ /٦(‏ ۲۹) وأبو داود (۲۹۵۳) وابن حبان )6۸۱17( 
والحاکم (۲/ )٠١۲‏ وابن الجارود )١١١١(‏ من طرق عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحهمن بن 
جبير بن نفير عن آبيه عن عوف بن مالك به . 


ع ج ج س تفه |ل سنو ج٤‏ 
السرکی اجار ایر عم َم کلم اہ ف بلغ مامت درك بام کرم ل ينوت ه4 
[التوبة: ]١‏ . 

"من له هذا الحق؟ ٣‏ وهذا الحق ثابت للرجال والنساء» والأحرار والعبيد» فمن 
حق أي فرد من هؤلاء أن يوْمَنَ أي فرد من الأعداء يطلب الأمان» ولا يمنع من هذا 
الحق أحد من المسلمين » إلا الصبيان والمجانين » فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من 
الأعداءء فإنه لا يصح أمان واحدٍ منهما؛ روى أحمد» وأبو داود» والنسائي› 
والحاكم» عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله يي قال : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم› وهم يد على من سواهم» "“ . وروی البخاري» وأبو داود» 
والترمذي› عن آم هانئ بشت أبي طالب - رضي الله عنها - آنها قالت: قلت : يا 
رسول الل زعم ابن اَم علي انه قال جلد قد اجره فلان (اين هير . فقال 
رسول الله ية : «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانوه» ("“ 

نتيجة الآمان ‏ ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة» فإنه لا يجوز الاعتداء على 
المؤمّن؛ لأنه بإعطاء الأمان له» عصم نفسه من أن تزهق» ورقبته من أن تسترق . 
وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال 
لمحارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله » فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش : إنه 
بلغني أن رجالا منكم يطلبون الْعِلْحَ » حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع» يقول له: لا 
تَحْف . فإذا أدركه» قتله! وإني والذي نفسي بيده» لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا 
قطعت عنقه ”" . 

وروى البخاري في (التاريخ)» والنسائي» عن النبي ية قال : «من أمَّن رجلا على 
دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول كافرًا» “ . وروى البخاري› 
(۱) أخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم .)۱۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۳۵٥۷(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ 


(۳) ضعيف : أخرجه مالك في موطئه )۹٦۷(‏ وفي إسناده مُبهم . 
)٤(‏ بهذا اللفظ ؛ أخرجه أحمد )٤١۷ /٥(‏ والطيالسي )۱۲۸١(‏ وابن حبان )٥۹۸۲(‏ والتاريخ = 


ومسلم»› وأحمد» غ انش قال : قال رسول الله ا : «لكل غادر لواءٌ يعرف به يوم 
القبامتة “. 


مى ت 9 


متى يتقرَر هذا الحق؟] ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه » ويعتبر نافذا من وقت 
صدوره» إلا أنه لا يمر نهائيًا ء إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان› 
ا من الحاكم أو قائد الجيش» صار الموَمَنْ من أهل الذمة» وأصبح له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أمانه » إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا 
الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين» كأن يكون جاسوسًا لقومه» وعينًا على 
المتلمبة: 

عَقدُ المَانِ لجهة ما إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمَنَ واحدا أو 
اثنين» فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم» فلا يصح إلا من الإمام على سبيل 
الاجتهادء وتحري المصلحة» كعقد الذمة» ولو جعل ذلك لآحاد الناس» صار ذريعة 
إلى إبطال الجهاد. 

الرسول حكمه حكم المؤمن ) والرسول مثل المؤمن؛ سواء أكان يحمل الرسائل› 
أم يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح› أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها 
نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول بيه لرسولي مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل ء 


لضربت أعناقكما» . أخرجه أحمد» وأبو داودء من حديث نعيم N‏ 


=الکبیر (۳/ ۳۲۲) وغيرهم من طرق عن السدى عن رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق وفيه 
إسماعيل بن عبد الرحهمن السدى وفيه كلام وقد خولف عن هو أقوى منه. 
کما أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲۳) وابن ماجه (۲۹۸۸) والنسائي في الکبری )۸1۸٦(‏ وغیرهم من 
طرق عن عبد ال ملك بن عمير عن رفاعة عن عمرو بن الحمق بلفظ من أمن رجلا على دمه فإنه حمل 
لواء غدر يوم القيامة . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۸۷) ومسلم (۱۷۳۷) من حديث أنس ومن حديث ابن عمر أخرجه 
البخاري (۳۱۸۸) ومسلم )۱۷۳١(‏ . 
(۲) صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود )۲۷٦۱(‏ وأحمد (۳/ )٤۸۷‏ والحاکم (۲/ )٠١۵‏ »= 


وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله بيا فوقع الإيمان في قلبه» فقال: يا 
و اا > لا أرجع إليهم» وأبقى معكم مسلمًا . فقال الرسول ي : «إني لاأخيس 
ا و ا ا ا ا ا ا جد 


فارجع إلينا» . أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي› وابن E‏ 


وفي كتاب (الخراج) لأبي يوسف» و(السَيّر الكبير) لمحمده أنه إن اشتّرط 
للرسول شروط» وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدوء حتى ولو قتل الكفارٌ رهائنّ المسلمين عندهم» فلا نقتل رسلهم؛ لقول 
نبينا يا : «وفاءٌ بغدر» خير من غدر بغدر» 
المستا من 
تعريقه ع الْمُسْسَأمَنْ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمانء دون نية 
الاستيطان بهاء والإقامة فيها بصفة مستمرة» بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا 
تزيد على سنة» فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة دائمة» فإنه يتحول إلى ذمي› 
ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية» ويتبع المستأمن في الأمان› 
ويلحق به زوجته» وأبناؤه الذكور القاصرون» والبنات جميعًاء والأم» والجدات› 
والخدم» ماداموا عائشين مع الحربي» الذى أعطي الأمان. وأصل هذا قول الله - 
سخا و ال > ty‏ س المشركين استجارك ل ره حى سم کلم أله ثم بلغ 
مام (الرية: .]٩‏ 


)١٤ /۳(‏ والبيهقي (۹/ )۲١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۸١۷‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه نعيم قال 
سمعت رسول الله يهو به وهذا إسناد حسن وکل من روی عن ابن إسحاق قد توبعوا من 
غیرهم وله شاهد من حدیث عبد الله بن مسعود کما أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۰). 

(۱) إسناده صحيح : خر جه أبو داود )۲۷٥۸(‏ . والنسائي في الکبری )۸٦۷٤(‏ وغيرهم بإسناد 


E 
. لم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ‎ )۲( 


[”خُقوقه ع وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمانء كان له حق المحافظة على نفسه 
وماله» وسائر حقوقه ومصالحه» ما دام مستمسكا بعقد الأمان» ولم ينحرف عنه. 
ولا يحل تقیید حریته» ولا القبض عليه مطلقا ؛ سواء قصد به الأسر» أو قصد به 
الاعتقال لمجرد أنهم رعايا الأعداء» أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم . قال 
السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمانء فلا يمكن أخذها بحكم 
الإباحة . وحتى إذا .عاد إلى دار الحرب» فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه» ويبقى 
بالنسبة لماله . قال فى (المغنى): إذا. ڊدخل حربی دار الإسلام بأمان» فأودع ماله 
مسلمًا أو ذْميًا » أو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرنا؛ فإن دخل تاجرًّا 
أو رسولاء أو متنزهًاء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام» فهو على أمانه 
في نفسه وماله؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام» فأشبه الذمي 
لذلك . وإن دخل دار الحرب مستوطتًاء بطل الأمان فى نفسه» وبقى فى ماله؛ لأنه 
بدخوله دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان لماله» فإذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار 
الحرب» بقى فى ماله؛ لاختصاص المبطل بنفسه» فيختص البطلان به.. 
عليهما؛ بأن يكون عيتاء أوجابيوسًا» فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداى 
حل قتله إذ ذاك . 


رتطبيق حُكم الإسلام عليه تطبق على المستأمَن . القوانين الإسلامية بالسنبة 
للمعاملات المالية» فيعقد عقد البيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي» 
ويمنع من التعامل بالربا؛ لأن ذلك محرم في الإسلام. وأما بالنسبةاللعقوبات فإنه 
يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية» إذا اعتدى على حق مسشلم» وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من 
الواجبات» التي لايحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق: الله" 
مثل اقتراف جريمة-الزنى »-فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم؛ لأن هذه جزيمة من 
الجرائم التي تفسد المجتمعالإسلامي . 


کت نقه السنة ج ٤‏ 


Ul ae ea N 
واسترق» وصار عبداء فإنه في هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل‎ 
للملكية . ولا يستحق الورثة» ولو كانوا في دار الإسلام» شيئًا؛ لأن استحقاقهم‎ 
يکون بالخلافة عنه» وهي لا تکون إلا بعد موته» وهو لم يمت» وماله في هذه الحال‎ 
يئول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنْ على بعض‎ 
المسلمين أوالذميين» يسقط عن المدين؛ لعدم وجود من يطالب به.‎ 

ميراثه ‏ إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب» فإن ملكيته لماله 
لا تذهب عنه» وتنتقل إلى ورثته» عند الجمهور» خلافا للشافعي . وعلى الدولة 
اللإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته» وترسله إليهم» فإن لم يكن له ورثة» كان ذلك؛ 
المال فقا للمسلمين: 

العهود. والمواثیق 

" احترامُ العهود] إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي؛ لما له من أثر 
طيب» ودور كبير في المحافظة على السلام» وأهمية كبرى في فض المشكلات› 
وحل المنازعات› وتسوية العلاقات . وجاء في كلام العرب : (من عامل الناس فلم 
يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم › فهو ممن كملت مروءته› 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته) . وهذا حق» فإن حسن معاملة الناس» والوفاء 
لهم» والصدق معهم» دليل كمال المروءة» ومظهر من مظاهر العدالة» وذلك 
يستوجب الأخوة والصداقة. والله - سبحانه - يأمر بالوفاء بجميع العهود 
والالتزامات؛ سواء أكانت عهودًا مع الله أم مع الناس» فيقول: اميا الت 
اموا أَوُوا بألمقود) (ساسة: ]٠‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمَّا كبيرًاء 
يستوجب المقت والخضب : اا لذبن ءامنوا للم قولوت ما ا تفلو @ ڪر مسا 
عند الله أن فووا ما لا َفْعلوبتك © (الصف:٠-١]‏ . وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من 
عهد» فهو مسئول عنه» ومحاسب عليه : واوا لعٍ لن اَعَد کات منشرلا 
لاسراء ٣٤:‏ . وحق العھد مقدم علی حق الدین : وای اموا ولم بہاچڑوا ما لک ن تہ 


—_ 


الغنائم والأنفال الهج 


€ 1:1 
ٍ 2 ےر ٣ cc‏ < ۶ 1< ر ےو رو خر 2 
نسي حى ماچڙوا ون اشصروکم في لذن فعێڪم لَص الا عل فوم بتكم وستهم ميق 


. ]۷٣ [الأنفال:‎ 


والوفاء جزء من الإيمان»ء يقول الرسول كلا : «إن حسن العهد من الإيمان» '“ . 

وليس للوفاء جزاء إلا الجنة : لين هر لأمتتهنم وَعَهْدهم دعو @ لين هر ى 
AE >‏ آ1 وو 41 4 اا کے 2 CAL |, eA rere LF‏ 

صاوتيم بحافظوىَ @ اولك هم الورشن © الت يرون الفردوس هم فا خَدردون @) 
[المؤمنون: ]1١-۸‏ . ولقد کان الوفاء خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ڪا 
#واڏکر في لكب إنمميل بم كاه صاوق الوعَدِ وان رسوا بيا @€ إمريم: ؛٠]‏ . وكان 
رسولنا يلل المثل الأعلى فى هذا الخلق؛ قال عبد الله بن أبى الحمساء: بايعت 
رسول الله ييه ببيع قبل أن يبعث» وبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مکانه› 
فنسیت» ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت» فإذا هو في مکانه» فقال َة : «يا فتى› لقد 
شققت على أنا ها هنا مند ثلاث أنتظرك» " . 


وقد عاهد رسول الله َء بعد الهجرة» اليهود عهداء أقرهم فيه على دينهم› 
وأمنهم على أموالهم» بشرط ألا يعينوا عليه المشركين» فنقضوا العهد» ثم 


rr 7 ت 2> و‎ 2 4 s3? 


ال الد کتروا مهم ل بُؤيود @ ال عمدت منم ۾ شوت عَهدَهُم ن ڪل مرو وم 
ا EE‏ @# [الأنفال: ]٠٠-٠١‏ . 
)١(‏ حسن لشواهده: أخرجه الحاكم )١۲ /١(‏ والبيهقي في الشعب (4۱۲۲) ومسند الشهاب 
(4۷1) من طرق عن أبي عاصم عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وفيه 
صالح بن رستم المزني وثقه البعض وضعفه آخرون وقال الحافظ صدوق كثير الغلط . 
وأخرجه الطبراني (۲۳/ )٠٤‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن عن ابن أي 
نجيح عن عائشة به . وفيه ابن أبي نجيح لم يسمع من عائشة وفيه كلام أيضًا. 
وله طريق آخر أخرجه البخاري في التارخ الكبير )۳٠۹١ /١(‏ وطريق رابع أخرجه البيهقي في 
الشعب (4۱۲۳) . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )٤۹۹7(‏ والبيهقي في السنن /٠١(‏ ۱۹۸) وفي سنده عېد 
الكريم بن عبد الله بن شقيق وهو مجهول . 


وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقه» إذا وسّع الله عليه في الرزق»› 
وأغناه من فضلهء فلما بسط الله له من رزقه» وأكثر له من المال والثروةء نقض 
SE e E A O E‏ 
من فضليِء لصفن و ا مر من صلی لوا پیہ وولو وم 
عضوت @ فاعَقبهم تاف في فلويهم لل بوي يفوتم يما افوا الله ما وَعَڎوه ويا ڪانوا 
بکذوی @# [التوبة: ۷١‏ - ۷۷] 9 


ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمرء قال : إنه خطب إلى ابنتي رجل من قريش» 
وقد كان مني إليه شبه الوعد» فواللهء لا ألقى الله بثلث النفاق» أشهدكم أني قد 
زو ا وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله َه : «ثلاٹ من كن فيه فهو 
منافق» وإن صام» وصلى» وزعم أنه مسلم ؛ من إذا حذث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا 


اد ا 


r Pg E E 
اا و ا‎ ESN علو‎ 
بتکم ان کوت أ َه هى ار من أَمَةٍ و ما وڪم الله بے ولبیان ل بوم ألقيلمة ما كر‎ 

فيه تخللمون € [النحل: ۲-۹۱] . 


ر شروط العهودًِ ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط 


-١‏ ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني )٤١ ٤ /٦(‏ والطبراني في الکبیر (۸/ )۲٠۸‏ من طريق علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة . وفي سنده علي بن يزيد الألهاني ضعيف . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) أخرجه مسلم )٥٩(‏ . 


الا واا ي ي 


يقول الرسول إل : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» " . 

- أن تكون عن رضًا واختيار» فإن الإكراه يسلب الإرادةء ولا احترام لعقد لم 
تتوفر فيه حریتها . 

کا ا ی ارا ف ی ل 
مارا للاختلاف عند التطبيق . 

تقض العهودِ ولا تنقض العهود» إلا في إحدى الحالات الآتية : 

-١‏ إذا كانت مؤقنة بوقت و محددة بظرف معين» وانتهت مدتهاء وانتهی ظرفها؛ 
روی ابو داود» والترمذي» a E E‏ رسول ية يقول : 
N‏ فلا لن عدا ولا یشدنه حتی مضي آمده» آو ین الهم 
على سواء» ". ويقول القرآن الكريم: لإ یت هدنم ين ارين م 4 
شوگ کیا ولم بیدا میک كتا يثرا زلبم عهکش بل عم آله ييب 
لَب @®€ [الترية: ؛]. . 

۲- إذا ا : ئا ا آله شيت الق 4 


:اء 5ال تگیارت رتا كا اسه كوا وباج ارول وم 
RA‏ ا وا ot‏ فاه آي أن Sele‏ ن زیت ا ورو روو بر آله 
يرِڪ EY‏ ور لهم وَدسْفِ صذور 0 نت @4 [التوبة: ٠۳‏ -4] . 


۳ إذا زا ا ولائ الخانة: E‏ کاک من ر ی ابد 


ي @¢ [الأنفال : ۸] . 


. صحيح : أخرجه البخارتي ومسلم وقد مر في البيوع‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع : آخرجه الترمذي )٠٥۸۰(‏ وأبو داود (۲۷۵۹) وأحمد )١۱١۳١/٤( ء)۱۱۱١ /٤(‏ 
والطيالسي )١٠٠١١(‏ وابن الجارود )٠١٠۹۹(‏ من طريق شعبة عن أبي الفيض عن سليم .بن عامر 
عن عمرو بن عبسة . 
وسليم بن عامر الخبائرى لم يسمع من عمرو بن عبسة كما قاله ابن أبي حاتم في المراسيل . 


س ل ا ج ا ي و ي ا 
الإعلام بالنتض,؛ تحرزا عن الغدر 

إذا علم الحاكم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهده فإنه لا تحل 

ا ا اعا ا وبلوغ خبره إلى القریب وا ا 

يۇخذوا على غرَّة؛ قول الله - سبحانه -: وما تخا من فوم يانه ابد نهم عل 


ر رہ 


سوا ل أله لا يحب الاين @ [الانفال: ]٠۸‏ . 
وقاعدة الإسلام: (وفاءٌ بغدر»› خير من غدر بغدر) . 


قال محمد بن الحسن» في كتاب (السير الكبير): لو بعث أمير المسلمين إلى ملك 
a‏ 
عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى 
تلك الأطراف خبر النبذ» حتى لا نأخذهم على غرة» ومع ذلك إذا علم المسلمون 
يقيتاء أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى 
يعلموهم بالنبذ» لأن هذا شبيه بالخديعة . 
وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه 
الخديعة . وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان 
فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاء في عصره» منهم : الليث بن 
سعد ومالك بن أنس» فكتب الليث بن سعد: (إن أهل قبرص لايزالون متهمين 
بغش أهل الإإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : ونا عاف 
بن کی اھ ٤ید‏ لے عل € وانی آرى أن تند إلبهم وأن تنظ رهم ستة). اما 
مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : (إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديمًا 
متظاهرًا من الولاة لهمء ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم» ولاأخرجهم من 
ديارهم› وأنا أرى أن تعجل بمنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله يقول: 
يمو لبهم عَهكم لل مدَعّمٌ) فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت 
الخدر ثابتا فيهم» أو وقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر). 


الغنائم والأنغال ل 
من معاهدات الرسول 

-١‏ ولقد عاهد النبي ييه بني ضمرة من قبائل العرب»› وهذانص ذلك العهد: (هذا 
كتاب محمد رسول الله َة لبني ضمرة» بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم»› وأن 
لهم النصر على من رامهم» إلا أن يحاربوا في دين الله » ما بل بحر صوفةء وإن 
النبي بيا إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه» عليهم ذلك ذمة الله ورسوله» ولهم النصر 
من بر منهم واتقی) . 

۲- كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة» وفيما يلي 
نصها: 


ی Nf‏ ۲ (۱)( 
سي 1 لتر ای ر 


هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش› 
وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس› 
المهاجرين من قريش على ربعَتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين› وبنو الحارث (من الخزرج) 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقط 
بين المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين »› وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»› وبنو النجار على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلَ طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 


(۱) لا أعلم لهذه سندا صحيخًا . 


1۲ 


الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط ت الهومين. 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا 
يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى 
منهم » أو ابتغى دسيعة ظلم» أو إثمّاء أو عدواتا أو فسادًا بين المؤمنين» وأن أيديهم 
عليه جميعًا ولو کان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمتًا في كافر» ولا ينصر كافرًا 
على مؤمن . وأن ذمة الله واحدة»ء يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض الناس» وآنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم . 

E E E E 
على سواء وعدل بينهم . وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًاء وأن المؤمنين‎ 
يبيء بعضهم على بعض » بما نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على‎ 
EES N a a 
مؤمن . وأنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بيئة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول‎ 
بالعقل» وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لمؤمن أَقَرّ‎ 


بما فى هذه الصحيفة › وآمن بالله واليوم والآخرء أن ضر خد ا او ونت وأنه من 


قه السنة ج ٤‏ 


نصره أو آواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة› ولا يۇ خذ منه صرف ولا عدل . 


وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيءٍ» فإن مَردّه إلى الله وإلى محمد. وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وأن يهود بني عوف ٠‏ أمة مع المؤمنين› 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم» فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بيته» وأن ليهود , بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وأن ليهود بني 
ee a‏ وان 
ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف› وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف» وآن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف - إلا من ظلم وأثم فإنه لايوتغ إلا 


نفسه وأهل بيته» وأن جفنة - بطن من ثعلبة - كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما 
ليهود بني عوف» وأن البر دون الإثم» وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود 
كأنفسهم› وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد» وأنه لاينحجز على ثأر جرح 
وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته» إلا من ظلم» وأن له على أبر هذا. 

وأن على اليهود نفق نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم› وأن بينهم النصر على من 
حاربت أهل هذه الصحيفة› وأن بينهم النصح› والنصيحة› والبر دون الإثم. 
داموا محاربین › وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة› وأن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم» ونه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأته ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث. أو اشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . 

وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا تجار قريش»› ولا من 
نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالجونه 
ويلبسونه» فإنهم يصالحونه ؤيلبسونه› وآنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فإنه لهم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» 
وأنيهود الأوس» مواليهم وأنفسهم » على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض 
من أهل هذه الصحيفة » وأن.البر دون .الإثم » لايكسب كاسب إلا على نفسه» وأن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره».وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم.. 
واتقی » AR‏ الك . 


انتهى. المجلد. الثالث ٠‏ ويليه»٠‏ إن شا اللى المجلد او ویندا ب(الأيماأن).“ 


والحمد لله الذي استوى على عرشة ا وعظمته دون تاویل» 
ولا تعطیل › ولا تکییف › › ولا تشبیه› تبارك ربنا وتعالی . E‏ 
-— 0 وو 2 ا م 


ع ققه السنة ج ٤‏ 


0 


التّبكيرٌ في طلب الرّزق ً روى الترمذي» عن صخر الغامدي» أن النبى ييا 
قال : «اللهم بارك لأمتي في بُكورها» . قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشًاء بعثهم أول 
الا و كان ر حا ا ان ای ا ا ا غو 
(۱) 
فال د 


"لكشب الحلال ‏ عن علىَء كرّم الله وجههء أن النبىً ية قال : «إن الله - تعالى - 
يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال» . رواه الطبراني» والديلمي ". وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «طلبُ الحلالِ واجبٌ على كل 
مسلم» ". رواه الطبراني . قال المنذري : وإسناده حسن إن شاء الله . وعن رافع بن 


)١(‏ إسناده ضعيف بهذا الطول: ولفظه اللهم بارك لأمتي في بكورها لها شواهد تصحح بها. 

أما الحدیث فأخرجه ابو داود )۲٣٠۰٣(‏ والترمذي (۱۲۱۲) وأحمد (۳/ )٤۱۷‏ وابن ماجه 
(۲۲۲۲) وغيرهم من طرق عن يعلى بن عطاء عن صخر الغامدي»› وفي إسناده عمارة بن حديد 
وهو مجهول . 

ولصدر الحديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها) طرق كثيرة تشعر أن الحديث له أصل» وقد 
صححه بعض العلماء بمجموعهاء وإن كانت هذا الطرق لا تخلو من مقال . 

انظرها إن شئت عند عبد بن حمید في المنتخب )۷٥۷(‏ وابن ماجه (۲۲۳۷) و (۲۲۳۸) وأحمد 
)۱٥۳/۱(‏ وأبو یعلی )٥٤۰٩(‏ و )۷٥۰۰(‏ وغیرهم . 

وكما أسلفت ففي كل منها مقال لكنها تصح بمجموعها والله أعلم . هذاء وقول أبي حاتم في 
العلل (۲/ ۲۹۸) لا أعلم في (اللهم بارك لأمتي في بكورها) حديئًا صحيحًا فمحمول - فيما أرى» 
والله أعلم» على أنه لا يعلم إسنادًا صحيخًا استقلالا . 

أما في الحملة فيصح الحديث بمجموع الطرق» والله أعلم . 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الأوسط )۸٦٠١(‏ من حديث أنس بن مالك - 


4 


ا 

خدیج» آنه قیل : يا رسول الله» أي الكسب أطيب؟ قال : «عمل المرء بيده» وكل بيع 
۱ ء . 

مبرور ) رواه أحمد› والبزار. وروأه الطبراني› عن ابن عمر بسند رواته 

قات 


وجوبٌ العلم بأحكام البيع والشَراءعٌ يجب على كل من تصدّى للكسب أن يكون 
عالمًا بما يصخځحه ویقسده؛ لتقع معاملته صحيحة» وتصرفاته بعيدة عن الفساد . فقد 
روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرّة» 
دقرا ل تع فى سرفا إل من يفف ولا اكل الا دشا ام أب" 


وقد همل كثير من المسلمين الآن تعلم العام ر اغ ا هه الاح 
وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام» مهما زاد الربح وتضاعف الكسب و ظا ت 
بحب اد نی فى ذره كل من بزارل الجارة؛ لمر له الاح من المحظرر» 
ويطيب له كسبه» ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان؛ قال رسول الله مه : ‹ 


العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»“ . فليتنبه لهذا من يريد أن يأکل حلالاٰ 


=رضي الله عنه مرفوعاء» وفي سنده عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس وفيه كذلك مسعود 
الرحاي وهو ضعيف . 
(1) في أسانيده التي وقفت عليها علل ومقالات» وصوب فريق من أهل العلم إرسال هذا 
الحديث . 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة )٠١ ٤ /٤(‏ والبيهقي )۲٠۳ /٥(‏ وأبو عبيدة في غريب الحديث» من 
طريق وائل بن داود عن سعيد بن عمير مرسلا ورجح الإرسال البخاري» انظر البيهقي ٠۳ /٥(‏ ۲) 
وابن أبي حاتم في العلل . 
وأخرجه أحمد )۱٤۱١ /٤(‏ و (۳/ )٤٦١‏ مرفوعًا متصلاً ولکنه معلول بالإرسال كما أشرت . انظر 
علل ابن أبي حاتم (۲/ )٤٤١‏ وتلخيص الحبير (۳/ ۳) . 
(۲) معلول : أخرجه الطبراني في الأوسط ( ۲,۰ ) انظره ٠‏ في علل ابن أ بي حاتم (۱/ ۳۹۱) رقم 
(۱۱۷۲) وفي سنده قدامة بن شهاب فيه کلام . 
(۳) ل أقف عليه مسندا. 
)٤(‏ أسانيده ضعيفة : وقد روى عن عدد من الصحابة وقال العقيلي )۲٤۹ /٤(‏ والرواية في هذا 
الباب فيها لين . 2 


ووم فقه السنةج؛ 
ويكسب طيبًاء ويفورً بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشيرء أن النبي 4ة 
قال : «الحلال بيّن والحرامٌبَيّنْ» وبينهما أمور مشتبهة » فمن ترك ما يُشتبه عليه من الإثم» 
كان لما استبان أترك» ومن اجترأً على مايشك فيه من الإثم » أوشك أن يواقع ما استبانء 
والمعاصي حمى الله؛ من يرتع حول الحمىء يوشك أن يواقعه» . رواه البخاري› 
aA‏ 

ل" مغنى البيع ع البيع معناه لخة؛ مطلق المبادلة . ولفظا البيع والشراءِ يطلّق كل 
منهما على ما يُطلق عليه الآخر» فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. 
ويراد بالبيع شرعًا؛ مبادلة مال بمال على سبيل التراضي» أو نقل ملك برض على 
الوجه المأذون فيه . 


مشروعيتّه م البيعم مشروع بالكتاب» والسنةء وإجماع الأمة؛ أما الكتاب 
فيقول الله تعالى : #وأحلٌ أله ألْسَعَ مرم ألربؤا# ربتره: .)٠۷٠‏ وأما السنة فلقول 


=قال ابن الجوزي /١(‏ ۷۲) العلل المتناهية : هذه الأحاديث كلها لا تثبت وأقرب المصادر حديث 
انز 

آخرجه ابن ماجه )۲۲٤(‏ وأبو یعلی (۲۸۳۷) وغيرهم من طريق حفص بن سليمان عن كثير عن 
محمد بن سيرين عن أنس بن مالك وفي إسناده حفص بن سليمان متروك . وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )۲٤٠٦۲(‏ (۸۸۳۳) وطرق كثيرة ذكرها ابن الجوزي تصل إلى أربعة عشر طريقًا . 

قال البزار (۱/ ۷۲) أو کل ما يروی عن أنس غير صحيح . 

وورد عن أبي سعيد الخدري كما عند الطبراني في الأوسط )۸٠1۷(‏ وفي إسناده عطية العوفي 

ومن حديث ابن مسعود )٠۹١ /٠١(‏ وفي إسناده عشمان بن عبد الرحهن القرشي متروك. 

ومن حديث ابن عباس عند الطبراني أوسط )٤٠١۹٦(‏ وإسناده ضعيف جدا. 

ومن حديث ابن عمر: قال الإمام أحمد كما في لسان الميزان :)۱١١/١(‏ هذا كذب. قال 
الحافظ : أي الإسناد ولكن المتن له طرق ضعيفة . 

وقال ابن حبان )٠٤١١ /١(‏ المجروحين: حديث لا أصل له من حديث ابن عمر ولا من حديث 
نافع ولا من حديث مالك إنما هو من حديث أنس بن مالك وليس بصحيح . 
(۱) آخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
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البيع 
رسول الله لاء : «أفضل الكسب عمل الرجل بيده» وکل بیع مبرور»' . وقد أجمعت 
اع ا ل رر هه مو هرر 8 ال اها 
جكمَّهمٌ شرع الله البيع توسعة منه على عباده» فإن لكل فرد من أفراد النوع 
الإنساني ضرورات من الغذاءء والكساءء وغيرها مما لا غنى للإنسان عنه ما دام 
حيًا» وهو لا يستطيع وحده أن يوفُرها لنفسه ؛ لأنه مضطر إلى جلبها من غيره . وليس 
ثمة طريقة أكمل من المبادلة» فيعطي ما عنده» مما يمكنه الاستغناءٌ عنه بَدَل ما 
يأخذه من غيره» مما هو في حاجة إليه . 

اشر إذا تم عقد البيع » واستوفى أركانه وشروطه» ترتب عليه نقل ملكية البائع 

للسلعة إلى المشتري» ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع» وحل لكل منهما 

التصرف فيما انتقل ملكه إليه» بكل ثوع من أنواع التصرف المشروع . 

اركانه)] وينعقد بالإيجاب والقبول» ويستشنى من ذلك الشيءٌ الحقير» فلا يلزم 
فيه إيجاب وقبول» وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة» ويرْجّع في ذلك إلى العرف»› وما 
جرت به عادات الناس غالبا . ولايلزم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة؛ لأن العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني» لا بالألفاظ والمباني . والعبرة في ذلك بالرضا 
بالمبادلة» والدلالة على الأخذ والإعطاءء أو أي قرينة دالة على الرضا ومنيئة عن 
معنى التملك والتمليك»› كقول الباء ا غ هو 


لاو هات التفن: وكقول المشتري : اشتريت . أو : أا أ قبلت . أو : 
رضست: أ خذ الثمن . 

شروط الصْيغَةً ويشترط في الإيجاب والقبول - وهما صيغة العقد -: 
ألا أن يتصل كل منهما بالآخر ذ في المجلس › ان ات ا 


مصر . 


0 ف 


إا ب ب ب ب >-> اة 


ثانيَاً وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن . 
فلو اختلفا لم ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعتك هذا الثوبَ بخمسة جنيهات . فقال 
المشتري : قبلته بأربعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . 

الغا وأن يكون بلفظ الماضي» مثل أن يقول البائع : بعت وی 
قبلت . أو بلفظ المضارع إن أريد به الحالء ا و ر و اا 

الحال . فإذا راد به المستقبل› أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل › کالسین› 
وسوف» ونحوهماء كان ذلك وعدا بالعقد. والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ 
ولهذا لايصح العقد. 

إٍ العقدٌ بالكتابة) وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة» بشرط أن 
يكون كل من المتعاقدين بعيدًا عن الآخر» أو يكون العاقد بالكتابة خرس لا يستطيع 
الكلام. فإن كانا في مجلس واحد» وليس هناك عذر يمع من الكلامء فلا ينعقد 
بالكتابة ؛ لأنه للايعدل عن الكلام » وهو أظهر أنواع الدلالات إلى غيره» إلاحينمايوجد 
سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . ويشترط لتمام العقد» أن يقبل من 
كتب إليه في مجلس قراءَة الخطاب . 

ر عقد بواسطة رسولعً وكما ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول 
من أحد المتعاقدين إلى الآخر» بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى 
حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد» ولايتوقف على علم الموجب بالقبول . 

ف جرس راا ا ا ا رر من اا ر ن ا 
المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان» سواء بسواء . ويجوزللأخرس أن يعقدبالكتابة بدلا 
عن الإشارة » إذاكانيعرف الكتابة . ومااشتر طه بعض الفقهاء» من التزام ألفاظ معينة » لم يجى 
بما قالواكتاب ولا سنة. 

شروط اليسسع 
لابد من أن يتوافر ذ في البيع شروط حتى يقع صحيخاء وهذه الشروط؛ منها ما 


ہیں 
كفا الات وا عا ل ال عله او مل العافكي أي الال 
A TT‏ 
ب شروط العاقيث أما العاقد» فيشترط فيه العقل والتمييز ا 
ولا السكران» ولا الصبي غير المميز . فإذا كان المجنون يفيق أحيانًا ويجن أحيانًاء 
كان ما عقده عند الإفاقة صحيحا› وما عقده حال الجنون غير صحيح . 


والصبيٌ المميز عقده صحيح » ويتوقف على إذن الولي» فإن أجازه» کان مُعْتدّا به 
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شروط المعقودِ عليه + 

وآما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط: 
-١‏ طهارة العين . 
- الانتفاع به. 

ا 


-٥‏ العلم به. 

كون المبيع مقبوضًا. 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

او ت کو م لحدیث جابر» أنه سمع رسول الله یل يقول : 
«إن الله ورسوله حرم ب بيع الخمر› والميتة › والخنزير › والأصنام» . فقيل : يا 
رسول الله ریت شحوم الميتة› فإنه يُطلی بها السفن› ويدهن بها الجلود» 
ويَستصبح بها الناس . فقال : «لاء هو حرام»('“ . والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن 


() آخرجه البخاري )۲۲۳٣(‏ ومسلم .)٠٥۸۱(‏ 


4 
البيع هو الذي نعاه الرسول َيه على اليهودي في الحديث نفسه . وعلى هذا يجوز 
لايكون أكلاء أو يدخل في بدن الآدمي . 

قال ابن القيم في (أعلام الموقعين) : في قوله بي : «حرام» . قولان: 

أحدهما] أن هذه الأفعال حرام . 

إر والشاني] أن البيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك. 

DN 

والأول) اختاره شیخنا . وهو الأظهر؛ لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا 
الانتفاع› حتی يذكروا له حاجتهم إليهء وإنما أخبرهم عن تحريم البيع› فأخبروه 
أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع» فلم يرخص لهم في البيع» ولم ينههم عن الانتفاع 
المذكور»ء ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. اه 

دم قال رسول الله علا بعد ذلك : «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم 
شحومها› جلو ثم باعوه فأکلوا ثمنه»"' 

OE GE SE‏ فیتعدی 
ذلك إلى کل نجس . واستئنی الأخافة والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعًاء 
فجوزوا بيعه» فقالوا: يجوز بيع الأرواث» ل اع لوو ا 
استعمالها في البساتين › وينتفع بها وقودًا وسمادًا . وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع 
ه في غير الأكل والشرب» كالزيت النجس يستَصْبَح به ويطلى به . والصبغ يتنجس 
فيباع ؛ ليصبغ به ونحو ذلك» ما دام الانتفاع به في غير الأكل . 


روی البيهقي بسند صحيح› أ 


2 السنه ج ٤‏ 


ن ابن عمر سئل عن زیت وقعت فيه فأرة؟ فقال : 


)۱( أخر جه الببخاري (YY)‏ ومسلم ()0۸۱)(). 


۲ 


البيع 
استصبحوا به» وادهتوا به أدمك .. ومر رسول الله جيل على شاة لميمونةء 
فوجدها ميتة ملقاة› فقال : «هلا أخذتم إهابهاء» فدبغتموه وانتفعتم به» . فقالوا: يا 
رسول الله إنها ميتة . فقال : «إنما حرم أكلها»"“ . ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع 
بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع بها جائراء فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع 
المنفعَة المباحة. 

ر ۲- الثاني ] أن يكون منتفعًا به » فلا يجوز بیع | لحشر ات » ولا الحية» والفأرةء إلا 
إذا كان ينتفع بها . 


ويجوز بيع الهرة والنحل› وبيع الفهد والأسدء وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده»› 
ويجوز بيع الفيل للحمل»ء ويجوز بيع الببغاء» والطاووس» والطيور. المليحة 
ارو رة انك كل إن ارج اوم افا وار رلا غرض مقصود 
مباح» وإنما لا يجوز بيع الكلب ؛ لنهي رسول الله لا ""“ عن ذلك . وهذا في غير 
لكاي المالم 

وما يجوز اقتناؤه» ككلب الحراسة» وككلب الزرع» فقد قأل أبو حنيفة بجواز 
بيعه. وقال عطاء» والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد ٠‏ ذون غيره؛ لني 
رل فن ن الكل ا لب و روا ل ع جا ل 
الحافظ : ورجال إسناده ثقات . 


O E 


e‏ آخرجه عبد الرزاق (۸1/1) والییهقي (۹/ ۳۵ ہن طرق عن يوب عن 
نافع عن ابن عمر به . 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤۹۲(‏ ومسلم )۳( 

(۳( اخرجه البخاري (۲۲۳۷) من حديت ابي مسعود الأنصاري ومسلم 1٩(‏ ۵ ۱) من حذيٹ جار 
رضي الله عنه. 

a‏ أخرجه النساي )٤٩۸(‏ وغيره من طرق عن حاد بن 
سلمة عن أ بي الزبير عن جابر مرفوعًاء وقال النسائي هذا منكر . 
الت وروی هدا فرفر أا عن اد عن آي رر عن جاو موقر قا عن آي 6| 

۸ والحديث عند مسلم )٠١۹۹(‏ وغيره ليس منه هذه الزيادة والطرق التي وردت فيها هذه- 


٣ع‏ فققه السنةج ٤‏ 


وهل تجب القيمة على متلفه؟ 1 قال الشوكاني : فمن قال بتحريم بيعه» قال بعدم 
الوجوب . ومن قال بجوازه» قال بالوجوب . ومن فصل في البيع » فصل في لزوم 


مكروه فقط . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه» ويضمن متلفه . 

بيخ آلات الغِناءِ ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناءَ في مواضعه 
جائز» والذي يقصد به فائدةٌ مباحة حلال» وسماعه مباح» وبهذا يكون منفعة شرعية 
يجوز بيع آلته وشراؤها؛ لأنها متقومة . ومثال الغناء الحلال: 

. تعْنّي النساء لأطفالهن وتسليتهن‎ -١ 

1- تَعَنّي أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناءَ العمل ؛ للتخفيف عن متاعبهم 
والتعاون بينهم . 

۳- والتغني في الفرح ؛ إشهارًا له . 

-٤‏ والتغني في الأعياد؛ إظهارًا للسرور. 

-٠٥‏ والتغني للتنشيط للجهاد. 

وهكذا في كل عمل طاعة» حتى تنشط النفس» وتنهض بعملها. 

والغناء ما هو إلا کلام ؛ حَسَنّه حَسّن وقبیحه قبیح»› فإذا عرض له ما يخرجه عن 
دائرة الحلال» كأن يهيج الشهوة» أو يدعو إلى فسق» أو ينبه إلى الشرء أو اتخذ 
ملهاة عن الطاعات » كان غير حلال . فهو حلال في ذاته» وإنما عرض مايخرجه عن 
دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 
=الزيادة إما ضعيفة وإما معلولة كالتي أخرجها أحمد (۳/ )۳١١‏ وغيره وفي سندها الحسن بن أبي 
جعفر وهو ضعيف هذاء وقد ضعف الترمذي هذا الحديث بهذه الزيادة بقوله ولا يصح إسناده. 


وقال البيهقي : والأحاديث الصحاح عن النبي ييه في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا 
الاستشناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء . 


والدليل على جله: 

-١‏ ما رواه البخاري› ومسلم› وغيرهماء عن عائشة صا أن أبا بكر دخل عليهاء 
وعندها جاریتان تخنیان وتضربان بالدف» ورسول الله َة مسجی بثوبه» فانتهرهما 
بكر » فکشف رسول الله علا وجهه»› وقال : ((دعهما یا ُا بکر ؛ فإنها أيام 
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1- ما رواه الإمام أحمد» والترمذي بإسناد صحيح» أن رسول الله ية خرج في 
بعض مغازيه» فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول اللّه» إني كنت 
نذرت إن ردك الله سالمَّاء أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . قال: «إن كنت 
او ورو ار ا ی 

-٣‏ ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين» أنهم كانوايسمعون الغِناءَ 
رارت غل المعاز ف ف الحا ١‏ عد الك ن ليره وغ اة ب 
جعقر» وغيرهما. ومن التابعين؛ عمر بن عبد العزيز» وشريح القاضي»› وعبد 
آلا ١‏ أن نكن ال ف دو ال عافد أي مار ةن الك 
فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه» فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولى . 
[ بي الفضولى ] والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون إذنهء كأن يبيع الزوج ما 


(۱) اخرجه البخاري )۹٥۲(‏ ومسلم (۸۹۲) والنسائي )٠١۹١(‏ واللفظ للشمائي . 
(۲) صحیح بطریقیه : أخرجه آبو داود )۳۳٣۲(‏ والترمذي (۳۹۹۰) وأحمد )۳٥۴۳ /٥(‏ وغيرهم 
من طرق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا إسناد بحسن . 
وآخرجه آبو داود (۳۳۱۲) والبيهقي /۱١(‏ ۷۷) من طريق الحارث بن عبيد عن عبد الله بن 
الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده الحارث بن عبيد فيه كلام . 
(۳) قلت: قد ورد عن النبي َة أنه قال ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» وقول رسول الله َيه أولى . وفيما قاله نظر فليحرر والأسانيد بذلك لم أقف عليها 
للآن . والله أعلم . 


تملكه الزوجة دون إذنهاء أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء . ومثل أن يبيع 
اال فلا ل ةوه غا أو رع دون إذن هه كما يحدث عادة. وعقد 
الفضولي يعتبر عقدًّا صحيحًاء إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك» أوو ا 
فإن أجازه نفذء وإن لم يجزه بطل . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري» عن عروة البارقي» أنه قال: بعثني رسول الله ا 
بدینار ؛ ۽ لأ شتري له به شاة» فاش شتریت له به شاتین ؛ بعت إحداهما بدينار› و جئته 
بدينار وشاة» فقال لي: «بارك الله في صفقة يمينك» ”. وروى أبو داود» 
والترمدي» a a‏ أن النبىّ بيا بعثه ليشتري له أضحية بدینار › 
فاد ری اة ارم فا دارا اعا نارن 3 | شتری شاة أخرى مكانها 
بدینار › وجاء بها وبالدینار إل رسو ل الله لا فقال له : «بارك الله لك ی 
E‏ 


ففي الحديث الأول» أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكهاء وهو 
النبي يي فلما رجع إليه وأخبره» أقره ودعاله . فدل ذلك على صحة شراء الشاة 
الثانية» وبيعه إياها. وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون 
الا ع ا ا ق و 

وفي الحديث الثاني» أن حكيمًا- باع الشاة بعدما اشتراهاء وأصبحت مملوكة 
لرسول الله وء ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه» وقد أقره الرسول ية على 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤١(‏ وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث كالشافعي والخطابي 
والبيهقي وغيرهم ولكن للحديث طريق آخر عن عروة البارقي أخرجه أحمد )۳۷١ /٤(‏ وغيره. 
(۲) إسناده ضعیف : أخرجه أب داود )۳۳۸١(‏ والبيهقي )١۱١١ /٦(‏ من طريق سفيان عن أبي 
حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم وفيه مجهول . 
قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . 
وأخرجه الترمذي (۱۲۵۷) من طريق آي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم» فلعل 
الشيخ هو حبيب بن أي ثابت ولكن على كل حال مدلس . 


تف و اا ا ا ا ا ا وواه ل ولك لے ا ج اا 
الأولى وشراءَه الثانية مح ولو لم يکن صحیخاء لأنکره عليه › وأمره برد 


ص 


صمفته . 

الرايع ع أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه شرعًا وحسًاء فما لا يقدر 
على تسليمه حسّاء لايصح بيعه» كالسمك في الماء. وقد روی أحمد» عن ابن 
مرد ری اللةعة قال (لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه عَرّر) "“ . وقد روي 
عن عمران بن الحصين» مرفوعا إلى النبيّ ية . وقد روى النهي عن ضربة الغائص 
والمراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره : ما أخرجته في هذه الغوصة» 
فهو لك بكذا من الثمن . ومثله الجنين في بطن أمه. 

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت» الذي لا يعتاد رجوعه إلى محلهء فإن اعتاد 
الطائر رجوعه إلى محله ولو ليل لم يصح أيضًا عند أكثر العلماءء إلا النحل ؛ 
لأ الرسول ي نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عند" . ويصح عند الأحناف ؛ لأنه 


(۱) إسناده ضعیف مرفوعًا وموقوفا: آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۸) والطبراني في الکبیر (۱۰/ )۲٠۹‏ 
والبيهقي )٤٠١ /١(‏ من طريق محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
وهذا إسناد فيه علل : 

. ضعیف يزيد بن أبي زياد‎ -١ 

- عدم سماع المسيب من ابن مسعود. 

۳- الكلام في محمد بن السماك وغالفة لمن أقوى منه. 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة )٤٥١ /٤(‏ من طريق ابن فضيل والطبراني (۹/ )۳۲١‏ من طريق زائدة 
كلاهما (ابن فضيل - زائدة) عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود 

موقوفا عليه . 
وذهب أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد رحمهم الله إلى عدم سماع المسيب من عبد الله بن مسعود؟ 

راجع المراسیل (۲۰۷) وعلل أحمد (۱/ ۲۳۳۳). 

(۲) صحیح لشواهده : آخرجه أحمد (۳/ )٤۰١‏ وآبو داود )٣۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي= 


مقدور على تسليمه» إلا النحل . 
وا ها ا ا وف ماو وا وا م کا ن 
N TE E‏ كما رواه البخاري وغیره؛ 
لأنه غير متقوّم» ولامعلوم»› ولا مقدور على تسليمه. 
وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه؛ بيعًا وإجارة . ولا بأس بالكرامة؛ وهى ما يعطى 
على عسب الفحل »› من غير اشتراط شىء عليه . وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب 
مدة معلومة. وبه قال: الحسن» وابنْ سيرين. وهو مروي عن مالك. ووجه 
للشافعية» والحنابلة. 
وكذلك بيع اللبن في الضرع - أي ؛ قبل انفصاله - لما فيه من الغرر والجهالة . قال 
الشوكاني : إلا أن يبيع منه كيلاء نحو أن يقول: بعت منك صاعًا من حليب بقرتي . 
فإن الحديث يدل على جوازه؛ لارتفاع الغرر والجهالة . ويستثنى أيضا لبن الظئر ء 
نهى رسول الله ا أن يباع تمرء حتى يطعم أو صوف على ظهر» أو لبن في 
1 ء ك (۲( 
ضرع » أو سمن في اللبن . رواه الدارقطني : 
)٤٩۲۷(=‏ في الکبری وابن ماجه (۲۱۸۷) وغيرهم من طریق يوسف بن مجاهد عن حکيم بن 
حزام مرفوعا. ویوسف لم یسمع من حکیم» وقد روی من طریق يوسف عن عبد الله بن 
عصمة عن حكيم» أخرجه أحمد )٠١١ /٦(‏ وغيره» وعبد الله هذا مجهول لكن للحديث شاهد 
عند أحمد (۲/ ۱۷۸) والترمذي )۱۲۳٤(‏ وغیر هما من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا. 
(۱) أخرجه البخاري .)۲۲۸۲٤(‏ 
(۲) إسناده ضعيف مرفوعًا والصحيح الوقف : أخرجه الدارقطني (۳/ )٠٤‏ من طريق قرة بن 
سلیمان» والطبرانی (۱۱/ ۳۳۸) من طريق حفص بن عمر عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن 
الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. = 


والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف» فلا ينعقد بيعهما. ويلحق 
بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول بيو عن تعذيب الحيوان . 
ويرى بعض العلماء جواز ذلك ؛ قياسًا على الذبح . وهو الأولى . 

بيع الذيْنٍ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين . أي ؛ 
المدين . 

وأما بيعه إلى غير المدين فقد ذهب الأحناف» والحنابلة » والظاهرية» إلى عدم 
صحته ؛ لأن الباة تع لايقدر على التسليم› ولو شرط التسليم على المدين› فإانه لا 
يصح أيضًا ؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع > فیکون شرطا فاسدا يَقَسْدٌ به البيع . 


الخامس ] أن يكون كل من المبيع والثمن معلومًا ادا انا مخھو لن أو کان 
أحدهما مجهولاًء فإن البيع لا يصح ؛ لما فيه من غرر . E E‏ 
بالمشاهدة و في المعيّن ولو لم يعلم قدره» كما في بيع الجزاف . ماما كان في الذمةء 
فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين» والثمن يجب أن يکون معلوم 
الصفةء والقدرء والأجل . آما بيع ماغاب عن مجلس العقد» وبيع ما في رؤيته مشقة 
أو ضرر» وبيع الجزاف» فلكل واحدٍ من هذه البيوع أحكام» نذكرها فيما يلي : 
رای ا چو ی کب ن تی اوه ا 
يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به» ثم إن ظهر موافقًا للوصف» لزم البيع » وإن ظهر 


=وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٤١ /٤(‏ والدارقطني (۳/ )٠١‏ من طريق وكيع عن عمرو بن فروخ 
عن حبيب بن الزبير عن عكرمة مرسلا. 

وفي سند ما عمرو بن فروخ صدوق له أوهام ولا يتحمل ذلك التفرد . 

قال البيهقي : تفرد برفع عمرو بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عن وكيع ورواه غير موقوفًا . 

والرواية الموقوفة : 

أخرجها عبد الرزاق (۸/ )۷١‏ والبيهقي )٤١ /٦(‏ من طريق الثوري وكذازهير ابن معاوية كما 
أشار البيهقي كلاه ما عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا وكذا سليمان بن يسار كما 
أشار البيهقي وقال: هذا هو المحفوظ موقوف . 


مخالمًاء ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده» يستوي في 
ذلك البائع والمشتري . روی البخاري› وغيره» عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه 
قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر ”"“ . وروی أبو هريرة» 
أن الي كاو قال : « من اشتری شیئًا لم یره › فله الخيار إذا رآه» 2 | الدارقطنى › 


والبيهقي . 


بيخ ما في رؤيته مشقة أو ضر وكذا يجوز بيع المغيبات» إذاوُصفت أو عُلمت 
اراتا الاد ولد ول ا ا ا و اا ة في 
آواریرء راا الأكسوجين» وصفائح البنزين والغاز» ونحو ذلك مما لا يفتح إلا 
عند الاستعمال؛ لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة . ويدخل في هذا الباب ما 
غيبت ثماره في باطن الأرض؛ مثل الجزر» واللفت» والبطاطس» والقلقاس› 
والبصل» وما كان من هذا القبيل . فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة 
واحدة؛ لما في ذلك من المشقة على أربابهاء ولا يمكن بيعها شيئًا فشيئًا؛ لما في 
ذلك من الحرج والعسرء وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها. وإنما تباع 
عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة» التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع 
المغيبة إلا على حالها . وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلاقًا فاحشًاء يوقع 
الضرر بأحد المتعاقدين» ثبت الخيار؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. كما في 
صورة ما إذا اشترى بيضًاء فوجده فاسدا» فله الخيار في إمساكه أورده؛ دفعًا للضرر 


E- 


بي الجرَافِ ا الجزاف ؛ هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل . وهذا النوع من 
البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله لل فقد كان المتبايعان 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۱۱١(‏ 
(۲) إسناده موضوع : أخرجه الدارقطني (۳/ )٤‏ والبيهقي )۲٦۸/١(‏ من طريق عمر بن 
إبراهيم بن خالد عن وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . وفي إسناده عمر بن 


ال س م 
يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارهاء إلا بالحزر والتخمين من الخبراء 
وأهل المعرفة» الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطئون فيه ولو قدر أن ثمة 
غررًا» فإنه يكون يسيرًا يتسامح فيه عادة لقلته . قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق» فنهى الرسول إا أن يبيعوه حتى 
ينقلوه ” . فالرسول بي أقرهم على بيع الجزاف» ونهى عن البيع قبل النقل فقط . 
قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا. لا نعلم فيه خلافاء إذا جهل البائع 
والمشتري قدرها. فإن اشتراها جزافاء» ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد. 
ونقلها قبضها . 

السادس] أن يكون المبيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة. وفي هذا 
تفصيل» نذكره فيما يلي : يجوز بيع الميراث» والوصية» والوديعة» وما لم يكن 
الا ا ای وور و اا چ لن ای ف آذ 
يبيعه» أو يهبه» أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أما إذا لم يكن 
قبضه» فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة» ما عدا 
التصرف بالبيع . 

أما صحة التصرف فيما عدا البيع ؛ فلأن المشتري مَلَّك المبيع بمجرد العقد» ومن 
حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. قال ابن عمر : ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًاء 
فهو من المبتّاع . رواه البخاري "“ 

أما التصرف بالبيع قبل القبض» فإنه لا يجوز؛ إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۷) ومسلم .)٠١۲۷(‏ 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه البخاري تعليقًا باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند بصيغة 
الجزم . 
ووصله الدارقطني (۳/ )٠١‏ من طريق الأوزاعي والطحاوي في معاني الآثار )٠١ /٤(‏ من طريق 
الأوزاعي أيضًاء والطحاوي أيضًا )٠١ /٤(‏ من طريق يونس كلاهما عن ابن شهاب عن حزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه . 


الأول e‏ و e‏ سواءَ اکان عقارًا أم ل 
وسواء کان مقدّرًا آم جزاقا؛ لما رواه حمد» والبيهقي» وابن حبان پإسناد حسن» 
ان کم بن زام فال :يا رسول الله إن أشترى برعا فما يحل لى ما وما 


ت ۱ 
يحرم؟ قال : «إدا اشتریت شیئا › فلا تبعه حتی تقبضه» ' ٤‏ 


وروی البخاري› ومسلم»› ن الناس کانوایضربون على عهد رسول الله إذا 
شتروا طعامًا جزافا أن یبیعوه فی مکانه › کی ودی الى رخال وک من 
هذه القاعدة» جواز بيع ا الاين بالآخر قبل القبض ؛ فقد سأل ابن عمر 
الرسول ي عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منهاء فأذن له ”. 

مغنى القبض ) والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليهء 
على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه ؛ كزرع الأرض»› وسكنى المنزل»› 
ا ی ا کے ار وتر دل وا ع ا وک ا 
كالطعام» والثياب» والحيوان» ونحو ذلك يكون على النحو الاتى : 

ولا باستيفاء القدر كيلد أو وزْنًاء إن كان مقَدَرًا. 


أ 


(۱) سبق تخريجه وهو صحيح بمجموع الطرق . 

(۲) صحیح : سبق تخرججه قریبًا . 

(۳) الصحیح فيه الوقف : أخرجه بو داود )۳٣٣ ٤(‏ والترمذي )۱۲٤۲(‏ والنسائي )٤٥۸۲(‏ وابن 
ماجه )۲۲٣۲(‏ وأحمد (۲/ ۸۳) » (۲/ )٠٠١ ٤‏ من طرق عن سماك بن حرب عن سعید بن جبير 
عن ابن عمر مرفوعا. 
(قلت): تفرد به سماك بن حرب وقد خولف من غيره فأوقفوه كما ذكر الترمذي قال : حديث 

لانعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر وروی داود بن ابي 

هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوقا . 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (۳/ :)۲١‏ روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سثل 

شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة سمعت آيوب عن نافع عن ابن عمرو لم يرفعه وحدثنا قتادة 

E REGS‏ بن أبي إسحاق عن سام عن ابن عمر ولم 


"ثانیا بنقله من مکانه» إن کان جزافا . 

"الاح يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك . 

والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري» أن 
الي لي قال لعثمان ابن عفان رضى الله عنه : «إذا سميت الكيل»› فكله» (“. فهذا 
دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن؛ لاشتراكهما 
ی ان کا یا مغار اقا ااا فرج أن کن ك ي بلك م 
يجري القبض فيه باستیفاء قدره؛ سواء اکان طعامًا ام كان غير طعام . ودلیل وجوب 
النقل من مكانه ما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
قال : كنا نشتري الطعام من الركبان جزاقًاء فنهانا رسول الله ية أن نبيعه» حتى 
ننقله من مکانه ٩(‏ . 

وليس هذا خاصًا بالطعام» بل يشمل الطعام وغيره» كالقطن» والكتان» وأمثالهما 
إذا بيعت جزاقًا؛ لأنه لا فرق بينهما . أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص» فيرجع فيه 
إلى عرف الناس» وما جرى عليه التعامل بينهم . وبهذا نكون قد أخذنا بالنص› 
ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه . 

"جكمته ع وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها - زيادة على ما تقدم - أن البائع 
إذا باعها ولم يقبضها المشتري › فإنها تبقی فی ضمانه › فاذا هلکت » كانت خسارتها 


(۱) في کل أسانیده مقال: أخرجه ابن ماجه (۲۲۳۰) وأحمد (۱/ )۷٥‏ وعبد بن حید )٥۲(‏ 
والبيهقي )٠١ /١(‏ من طرق عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان بن عفان . 
وفي سنده ابن لهيعة وفيه كلام وقد اختلط وله متابع أخرجه الدارقطني (۳/ ۸) والبيهقي /١(‏ 

٠١‏ من طريق يحيى بن يوب عن عبد الله بن المخيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان وفي سنده 

منقذ مولى سراقة مقبول وطريق آخر عند البيهقي )٠١ /١(‏ ولكنه فيه متروك . 

(۲) صحیح : وقد مر قریبا . 


عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيهاء كان رابخا لشىءٍ 
لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. وفي هذا يروي أصحاب (السنن) أن رسول الله بل 
E‏ 

وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه» يماثل من دفع مبلعًا من المال إلى 
آخر؛ ليأخذ في نظیره مبلعًا آکثر منه» إلا أن هذا اراد أن یحتال على تحقيق قصده 
بإدخال السلعة بين العقدين» فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وقد سثل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض؟ فقال : ذاك دراهم 
بدراهم » والطعام oT‏ 

الإاشماد على عقد البسح 

أمر الله بالإشهاد على عقد البيع » فقال : #واشھ دوا إا بیعش دلا يسا کاب وآ 
هيد يدر : .]٠۸١‏ والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة والخيرء 
وليس للوجوب» كما ذهب إليه البعض . قال الجصاص في كتاب (أحكام القرآن) : 
زاغا و اا ا ان ا یر و لااد وار الکو جحت 
في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح» والاحتياط للدين والدنياء 
ا و ود ا و ا د ات 
والأشرية› والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير 
نكير منهم عليهم› ولو كان الإشهاد واجبًاء لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم 
به . 
)١(‏ إسناده حسن : وقد مر في بيع الفضول . 

آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸) والترمذي )۱۲۳٤(‏ وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . 
(۲) آخرجه البخاری (۲۱۳۲). 
(۴۳) وقد دل على ذلك قوله تعالى : إن أن بعضكم بعصا رَد الى انين أَمَحَمٌ4 [البقرة: ]۲١۳‏ وفي 

قصة خزيمة بن ثابت وأن شهادته تعدل شهادة رجلين » ما حاصله أن النبي ويه اشتری ولم يشهد 

وم يكن دفع الثمن وفي هذا إشارة إلى أن الإشهاد ليس بواجب والله أعلم . . 


اق س حح ص 


وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبّا» وذلك منقول من عصر النبي بي إلى يومنا 
هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتهاء لورد النقل به 
متواترًا مستفيضًاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض ٠»‏ ولا إظهار النكير على تاركه من العامة» ثبت بذلك أن الكتاب 
والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين .اه . 

البيح على البيح 
ا ؛ لما رواه ابن عمر» عن النبي ئي : لا یبیغ أحدکم على بیع 
أخيه» E‏ والساف ٠‏ وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة» ن الي ڳا 
قال : «لايَبع الرجل على بیع أ وفك اجك والنسائي› وأبي داود» 
والترمذي وحسّنه: : (أن مَّن باع من رجلين» فهو للاول ما . 
وصورته كما قال النووي: أن يبيع أحد الناس سلعة من السلعء بشرط الخيار 
للمشتري»› فیجی جيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد؛ ليبيعه مثل ما اشتر اه پثمن 
أقل . وصورة الشراء على شراء الآخر؛ أن يكون الخيار للبائم » فيعرض عليه بعض 
الناس فسخ العقدء على أن يشتري منه ماباعه بثمن آعلی . وهذا الصنيع في حالة 
البيع أو الشراء صنیع آثم» منهیٌ عنه ولکن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو 
اشترى» ينعقد البيع والشراءُ عند الشافعية› وأبي حنيفة» وآخرين من الفقهاء . ولا 


(۱) أخرجه الببخاري (۲۱۳۹) ومسلم .)٠١١٤(‏ 
بلفظ : «لا بيع لبعضكم على بيع أخيه» . 
(۲) أخرجه الببخاري )۲٠٤١(‏ ومسلم )٠١۲۰(‏ . 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۲٠۸۸(‏ والترمذي )١٠٠١(‏ والنسائي )1٤۸۲(‏ وأحمد /١(‏ 
(A‏ . 
وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب والحسن لم يسمع من سمرة بن 
وهناك طريق أخرجه الدارمي )۲٠۹۳(‏ من طريق الحسن عن عقبة بن عامر والحسن لم يسمع 
عقبة من عامر كما قال علي بن المديني . انظر جامع أحكام النساء (۳/ .)١٤١‏ 


۴ فقو السنة ج ٤‏ 


ينعقد عند داود بن علي شيخ أهل الظاهر› وروی عن وال في دارو ن . اھ 
وهذا بخلاف المزايدة و اا او و ا 
الرسول ية عرض بعض السلع» وكان يقول: من يزيد( . 
من باع مں رجلیں. فهو للااول منمما 

من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر» لم يكن للبيع الآخر حكم» بل هو باطل ؛ 
لأنه باع غير مايملك؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول . ولا فرق بين أن يكون 
البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها؛ لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد 
البيع ؛ فعن سَمرة» عن النبيّ يل قال : «أيما امرأة زوّجها وليان » فهي للأول منهماء وأيما 
رجل باع بیعًَا من رجلین» فهو للأول منهما» "“ . 

زيادة الئمسن نظير زيادة الأأجل 

يجوز البیع بشمن حال کما يجوز بثمن مؤجل» وکما يجوز أن یکون بعضه معجلاً 
وبعضه مؤْخَرًّا» متى كان ثمة تراض بين المتبايعين . وإذا كان الثمن مؤجلاًء وزاد 
البائح فيه من أجل التأجيل» جاز؛ لأن للأجل حصة من الثمن . وإلى هذا ذهب 
الأحناف» والشافعية» وزيد بن على » والمؤيد بالله» وجمهور الفقهاء؛ لعموم 
الأدلة القاضية بجوازه. ورجحه الشوكاني . 

حواز السمسرة 

قال الإمام البخاري: ولم ير ابن سيرين» وعطاءء وإبراهيم› والحسن بأمر 
السمسار بأسًا. ١‏ 
)١(‏ إن كان يقصد حديث أنس بن مالك أن النبي يي باع حلسا وقدحا بطوله؟ فإسناده ضعيف 

آخرجه أبو داود )۱٣٤١(‏ والترمذي (۱۲۱۸) والنسائي )٤٥۰۸(‏ وغيرهم من طرق عن 

الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك به . 

وفيه أبو بكر الحنفي حاله كما قال الحافظ لا يعرف . وقال البخاري لا يصح حديثه وقال ابن 
القطان الفاسي عدالته لم تثبت فحاله مجهول . 
(۲) إسناده ضعيف : Ts‏ 


ا س س ي ي ي ق 
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول ”: بع هذا الفوبَ» فما زاد على كذا وكذاء 
فهو لك . وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذاء فما كان من ربح » فهو لك . أو : بيني 
وبينك . فلا بأس به . وقال النبي : «المسلمون على شروطهم» . رواه أحمد» ا 
داود» والحاكم»› عن أبي هريرة . وذکره E‏ 
بیسح المکره 


ا مورا أن یکون العاقد مختارًا في بیع متاعه؛ اذا آکره على بی 
ماله بغير حق» فإن البيع لاينعقد؛ لقول الله سبحانه.: إل ان تکرک رة عن 


اض ينك € (سهء: ٠٠١‏ ولقول الرسول إلاة: إنما ابيع عن تراض؛ وز 
«رُفع عن متي الخطأء والنسیان» وما استکرهواعلیه» . رواه ابن ماجه» وابن حبان» 


/۸( وعبد الرزاق‎ )٠١ /٤( إسناده صحيح : أخرجه البخاري معلقًا ووصله ابن أي شيبة‎ )١( 
. من طريق هشيم قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به‎ ) “٤ 

(۲) حسن لشواهده : خر جه ابو داود )۳٥۹٤(‏ وأحمد (۲/ )۳٣۲١‏ وابن حبان )٥۰۹۱(‏ وغیرهم من 
طرق عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أي هريرة وكثير هذا ضعفه البعض ووثقه آخرون 
والأكثر على تضعيفه . 
وله شاهد بإسناد ضعیف أخرجه الترمذي )۱۳٥۲(‏ وابن ماجه (۲۳۵۳) من حدیث عمرو بن 

عوف ال مزني . 
وله شاهد بإسناد أضعف منه من حديث عائشة عن الدارقطني (۳/ ۲۷) ومن حديث رافع بن 

خدیج عند الطبراني )۲۷١ /٤(‏ بإسناد ضعيف . 

(۳) إسناده ظاهره الحسن : أخرجه ابن ماجه (۲۱۸۵) والبيهقي /٦(‏ ۱۷) وابن حبان )٤۹٩۷(‏ من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن داود بن صالح عن صالح المدني عن أبي سعيد وفي 
سنده عبد العزيز بن محمد الدارواردي بحسن حديثه . 

)٤(‏ حسن لشواهده وقد سبق تخريجه في الصیام : أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ من حديث أي ذر 

وإسناده ضعيف . 
وأخرجه ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ وابن حبان (۷۲۱۹) والدارقطني /٤(‏ ۱۷۰) من حدیث ابن عباس 
وأخرجه البيهقي (۷/ )۳١۷‏ من حديث عقبة بن عامر وسنده ضعيف»› وأخرجه الطبراني (۲/ 4۷) 
من حدیث ثوبان وإسناده ضعيف . 


4 س ااااافقه السنة ج‎ £٦ 
والدارقطني» والطبراني» والبيهقي» والحاكم . وقد اختلف في حسنه وضعفه‎ 
أما إذا أكره على بيع ماله بح فان البيع يقع صحيجًا. كما إذا أجبر على بيع‎ 
الدار؛ لتوسعة الطريق» أو المسجد» أو المقبرة أو أجبر على بيع سلعة؛ ليفي ما‎ 
عليه من دين» أو لنفقة الزوجية أو الأبوين . ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع ؛‎ 
إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.‎ 
قال عبد الرحمن بن كعب : كان معاذ بن جبل شابًا سخيًاء وكان لا يمسك شیئًاء‎ 
فلم یزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النبيً ية فكلمه ليكلم غرماءه»‎ 
فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ميا فباع رسول ميو ماله» حتى‎ 
.'” قام معاذ بغير شيءِ‎ 
بيح المضطر‎ 

قد يُضطر اللإنسان لبيع ما في يده لدين عليه » أو لضرورة من الضرورات المعاشيةء 
فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة» فيكون البيع على هذا النحو جائرًاء 
مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض»› 
حتى يتحرر من الضيتق الذي ألم به aa a‏ 
اھ ای کارا ن ع ن بی کی 0 خطبنا على بن أبي طالب فقال : 
سيأتي على الناس زمان عَضوض » يَعَض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك› 


(۱) معال بالإرسال : أخرجه الحاكم (۳/ )١٠١‏ والبيهقي )٤۸ /٦(‏ من طريق هشام بن يوسف عن 
معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا إسناد صحيح . ولكن قد 
رواه عبد الله بن المبارك كما في زوائد الهيثمي )٤٤١(‏ والبيهقي )٤۸/١(‏ عن معمر عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك وذكر القصة وهذا مرسل وتابع عبد الله بن المبارك عبد الرزاق 
کما أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۹۸) والبيهقي )٤۸ /٦(‏ والطبراني )۳١/۲۰(‏ وغيرهم عنه. 
وأيضا تابع الراجح عن معمر يونس بن يزيد الأيلي كما أخرجه البيهقي )٠١ /٦(‏ من طريق 

يونس عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وذكر القصة . وله طريق عن جابر ضعيف انظر البيهقي 

.)/( 


قال الله تعالی : ولا تنسوا لفل بیْتگم € بغره: ٠٠١‏ . ويْبايّع المضطرون» وقد نهى 

OT TTT ¥ ۾‎ 

النبي َي عن بيع المضطر› وبيع الغرر» وبيع الثمرة قبل أن تدرك 

تسح التلجنسة 
ذا حاف إنسان اعتداء ظالم على ماله » فتظاهر بىيعه ؟ فرارًا من هذا الظالم› وعقد 
عقد البيع مستوفيًا شروطه وأركانه » فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأن العاقدين لم يقصدا 

البيع فهما كالهازلين . وقيل: هو عقد صحيح ؛ لأنه استتوفی آرزکانه وشروطه . 

البيع ثم بأركانه وشروطه خاليًا من مفسد» فصح به ۰ کما لو اتفقا على شرط فاسد» 

ثم عقدا البيع بلا شرط . 
ولناء أ ما قصدا البيع › فلم يصح کالهازلین . اھ 

البيح مح استنناء شيء معلوم 
يجوز ن يبيع المرءٌ م سلعة» ويستئني منها شيا معلومًاًء کأن ي يبيع الشجر ويستشني 
منها واحدةء أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلاً» أو قطعة من الأرض ؤيستثني منها 

جزءَا معلوما؛ فعن جابر» أن النبىَ بي نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابزة› 

واللياء إلا أن تَعْلَّم . واللفظ للترمذي . 
فإن استثنى شيا مجهولا غير معلوم» لم يصح البيع ؛ لما يتضمنه من الخهالة 
(YT)‏ 

ا 

(۱) إسنادہه ضعيف بہذا السیاق ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أبو داود (۳۳۸۲) وأحمد /١(‏ 
۱ والبيهقي /٦(‏ ۱۷) من طرق عن شيخ من بني تيم عن علي بن ابي طالب وفيه شيخ من 
بني تيم مجهول لا يُعرف . لكن لبعض فقراته شواهد كنهي النبي ب عن بيع الغرر عند مسلم 
)٠١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة . 
ونهى النبي فة عن ب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها كما أخرجه البخاري )۱٤۸١(‏ من حديث ابن 


عمر والبخاري (۲۱۹۷) ومسلم )٠٠٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك والله أعلم . 
(۲( إسناده منقطع : أخرجه. اث داود (T٠0)‏ والترمذي (۱۲۹۰) والنسائی (AA*)‏ = 


۸ ___________.ابفقه السنهة ج ٤‏ 
إيفاء الكيل والميزان 
يأمر الله - سبحانه - بإيفاء الكيل والمیزان» فيقول : #وأوفواً اڪيل والَميرَانَ 


2> جر ص 


ty‏ مه ZK‏ ⁄ ورو م وره بء و cE‏ 2و 
بالط € لاام : .]٠٠١‏ ويقول : #وأوفوا الكل إذا كلتم وزوا بالقسطاس الستقي ذلك حبر 


ع ص 


واخ ويلا @# [الإسراء: .]۳١‏ وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهماء 
i‏ 1 رول بوکرس 2 2 2ے ےر و ع ص 2ے ر ر صا لاہ ¢ يو 
فيقول : وبل إلِلمُطفْفين © الین إذا أكالوا على الاس دستوفون @ ودا كالوهم أو وَرَوهب 
يخيرون 9© الا يظن اليك انم مبعوثون 9© لوم عظى @ وم يفوم لتاس لر المَين @4 
[المطففين: ]-١‏ . 


يندب ترجيج الميزانِ.ءٌ عن سويد بن قيس» قال : جلبت آنا ومَخرقة العبدي برا 
مو مجر فاتنا همك فاا رسول الله وة يمشي فساومنا بسراويل فبعناه» وڻه 

اخ جه فقال له رسول ية : «زنْ وأرجخ» . أخرجه الترمذي› والنسائيٌ› 

وابن ماجه . وقال الترمذي : ا 
الات في اتخ وارد اوري الاي وال کن جار ن 

رسول الله يه قال: «رحم الله رجلا سما إذا باعء وإذا اشترىء وإذا 

a 
من طريق عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن‎ )۳۰ ٤ /٩( والبيهقي‎ )٤۸ /۳( =والدارقطني‎ 
يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله . ويونس بن عبيد الله م يسمع من‎ 
. عطاء بن أبي رباح‎ 
(قلت): والمتن فيه شذوذ» وهي قوله رخص في الشنايا إلا أن تعلم وقد روى عن جابر من طرق‎ 

عدة ولم يذكر فيه ذلك . 

(۱) إسناده صحیح : أخرجه الترمذي )۱۳۰١(‏ وابن ماجه (۲۲۲۰) والنسائي )٤٥۹۲(‏ وأبو داود 
)۳۳۳٣(‏ وأحمد )٠۲ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن 
قيس وهذا إسناد صحيح . 
وقد خالف شعبة سفيان فرواه عن سماك عن أبي صفوان بن عميرة وقال أبو داود رواه قيس كما 

قال سفيان والقول قول سفيان . وكذا رجح أبو حاتم في العلل .)٤٤٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۲۰۷۹١(‏ 


البيع س 21۹ 
بيسح القرر 

بيع العَرَر؛ هو كل بيع احتوى جهالة» أو تضمن مخاطرة أو قمارًا. وقد نهى عنه 
الشارع ومتع منه» قال النووي : التهي عن بيع الخرر أصل من أصول الشرع يدخل 
تحته مسائل كثيرة جدا. | 

ويستثنى من بيج الخرر أمران: 

ا ر ی و ی ا ی ا 
البناء تبعًا للبناءء واللبن في الضرع تبعًا للدابة . : 

والشاني م ما يتسامح بمثله عادة؛ إما لحقارته» أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه 
كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدار الماء المستعملء 
وكالشرب من الماء المحرز» وكالجبة المحشوة قطتًا. وقد أفاض الشارع في 
المواضع التي يكون فيها. 

وإليك بحضها. حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية:. 

-١‏ النَهِيّ عن بيع الحصاة ‏ فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا 
تتعين مساحتهاء ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى 
مساحة البيع . أو يبتاعون الشيءَ لا يعلم عينه» ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليهء 
كان هو المبيع . ويسمى هذا بيع الحصاة. 

۲- التهيٰ عن ضربة الغواص إفقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من 
لقطات البحر حين غوصه» ويلزمون المتبايعين بالعقد» فيدفع المشتري الثمن ولو 
لم يحصل على شيء» ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . 
ويسمى هذا ضربة الغواص . 

[۴- بيع النتاج وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج» ومنه بيع ما في 
ا 

ر + بيع الملامسة وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته» فيجب البيع 
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بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها . 

- بيخ المنابدة وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه» ويجعلان ذلك موجبًا 
للبيع دون تراض منهما. 

-٦‏ ومنه بيع المحاقلة والمحاقلة؛ بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. 

۷- ومنه بيع المزابنة والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بأوساق من التمر . 

۸- ومنه بيع المخاضرة ا والمخاضرة؛ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها. 

۹- ومنه بيع الصوفِ في الظهر . 

. ومنه بيع السّمن في اللبن‎ -٠ 

-١١‏ ومنه بيخ حَبل الحبَلَة ع ففي (الصحيحين): كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم 
الجزور إلى حَبَّل الحَبلة . وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي 
نتجت . فنهاهم النبئْ ييا عن ذلك '“ . فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لما 
فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه . 

حرمة شراء المقصوب والمسروق 

ی وی اا ا ی 
خذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالکه» فيکون شراؤه له شراءً ممن لا يملك»› مع 
ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ روى البيهقئْ» أن رسول الله ية قال : «مَن 
اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة» فقد اشترك في إثمها وعارها»" . 


أ 


(۱) أخرجه البخاري )۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۲) الصحيح فيه الإرسال : أخرجه إسحاق بن راهويه )٤١۳(‏ وأخرجه الحاكم (۲/ )٤١‏ والبيهقي 
مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة. وفي إسناده مسلم بن خالد 
ضعيف وقد خولف من الثوري وابن عيينة أخرجه ابن أبي شيبة )٠٥١ /٤(‏ وإسحاق بن- 


البيع ل ا 
بيح الحنب لمن يتخذه خمزاء وبيج السلاح في الفنتة 

لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًاء ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب» ولا 
ما يقصد به الحرام» وإذا وقع العقد فإنه يقع باطااً ؛ لأن المقصود من العقد هو انتفاع 
كل واحدٍ من المتبايعين بالبدل».فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. وهنا 
لاإيحصل المقصود من الانتفاع ؛ aS‏ ولما فيه من 
E E RL‏ . قال الله تعالى : # وتعاونوا عل لر 
اوی ول عاونا عل الور وأَلْمدونِ) [المائدة: ۲] . وعن ابن ن رسول الله كلا 
قال : «لعن الله الخمرء وشاربهاءوإساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وخاملهاء والمحمولة إليه» '. 


وقال رسول الله كلا : من خبس العنب أيام القطاف» حتى يبيعه من زفر أو نصراني؛ 
Se SESE‏ 8 وعَن عمران بن الحصين › قال : 


a‏ )9( من سفيان عن مصعب بن محمد عن رچل من آهل امدينة عن 
رسول الله ي وهذا مرسل . 
RG‏ في العلل الإرسال .)١۲ /۱١(‏ 
(۱) صحیح لشواهده: اآخرجه آبو داود )۳٦۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) وآحمد (۲/ )۲١‏ وابن آي 
E. ENE EEE‏ 
عمر وأبو علقمة وعبد الر حن كلاهما مقبول . ) 
وله شاهد من حديث انس بن مالك بإسناد حسن آخرجه التزمذي (۲۲۹۵) وابن ماجه 
(۸۱( . 
ومن ح1 بث ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۹/۱) ومن خدنف ابن مسعود أخرجه الطبراني (۱۰/ 
۲). 
(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في الأوسط (/ )۲۹١‏ والبيهقي /١(‏ ۱۷) في شعبپ 
الإيمان )٥٦١۸(‏ من طريق الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة 
عن آبيه وفي إسناده الحسن بن مسلم التاجر . 
قال في لسان الميزان :)٠٠١١/۲(‏ آتى بخبر موضوع في الخمر قال أبو حاتم حديث يدل على 
الكذب وكذا انظر في المجروحين )۲۳٣/١(‏ وقال منكر الحديث . 


۲ 


نهى رسول الله ية عن بيع السلاح في الفتنة . أخرجه البيهقي . قال ابن قدامة : إن 
بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم و 
إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله وإما بقرائن مختصة به . فإن كان محتملأ 
مل أن يشتريها من لا يعلم حاله» أو من يعمل الخمر والخل معّاء ولم يلفظ بما يدل 
على إرادة الخمر» فالبيع جائز. وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرامء کبیع 
السلاح لأهل الحرب» أو لقاع الطريق» أو في الفتنة» أو إجارة داره لبيع الخمر 
فيهاء وأشباه ذلك . فهذا حرام» والعقد باطل . ١ه.‏ 
سح ما اختلط بمحرم 
إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في المباح» ويبطل في 
المحظور . وهو أظهر القولين للشافعي» ومذهب مالك . وقيل : يبطل العقد فيهما . 
النهي عن كثرة الحلف 
.١‏ نهى رسول الله يله عن كثرة الحَلِف فقال: «الحلِف مَنْمَقَةٌ للسلعةء مَمْحَقة 
للبركة» . رواه البخاري وغيره» عن أبي هريرة " . لما يترتب على ذلك من قلة 
التعظيم لله» وقد يكون سببًا من أسباب التغرير . 
- وعند مسلم : «إياكم وكثرة الحَلف في البيع ؛ فإنه ينفق» ثم يبمحق» '“ 
- وقال رسول الله ب : «إن التجار هم الفجار» . فقيل : يا رسول اللّه» اليس قد 
أحل الله البيم؟ قال : «نعم» ولکنهم يحلفون فیائمون» ويْحَدَثون فیكذبون» " . رواه 
أحمد وغيره بإسناد صحيح . 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۷) ومسلم .)۱۹١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم )۱۹١۷(‏ . 

(۳) إسناده صحيح : وقد اختلف على بعض رجال إسناده» وهو بحيى بن أبي كثير اختلافا ليس له 
کر ر والحديث أخرجه آحمد (۳/ )٤٤٤‏ وأبو يعلى )٠١٠۸(‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار (۳/ ۱۸) وعبد بن حيد في المنتخب )٠١/١(‏ وغيرهم وانظر علل ابن أبي حاتم 
)۱۹۷٤(‏ والدارقطني )۲۷٤ - ۲۷۲ /٤(‏ . 


-٤‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيً ية قال : «مَّن حَلف على مال امرئ مسلم 
بغیر حقه» لق الله وهو عليه غضبان» . قال : ثم قرأ علينا رسول الله يا مصداقّه من 
کتاب الله عز وجل : ل اَن يرو بعد آله امم تمتا قلاا اهنت ك كى كه 
ف الکخرة ولا پُڪمهم اله وا ينظر للم يوم القمة ولا رڪيه وهر عدا 
ا ® آل عمران: ۷۷] . متفق عليه ° : 

-٥‏ روی البخاريٌء أن أعراببًا جاء إلى النبىّ ية » فقال: يا رسول اللَه» ما 
الكبائر؟ قال : «الإشراك باللّه» . قال : ثم ماذا؟ قال : «عقوق الوالدين» . قال: ثم ماذا؟ 
قال : «اليمين الغموس». قال: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم - يعني بيمين - هو فیها کاذب» 2 وسمیت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في 
نار جهنم . ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء؛ لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن 
تداركها بالكفارة . 

“- وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : 
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمینه› فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال له 
رجل : وإِن کان شيئًا يسيرًا» يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». رواه 
ا 

البيح والشراء في المسجد 

أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد» وكره إحضار السلع وفقت البيع في المسجد 

تنزيهًا له. وأجازه مالك» والشافعي مع الكراهة. ومنع صحة جوازه أحمدٌ 


(۱) أخرجه البخاري )۲۳٣۹(‏ ومسلم (۱۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري )1۹۲١(‏ . قال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم 
عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الخموس قلت وما اليمين الغموس (الذي يقتطع مال 
امرئ مسلم هو فیها کاذب) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۷) . 
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و يقول الرسول 6ل" «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» فقولوا: لا 

أربح الله تجارتك»" 

البيع عند أذان الجمحة: 

البيعم عند ضيتى وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام» ولا يصح عند أحمد؛ 

لقول الله - تعالى-=: اما آلذن اعرا إا ووت للصلوة ين ور الْجْممة فاسع إلى ذذ 

اه ودروا لبم دک حي لك إن كَتَر تَعْلَمونَ @€ (لجسة: ١‏ . والنهي يقتضي الفساد 

بالنسبة للجمعة» ويقاس عليها غيرها من سائر الصلوات . 

e e‏ والوضيعة] تجوز التولية» والمرابحة» والوضيعة› 
يشترط أن يعرف كل من البائع والمشتري الئمن» الذي اشتريت به السلعة. 

N PEO N E 

لى رت هاا ف وت مارم وار ع هي الع ال ن لكين ا رل 


ب بيع المصحف وشراؤه اتفق الفقهاء ا . واختلفوا فی 
بيعه ؛ فاا خد الأئمة الثلائة . وحرمته الحنابلة› وقال أحمد : ا فی 


(1) ورأي أحمد أولى بالصواب لا ورد عن رسول الله ميا من النهي عن البيع والشراء في المسجد. 
(۲) الصحيح فيه الإرسال: أخرجه النسائي )٠٥١ /٦(‏ والترمذي )۱۳۲١(‏ والحاكم (۲/ )٥١‏ وابن 

الجارود )٥۲(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن يزيد بن عبد الله ابن خصيفة 

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة . 

وأخرجه الدارمي )٠٤١١(‏ عن الحسن بن أبي زيد الكوفي عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن 
خصيفة عن محمد بن عبد الرهمن بن ثوبان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه عبد الرزاق )٤٤١ /١(‏ من طريق سفيان الثوري عن يزيد بن عبد الله ابن خصيفة عن 
محمد بن عبد الرحمن مرسلا. 

وأرسله سعيد بن منصور وعبد الأعلى بن ماد عن الدارواردي . وذكر الدارقطني في العلل 
)٠٤/٠٠(‏ ورجح رواية سفيان المرسلة فلتراجع 

(قلت): وقد روى الحديث من طرق عن أبي هريرة كثيرة بالنهي عن إنشاء الضالة في المسجد 
ولش فة دك الغ رالر اى المجة. 


الا 
بيخ بيوت مكة وإجارتها] أجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعئٌ» والثوري› 
ومالك› والشافعيٌ . وقول لأبي حنيفة. 


عر بيع الماءِعٍ مياه البحار والأنهار وما يشابههاء كماء العيون والأمطار» مباحة 
للناس جميعًا» لا يختص بها أحد دون أحد» ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها. 
وفي الحديث يقول الرسول الكريم 44 فيما رواه أبوداود : «المسلمون شركاءٌ في 
ثلاث ؛ في الماءء والكلأء والتاں " 


وروی إياس المزني› أنه رأی ناسا پبیعول الماءء فقال: لا تبيعوا إالماء؛ فإني 
سمعت رسول الله عة ینهی أن یباع ا ۳ 7 


)١(‏ وقول الجمهور أولى بالقبول» ولو سلك ما ذهب إليه رحه الله لتسبب ذلك في مشقة 
(۲) صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ وأحمد )۳٠٤ /۵٩(‏ وان ابي د شيبة /٥(‏ ۷) والبيهقي 
AG ENE EEE EOE ۸‏ 
أصحاب النبي بُ . 
ا ا و و ا ی ا 
والكلأ والنار. e‏ 
وله شاهد من حدیث ابن عباس وإسناده ضعیف جدا آخرجه ابن ماجه )٤۷۲(‏ را ي 
الراية ST )٣ه٥١۲ /٤(‏ الحبير (۳/ .)٦٠١‏ 
(۳) إسناده صحیح : آخرجه بو داود )۳٤١۸(‏ والترمذي )۱۲۷٣(‏ والنسائي )٤٤٨٨۱(‏ والدارمي 
(۲۹۱۲) وأحمد("/ )/٤‏ وابن ماجه ٤۷7(‏ ۲) واللفظ لاہن ماجه من طرق.عن عمرؤ بن ديار 
عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد الله المزني . 
وللحديث طرق أخرى في مسلم وغيره عن صحابة آخرين . متها ما آخرجه مسلم (۱1) عن 
جابر نېي رسول الله ية عن بيع فضل الماء ولفظ آخر نى عن بيع خراب الحمل وعن بيع الماءَ 


ومن حديث أبي هريرة )٠١١١(‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً: 
)٤(‏ کالمیاه المعبأة ذ في الزجاجات ونحوها. 


أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه» أصبح ملكا له» وحينغذ يجوز بيعه . وكذا إذا 
حفر بثرّا في ملكه» أو صنع آلة لاستخراجه» فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد 
ثبت أن النبي يي قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة» يملكها يهودي ويبيع الماء 
منها للناس» فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه» واستمر الأمر على 
هذا» حتى اشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين . ويكون بيع الماء 
ف اعا قر ا ا و ا کو ی 
فإذا حيز وأصبح مملوكا لشخص معين» صح بيعه بقول الرسول بل : «لأن يأخذ 
أحدكم حبلا فيحتطب حزمة من حطب فيبيعهاء خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
e‏ 

وإذا بيع الماءء فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العدادء فإن 
التقدير به تقدير صحيح› وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماءء 
فيرجع فيه إلى العرف . وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال 
اضطرارية» فيجب على مالك الماء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمنًا؛ فعن ابي 
هريرة» أن الرسول ية قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ رجل منع ابن السبيل 
فضل ماءِ عنده» ورجل حَلّف على سلعة بعد العصر - يعني كاذبَا - ورجل بايع إمامًا؛ فإن 
أعطاه وفی له وإن لم یعطه لم یف له» ". 

بيع الوفاءِ ع بيع الوفاء؛ هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارًّا» على أنه متى وفّى 
الثمن استرد العقار . وحكمه حكم الرهن في رجح الأقوال عندنا. 

بيع الاستصناع ] والاستصناع ؛ هو شراءٌ مايصنع وفقا للطلب . وهو معروف قبل 
الإسلام . وقد أجمعت الأمة على مشروعيته . وركنه الإيجاب والقّبول. وهو جائز 
في كل ما جرى التعامل باستصناعه . 


(۲) أخرجه البخاري (۲۳۵۸) ومسلم .)۱٠۸(‏ 


البيع ج ال و ر و ا ا ا ا ا ا ا س ا 
ر وحُكْمُم)ً إفادة الملك في الثمن والمبيع . 
ر وشروط صحته) بيان جنس المستصنع » ونوعه» وصفته» وقدره بيانًا تنتفي 
ا ا . والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل 
اللهن + وين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ سواء وجده على الحالة التي وصفها أَم 
لا عند بي حنيفة › ومحمد بن الحسن الشيباني » رضي الله عنهما . وقال ا 
يوسف : إن وجده على ما وصف› فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع ؛ إذ قد لا 
يشتري غيره المصنوع بما يشتريه به هو . 

بيح الشمار والزروع 
بیع الثمار قبل بدو ا وبیح الزرع قبل اشتكاد اللحب لا يصح ؛ مخافة 
التلف» وحدوث العاهة قبل أخذها. 


أ 


-١‏ روی البخاري› ومسلم»› عن ابن عمر › ن النبي ية نهى عن بيع الثمار» حتى 


یىدو صلاحها؛ (نھی 0 e‏ 


2 

TTT‏ ی 

- وروی الببخاري»› ن ا أن النبى و4 قال : ا رأيت إن مَنْعَّ الله الثمرةء بم 
يأخذ أحدُكم مال خيه؟» “ والزروع قبل اشتداد 
الحب» بشرط القطع في الحال» صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ 
لأنه لا خرف فى هذه الخال هن ٠‏ التلف» ولا خوف من حدوث العاهة. 

فإن بيعت بشر ط القطع› ثم ترکھا المشتری حتى بدا صلاحها» قیل : إن البيع 
بطل . وفیل : لا يېطل › ويشتركان في الزيادة . 
(۱) أخرجه البخاري )۱٤۸۷(‏ ومسلم )٠١١١(‏ واللفظ لمسلم . 


(۳) رجه البخاری (۲۱۹۸) ومسلم .)٠٥٥٥(‏ 


بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض] هذا هو الحكم بالنسبة لير مالك الأصل 
ارالك ل ي فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل › صح البيع › 
كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل . 

بالنسبة للمشتري على وجه الكمال. 

بم يعرف الضلاح؟ ] ویعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار. أخرج 


الببخاري› ومسلم› عن أنس» أن النبيّ بي نهى عن بيع الثمرةء حتی نزهر . . فيل 
لأنس: وما زهوها؟ قال : خا NT‏ 


ويُعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلوء واللين والاصفرار. ويُعرف صلاح 
ساثر الفواكه بطيب الأكل» وظهور النضج . 

روی البخاريٰ» ومسلم» عن جابر» أن النبي ية نهى عن بيع الثمرة» حتى 
تطیب ‏ . ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد. 

بيغ الثمار الت تظهر بالتدريع: 

إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع» جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة؛ مابدا صلاحه 
ومالم يبد منه» متى كان العقد واردًا على بطن واحدة. وكذلك يجوز البيع إذا كان 
العقد على أكثر من بطن» وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول . ويتصوً 
هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونًا متعددة» كالموز من الفواكهء والقِثَّاء 
من الخضروات» والورد من الأزهارء ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها. وإلى هذا 
و ی و و ا ا 
(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۷) » (۲۲۰۸) ومسلم )٠٠١۵۵(‏ . 


(۲) آخرجه البخاري )۲۱۹٩۳(‏ ومسلم )٠١۳١(‏ بلفظ : (غهى أن تباع الثمرة حتى تشقح) فقيل : ما 
تشقح؟ قال : (تحمار وتصفار ويؤكل منها) . 


البيع ا د ا 

-١‏ أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه» فيكون ما لم يبد 
صلاحه تابعًا لما بدا منه» فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود» ويكون 
لمحن ال 

۲- أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين : 

() وقوع التنازع . 

(ب) وتعطيل الأموال . 

أما وقوع التنازع» فإن العقد كثيرًا ما يقع على المزارع الواسعة» ولا يتمكن 
المشتري من قبض البطن الأول من ثمارهاء إلا في وقت قد يطول ويتسع ؛ لظهور 
شىء من البطن الثاني» ولا يمكن تميزه عن البطن الأولء فيقع النزاع بين 
المتعاقدين» ويأكل أحدهما مال الآخر . أما المحظور الثاني » فإن البائع قلّما يتيسر 
له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولاً فأول» فيؤدي ذلك إلى ضياع 
ماله . وإذا كان ذلك كذلك» فإنه يجوز البيع في هذه الصورة . والقول بعدم الجواز 
يوقع في الحَرَّج والمشقة» وهمامرفوعان بقوله - تعالى -: وما جَعَل عك ني ليبن 
من حرج € لالحج: ۷١‏ . وقد رجح ابن عابدين هذا القول» وأخذت به (مجلة الأحكام 
الشرعية). 

ر بيع الحنطة في سنبلهاً يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاءِ في قشره» 
والارزة و اجيم :ب والجوزة واللوز؟ أنه ك فم به فيجرز حدق سا 
ال ا ٠‏ ن عن ب ال س من وا لاه 
الرورة فاغن إل ف ها فة م رر ودا اهي الا خاته الاك 

وضح الجوائجح 

الجوائح ا جمع جائحة ؛ وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكهاء دون 


> ولان 


(۱) أخرجه مسلم )۱٥۳۵(‏ . 


د ن اة ج 


أن يكون لآدميٌ صن فيها» مشل القحط » والبرد» والعطش . وللجوائح حكم يختص 
فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحهاء» وسلمها البائح للمشتري بالتخلية» ثم تلفت 
بالجائحة قبل أوان الجّذاذ» فهي من ضمان البائع » وليس على المشتري أن يدفع 
ثمنها؛ لأن الرسول ية أمر بوضع الجوائح . رواه مسلم» عن جار ”. 
وفي لفظ› قال : «إن بعت من أخيك ثمرًاء فأصابته جائحةء فلا يحل لك أن تأخذ من 


(۲( ٤ 
ٹمنه شیئا › بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»‎ 


وهذا الحكم في حالة ما إذالم يبعها البائم مع أصلهاء أو لم يبعها لمالك أصلهاء 
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته» ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . 
فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة» بل كان من عمل الآدمي» فللمشتري الخيار بين 
الفسخ والرجوع بالثمن على البائم » وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة . 
حت ع واو ع وخا ن اا الت 
ورجُحه ابن القيّم » قال في (تهذيب سنن أبي داود): وذهب جمهور العلماء إلى أن 
الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب» عن طريق المعروف والإحسان» لا على 
Ae‏ 

وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدًاء ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال 
صحابه : ومعنى هذا الكلام» أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري» وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . 

واستدل مَن تال الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب» بأنه أمرٌ 
حدث بعد استقرار ملك المشتري عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو يهبّهاء لصحٌ ذلك منه 


أ 


( أخرجه مسلم .)٠٥٥٤(‏ 
( أخرجه مسلم .)٠٥١٤(‏ 


. لان (۱) 

فيها. وقد نھی رسول اللهيَكة عن ربح مالم يضمن ` . 
فإذا صح بيعهاء ثبت أنها من ضمانه . وقد نهى رسول الله اة عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها" . 

فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة. اه . 

الشروط في البيح 

ا 

القسم الشاني] 

فااول] ما وافق مقتضى العقد» وهو ثلاثة ئة أذ نواع : 

-١‏ شرط يقتضيه البيع» كشرط التقايض وحلول الشمن. 

امان ا و طح ا ا ا 
شرط صفة معينة في المبيع» كأن تكون الدابة لبوتًا أو حاملء وكأن يكون البازي 
صيوداء فإذا وجد الشرط لزم البيع . 

وإن لم يوجد الشرط » كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه -: «المسلمون على شروطهم»" . وکان له أيضًا أن ينقص 
من قيمة السلعة» بقدر فقد الصفة المشروطة . 

۳- شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري» كما لو باع دارًاء واشترى منفعتها 
I CL‏ . وكذلك لو باع دابّة» واشتر ترط أن تحمله 
إلى موضع معين؛ لما رواه البخاري» ومسلم أن جابرًا باع الثبي ب جملاًء 


(۱) سبق تخرجه کثيرٌا. 
(۳) حسن لشواهده: وقد سبق تخر جه . 


وغ ل فقه السنة ج ٤‏ 
اط فوروال الت هف ع 

وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا» كحمل ما باعه إلى 
موضع معلوم› أوتكسيره» أو خياطته» أو تفصيله . 

E E CS N, 
افر دل ل کک ووا اب اک واا ر راک ای را و ان‎ 
ا الان‎ 


وذهب الشافعي» والأحناف» إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لأن النبىٌ بي نهى عن بيع 
وشرط . ولكن هذا النهي لم يصح» وإنما نهى عن شرطين في بيع " . 

القسم الثاني من الشروط: الشرط الفاسب وهو أنواع: 

-١‏ ما بطل العقد من صله كأن يشترط على صاحبه عقَدًا آخر» مثل قول البائع 
ى احا هل ا ب كاب ار قرخ ودل ذلك برل 
الرسول ية : «لا يحل سلف وبيعٌ» ولاشرطان في بيع». رواه الترمذي 


)( ّ 
ص ححه 

قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني 
والشافعي› وجمهور الفقهاء . وجوزه مالك› وجعل العوضص المذكور في الشرط 
EL Ee EE gO‏ 


(۱) أُخرجه البخاري (۲۳۰۹) ومسلم )۷٠١(‏ . 
(۲) إسناده حسن : أخرجه أبو داود )٠١٤(‏ والترمذي )۱۲۳١(‏ والنسائي )٤٩۱١(‏ وأحد (۲/ 
۸ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 
أما قوله أن النبي يه هى عن بيع وشرط فلم أقف عليه إلا عند الطبراني في الأوسط )٠٣١ /٤(‏ 
من طريق آبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو حنيفة تكلم في حفظه بشدة وقد 
خالفه جمع من الرواة بلفظ نهى عن شرطين في بيع . 
(۳) سبق تخرججه في الحديث السابق . 


۵ 


البيع 


lg Na Naa 
افرط الا كل المفرى الا ب المح أر 9 ا رل ا :كل فرط ن ف‎ 
کات ل یو ا وان اا شرا ع و هادف اد‎ 
والحسن» والشعبي» والنخعي» وابن ول او ا‎ 
والشافعى : البيع فاسد:‎ 
ما لا ينعقد معه بيع » مثل: بعتك» إن رضي فلان. أو: إن جئتني بكذا.‎ -٣ 
ركذلك كل بيع على عل فرظ قل‎ 

بيج العربون 
صفة بيع العربون؛ أن يشتري شيئًا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع » فإن نفذ البيع 
احتسب من الثمن» وإن لم ينفذ أخذه البائم على أنه هبة له من المشتري . ١‏ 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لما رواه ابن ماجه» أن 
النبيً ية نهى عن بيع العربون”" . 
وضَعّف الإمام أحمد هذا الحديث» وأجاز بيع العربون؛ لما رواه عن نافع بن 


عبد الحارث» أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» 


(۱) أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم .)٠٠١١٤(‏ 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه مالك في الموطاً (۱۲۷۱) وأحمد (۲/ ۸۳) من طريق مالك قال أخبرنا 

الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وفي الموطاً عن الثقة عنده. 

وأخرجه أبو داود )۳٥۰۲(‏ وابن ماجه (۲۱۹۲) وغيرهم من طرق عن "لك أنه بلغه أن 
عمرو بن شعیب» وهذا بلاعٌ ضعیف لإبهام من بلغ مالکا وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹۳) من طريق 
حبيب بن بي حبيب وهو كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وحبيب وعبد الله بن عامر ضعيفان . 

وراجع تلخیص الحبیر (۳/ ۱۷) والکامل .)٠١۴۳ /٤(‏ 


٤ نقه السنة ج‎ 0٤ 


فإن رضي عمر كان البيع نافاء وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم 


E e O E E 


()۱( 


وأجازه أيضا ابن عمر . 
اليح بشرط البسراءة من الحيوب 
ومن باع شيتًا بشرط البراءة من كل عيب مجهول» لم يبرا البائم» ومتى وجد 
FE EET‏ المشتري بعد العقد» بری . 
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بشمانمائة درهم» 
فأصاب به زید عيبًا» فأراد رده علی ابن عمر» فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال 
عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب . فقال : لا. فرده عليه » فباعه ابن 
عمر بالف درهم . ذکره الإمام أحمد وغيره" . 
قال ابن القيم : وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة› واتفاق من 
عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب» لم ينفعه شرط البراءة. 
الاختلاف بين البائح والمشتري 
إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن» وليس بينهما بينة» فالقول قول البائع مع 
يمينه» والمشتري مخيّر بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع» وبين أن 
مخف بان ها اشر اها بهذا امن وها اتر اها شمن أتل اة لف رئ مها 


(۱) أخرجه البخاري معلقَا (۲/ )۸٥۳‏ ووصله ابن أبي شيبة /٥(‏ ۷) والبیهقی )۳٤ /٦(‏ من طرق 
عن عبد الرحهمن بن فروخ عن نافع بن الحارث وعبد الرحمن بن فروخ مجهول» فالإسناد ضعيف 
والله أعلم . 

() صحيح : أخرجه مالك في الموطاً )۱۲۷۲١(‏ من طريق بحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله ابن 
وعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 


البيع ل ل0 
وردت السلعة على البائع ؛ وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة . وأصل ذلك ما رواه 
أبو داود» عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث» عن أبيه» عن جده» قال: اشترى 
الأشعث رقيقًا من رقيق الحُمس من عبد الله بعشرين ألمّاء فأرسل عبد الله إليه في 
منهم . فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني 
وك قال الات أت نن وين شبك فال عبد الله فإنى سبيت 
رسول الله ية يقول : «إذا اختلف البيعان» ليس بينهما بينة ء فهو مايقول رت السلعة أو 
يقتا رکان» "“ . وقد تلقى العلماءٌ هذا الحديث بالقبول. وقال بعمومه الإمام 
الشافعي . وأن البائع والمشتري كما يتحالفان إذا اختلفا في الثمن» فإنهما يتحالفان 
إذا اختلفا في الأجل» أو في خيار الشرط»› أو في الرهن» أو في الضمين . 

حكم البيع الغاس البيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه . 


)١(‏ أسانيده ضعيفة : أخرجه أبو داود )١١١(‏ والنسائي )٤٩٤۸(‏ والدارقطني (۳/ ۰ ) وغیرهم 
من طرق عن عبد الرحهمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده بذكر القصة مع 
عبد الله بن مسعود. 
وهذا سند مسلسل بالمجاهيل ففيه عبد الرحمن مجهول وقيس مجهول وحمد مجهول . 
وروی من طرق أخرى عن ابن مسعود كلها منقطعة . 
أخرجه الترمذي (۱۲۷۰) وأحمد )٤٦٦ /١(‏ من طريق ابن عجلان عن عوف بن عبد الله عن ابن 

مسعود . 
وقال الترمذي عوف بن عبد الله ) يسمع من ابن مسعود. 
وروى من طريق القاسم بن عبد الرحمن واختلف عليه» فرواه (معن بن عبد الرحمن - 

السعودي - أبان بن تعلب) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن 

مسعود . 
کما عند أحمد (۱/ )٤٦٦‏ والطيالسي (۳۹۹) وأبو يعلى )٠٥٤٠٥(‏ ورواه ابن أي ليلى عن القاسم 

عن أبیه عن ابن مسعود کما عند ابي داود )۱۸١(‏ وابن ماجه )۳١۱۲(‏ وفیه ابن أي لیلى ضعيف 

وأيضا عبد الرحمن هناك خلاف في سماعه من أبيه . 
وقد رجح الدارقطني الإرسال كما في العلل .)۲٠۳ /٥(‏ 
وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل (۲/ )٥۹۸‏ وضعفه المنذري كما في نصب الراية .)١١۳ /٤(‏ 


٤ س اافقه السنة ج‎ 0٦ 

فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما . فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحًاء 

بل يقع فاسدًا وباطلا . 

فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام؛ وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكما 

فرعاو ج ف الاك رر تفن الى ال ن ال کر 

طريقًا إلى الملك . قال القرطبي : كل ما كان من حرام بيّن ففسخ» فعلى المبتاع رد 

السلعة بعينهاء فان تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة› وذلك كالعقار»› والعروض › 

الربخ في البيع الفاسي ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعًا فاسدًا إذا قبض البائع 

التهن وتصرف فيه فربح › فعليه فسخ البيع› ورد الثمن للمشتري › والتصدف 
هلاك المييح قيل القبض 

-١‏ إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري» فإن البيع لا ينفسخ 

ويبقى العقد كماهوء وعليه أن يدفع الثمن كله؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك. 

1- وإذا هلك بفعل أجنبي» فإن المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبي» 

وبين فسخ العقد. 

- ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائم» أو بفعل المبيع 

نفسه » ا 

O TT TET الهالك›‎ 

-٥‏ أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه» فإنه لا يسقط شىء من ثمنهء 

-٦‏ وإذا كان الهلاك بآفة سماوية» ترتب عليها نقصان قدره» فيسقط من الثمن بقدر 


اليع سس ۷ن 
النقصان الحادث»ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد» وبين أحذ الباقي 
ببحصته من الثمن . 

ملاك المبيع بخة القبضز: 

إذا هلك المبيع بعد القبض» كان من ضمان المشتري» ويلزم بشمنه إن لم يكن فيه 
خيار للبائع » وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل . 


اللسعسر 
" معناه ؛ وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعهاء بحيث لا يظلم المالك» ولا 


يرهق المشتري . 

النّهي عنه ۴ روى أصحاب (السنن) بسند صحيح» عن أنس - رضي الله عنه - 
قال: قال الناس: يارسول الله » غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله جلي : 
«إن الله هو المسعّرء القابض» الباسط» الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله » وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال 

وقد استنبط العلماءٌ من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ 
لأن ذلك مظنة الظلم» والناس أحرار في التصرفات المالية» والحجر عليهم مناف 
لهذه الحرية . 

ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائم» فإذا تقابل 
الأمران» وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما. 

قال الشوكاني : إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم» والإمام 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه بو داود )۳٤٥۱(‏ والترمذي )۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰) وأحمد 
)٠١١(‏ وغيرهم من طرق عن حاد بن سلمة عن حيد وثابت وقتادة عن أنس بن مالك به 
مرفوعا. 
وله شاهد من حدیث أي هريرة عند أبي داود )۳٤٠٥۰(‏ ومن حديث أي سعيد الخدري عند أحمد 

۰ ۰ (0^) 


2۵۸ 
مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن› 
آولى من نظره E‏ البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به 
منافی لقول الله ۔ تعالی: إل ان تخت ےرہ عن اض منک :م . ١.هھ.‏ 
روو ى ا السلع»› وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع 
ا اسار يو ا ا فلا يد ن ها ا ا ا ا 
السوق الخفيّة بغبن فاحش» فيقع كل منهما في الضيق والحرج» ولا تتحقق لهما 
مصلحة . 


قه السنة ج ٤‏ 


الترخيص فيه عند الحاجة إليه م على أن التجار إذا ظَلَّموا وتعدَوا تعديًا فاحشًا 
يضر بالسوق» وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر؛ صيانة لحقوق الناس» 
ومنعًا للاحتكار» ودفعًا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار . 

ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير . كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضًا في 
SEE‏ 

كما ذهب إلى إجازته أيضًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية. وممن 
أجازه : سعيد بن المسيب» وربيعة بن عبد الرحمن»› ا و 
كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك . قال صاحب (الهداية) : 
ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس» فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدّوْن 
في القيمة تعديًا فاحشًاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» 
فحينئذ لا بأس به بمشورة من آهل الرأي والبصر. 


(1) الحديث المتقدم في أول الباب فيه أن الناس قالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. . . أي أن 
النبي لم يسعر مع غلاء السعر . اللهم إلا أن يقال إن ذلك في الأقوات الضروريه وعند إدخارها 
أن يلتزم التسعير الذى سعرته الدولة لكونها وعمت السلعة» والله أعلم . 


تغريفه ‏ الاحتكار ؛ هو شراء الشيء وحىسه؟ ليقل بين الناس فیغلو سعره» 
ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. 

حكمه ] والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه؛ لما فيه من الجشع والطمع› وسوءِ 

أ روری انر داود» والترمذى› ومسلم» عن مَعمَر٬‏ أن النبيّ قال : «من 
ا ع 

۲ وروی ا والحاكم»› وابن أف ية » والبزار» أن الى َه قال : «(من 
احتكر الطعام أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئ الله منه» . 

۳- وذكر رزين في (جامعه) أنه ية قال : «بئس العبد المحتكر؛ إن سمع برخص 
ساءَه» وان سمع بغلاءِ فری ۴ 


-٤‏ وروی ابن ماجه» والحاكم» عن ابن عمر» أن رسول الله لقال : «الجالب 


(۱)أخرجه مسلم .)۱٠۰٥(‏ 

(۲) إسناده ضعیف : أخر جه أحمد (۲/ ۳۳) وأبو يعلى )١٠١ /٠١(‏ وابن عدي (۱/ )٤٠۹‏ وغيرهم 
وفي سنده أبو بشر صاحب الزاهرية هو ضعيف . وقال أبو حاتم في العلل (۱/ ۳۹۲) 
:)۱۱۷٤(‏ هذا حديث منكر» أبو بشر لا أعرفه قلت : وقد سقط ذكر أبي بشر من بعض الطرق› 


والصواب إثباته . 
(۳) إسناده ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في الكبير )٩١ /۲١(‏ والشاميين )٤١١(‏ وفي إسناده 


وأخرجه البیهقی فى الشعب (۷/ )٠٥٠١‏ بسند ضعيف أيضًا . 


مرزوف › والمحتكر ملعون» . والجالی ؛ هر الذي یجلب السلع› ويبيعها بر بح 
(۱) 


8 ورو اخهد والطبرانى › عن معقل بن يسار › أن النبىَّ يه قال : «مَن دخل 
في شىء من أسعار المسلمين لِيِغْليه عليهم» كان حقًا على الله - تبارك وتعالى - أن يقعده 
بعُظم من النار يوم القيامة» ”" . 

" متى يحرم الاحتكار؟ ‏ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم» هو 
الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة: 

-١‏ أن يكون الشىء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة؛ لأنه 
يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول كل . 

- أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة 
الحاجة إليه. 

۳- أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة؛ من 
الطعام» والثیات› ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار› ولکن لا 
يحتاج الناس إليها ‏ فإن ذلك لا يعد احتكارًا» حيث لا ضرر يقع بالناس ". 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه )۲۱٠٣۳(‏ والدارمی (۲/ )۲٤۹‏ والبیهقی /٦(‏ ۳۰) وابن 
عدي في الکامل /٥(‏ ۲۰۳) وعبد بن هید (۳۳) . 
وفي سنده ضعف من وجو أشدها ضعف علي بن زيد بن جدعان. 
(۲) إسناده منقطع 
أخرجه أحمد /١(‏ ۷۲) والطيالسي (۹۲۸) والبيهقي )۳١ /٦(‏ وغيرهم من طرق عن الحسن عن 
معقل والحسن م يسمع من معقل بن يسار . 
(۳) كشرائح البطاطس (الشيبسي) أو اللبان أو اللب» أو الجلوى ونحو ذلك . 


٤٦ الخيار‎ 


¥ 
ف 
۵ و !9 
خار المجلس 
إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد» فلكل واحدٍ منهما 
حت إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس ا ا ما لم يتبایعا على أنه 
لا خیار . فقد يحدث أن يتسرع حد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول» ثم يبدو له آن 
مصلححته تقتضي عدم إنفاذ العقد» فجعل له الشارع هذا الحق؛ لتدارك ما عسى أن 
یکول قد فاته بالتسرع . روی البخاري » ومسلم»› عن حکیم بن حزام» أن 
رسول الله ية قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وبيناء بورك لهما في 
بيعهما› وإن کتما وکذباء محقت بر كة ا 
آی ان نگل مه المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه» ما داما لم يتفرقا بالأبدان» 
والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها؛ ففي المنزل الصغير بخروج أحدهماء وفي 
ااك الل ي ا ا و ا N‏ 
فالخيار باي . والراجح أن التفرق موكول إلى العرف» فما اعتبر في العرف تفرقًا 
حکم به» وما لا فلا . 
روى البيهقي» عن عبد الله بن عمرء قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ۔ 
رقن اللة فته مالا بالر ادى يمال ل تخیر فلا باعتا رجت غل عقبی» خي 
حرجت من بيته ؛ خشية أن يردني البيع› وات ال أن السا لار ي 
I,‏ 


.)٠١۳١۲( أخرجه البخاري (۲۰۷۹) ومسلم‎ )١( 
= وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سال‎ )۲٠٠١( أخرجه البخاري‎ )( 


إا د ي ص س د 


الها هعجاف اللاب الا و الاخ واغا هة الائ رواحي 
من الأئمة» وقالا: إن خيار المجلس ثابت في البيع» والصلح»› والحوالةء 
والإجارة» وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال . 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض»› مثل عقد الزواج والخلعء فإنه لا 
ثبت فيها خيار المجلس . وكذلك العقود غير اللازمة»› كالمضارية› والشركة» 
والوكالة. 

متى يَسقط ؟ ‏ ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقدء وإن أسقطه 
أحدهما بقي خيار الآخر» وينقطع بموت أحدهما. 

خسار الشرط 

هان ن اع ع ا ل ا د ا 
وإ طالت إن شاء مذ البيع فی هذه المدة وإن شاءِ ألغاه ٤‏ 

ها ار ا ا و 

والأصل في مشروعيته: 

-١‏ ما جاء عن ابن عمر» أن النبي يقال : «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا 
اتار )0 

أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقاء إلا إذا اشترط أحدهما أوكلاهما شرط الخيار 
مدة معلومة . 

1- وعنهء أن النبيًّ يقال : «إذا تبايع الرجلان فكل واحٍ منهما بالخيارء مالم يتفرقا 
وکانا جمیعاء اور أحدهما الآخر فیتبایعا على ذلك فقد وجب البيع» . رواه 
الغلافة . 

=عن عبد اله بن عمر» ووصله ابن حجر في تغلیق التعلیق (۲/ ۷۸) وذکر له طرقًا. 


(۱)أخرجه البخاري (۲۱۱۳) ومسلم .)٠١۳١(‏ 
(۲)أخر جه البخاري (۲۱۱۲) ومسلم .)٠١۳١(‏ 


الخيار 
ومتی انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد» لزم البيع . 


ويسقط الخيار بالقول» كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها 


بو فف › أو هبة» أو سوم ؛ لأن ذلك دليل رضاه. 


٤ 


ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه . 
ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر . 
ويتقطع بموت أحدهما. 


خيار الحيب 
حرمة كتمان العيب عن البيعع يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون 


بانه للمشتري . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «المسلم أخو 
المسلمء لايحلٌ لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بَينّه» . رواه أحمد» وابن ماجه» 
والدارقطني» والحاكم» والطبراني' . 

- وقال العداءٌ بن خالد: كتب لي النبي ا : «هذا ما اشتراه العداءُ بن.خالد بن 
هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدًا أو أمةء لا دا ولا غائلةء ولا خبئةء بيع 


المسلم من المسل" 1 


(۱) حسن لغیره: آخرجه أحمد )٠٥۸ /٤(‏ وابن ماجه )۲۲۲٠١(‏ والحاکم (۲/ )٠١‏ والطبراني في 
الكبير (۷/ )٠١‏ والبيهقي (۵/ )۳۲١‏ من طرق يقوي بعضها بعضا عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شمامه عن عقبة بن عامر به . 

(۲) حسن لطرقه : أخرجه الترمذي )١١١١(‏ وأحمد(ه/ ٠‏ والدارقطني (۳/ ۷۷) والبيهقي (/ 
۷ والبخاري تعلیقا /٤(‏ ۳۰۹) من طرق عن محمد بن بشار عن عباد بن ليث عن عبد 
المجيد بن وهب عن العداء بن خالد. 
وعباد بن ليث اختلف فيه والراجح أنه ضعيف . ولكن قد أخرج الطبراني (۱۸/ )١١‏ والبيهقي = 


لفق |ٴنن ج٤‏ 


. “' ويقول الرسول يل : «مَّن غشناء فليس منا»‎ -٣ 

حم البيع مع وجود العيب: 

و وقد كان المشتري عالما بالعيب» فإن العقد يكون لازماء ولا 
خيار له ؛ لأنه رضي به . أما إذا لم يكن المشتري عالمًا به ثم علمه بعد العقد فإن 
العقد يقع صحيحًاء ولكن لا يكون لازمًاء وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن 
الذي دفعه إلى البائع› e‏ ويأخذ من البائ من الثمن بقدر ما يقابل 
النقص الحاصل بسبب العيب» إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه» كن 
يعرض ما اشتراه للبيع » أو يستغله» أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر: إن الحسن» وشريحًاء وعبد الله بن الحسن» وابن ¿ بي ليلى» 
والثوري› وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة» فعرضها للبيع بعد علمه 
بالعيب» بطل خياره . وهذا قول الشافعي . 

الإختلاف بين المتبايكين. 

إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة لأحدهماء 
فالقول قول البائعم مع يمينه» وقد قضى به عثمان " . وقيل: القول قول المشتري 

یمینه» ویرده على البائع 

شراءُ البيض الفاسب: 

من اشترى بيض الدجاج فكسره» فوجده فاسدا» رجع بكل الثمن على البائع إذا 


/٥(=‏ ۳۲۸) من طريق زكريا بن يحيى (وهو صدوق يغرب) عن الأصمعي عن عثمان عن 
عمران بن تميم عن العداء بن خالد. 

وذكر له ابن حجر طريقا آخر في تغليق التعليق (۲/ )٦۷‏ من طريق المنهال بن بحر عن عبد المجيد 
عن العداء بن خالد به وقال : والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو حاتم وابن حبان. وأما 
عباد فمختلف فيه والله أعلم . 
(۱) أخرجه مسلم )۱١۱(‏ . 
(۲) إسناده ضعيف : سبق تخرجه . 


الخيار _ سو 
شاء؛ لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدًا؛ لعدم مالية المبيع » وليس عليه أن يرده 
إلى البائع ؛ لعدم الفائدة فيه . 

الخراج بالضماي: 

وإذا انفسخ العقد» وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري» فإن هذه الفائدة يستحقها. 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبيً كَل قال : «الخراج بالضمان» . رواه أحمد» 
زأسات الاه وه اى 0 


أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري» بسبب ضمانه له لو 
تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أيامَا» ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول 
أهل الخبرة» فله حق الفسخ» وله الحق في هذا الاستغلالء دون أن يرجم عليه 
البائع بشيء . 

وجاء في بعض الروایات» أن رجلا ابتاع غلامًا فاستغله» ثم وجد به عيبا فرده 
بالعيب» فقال البائع : غلة عبدي . فقال النبي بإ : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داودء 
وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك " . 


(۱) فى إسناده خلاف : أخرجه الترمذي )١۲۸١(‏ وأبو داود )۳٠٠۸(‏ والنسائي )٤٤۹١(‏ وأحمد 
E Ey E EE EEE E e Ee OLD‏ 
قال أبو حاتم : لم يرد عنه غير ابن أبي ذئب ليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة وقال ابن عدي لا 
يعرف له غير هذا الحديث . 
وقال البخاري : فيه نظر وفي سماع ابن ابي ذئب منه عندي نظر . 
وقال البخاري: لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر (علل الترمذي )۷١ /١(‏ 
وأخرجه الترمذي )۱۳۸١(‏ وابن ماجه من طريق عمر بن علي المقدامي وهو صدوق يدلس . 
وأخرجه أبو داود )٠٠١(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وهو إلى الضعف 
أقرب . وله طرق فيها مقال . 
(۲) سبق تخريجه في الحديث السابق . 


خياز التدليس في البيع 

إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن» حرم عليه ذلك» وللمشتري خيار 
الرد ثلاثة أيام» وقيل : إن الخيار يثبت له على الفور . أما الحرمة» فللغش والتغريرء 
والرسول ية يقول: من غشناء فليس منا»'“ . وأما ثبوت خيار الرد» فلقوله - 
صلوات لدد اة و رو غ و «لا تصرُوا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع 
ا . رواه البخاري» ومسلم . 


قال أبن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الخش» وأصل في 
التدليس - لا يفسد أصل البيع » وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة و ا 
تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد» انتفت 
الح ف رت ار ايد رر 

خيار الغبن في البيع والشراءً الغبن قد يكون بالنسبة للبائع » كأن يبيع ما يساوي 
خمسة بثلاثة . وقد يكون بالنسبة للمشتري» كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . 
ناذا باع الإنسان أو اذ شتری وغْبنَ» کان له الخیار ذ في الرجوع في البيع وفسخ العقدء 
بشرط أن يكون جاهلدً ثمن السلعة » ولا يحسن المماكسة ؛ لأنه يكون حينئٍ مشتملاً 
على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم . فإذا حدث هذاء كان له الخيار بين 
إمضاء العقد أو إلغائه . 


ولكن هل يثْبتُ الخيارُ بمجرد الغْبِن؟ ٠‏ 
قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش › وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة» وقیده 
البعض بمجرد الغبن . وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد ؛ لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق 


(۱) أخرجه مسلم .)۱١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )۲۱٤۸(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


الا ڪڪ چ ڪڪ ا 
الغبن» ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. 

او ار ان ال د ال ت وا فا ارو الف و الاد ا 
ثبت فيه الخیار» وما لم یعتبره لا یثبت فيه . 

وهذا مذهب أحمد» ومالك . وقد استدلا عليه بما رواه البخاري » ومسلم» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال : ذُکر رجلٌ - اسمه حَبان بن منقذ - للنبي ينه 
يُخْدَع في البيوع» فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة» ”". زاد ابن إسحاق في رواية 
يونس بن بكير» وعبد الأعلى عنه : (ثم نت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ؛ 
فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت فاردد) . فبقي ذلك الرجل » حتى أدرك عثمان 
روان ا وااو 

فكشر الناس في زمن عثمان» فكان إذا اشترى شيئاء فقيل له: إنك غبنت فيه. 
رجع › فيشهد له رجل من الصحابة بان النبي قد جعله بالخیار ثلاثاء فتَرَدّ له 
دراهمه . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن؛ لعموم أدلة البيع 
ونفوذه» من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذكور» بأن 
الرجل كان ضعيف العقل» وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز» فيكون 
تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة» فيثبت له الخيار مع الغبن ؛ 
ولأن الرسول إياةلمّنه أن يقول : «لا خلابة» . أي؛ عدم الخداع . فكان بيعه وشراؤه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۷) ومسلم .)٠١۳۳(‏ 
(۲) في إسناد هذه الزيادة مقال: أخرجه الحميدي )٦٦۲(‏ وابن الجارود )٥۹۷(‏ والمحاکم (۲/ )۲۹٣‏ 
من طرق عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وذكر هذه الزيادة. 
وتابع سفیان بن يونس بن بکیر کما عند البیهقي /٥(‏ ۲۷۳) . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹) من طريق يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق . وصرح بالسماع من 
نافع ولم يذكر هذه الزيادة. وروايه محمد بن إسحاق عن نافع في الجمله فيها مقال راجع علل 
الترمذي لابن رجب . 


مشروطين بعدم الخداع » فيكون من (باب خيار الشرط) . 
تلفي الجلّب ٠‏ ومن صور الغبن تلة الجلب؛ وهو أن يقَدَم ركب التجارة بتجارة» 
فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر» فيشتري منهم بأرخص من 
سعر البلد» فإذا تبين لهم ذلك ٠‏ كان لهم الخيار دفعا للضرر؛ لما رواه مسلم» عن 
ای هر ان ال که نمي عن تاف الجلت» وقال: ول نل الحلىء فد لقا 
فاشترى منه فإذا أتى السوق» فهو بالخيار» ”"“. وهذا النهي للتحريم في قول أكثر 
العلماء . 
التقناجش ] ومنه أيضا التناجش؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع 
سعرها» ولا يريد شراءَها؛ ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. 
وفي البخاري» ومسلم» عن ابن عمر : نهى رسول الله يي عن التجش ". وهو 
محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : واختلفوا في البيع إذا 
وقع على ذلك ؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع . وهو 
قول آهل الظامر رورا عن مالك. ورهن الشهرر ٠هد‏ الاك دا كان داك 
اا للك ار 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم . وهو قول الحنفية. ١ه.‏ 

- 0 ووو 


(۱) مسلم )٠١۱۹(‏ والنسائي .)٤٥۰۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۲۱٤۲(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


ا شتری شیتًا ثم ظهر له عدم حاجته إلیه» و باع شیئًا بدا له آنه محتاج إليه» فلكل 
منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد . وقد رعّب الإسلام فيها ودعا إليها TT‏ 
داود» وابن ٠‏ ماجه» 0 ا هريره › أن النبى ا قال : من أئال فا أقال الله 


(۱) 
ئه) . وهي فسخ لا بح : 
وتجوز قبل قبض المبيع » ولا يثبت فيها خيار المجلس ولاخيار الشرط»› ولا شفعة 
فيها؛ لأنها ليست بيعًا. 
وإذا انفسخ العقد» رجع كل من المتعاقدين بما كان له» فيأخذ المشتري الثمن 
ويأخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة » أو مات العاقد» أو زاد الثمن أو 


ر 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه أحمد (۲/ )۲٠۲‏ وأبو داود )۳٤٦۹۰(‏ وابن حبان )٥۰۳۰(‏ من طریق 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹۹) من طريق زياد بن يجيي أبو الخطاب عن مالك بن سعيد كلاهما 
(حفص - مالك بن سعير» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي )۲٠١ /٦(‏ شعب من طريق مالك بن آنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 
قال الدارقطني في العلل ( ۰ وهذا اللفظ کان يقال أنه یی بن معين تفرد بروايته عن 
حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حتى وجد مالك بن سعير يرويه عن 
الأعمش والله أعلم . 


تغريفه ٠‏ اله ویسمی الرلف ؛ و٣ر e‏ شىء مو صوف في الذمة بٹمن 
معجل . والفقهاء تسميه بيع المحاويج ؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحدٍ 
من المتبايعين» فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة» وصاحب 
السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده؛ لينفقها على نفسه وعلى زرعه» حتى 
ينضج فهو من المصالح الحاجية. ويسمى المشتري المَسْلِم او رب .السلم 
ويسمى البائع المُْسْلم إليه . والمبيع المسلم فيه» والثمن رأس مال السّلّم . 

ااك ان فاي در العا ا د ا 
اوی و E‏ 

(۱) 


| 
بن لک أجل مسك أكتبوه € [لبقرة: ]٠۸۲‏ 
-١‏ وروى البخاري» ومسلم» أن النبىً ية قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة فقال : «مَن سلف فا في كل مو ورن مدوم :إلى أجلٍ 
علوم وقال أبن المتذر: أجمع كل من تحفظ عه من أهل الخلم» على أن 

ا 
مطابقته لقواعي الشريعة ]ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة» ومتفقة 


)٤۸١ /٤( وابن أبي شيبة‎ )١ /۸( وعبد الرزاق‎ )4٥١( إسناده صحيح : : أخرجه الشافعي‎ )١( 
NEE NC O 
حسان عند مسلم والراوي عن قتادة شعبة وغيره.‎ 

(۲)أخرجه البخاري )۲۲٤۲۰(‏ ومسلم .)۱۹١۰٤(‏ 


۷ 


السلم 
مع قواعدهاء ا ا ا الثمن في البيع 
يجوز تأجيل المبيع  SS ES‏ 
8لا تَداينم بين لح أجل مکی اڪ € (البقرة: .]۲۸٠‏ والدين هو المؤجل من 
ار قران ا وس كاه ال مرا ا ق اف 
الذمة» وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل» كان المبيع 
ديا من الديون التي يجوز تأجيلهاء والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. ولا يدخل هذا في نهي رسول الله ي أن يبيع المرء ما ليس 
عنده» كما جاء في قوله لحکیم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك»'“ . 

فإن المقصود من هذا النهي ألا يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه"؟ ؛ لأن ما لا 
قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة » فيكون بيعه غررًا ومغامرة . أما بيع الموصوف 
المضمون في الذمة» مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته» فليس من هذا الباب في 


ھ۵ 


شيء . 
شروطه , 
للم روط لابدهن أن تور هة حتی یکون صحیخا. وهذہ الشروط منھا ما 
يكوت في رأس المال» ومنها ما يكون في المسلم فيه : 
شروط رأس المال: 
آما شروط رأس المال فهي : 
-١‏ أن یکون معلوم الجنس . 
- ان يکون معلوم القدر . 
- أن يُسَلّم في المجلس . 


(۱) صحیح : سبق تخر جه . 
(۲) الحصر في هذه الصورة فيه قصور . 


۷۳ _فقه السنة ج ج 
شروط المسلم فيه: 

ا د 

۲- وأن يكون موصوفًا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه» التي تميزه عن 
غيره» كي ينتفي الغررء وينقطع النزاع . 

EE oT 

وهل يجوز إلى الحصاد» والجذاذ» وقدوم الحاج› وإلى العطاء ؟ فقال مالك : 
يجوز متى كانت معلومة» كالشهور والسنين . 

اشتراط الأجل ٠‏ 

هي الجر اعا ا ف ل وا ر ا ا 
وقالت الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا جاز مؤجاً مع الغررء کا ولس 
Lleol E E ENS‏ 
قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود 
دلیل یدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل . 

وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل ن يكون بيعًا للمعدوم» ولم يرخص فيه إلا 
في السلم» ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل ان فان او وذلك 
6 

لا يشترط في المسلم فيه أن يكونَ عند المسلم إليه 

طف ال ان كرد الل ااا لل هه ل راع وراه 
الأجل . ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد» ولا يضر انقطاعه قبل 
لل 


الل د اجيج ج ي ج و 


زوف اريه جر مدي الاه فال ق عد الله م ةة ر بورد 
إلى عبد الله بن أبي أوفى» فقالا: سله هل كان أصحاب النبىً ي في عهد 
النبيّ بيه يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا سلف نبيط أهل الشام في 
الحنطةء والشعير» والزيت في كيل معلوم» إلى أجل معلوم " . قلت: إلى من كان 
أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبْرّى» 
فسألته فقال : كان أصحاب النبيٌ ية يسلفون على عهد النبيٌ لاء ولم نسألهم لهم 
حرث ام لا . 

لا يَفسُدٌ العقدٌ بالسكوتِ عن موضع القبض)ً لو سكت المتعاقدان عن تعيين 
موضع القبض» فالسَّلَمُ صحيحٌ ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم يبين في الحديث. 
ولو كان شرطاء لذكره الرسول ية كما ذكر الكيل» والوزن» والأجل . 

الشلّمٌ في اللبنِ والرطب قال القرطبي : وأما السَلَمٌ في اللبن والرطب مع الشروع 
في أخذه» فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنية على قاعدة 
المصلحة ؛ لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة» ويشق أن يأخذ كل يوم 
ENS a a‏ 
اع آل الد ان التي فاو غرف ا صرت ات فا ا ا ف اا 
رخص لهما في هذه المعاملة» قياسًا على العراياء وغيرها من أصول الحاجات 
بالااع م اي 

جواز أخذِ غير المشلم فيه عوضا عنهً ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ازا 
غير المسلم فيه عِوضًا عنه» مع بقاء عقد السَلَّم ؛ لأنه يكون قد باع دين المسْلَّم فيه 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۲٤۲٤(‏ 
() أخرجه البخاري .)۲۲٤٠٥(‏ 


ولقول الرسول إل «مَن اسلف في شيء» فلا يصرفه إلى غيره» ”. وأجازه الإمام 
د 
قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس» أنه قال : إذا أسلفت في شىء إلى أجل» فإن 
اغا تنا فته الائ غوت اقض هه اجر راه 
وهو قول الصحابي» وقول الصحابي حجة ما لم يخالف . وأما الحديث» ففيه 
عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . 
ورجح هذا ابن القيم» فقال. بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين.: فثبت أنه لا نص 
في التحريمء ولا إجماعء ولا قياس» وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة» 
والواجب عند التنازع الردٌ إلى الله وإلى الرسول ب. وأما إذا انفسخ عقد السَلَّم 
بإقالة ونحوهاء فقيل : لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه . ۰ 
وقيل: يجوز أخذ العوض عنه. وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أبي 
يعلى» وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن هذا عوض مستقر في الذمة› 
E E EC‏ 

و 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۳) والبيهقي )۳١ /٦(‏ من طرق عن سعد عن عطية 
عن أبي سعيد . وفيه عطية العوفي ضعيف وكان يدلس . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (۸/ )٠١‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس . 


الربا 


تغريفه ع الربا في اللغة؛ الزيادة. والمقصود به هنا؛ الزيادة على رأس المالء 
ASR O E e U‏ 
ولا تظلّمو € [البقرة ۲۷۹] . 

حُكْمه وهو محرم في جميع الأديان السماوية» ومحظور في اليهودية» 
والمسيحية» والإسلام؛ جاء في (العهد القديم): (إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء 
شعبي» فلا تقف منه موقف الدائن» لا تطلب منه ربخا لمالك) . آية ۰۲٠‏ فصل ۲۲» 
من سفر الخروج . وجاء فيه أيضًا : (إذا افتقر خوك فاحمله» لا تطلب منه ربًا ولا 
TS O RC‏ 
الام غير اليهودي» كما جاء في آية ٠۲١‏ من الفصل ۲۳» من سفر التشنية . 
وقد رد عليهم (القرآن)» ففي سورة اللساء: #وآنذهم اربوا وقد مهوا عله [الساء: 
. وفي كتاب (العهد الجديد): (إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأةء فاي 
فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات» وأفُرضوا غير منتظرين عائدتهاء وإذن 
يکون ثوابكم جزياا) . آية ٠٤‏ وآية ٠٠٠‏ من الفصل »٦‏ من إنجيل لوقا. واتفقت 
كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريمًا قاطعاء استنادًا إلى هذه النصوص . قال 
دوا اوقل إو الال م و ا ق و 
الأب بوتي : (إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا» وليسوا هلد للتكفين بعد 
موتهم) . وفي (القرآن الكريم) تحدث عن الرّبا في عدة مواضع مرتبة ترتيبًا زمنيًا ؛ 
PO CES Ss‏ و 
ا یریو عند اہ وما انيشم من رکو ٹریڈوت وج اه اوک هم لضي @[لرم: ٠‏ . 


وفي العهد المدني نزل تحريم الرّبا صراحة في قول الله سبحانه : يحابا الب 


لحرن @4% [ آل عمران : 11°[ 


م رر 1 ر 


EEG. o eleh 
N OC ص آلربوا إن نتر مُوْمِينَ إن لہ تقعلوا ادوا | بحرب مَنَ لَه ورسولوِء‎ 
NES وڪم لا تظيمونَ وګ‎ 

وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول: إن الرّبا لا يحرم» إلا إذا كان أضعافا 
مضاعفة؛ لأن الله لم يبح إلا رد روس الأموال دون الزيادة عليها. وهذا آخر ما 
نزل في هذا الأمر. وهو من کبائر الإثم ؛ روی البخاري› ومسلم› عن ابي هريره › 
أن النبيً بيا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال : 
«الشرك بالله » والسحر»ء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المخصَتات الغافلات المؤمتات» '“ . 

وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الرّباء فلعن الدائن الذي يأخذه» والمستدين 
الذي يعطيه» والكاتب الذي يكتبه» والشاهدين عليه؛ روى البخاري» ومسلم› 


مر ر ہ ك أ ا ر رک رد و رر 2 > 
٬امنوا‏ ل تاڪلوا الريرا مضعفة وا 


ا 


ا د داود» والترمڏذي وصخحه» عن جابر بن عبد الله 
رسول الله ب قال : «لعن الله كل الرباء ومؤكِلّه» وشاهدیه» وکاتبه» " . وروی 
الدارقطني» عن عبد الله بن حنظلةء أن النبىً بي قال : «لدرهم ربا أشد عند الله - 
تعالى - من ست وثلاثين زنية في الخطيئة» . وقال بل : «الربا تسعة وتسعون باباء 


(۱) أُخرجه الببخاري (۲۷۹7) ومسلم (۸۹) . 
(۲) اخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 
(۳) الصحيح فيه أنه من قول كعب الأحبار . 

أخرجه أحمد )۲۲٠ /٠(‏ والبزار )۳۳۸١(‏ والدارقطني (۳/ )۱١‏ من طرق عن جرير عن أيوب 
عن أبن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )۲۷٠۳(‏ والدارقطني (۳/ )٠١‏ من طريق عبد الله بن عمرو 
الر قن غ لب بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن ٠‏ حنظلة › وليث ضعيف وقد وهم 
البخوي هاتين الروايتين . = 


أدناها كأن يأتى الرجل بأمّه» ”'“ . 
الحكمة في تحريم الزباً الربا محرَّمٌ في جميع الأديان السماوية» والسبب في 
تحریمه ما فيه من ضرر عظيم : 
-١‏ أنه يسبب العداوة بين الأفراد» ويقضي على روح التعاون بينهم . 
والآديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار» وتبغض الأثرة 
والأنانية » واستغلال جهد الأخرين . 


2 وأته يؤدي إلى نعلق طبقة مترفة لا تعمل شيعا كما يودي إلى تضخب الأمرال 
في أيديها دون جهد مبذول» فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. 
والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين» ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب؛ 
لأنه يؤدي إلى المهارة» ويرفع الروح المعنوية في الفرد. 

e ag a O 
ونحن قد عرفنا الرٌّبا وآثاره في استعمار بلادنا.‎ 


-٤‏ والإسلام بغد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضًا حستًا إذا اختاج إلى 


=وأخرجه أحمد )۲٠٠ /٠(‏ وعبد الرزاق (۸/ )٠١‏ عن عبد العزيز بن رفيع وأخرجه العقيلي 

(۲/ ۲۵۸) والبيهقي في الشعب )٥٥۱۷(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۸/ )۳٠١‏ من طريق بكار ثلاثتهم 

(بكار - ابن جريج - عبد العزيز بن زفيع) عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب 

الأحبار قوله ورجح الدارقطني ذلك وكذا ابن الجوزي في الموضوعات .)۲٤٦/۲(‏ 

(۱) إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه )۲۲۷٤۲(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن أبي معشر 
نجيح بن عبد الرهمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به وفي سنده أبو معشر متفق على ضعفه . 
اجا 0 0 ع ی معد ری عن دون ای هر 

وعبد الله بن سعيد متروك . 
وآخرجه البيهقي )۳۹١ /٤(‏ في شعب الإيمان من طريق عن ابن مسعود وضعفه البيهقي . 
قال هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد ولا أعلمه إلا وما وكأنه دخل لبعض رواة 

الإسناد في إسناده. 


۸ 


مه السنهة ج ٤‏ 


المال» ويثيب عليه أعظم مثوبة : وما انير ِن ربا لبا فخ مول لتاس فلا يريا عند 
اله و تالیش من دوق تریڈوت وجه آله اولك هم لمر @ € [لرىم: ٣۹‏ . 


. ربا النسيئة‎ )١( 


(۲) وربا الفضل . 
ربا التسينة)ً وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين 
نظير التأجيل . 

ربا الفضل] وربا الفضل ؛ وهو بيع النقود بالنقود» أو الطعام بالطعام مع الزيادة . 
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة . وأطلق عليه اسم الربا 
E E E LD E i‏ 
قال : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخاف عليكم الرماء»"“ . أي؛ الربا. 
فنهى عن ربا الفضل ؛ لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على 
تجو الرب في ستة أعيان؛ الذهب» والفضة» والقمح» والشعير» والتمرء 
والملح . فعن ابي سعد » قال : قال رسول الله كلا : «الذهب بالذهب› والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والملح بالملح» مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ 
الآخحذ والمعطى سواء) . رواه ا و 
(۱) ورد من حدیث عثمان بن عفان کما أخرجه مسلم )٠٥۸٥(‏ «لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا 

الدرهم بالدرهمين» . 

ولم أقف عليه من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ . 

إنما الوارد لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل إني أخاف عليكم الرماء راجع 
علل الدارقطني (۱۱/ ۳۱۲) وورد بنفس اللفظ من حدیث ابن عمر عند أحمد (۲/ )٠٠۹‏ والإسناد 


(۲( أخرجه مسلم )٠١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري )۱٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة . 


علةٌ التحريم ‏ هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الأشياء 
الأساسية التي يحتاج الناس إليهاء والتي لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما 
العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة» فهما معيار الأثمان 
الذي يرجع إليه في تقويم السلع . وأما بقية الأعيان الأربعة» فهي عناصر الأغذية 
وأصول القوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الربا في هذه الأشياء» كان ضارا 
بالناس» ومفضيًا إلى الفساد في المعاملة» فمنع الشارع منه؛ رحمة بالناس» ورعاية 
لمصالحهم . ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمناء 
وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا . فإذا وجدت هذه العلة في نقد 
آخر غير الذهب والفضة» أخذ حكمه» فلا يباع إلا مثلاً بمشل يذًا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح »› والشعير» والتمر» والملح› فإنه لا يباع 
إلا شلا بهل تدا بيك 

وی مان و ی 0 ق ي بيا أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا 
e‏ فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمهاء » فإذا 
اتفق البدلان في الجنس والعلة» حرم التفاضل» وحرّم الَّسَاء. أي؛ التأجيل . فإذا 
بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح» فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 
١-التساوي‏ في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداءة ؛ للحديث المذكور»ء ولما 
رواه مسلم» أن رجلا جاء إلى رسول الله ية بشىءٍ من التمرء فقال له النبي بي: «ما 
هذا من تمرنا» . فقال الرجل : يا رسول الله بعنا ا تمرنا صاعین بصع . فقال ا : 
ذلك الرباء رُذُوه ثم بيعواتمرناء ثم اشتروالنامن هذا»  EES‏ 
قال : أتي النبىٌ بي بقلادة فيهاذهب وخرز» اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة» فقال 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 
(۲) هذا اللفظ آخرجه مسلم )٠١۹٤(‏ والحديث بلفظ مقارب جدًا أخرجه البخاري )۲۳٠۲(‏ 


. )۱١۹٤( ومسلم‎ 


لنب : «لاء حتی تمیز بینهما» . قال : فرده» i ES‏ 

ولمسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال: «الذهب بالذهب» 
وزنًا بوزن» " 

۲- عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله بل : «إذا كان يدا 
بيد . وفي هذا يقول الرسول ا : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ثلا بمثل › ولا تشقوا 
بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض› 
ولا تبيعواغائبًا منها بناجز» ”" . رواه البخاري»› ومسلم› ای وإذا اختلف 
البدلان في الجنس واتحدا في العلة» حل التفاضل»› وحرّم النَسَاءٌ . فإذا بيع ذهب 
بفضة أوقمح بشعير» فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية » ولا يشترط التساوي في 
الكمء بل يجوز التفاضل؛ روى أبو داودء أن النبيٌ به قال: «لا باس ببيع البر 
بالشعير» والشمير أكثرهماء يدا بيده“ . وفي حديث عبادة عند أحمد» ومسلم: 


(۱) آخرجه مسلم )٠٥۹۱(‏ بلفظ لا تباع حتى تفصل . 

. )۸٩( )۱٥۹۱( اخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم )٠١۸٤(‏ . 

/۳( والدارقطني‎ )۳۳٤۹( إسناده صحيح : أما لفظة : (والشعير) أكثرهما أخرجها أبو داود‎ )٤( 
وغيرهم من طرق عن همام‎ )٤ /٤( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲۷۷ /٥٩( والبيهقي‎ ۸ 
. عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت‎ 
/“( وقلت وهذا إسناد صحيح . ولقد صرح قتادة بالسماع من صالح أبي الخليل عند الدارقطني‎ 
ونقل عن الإمام أحد أنه استحسن هذا الحديث . لكن أبو داود أشار أن سعيد بن أي عروبة‎ ۸ 
. وهشام الدستوائي قد رويا الحديث عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسقاط أبي الخليل‎ 
والبيهقي‎ )١١۸١( والشاسي‎ )1۸٥( والطبراني في تمذيب الآثار‎ )٤١٦۳( كما أخرجه النسائي‎ 

)۲۷٦/(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار . عن أي الأشعث عن 

عبادة به . وقتادة ل يسمع من مسلم بن يسار كما أفاد بحيى بن سعيد القطان . وعلى ذلك يكون 

سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي روى الحديث على الوجه المنقطع وهم أقوى من همام بلا شك 

الذي رواه على الوجه المتصل . ت 


الا ت ا ج ي ي 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده ”"“ . وإذا اختلف 
البدلان في الجنس والعلةء فإنه لا يشترط شي فيحل التفاضل والتَسَاء. فإذا بيع 
الطعام بالفضة» حل التفاضل والتأجيل» وكذا إذا بيع ثوب بثوبين» أو إِناءٌ بإناءين . 
ل" والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة» والمأكول والمشروب» لا يحرم فيه 
الرباء فیجوز بیع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة » ويجوز فيه التفرق قبل التقايض › 
فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقداء وكذلك شاة بشاة؛ لحديث عمرو بن العاص› 
أن رسول الله ية أمره أن يأخذ في قلائص الصدقةء» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة . أخرجه أحمد. وأبو داود» والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم . ورواه البيهقي» وقرّى الحافظ ابن حجر إسناده " . وقال ابن المنذر: ّت 


بيد أن الحديث قد روى عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة من طرق أخرى وليس 

فيه هذا اللفظ . 
كما أخرجه مسلم )٠١۸۷(‏ من طريق أبي قلابة والنسائي )٤٥٦١(‏ من طريق محمد بن سيرين . 

كلاهما عن مسلم عن أبي الأشعث عن بعادة وليس فيه ذكر والشعير أكثرهما. والله أعلم . 

(۱) أخرجه مسلم )۱١۸۷(‏ . 

(۲) في إسناده کلام : أخرجه آبو داود )۳١۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ والدارقطني (۳/ 
۹٩‏ من طريق حاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير 
عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو . 
وأآخرجه آحمد (۲/ ۱۷۱) من طریق جریر بن حازم» (۲۱۹/۲). من طريق يعقوب عن أبيه 

كلاهما (جرير - إبراهيم بن سعد) عن محمد بن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي عن مسلم بن 

جبير عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو . 
وهذا فيه علل : 
أولها : حدث اضطراب مرة بإثبات يزيد بن أبى حبيب ومرة بإسقاطه ومرة قدم مسلم بن جبير 

عن أبي سفيان ومرة قدم أبو سفيان . لذلك قال ابن القطان كما في نضب الراية )١١ /٤(‏ هذا 

حديث ضعيف مضطرب . 
ثانيًا: جهال عمرو بن حریش . ومسلم بن جبير . 
ثالث : عنعنة ابن إسحاق . - 


٤ با توو السنة ج‎ ١ 


ت 


ن رسول الله ية اشترى عبدا بعبدين أسودين» واشترى جارية بسبعة أروس . وإلى 


أ 


بيع الحيوانِ بلحم قال جمهور الأئمة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من 

جنسه» فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حية يقصد منها الأكل ؛ لما رواه سعيد بن 
المسيب» أن رسول الله هو نهى عن بيع الحيوان باللحم . رواه مالك في (الموطًاً) 
عن سعيد مرسلاًء وله شواهد. قال الشوكاتي: ولا يخفى أن الحديث ينتهض 
للاحتجاج بمجموع طرقه» وروى البيهقي» عن رجل من أهل المدينة » أن النبىّ له 
نهى أن يباع حي بميت . ثم قال - أي البيهقي -: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن 
ey‏ 


” بيخ الرطب باليابس ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا» وهم 
الفقراء الذين لا نخل لهم فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبًاء يأكلونه في شجره 
ا ةا روى مالك› رانو دود عن سعد بن ابي وقاص› أن النبيً ية سثل 
عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم . فنهى عن 


=وله شاهد متابع أخرجه الدارقطني (۳/ 1۹) والبيهقي /٥٩(‏ ۲۸۷) من طريق يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب قال أخر في ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن ابن عمرو . 

ولکن قد أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۲) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسا والله 
أعلم . وذكره ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ۱۱۱۷(۰( ول يتكلم بتصحیح ولا تضعیف فالله أعلم 
وعلى كا فأبن جريح لم يسمع من عمرو بن شعيب كما أشار البخاري . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأً )٠١١(‏ والدارقطني (۳/ )۷١‏ من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم 

عن سعيد بن المسيب مرسلا . 

أما قوله نهى أن يباع حي بميت . أخرجه الشافعي )٤۸١(‏ ترتيب السندي والبيهقي في السنن 
)۲۹۰١ /٥(‏ من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة. فقال لي رجل من أهل 
المدينة . وهذا فيه علتان: 

الإبهام فيه رجل لا نعرفه أين ذكره في السند. 

الكلام في مسلم بن خالد الزنجي . 


دلت 7 وروی البخاري› ومسلم»› عن ابن عمر› قال : نھهی رسول الله مه عن 

المزابنة . أي؛ أن يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيل» وإن كان 

کرمًا أن یبیعه بزبیب کیل وإن کان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك 
(۲( 

6 


وروی البخاري» عن زيد بن ثابت»› أن النبي ية رخص في بيع العرايا أن تباع 
AT‏ 

بيخ العينة بيع العينة نهى عنه الرسول ل ؛ لأنه ربا وإن كان في صورة بيع 
وشراء . ذلك أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بشمن معين إلى أجل› ثم 
يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل» فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه 
عاجا5 . وهذا البيع حرام» ويقع باطلا. 


-١‏ روی ابن عمرء ان النبيّ ية قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة » واتبعوا أذناب البقرء وتر كوا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله بهم بلاءٌ فلا يرفعهء 
حتى يراجعوا دينهم» . أخرجه أحمد» وأبو داود» والطبراني» وابن القطان وصخحه . 
وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات ”““ . 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود )۳۳٣۹(‏ وابن ماجه )۲۲٣٢(‏ والنسائي )٤٥٤٨(‏ ومالك في 
الموطاً (۱۲۹۳) وآحمد (۱/ )۱۷١‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش 
أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۰۵) ومسلم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۲) ومسلم )٠١۳۹(‏ . 

/١( وابن عدي في الكامل‎ )۳٠١ /٥( والبيهقي‎ )۳٤٦۲( أسانيده ضعيفة : أخرجه أبو داود‎ )٤( 
من طرق عن أبي عبد الرحمن اللخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر وآبو‎ ١ 
. عبد الرحهمن الخراساني ضعيف وقال الأزدي منكر الحديث وعطاء فيه بعض الكلام‎ 
من طرق عن ليث ابن أبي سليم عن‎ )٠۳١۸۳( والطبراني في الکبیر‎ )٥٠٥۹( وآخرجه أبو يعلى‎ 

عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر» وفي سنده ليث بن أبي سليم . 
وله طریق آخرجه آحمد (۲۸/۲) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطا عن-= 


۲- وقالت العالية بنت أيفع بن شرحبيل : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته 
على عائشة - رضي الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من 
زيد بن أرقم بشمانمائة درهم نسيئة» ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا. فقالت : بس ما 
شریت وئس ما اشتریت › بلغي زید بن أرقم» أنه فد أبطل جهاده مع 
کک ا ا و 2 

و و 


=ابن عمر . والخلاف في سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر» والراجح عندي عدم سماعه. 
وله طریق ثالث عن ابن عمر أخرجه أحمد (۲/ ٤١‏ » ۸۲) وفي سنده شهر بن حوشب وأبو 

خباب وما ضعیفان . 
وله شاهد بإسناد ضعیف آخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ ۲۲) وسنده ضعیف . 

)٥۲ /۳( والدارقطني‎ )٤٦٤( وابن الجعد‎ )۱٤۸ /۸( إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته وهي العالية بنت أيفع عن‎ )۳۲١ /١( والبيهقي‎ 
. عائشة‎ 
. وفي بعض الطرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه وأم محبة عن عائشة‎ 
قال الدارقطني : أم حبة والعالية مجهولتان لا يجحتج بهما.‎ 


۸ 


القرض 


2 

رن 

مغناه ‏ القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند 

قدرته عليه . وهو في أصل اللغة: القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض 
PE OEE‏ 

" مشروعيته ا وهو قربة يتقرب بها إلى الله - سبحانه - لما فيه من الرفق بالناس› 
والرحمة بهم » وتيسير أمورهم› وتفريج كربهم E ES‏ 
وحبب فيه بالنسبة للمقرض» فإنه أباحه للمقترض» ولم يجعله من باب المسألة 
المكروهة ؛ لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاءِ حوائجه» ثم یرد مثله . 

-١‏ روى أبو هريرة» أن النبيّ ية قال : «مَن تقس عن مسلم كُرْبة من كُرَّب الدنياء 
نفس الله عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة» ومَّن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» . رواه مسلم» وأبو داود» 
ا ۰ 

1- وعن ابن مسعود» أن النبي ية قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين» 
ا 


يسير عن قيس ls‏ ا مسعود وفې ا بن 

يسير ضعيف وكذا قيس بن رومي مجهول وقد خولف من غيره . 

كما أخرجه ابن أي شيبة )٤١١ /٤(‏ والبيهقي )٠۳ /٥(‏ من طرق عن (الحكم - أبو إسحاق - 
إسرائيل - عبد الرحمن بن عباس) أربعتهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن ابن مسعود موقوفا. 

وكذا تابع سليمان (حيد بن عبد الله الكندي - إبراهيم) كما أخرجه ابن أبي شيبة =)٤۷١ /٤(‏ 


وغ أن ال وجرن الله :ورات ا اس ي قل ات ارا 
الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل» ما بال القرض أفضل من 
الصدقة ؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» '. 
أ عقد القرض ] وعقد القرض عقد تمليك» فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف› 
ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول»كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض 
والسلف» وبكلٌ لفظ يؤدي إلى معناه . وعند المالكيةء أن الملك يثبت بالعقد ولو لم 
يقبض المال . ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه ؛ سواء أكان مثليًا أم غير مثلي › 
ما لم يتغير بزيادة أو نقص . فإن تغير وجب رد المثل . 

اشتراط الأجل فيه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل فى 
القرض ؛ لأنه تبر محضل» وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال . فإذا أجل القرض 
إلى أجل معلوم» لم يتأجل وكان حالا. وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل» ويلزم 
OOF O PTC EN‏ 
حرلا ٠‏ لقول الله - تعالى -: لدا دانم بدن کح أجل مسىى‰ . [البقرة: ۲۸۲] . 
ولما رواه عمرو بن عوف المزنيء عن ا عن جده» أن لبي وا قال : 
«المسلمون عند شروطهم» روا و دارو و اعت اتی ولا © 
ما يصخ فيه القرض ١‏ يجوز قرض الثياب والحيوان» فقد ثبت أن الرسول بلة 
ا 
ورجح البيهقي )٠١۳ /٥(‏ الوقف قال ورفعه ضعيف . 
(۱) إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه )۲٤۳١(‏ والطبراني في الأوسط )١۷١۹(‏ والبيهقي في 
الشعب )۳١١١(‏ وغيرهم وفي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيفٌ متهم . 
(۲) حسن لشواهده: وقد سبق تخريجه في بيع المكره وباب الشروط في البيع . 

سبق تخريجه في كتاب البيوع . 
(۳) آخرجه مسلم .)۱٣١۰١(‏ 


القرض سلا 
عروض التجارة . كما يجوز قرض الخبز والخمير؛ لحديث عائشة: قلت : يا 
رسول الله » إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير» ويردون زيادة ونقصائًاء 
فقال : «لا بأاس» إنما ذلك من مرافق الناس» لا يراد به الفضل» (“ . وعن معاذ» أنه سثل 
عن اقتراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله » إنما هذا من مكارم الأخلاق» 
فخذ الكبير وأعط الصغير» وخذ الصغير وأعط الكبير» خيركم أحسنكم قضاءء 
سمعت رسول الله يلل يقول ذلك " . 
2 

[' كل قرض جر نفعا فهو ربا ] إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس» ومعاونتهم 
على شئون العيش »› وتيسير وسائل الحياة» وليس هو وسيلة من وسائل الكسب› ولا 
الر امن امات الا نفل ولد ا ل اجوز أن برد الق رفن الى المق ف إلا 
ارات ارا 2 ا و ار 
والحرمة مقيدة هناء بما إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه . فإن لم يكن 
مشروطا ولا متعارقًا عليه» فللمقترض أن يقضي خيرًا من القرض في الصفة» أو يزيد 
عليه في المقدار» أو يبع منه داره إن کان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق 
الأخذ دون كراهة؛ لما رواه أحمد» ومسلم» وأصحاب (السنن)ء عن أبي رافعء 
قال : استلف رسول الله ية من رجل بكرًاء فجاءته إبل الصدقة» فأمرني أن أقضي 
الرجل بكرّاء فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا . فقال النبي لا : 
«أعطه إياه» فإن خير كم أحسنكم قضاءَ» ”"“ . وقال جابر بن عبد الله: «كان لي على 
رسول الله حق› فقضاني وزادني» . رواه أحمد» والبخاري › س 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف بهذا الطول: أخرجه الطبراني )4٦/۲١(‏ في الكبيرء والشاميين )٤١٤(‏ 
والبيهقي في الشعب (۷/ )٥۳١‏ من طرق عن خالد بن معدان عن معاذء وخالد لم يسمع من 
معاذ وفي السند بقية بن الوليد وقد حدث عليه اختلاف . 

(۳) خرجه مسلم .)۱٦۰۰(‏ 

.)۷٠١( ومسلم‎ )٤٤۳( أخرجه الببخاري‎ )٤( 


ج ص ص ووو اله ج 

اللعجيل بقهاءِ الجِينٍ قبل الموت: 

-١‏ روی الإمام آحمد» أن رجلا سأل رسول الله هة عن أخيه مات وعليه دين ؟ 
فال فر جوف ده ان عة فال ا رمل اللا ات ع 
ار افيا ا ا ول ا ا( 

۲- وروي» أ رجلا قال: يا رسول الله » أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي» 
فقتلتٌ صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر» أدخل الجنة ؟ قال : «نعم» . فقال ذلك مرتين 
أو ثلاتًا . قال : «إلا إن مت وعليك دين » ولیس عندك Ty‏ راضري بتشدید 
ر فسال ال «الديْن › والذي نفسي بيده لو أن رجلا فَتِل في سبيل الله ثم 


عاش» ثم قل في سبيل الله ثم عاش» ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة» حتى يقضيّ 
)۳( 


2 


دىئه) 


(۱) أخرجه أحمد )۱۳١ /٤(‏ عن سلیمان بن حرب و /٥(‏ ۷) وابن ماجه )۲٤۳۳(‏ عن عفان وأبو 
یعلی )۱٩۱۲(‏ عن عباد بن موسی وعبد بن هید (۳۰۵) عن الحسن بن موسى والطبراني /٤(‏ 
٠‏ من طريق عبد الأعلى بن الترسي وغيرهم كلهم (عفان - سليمان بن حرب - عباد بن 
موسى -الحسن بن موسى - عبد الأعلى بن الترس) عن حماد بن سلمة عن عبد الملك أبو جعفر 
عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول وعبد الملك هذا مجهول ل يوثقه إلا ابن حبان لكن جاء في 
مسند أححمد /٠(‏ ۷) عن عفان والبيهقى )٠٤١ /٠١(‏ عن عبد الواحد بن عياث (عفان - عبد 
الواحد) عن حاد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي يلا . 
وهذا إسناد صحيح يحمل على أن حادًا له شيخان إن صح . ولكن للمعنى شواهد كثيرة في 
البخاري وغیره عن حدیث سلمة بن الأکوع (۲۲۸۹). 

(۲) مہذا السیاق إسنادہ ضعیف : اخرجہ أحمد (۳/ ١۲٣)ء‏ (۳/ ۲٥٣)ء‏ (۳/ )۳۷٣۳‏ وأبو يعلى 
)۱۸٥۷(‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللهء وابن عقيل إلى 
الضعف أقرب ولكن لمعنى المتن شواهد كثيرة جدًا. 
من حديث أبي قتادة عند مسلم )۱۸۸١(‏ ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 

. (AA) 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۹)ء /٥(‏ ۲۹۰) والنسائی (۷/ )۳٠٤١‏ وفی الکبرى 
(۲۳۷) وفي الآحاد والمثاني (۹۲۸) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أي كثير مولى= 


الق م ا ا ا 

ا أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله » قال: كان 
رسول الله ية لا يصلّي على رجل مات وعليه دين» فأتي بمیت» فقال : «أعليه 
دین؟» قالوا: نعم دیناران . فقال : «صلوا على صاحبکم» . فقال أو قتادة 
اا ضارى: ها عل با ونوك الل فال لى ماله زرل ال ا 
فتح الله على رسوله اة قال : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك ديا فعليّ 
قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته» . أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» 
وا بن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة " 

-٤‏ وحديث البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال : «مَّن أخذ أموال الناس 
يريد أداءَها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» " . 


زر مطل الغني ظلم عن أبي هريرةء أن رسول الله َة قال : «مطل العَنِىّ ظلم› وإذا 
أتبعَ أحدكم على فليء فليتبع» ls‏ وعيره 2 


استحبابُ إنظار المعسر ] قول الله سبحانه: #ولن a‏ دو ا و ل 


= محمد بن عبد الله بن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش . 
وأخرجه عبد بن هید (۳۹۷) من طریق زید بن أبي أنيسه عن من أخبره عن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الله بن جحش وهذا إسناد فيه مبهم . 
أما الإسناد الأول : ففيه أبو كثير مولى محمد بن عبد الله لم يوثقه أحد إنما ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحافظ في الفتح :)٤۷٩ /١(‏ ل أجد فيه تصر حا بتعديل » ووثقه في تقريب التهذيب . 
(۱) صحیح : أخرجه أبو داود (۲۹۵۰۱) وأحمد (۳/ ۲۹۹) وعبد بن هميد )۱۰۸١(‏ والنسائي /٤(‏ 
٥‏ من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر به . 
وروی عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما أخرجه البخاري (۲۲۹۸) ومسلم .)١١١۹(‏ وأخرجه 
البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع . 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۹۸) ومسلم )۱٦۱۹(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۸۷) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم (۲۲۸۸) . 


ا س اا ل و و ا 


ر9 
ا 4 


س و 4 رو وي ر سے چ 
ماښ رور وأن تصدفوا حار إن e‏ تعلموتک RA‏ 


. ]۲۸١ [البقرة:‎ 


-١‏ وروي عن أبي قتادة آنه طلب غریمًا له فتواری ثم وجده» فقال: إني معسرٌ. 
قال ا ال الل فال فان سمحت رسرل الك که رل «ن سه أن 
ينجيه الله من كرب يوم القيامة› فلينفس عن معسر أو يضع عنه» '“ . 

او کت ن غور وال س ول ال ا ل ا انط مع ا 
وضع عنه» أَظلَّةُ الله في ظلّ» ”" . 


e ٠ OT 
ضغ وتعجَل ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين» نظير‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۳۰۰٦(‏ 
(۳) الحديث الذى أورده الملصنف ضعيف. ومع ذلك فإنى أذهب إلى الجواز للأتى ذكره: 

أولاً: لم يرد في المنع خبرٌ ثابت عن رسول الله ية . 

ثانيًا : أخرجه البخاري )٤٥۷(‏ ومسلم )٠١١۸(‏ من حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله َي وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى (يا كعب) فقال لبيك رسول 
الله قال : (ضع من دينك هكذا) وأوما إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله . قال (قم فاقضه) 
وأخرج عبد الرزاق )٠٤١۳٠١(‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سئل عن 
الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجُل لى وأضع عنك فقال لا بأس بذلك. 

وعند عبد الرزاق أيضا قال ابن عباس : إنما الربا أخرٌ لى وأنا أزيدك» وليس عجُل لى وأضع عنك 
(المصنف .)١٤۳١١۲‏ 

هذاء وقد ورد المنح من طرق عن ابن عمر بأسانيد تصح لمجموعها عنه عند عبد الرزاق 
)٠٤١٠٤(‏ وما لك في الموطاً )۷٦۸(‏ وكذا (1۷۲) ووردالمنع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن 
عبد الرزاق )٠٤١٠١(‏ وصح المنع عن سعيد بت المسيب أيضاء لكن أى الجواز لما أسلفته من 
البيان. والله أعلم . 

هذاء» ومن المجوزين كذلك الشافعي في أحد قولين (انظر بن عبد البر في الاستذكار )٤۸4٩ /٦‏ . 
وزفر بن الهديل كما في الاستذكار أيضا ورواية عن أحمد بالجوازء وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
یری جوازه» وانظر إغاثة اللهفان (۲/ )٤١١‏ ومن المانعين مالك كما في المدونه (۳/ ۳۲) وكما في = 


القرصض مصاوع 
التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضًا إلى أجل ثم قال 
المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين» نظير أن ترد الباقي قبل الأجل . فإنه 
يحرم . ویری ابن عباس › وزفر جواز ذلك ؛ لما رواه ابن عباس › أن النبىًّ ية لما 
أمر بإخراج بني النضير» جاءه ناس منهم» فقالوا: يا نبي الله » إنك أمرت 
وتعجلو» “. 

— OPO 


=الكافة في فقه أهل المدينة (۱۹/ )١١١‏ وأبو حنيفةء وانظر الاستذكار )٤۸۹ /١(‏ والمانعون هم 

الأكثر ولكن يعوزهم الدليل وغاية ما استدلوا به أنه شبيه بالزيادة مع النظره (يعنى الإمهال) المجمع 

على تحريمهاء انظر بداية المجتهد (۲/ )٠١٤‏ والله أعلم 

ء)٦۷٥١(‎ ء)۸١۱۷( والطبراني في الأوسط‎ )٤١ /۳( إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني‎ )١( 
من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن علي بن محمد ومرة‎ )۲۸ /٦( والبيهقي في السنن‎ 
محمد بن علي بن يزيد بن ركان عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وفي سنده‎ 
:)٠٠١١ /۳( مسلم بن خالد الزنجي ضعيف وكذاعلي بن محمد بن يزيد بن ركان وقال العقیى‎ 
۰ . في لسان الميزان‎ )۲٦۲ /٤( حدیثه غير محفوظ» وکذا ابن حجر‎ 


فة السنه ج ٤‏ 


ا رف ٠‏ 


تغريفه ] يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام» كما يطلق على الحبس . 
فمن الأول قولهم : نعمة راهنة. أي؛ ثابتة ودائمة. ومن الثاني قوله - تعالى -: 
3ک نفیں بنا بت رهب @€ [المدشر : ۳۸] . آي ؛ خرن کا ر ھلما و اا یا 
في الشرع : فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة 
NS ga e I r‏ 
شخص ديا من شخص آخر» وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا 
تحت يده حتى يقضيه دينه » كان ذلك هو الرهن شرعًا . ويّقال لمالك العين المدين : 
(راهن) . ولصاحب الدين الذي بال العين» ویحبسها تحت يده نظير دينه: 
(مرتهن) . كما يقال للعين المرهونة نفسها: (رهن) . 

مشروعيته] الرهن جائز» وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب» 


فلقول الله - تعالی : وین کسر عل سفر ولم تدوأ اھان مقبوصة إن امن بعک 


کن 


با لی ری اوی آم کی آرم ابره ٠٠۸۳‏ . 

ااال فقد رهن النبي ية درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير› فقال : 
اا ر مج ا ها فقال النبي بلا : «كذب» إني لأمين في الأرض أمين 
في السماء» ولو ائتمنتني لأدّيت» اذهبوا إليه بدرعي» ”'“ . وروی البخاري وغيره» عن 
آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : (اشترى رسول الله بيه من يهوديّ 
طعامًاء ورهنه درعه) " . وقد أجمع العلماءٌ على ذلك» ولم يختلف في جوازه ولا 
ر ع و ا ي وق الو ال الهو 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ )٠١‏ عن معمر عن زيد بن أسلم مرسادً. 
(۲) أخرجه البخاري )۲۰۹۰٣(‏ . 


¢ 


يشرع في الحضر› كمايشرع في السفر ؛ لفعل الرسول بيو له وهو مقيم بالمدينة » وأما 
تقييده بالسفر في الآية» فإنه خرج مخرج الغالب» فإن الرهن غالبًا يكون في السفر . 
وقال مجاهد» والضحاك» والظاهرية: لا يشرع الرهن إلا في السفر؛ استدلالاً 
بالآية . والحديث حجة عليهم . 

" شروط صحته ] يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الاتية : 

أولا ا العقل . 

انيا البلوغ. 

ثالقًا أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد» ولو كانت مشاعة . 
رابع أن يقبضها المرتهن أو وكيله. 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبيض ‏ فإذا عدمت 
الصفة» وجب أن يعدم الحكم . وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد» ويجبر الراهن 
على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن › ومتى قبضه المرتهن › فإن الراهن يملك الانتفاع 
به» خلافا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 

[ انتفاعً المرتهن بالرَهْن ] عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين› 
وليس المقصود منه الاستشمار والربح» وما دام ذلك كذلك» فإنه لا يحل للمرتهن أن 
ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن؛ لأنه قرض جر نفعًا» وكل قرض جر نفعًا 
فهو ربا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب» فإن كان دابة 
أو بهيمة» فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء فإن قام بالنفقة عليهاء كان له حق 
الانتفاع» فيركب ما أعدٌ للركوب كالإبلء والخيل» والبغال» ونحوهاء ويحمل 
عليهاء ويأاخذ لبن البهيمة كالبقر› والغنم» ونحوها. 

والأدلة على ذلك ما يأتي: 

( ) عن الشعبي› عن أبي هريرةء عن النبي بي قال : «لبن الذر يحلب بنفقته إذا كان 
مرهوتًا» والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذي يركب ويحلب النفقة» . قال أبو 


داود: وهو عندنا صحيح . وقد ا منهم البخاري› والترمذي› وابن 
٤ )۱(‏ 
مأاجه ‏ `. 


(ب) وعن أبي هريرة أيصًاء عن النبي بء أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوتاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . 
رواه الجماعة إلا مسلمّاء والنسائي " . وفي لفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى 
المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» . رواه أحمد رضي الله 


ey 


(ج) وعن بي صالح› عن اف هريرة» أن النبي ڪيا قال : «الرهن محلوب 
مركوب» . أو : «مركوب محلوب» . كما جاء في رواية أخرى ©“ . 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۱۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۲٠١٠۱۲(‏ 

(۳) أخرجه آحمد (۲/ ۲۲۸) والدارقطني (۳/ )۳٤‏ والبيهقي في سننه /٨(‏ ۳۸) والطحاوي في 
معاني الآثار )۹٩ /٤(‏ من طريق هشيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة 
وهذا سند صحيح ولکن قال البيهقي /٦(‏ ۳۸) : ورواه هشیم وسفیان بن حبیب عن زکريا وزاد 
في متنه المرتہن وليس بمحفوظ . 

/"( عن أبي عوانة» وأخرجه الدارقطني‎ )٦۷ /۲( الوقف أصح : أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
من طريق إبراهيم بن مجشر عن أبي معاوية وإبراهيم بن‎ )۲۷٤ /۱( وابن عدي في الکامل‎ )٤ 
مجشر ضعيف وقال ابن عدي لا أعلم أحدا رفعه عن أبي معاوية إلا إبراهيم وأنكر عليه هذا‎ 
كلاهما (أبي معاوية والسند ضعيف - أبو عوانة) عن‎ )٩١ /١( الحديث مرفوعًا في لسان الميزان‎ 
. الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا‎ 
من طريق معمر وابن أبي شيبة (۷/ ۲۸۸) من طريق وكيع‎ )۲٤٤ /۸( وأخرجه عبد الرزاق‎ 

وإسحاق بن راهوية (۲۸۲) من طريق عيسى بن يونس والبيهقي )۳۸/٦_‏ من طريق شعبة 

وسفيان بن عيينة . 
كلهم (معمر - وكيع - شعبة - عيسى بن يونس - سفيان) عن الأعمش عن أبي صالح عن أي 

هريرة موقوفا. 
ورجح الدارقطني الوقف في العلل .)١١١/٠١(‏ - 


اا س 0 


مؤنة الرهن ومنافعه ع مؤنة الرهنء وأجرة حفظهء وأجرة رده على مالكه. 
ومنافع الرهن للراهن» ونماؤه يدخل في الرهن» ويكون رهنًا مع الأصل» فيدخل 
فيه الولدء والصوف» والثمرةء واللبن؛ لقوله بل : «له عُنْمُهء وعليه عُرْمّه ‏ . 
وقال الشافعي : لا يدخحل شيءٌ من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولدء 
وفسيل النخل» فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم» مع غيبة الراهن 
وامتناعه » كان ديتًا للمنفق على الراهن . 

الرَهنُ أمانة ٠‏ والرهن أمانة في يد المرتهن › لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمدء 
والشافعي . 

بقاءُ الرَهنِ حتى يؤديٍ الدين] قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من هل 
العلم» أن من رهن شينًا بمال فأدى بعضه» وأراد إخراج بعض الرهن» فإن ذلك ليس 
له» حتی یوفیه آخر حقه أو يبرئه . 

غلق الرهن م كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين › 
جوج ار عن ملكه» واستولى عليه المرتهن» فأبطله الإسلام ونهى عنه. ومتى 
حل الأجلء لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه من دين» فإن امتنع من وفائه ولم يكن 
أذن له ببيع الرهن» أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهنء فن باعه وفضل من ثمنه 
شيءَ فلمالکه» وٳن بقي شيءٌَ فعلى الراهن . 

ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفرء أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل 
مسمی › فاخ الا فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي يل : «لا يَعْلَقٌ الرهن 
من صاحبه الذي رهنه» له عُنْمُه وعلیه عُرْمه» . رواه الشافعي» والأثرم» 


=وكذا البيهقي (۳/ )٠١‏ وأبو حاتم راجع تلخيص البير . 
وقال ابن آبي حاتم :)۱١١۳(‏ رفعه مرة ثم ترك بعد الرفع فكان يقفه . 
)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: سيأتي تخريجه في الحديث التالي . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي (1/ )٤٤‏ وابن أبي شيبة )٠٠١ /٤(‏ من طريق وكيع عن= 


41 فقه السنة ج ٤‏ 


والدارقطني› وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) : 
برا ا ل اال غ غ راودو رسال 

اشتراط بيع الرَهنِ عن حلول الأج ل فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل› 
جاز هذا الشرط» وكان من حق المرتهن أن يبيعه» خلافا للإمام الشافعي الذي يرى 


بطلان الشرط . 
بطلان الرهنِ] ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن» بطل الرهن. 


وو _- 


a a a 

عبد الله بن جعفر هذا من الرابعة مجهول. وأعل بالإرسال كذلك والذي أخرجه الشافعي 

والدارقطني ليس من حديث معاوية إنما من حديث أي هريرة. 

أخرجه مالك في الموطأً )١٠١١(‏ وعبد الرزاق (۸/ ۸۷) والشافعي )۷١۷(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 
٠‏ من طرق كثيرة جا عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. وله طرق أخر ضعيفة . 

قال الحافظ التلخیص (۳/ )١١‏ : 

وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيف . 

وراجع نصب الراية /٤(‏ ۲ وتلخیص الحبیر (۳/ )۳٠١‏ والعلل للدراقطني (۹/ )۱١٤‏ . 

(المزارعة). 


" فضل المزارعة ] قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام 
أن يجبر الناس عليهاء وما كان في معناها من غرس الأشجار. 

-١‏ روی البخاري› ومسلم»› ن ای وی الله عنه أن النبي ياو قال : «ما من 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأکل منه طير» أو إنسان» أو بهيمةء إلا کان له به 


-١‏ وأخرج الترمذي» عن عائشة» قالت : قال رسول الله بي : «التمسوا الرزق من 
خبايا الأرض» " . 


تغريفها ] معنى المزارعة في اللغة ؛ المعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها. 
ومعناها هنا؛ إعطاء الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له نصيب مما يخرج 
منهاء كالنصف أو الثلث» أو الأكثر من ذلك أوالأدنى حسب ما يتفقان عليه . 


مشروعيتها إ الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض › فربما يكون 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۰) ومسلم .)٠٠١١۴۳(‏ 
(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه أبو يعلى )٤۳۸٤(‏ والطبراني في الأوسط )۸۹١(‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۸۷) وغيرهم . وفي سنده هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعيف . 
قال ابن حبان : ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام ولا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد 
وذكر له هذا الحديث في المجروحین (۳/ )٩١‏ وفي لسان المیزان )٠۹١ /٦(‏ . 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (۳/ )٠٠١‏ وقال: قال ابن طاهر المقدسي هذا الحديث لا 
أصل له من حديث رسول الله يي ولا من حديث عائشة . 
وقال النسائي : وهو حديث منكر وقد روى من قول عروة. 
قلت : ولم أقف عليه في الترمذي . 


ي ا س ص و 
العامل ماهرًا في الزراعة وهو لا يملك أرضًاء وربما كان مالك الأرض عاجرا عن 
الزراعة» فشرعها الإسلام رفقا بالطرفين . والمزارعة عمل بها رسول الله مء 
وعمل بها أصحابه من بعده؛ روی البخاري» ومسلم» عن ابن عباس› ان 
رسول الله ي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ”" . وقال محمد 
الباقر بن علي بن الحسين - رضي الله عنهم -: (ما بالمدينة هل بيت هجرة إلا 
يزرعون على الثلث والربع "» وزارع علي رضي الله عنه وسعد ابن مالك 
وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء والقاسم» وعروة» وآل بي بکر» وآل 


8 )۳( 
عمر › وال علي وابن سيرين) . رواه البخاري 


قال في (المغني): هذا آمر مشهور» عمل به رسول الله که حتی مات»› ثم 
خلفاؤه الراشدون حتی ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق من المدينة من هل 
بيت إلا عمل به» وعمل به زواج التبي به من بعده. ومثل هذا مما لا يجوز أن 
ينسخ ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله بء فأما شىء عمل به إلى أن 
مات» ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة - رضوان الله عليهم - 
علیه» وعملوا به ولم یخالف فيه منهم أحد» فکیف يجوز نسخه؟ 

ا کان س ف خا رلا 0 ا و ا وک کي 
نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيهاء فأين كان راوي النسخ» 
حتی لم یذکروه ولم یخبرهم به؟ 
بر رذ ما ورد من النهي عنهاٌٍ وما ما ذکره رافع بن خدیج» أن رسول الله د نهى 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
() أخرجه البخاري معلقًا باب المزارعة بالشطر. 

وأخرجه عبد الرزاق (۸/ )٠١‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷۸) من طريق سفيان عن قيس بن مسلم عن 
أبي جعفر به وهذا إسناد صحيح . 


(۳( أخرجه البخاري معلقا في نفس الباب السابق ووصل رجل هذه الآثار عبد الرزاق في مصنفه 
)٠١ /۸(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷۸) وأغلبها بأسانيد صحيحة . 


المزارعة ت مض ص ص ڪڪ ڪڪ وږو 


عنهاء فقد رده زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأخبر أن النهي كان لفض النزاع» فقال : 
يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله أعلم بالحديث منه. 

إنما جاء للنبي يلاه رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال : «إن كان هذا شأنكم» فلا 
تكروا المزارع». فسمع رافع قوله: «فلا تكروا المزارع». رواه ا داود» 
والساقى :كما رده ابن اين وض الله ره ون أن النهى (نما كان من أجل 
إرشادهم إلى ما هو خير لهم» فقال : إن رسول الله ية لم يحرم المزارعة» ولكن 
أمر أن يرفق الناس بعضهم بيعض بقوله : «مَن كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» 
فإن أبى فليمسك أرضه» " . وعن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : سمعت ابن 
عمر یقول: ما کنا نری بالمزارعة بأسّاء حتی سمعت رافع بن خدیج يقول: إن 
رسول الله ب نهى عنها. فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم - يقصد ابن 
عباس -: إن رسول الله و لم ينه عنهاء ولكن قال : «لأن يمنح أحدكم أرضّه» خير 
ا و اخا غا خا م رو الم : 


راء الأرض بالنْقَدٌِ تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالاً؛ فعن 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه بو داود (۳۳۹۰) والنسائي (۳۹۲۷) وابن ماجه )۲٤۲٠١۱(‏ وأحمد(٥/‏ 
۲ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷۸) من طرق عن عبد الرحهمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت . 
وهذا فيه علل : 
أولاً: جهالة أبي عبيدة بن محمد بن عمار . 
ثانيًا : الكلام في عبد الرحمن بن إسحاق . 
ثالثا : الكلام في الوليد بن أبي الوليد؟ قال الحافظ : لين الحديث وإن كان الرجل قد وثق . 
رابعًا : عدم سماع عروة من زيد قال في الإسناد قال زيد ونفى السماع ابن المديني كما في جامع 

التحصیل ص .)۲۳٣(‏ 

(۲) هذا المتن أخرجه البخاري )۲۳٤١(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث جابر وأخرجه البخاري 
)۲۳٤۱(‏ ومسلم )٠١٤٤(‏ من حديث أبي هريرة وليس فيهما ذكر ابن عباس . 

(۳) اخرجه البخاري (۲۳۳۰) ومسلم )٠٠٠١(‏ ولیس فيه ابن عمر . 


چ چ چ ڪڪ ص ووو ل ج 
حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال : سألت رافع بن خديج عن كراءِ الأرض؟ فقال : 
نهى رسول الله يلاه عنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق» فلا 
E‏ اللخمسة إلا الى وها اه اخم وبعضص المالكية› 
والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح المختار من جميع الأقوال . 
المزارعة الفاسدة ع سبق أن قلنا: إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن 
TE a E‏ 
أ ا0 تە غر . فإذا کان نصيبه معيئًا» E‏ 
تخرج الأرض» أو يحدد قدرًا معيتًا من مساحة الأرض تكون غلتها له» والباقی يكون 
للعامل أو يشتركان فيه . فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة؛ لما فيها من 
الغرر› ولأنها فضي إلى النزاع . روی البخاري› و ن قال : (کنا 
أكثر آهل الأرض - أي؛ المدينة - مزروعًاء كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى 
مهالا رقن فال فزها تعاب ولك و تل الأ رضن» وريما نات الأرفى و ك 
ذلك» فتُهينا) ”" . وروي أيضًا عنه » أن النبي بيا قال : «ما تصنعون بمحاقلكم» أي ؛ 
المزارع . قالوا: نؤاجرها على الربع » وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: (لا 
تفعلواء ازرَعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها) ”. قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة. 
الماذيانات (ما ينبت على حافة النهر» ومسايل الماءِ) وأقيال الجداول (أوائل 
السواقي) وأشياءَ على الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم 
کا کی و ا ع 
Og O—‏ — 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٥٤١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۷) ومسلم .)٠١٤١(‏ 
7 أخرجه البخاري (۲۳۳۹) ومسلم .)٠١٤۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۱١( )۱٥٤۷(‏ 


مغناه ۲ 4 الموات معناه؛ إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها 
وتهيئتها» وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى» والزرع» ونحو ذلك. 

الدعوة إليه ع والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمرانء وينتشروا في 
الأرض› ENE N‏ 
تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ؛ 
لیحیوا مواتها؛ ویستشمروا خیراتهاء» وینتفعوا ببرکاتها. 


-١‏ فيقول الرسول علا : من أحيا أرضًا ميتة » فهي له» E‏ الاي 


والترمذي»› وقال: إنه حسه "“ . 


رالو و ارتي ا رر ل و ا اا هة و اعا ا ا ن 
۳- وقال ا ارقت ھا تسد فهو له صدفت . رواه 
الاي Se)‏ ابن ا 


: وقد رواه مالك ٠١١(‏ في الموطاً) والنسائي في الکیرى (0۷1۲) وان 
شيبة /٤(‏ ۱۸۷) والبيهقي )٠٤١ /١(‏ وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة.عن عروة بن 
مرسلاً . وقد حدث خلاف على هشام بن عروة وكذا خلاف على أبيه.عروة .انظر.هذه 
الخلافات إن شئت عند الدارقطني في العلل .)٤١٤ /٤(‏ وأبي داود )٠۷۳(‏ وأحمد (/ 
)۰٤ /۳( (1‏ وغیرهم وللحديث شاهد من طريق أب الزبير عن جابر )١١/۳(‏ وثج 
طرق أخر فيها مقال وبا لجحملة فالحديث يحسن لغيره» والله أعلم . 
(۲) إسناده صحیح إلى عروة» ولکنه مرسل کما تری: أخرجه أبو داود )۳۰۷١(‏ من طريق 
عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن نافع بن عمر عن ابن أي مليكة عن عروة به 
(۳) سبق تخريجه في الحديث الأول وإسناده صحيح» ولكنه معلول . 


۵۲ پٽ د 


-٤‏ وعن الحسن عن سمرة › عن النبي ل قال : «مَّن حاط حاثطًا على أرض» فهي 


له) . رواه ا 


۵- وعن أسمر بن مضرَّس› قال ` تيت النبى ی فبايعته › فقال ٠‏ «من سبق إلى ما 
لم يسبقه إليه مسلم» فهو له» . فخرج الناس يتعادَؤن يتحاطون "“. 

" شروط إحياءِ المواتِ] يشترط لاعتبار الأرض مواتاء أن تكون بعيدة عن 
العمران» حتى لا تكون مرفقًا من مرافقه» ولا يتوقع أن تكون من مرافقه» ويرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران. 


إذنْ الحاكم ع اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية . واختلفوا في اشتراط 
إذن الحاكم في الإحياء؛ فقال أكثر العلماء. 

إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم » فمتى أحياها» أصبح مالكا 
لهاء من غير إذن من الحاكم» وعلى الحاكم أن يسلّم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند 
النزاع ؛ لما رواه بو داود» عن سعيد بن زيد» أن الب ية قال : « مَّن أحيا أَرضًا 


وقال أبو حنيفة : الإحياءٌ سبب الملكية» ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۳٠۷۷(‏ وأحمد )١ /٠(‏ والطيالسي )۹٠٦(‏ وابن أبي شيبة 
)٤۸۷ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة والحسن ۾ 
يصرح بالسماع من سمرة والخلاف في ذلك معروف وقتادة مدلس وقد عنعنه فالله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )٠۷١(‏ والطبراني في الكبير )۲۸١ /١(‏ والبيهقي في السنن 
0 وق ا ی ا ا ی ا ری وق ا د ا 
سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن مغرس به . 
وهذا سند مسلسل بالمجاهيل . وفيه أم جنوب بنت نميلة مجهولة وكذا أمها سويدة بنت جابر 

وجدتها عقيلة بنت أسمر مجهولتان . 

(۳) خبر سعید بن زید معلول» ولکن الحدیث يحسن لشواهده وحدیث سعید بن زید أخرجه أبو 
داود (۳۰۷۳) . 


اخااء الات ا ا س ن امن 
الو ال راف العاوو اواد ول ق اا ع و ت مارو 
بد فيها من إذن الحاكم» وإن كانت بعيدة» فلا يشترط فيها إذنه» وتصبح ملكا لمن 


ع 


أاحباها . 


متی يسقط الحق ٤‏ من مسك أرضًّاء وعلمھا بعَلَم او حاطھا بحائط ثم لم 


فعن سالم بن عبد الله » أنٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : من 
أحيا أرضًا ميتة فهي له ٠"‏ وليس لمحتجر حقٌ بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالا 

کانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون. 
وعن طاووس» قال : قال رسول الله ب : «عادِيّ الأرض لله وللرسول» ثم لكم من 

بعد فمن أحيا أرضًا ميتة فهى له. وليس لمحتحر بعد ثلاث سنين) . 
من أحيا أرض غیره دون علمه)] إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب› 

وعمر بن عبد العزيزء آنه إذا عمّر المرء أرضًا من الأراضى» ظانًا إياها من الأراضى 

الساقطة» أي؛ غير المملوكة لأحدء ثم جاءَ رجل آخر وأثبت أنها له» ESE‏ 
إا أن تسرد من الخامر أرضة بعك أن يوئ اانه أجرة عملهء› اا 

ا و ها ق ا و ا ا ن ك 

(Y) e 

وليس لعرق ظالم حق» : 

)١(‏ إسناده صحيح بلفظ (من أحيا أرضا ميتا فهي له) : أخحرجه مالك في الموطأً )٠٤١١١(‏ والشافعي 
)٠٠۹١(‏ وابن أبي شيبة )٤۸١ /٤(‏ والبيهقي )٠٤١ /٦(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب . 
أما اللفظ المطول : 
قال الزيلعي في نصب الراية :)۳٤۸ /٤(‏ رواه أبو يوسف في الغراج قال حدثنا الحسن بن 


عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمرء والحسن بن عمارة ضعيف . 
(۲) أسانیده ضعيفة بهذا الطول: أحرجه مالك في الموطاً )٠٤١١١(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۷) 


والنسائي في الكبرى )٥۷7۲(‏ والبيهقي )٠٤١ /٦(‏ من طرق (مالك - وكيع - عبد الله بن= 


۵.4 ابuبببفقه‏ السنة ج ٤‏ 


إقطاع الأرضء والمعادنء والمياه ع يجوز للحاكم العادل أن يَقطع بعض الأفراد من 
ال ال وال اة و ا و ا ا و و ا 
الرسول ييه كما فعله الخلفاءُ من بعده» كما يتضح من الأحاديث الآأتية: 


ا ي بن عوف قال : أقطعني رسول الله يا › 
وعمر بن الخطاب رض كذا وكذاء فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم» 
فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي ئا أقطعه وعمر بن 
الخطاب أرض كذا وكذاء وإني اشتريت نصيب آل عمر» فقال عثمان : عبد الرحمن 
gE‏ 


۲- وعن علقمة بن وائل › عن أبيه» أن النبىً ييه أقطعه أرضا في : و 


=إدريس - يحيى بن سعيد) عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير مرسلا. 
وروی موصولاً كما عند أبي داود )۳٠۷۳(‏ من طريق أيوب ورجح الدارقطني وغيره الإرسال 

كما في العلل .)٤١٤ /٤(‏ 
وثم طرق أخرى موصولة لا تخلو من مقال والراجح الإرسال كما مر في أول حديث في الباب 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ )١١‏ من طرق عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده. 

وكذا البيهقي )٠٤١ /٦(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۲٠۸‏ وكثير ضعيف وأبوه مقبول . 
وله طريق ثالث أخرجه البيهقي (1/ )٠٤١‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 

الحسن عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة. 
أما المحن المختصر من أحيا أرضا مواتا فهى له» فهو حسن لشواهده كما مر فى أول الباب والله 

ا ۰ ۰ 

(۱) رجاله ثقات : آخرجه آحمد (۱/ ۱۹۲) والبیهقي )۱۲٤/۱۰(‏ من طريق عفان عن حاد بن 
سلمة حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله مي . 
وم أقف على إثبات أو نفي لسماع عروة من عبد الرحمن بن عوف لكن ليس له رواية عن عبد 

الر هن بن عوف في الكتب والسنة والله أعلم . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۰٣۸(‏ والترمذي (۱۳۸۱) والطیالسي (۱۰۱۷) والطبراني (۹/ ۲۲) 
والبيهقي )٠٤٤ /٦(‏ من طرق عن علقمة بن وائل عن أبيه . وقال ابن معين لم يسمع من أبيه= 


-٣‏ وعن عمرو بن دينار» قال : لما قدم النبيّ يا المدينة أقطع أبا بكر» وأقطع 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما- ' . 


-٤‏ وعن ابن عباس» قال: أقطع النبي ييه بلال بن الحارث المزني معادن 
اا اروا چ اد Es‏ 

قال أبو يوسف : فقد جاءت هذه الآثار» بأن النبيً ية أقطع أقوامًاء ون الخلفاء 
من بعده أقطعوا . ورأى رسول الله به الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف 
على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك الخلفاء إنما أقطغوا من رأوا أن له غناءً فى 


=وقال الذهبي وقال غيره سمع فالله أعلم . 
ولكن قد أخرج مسلم لعلقمة بن وائل عن أبيه وصرح بالسماع والله أعلم رقم .)۱۹۸١(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه وظاهره الإرسال. 

(۲) أسانيده ضعيفة : قال الشافعي : ليث هذا مما يثبت آهل الحديث ولو ثبتوه م تكتب فيه رواية غن 
النبي َي إلا إقطاعه فإما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي يي فيه  .‏ 
(قلت) : أخرجه مالك )٥۸٤(‏ وأبو داود )١٠١١(‏ والبيهقي )٠١١ /٤(‏ من طرق عن مالك عن 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله َة أقطع بلال بن الحارث قال أبو عبيد هذا 

إسناد منقطع وكذا قال ابن عبد البر . 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۳) وابن الجارود في المنتقى )۳۷٠١(‏ والحاكم )٥٠١ /١(‏ وغيرهم من 

طرق عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه عن 
وهذا إسناد ضعيف لأمور : 

-١‏ ضعفب نعيم بن حاد. 

- جهالة الحارث بن بلال . 

۳- خالفة الدراوردي لمالك فقد أرسله مالك وهو أقوى بلا شك . 

ول شاهد سن خد غرف ان واا شیف ارک او داو( اغد 

(۳*٦ 
والمدار‎ )٠٠١ /١( وحدث فيه اضطراب مرة عن عوف كما سبق ومرة عن ابن عباس عند أحمد‎ 


۵<7 اقل السنة ج ٤‏ 


الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم يأتوه» ولم يقطعوا 
حق مسلم ولا معاهد. 

إ" نزع الأرضٍ ممن لا يَعمُرها: وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحةء فإذا لم 
تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له» ولم يستثمرهاء فإنها تنزع منه . 

۱= عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله اة أقطع لأناس من 
مزينة أو جهينة أرضًا فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروهاء فخاصمهم الجهنيون أو 
المزنيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت مني أو من أبي بکر لرددتهاء ولکنها 
ن رول اله ق ت فال من كات 0 ار ت ر انات سل 
يعمرها» فعمرها قوم آخرون» فهم أحق بها “. 

۲- وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» أذ رسول الله ية 
أقطعه العقيق أجمع » قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله ب لم 
يقطعك لتحتجزه عن الناس» إنما أقطعك لتعمل › فخذ منها ما قدرت على عمارته»› 
و 

ووو - 


(۱) إسناده ضعيف : آخرجه ابن زنجویه في الأموال )۸۲١(‏ عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح 
عن عمرو بن شعيب أن النبي يياو أقطع أناسًا من جهنمة . وهذا إسناد مرسل وأشار إليه 
الزیلعی فى نصب الراية )۳٤۸ /٤(‏ . 

(۲) إسناده ضعيف : وقد سبق تخر څه . 


0¥ uu المساقاة‎ 


¥ 

(فساداه 

تغريفها المساقاة؛ مفاعلة من السقى» وهذه المفاعلة على غير بابها. وسمّيت 
بهذه التسمية ؛ لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقى ؛ لأنها تسقى 
الآبار» فسميت بهذه التسمية. وهي في الشرع؛ دفع الشجر لمن يقوم بسقيه 
وبتعهلٍه» حتى يبلغ تمام نضجه» نظير جزء معلوم من ثمره . فهي شركة زراعية على 
استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب» والعمل في الشجر من جانب“ والثمرة 
ذلك . ويسمى العامل بالمساقى» والطرف الأخر يسمى برب الشجر . والشجر يطلق 
على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر» من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية 
معلومة؛ سواء أكان مثمرًا آم غير مثمر ا ا ا نظیر ما 
يأخذه المساقي من السعف› والحطب› ونحوها. 

مشروعيتهاٌ والمساقاة مشروعة بالسَّة» وقد افق الفقهاء على جوازها للحخاجة 
إليهاء ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز. وقد إستدل الجمهور من العلماء 
على جوازها بما يأتي : 

-١‏ روى مسلم» عن ابن عمر» أن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 

۱) 2 a 

من ثمر او زرع 

- وروى البخاري» أن الأنصار قالت للنبي بي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : «لا» . فقالوا : تكفونا المؤونة» ونشرككم في الثمرة . قالوا: سمعناوأطعن" . 

أي أن الأنصار أرادوا أن يشر كوا معهم المهاجرين في النخيل › .فعرضوا ذلك على 
الرسول كيا فأبى» فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم . 


(۱) صحیح : سبق خر ګه . )۲( أخرجه البخاري )۲۳۲٠(‏ . 


وفي (نيل الأوطار): قال الحازمي : روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر› وسعيد بن المسيب› ومحمد بن سيرين › 
وعمر بن عبد العزيز › وابن أبي ليلى»› وابن شهاب الزهري › ومن آهل الرأي أبو 
يوسف القاضي › ومحمد بن الحسن› فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من 
الثمر أو الزرع . قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين» فتساقيه 
على النخل» وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كل واحدة 
منها منفردة . 

أركانها ] والمساقاة لها ركنان: 

-١‏ الإيجاب. 

۲- القبول . 

وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول› أو الكتابة» أو الإشارة» ما دام ذلك صادرًا 
شروطها ويشترط فى المساقاة الشروط الاتية : 

-١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية» أو بالصفة التى لا يختلف 
معها؛ لأنه لا يصح العقد على مجهول . 

- أن تكون مدتها معلومة؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار» وحتى ينتفيى 
الخرر. وقال أبو يوسف» ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط فى المساقاة 
استحساتا؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالبًاء a Eee N‏ 

وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية . واستدلوابما رواه مالك مرسلاًء أن 
الرسول َي قال لليهود: «أقركم ما أَقرَكَمْ الله» " . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً (۱۳۸۷) من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
رسول الله َة وهذا مرسل . 


وعند الأخناف: آنا مت انت مده المساقاة قبل نضج الثمر› ا الأشجار 
للعامل؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج 


۳- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل . 
أما بعد بدو الصلاح فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز؛ لأنه لا ضرورة تدعو 
إليهاء ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها في هذه الحال؛ لأنها 
إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر» فهي بعد بدو الثمر أولى . 

-٤‏ أن يكون للعامل جزءٌ مشاع معلوم من الثمرة» أي؛ يكون نصيبه معلومًا 
بالجزئية » كالنصف ‏ والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا 
معيناء بطلت . وقال في (بداية المجتهد): واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن 
كانت النفقة كلها غلك رب الحائط » وليس على العامل إلا ما يعمل بيده» أن ذلك لا 
يجوز ؛ لأنها إجارة بمالم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط› انفسخ العقد 
وفسدت المساقاة» فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعملهء فله 
أجر مثله» ونماءٌ الشجر أو الزرع لمالكه. 
ما تجوز فيه المساقاةً اختلف الفقهاءُ فيما تجوز عليه المساقاة؛ فمنهم من 
قصرها على النخل» كداود. ومنهم من زاد على النخل العنب» كالشافعي . ومنهم 
aS‏ . فعندهم تصح على الشجر» والكروم» والبقول» 
وكل ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة» بل كلما جُرّت نبتت» وذلك 
ا و . وإذا لم تبين المدة» وقع العقد على أول جز يحصل 
بعد العقد. وتصح أيضا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئًا فشيئًاء كالباذنجان . ولو 
دفع شخص لأخر رَطبة انتهى جُذاذهاء على أن يقوم بخدمتها وسقيهاء حتى يخرج 
بذرها ويكون بينهما أنصافاء جاز ذلك بلا بيان المدة. وعند مالك» أنها تجوز في 
كل أصل ثابت» كالرمًان» والتين» والزيتون» وما أشبه ذلك من غير ضرورة» 

وتكون في الأصول غير النابتة » كالمقاثي والبطيخ › مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك 


٤ __مفقه السنة ج‎ ٠ 
الزرع . وعند الحنابلة» تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول. قال في (المغني):‎ 


وتصح المساقاة على البعلي من الشجر› كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي › وبهذاقال 
مالك . قال: ولا نعلم فيه خلافا. 


وظيفة المساقي ووظيفة عامل المساقاة» كما قال النووي» أن عليه كل ما 
يُحتاج إليه في إصلاح الثمرء واستزادته مما يتكرر كل سنة؛ كالسقي» وتنقية 
الأنهار» وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه› وتنحية الحشيش والقضبان عنه» وحفظ 
الثمرة وجُذاذهاء ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة 
كبناء الحيطان» وحفر الأنهار» فعلى المالك . 

عجر العامل عن العمل إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل» كأن يمرض»› أو 
تصيبه عاهة ٠‏ أو يسافر سفرًا اضطراريًاء فإن المساقاة تفسخ . وهذا في حالة ما إذا 
كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا 
الشرط» فإن المساقاة لا تنفسخ» بل على العامل أن يقيم غيره مقامه . وهذا عند 
الاأحناف . وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر» لم يكن له أن يساقي 
عیره› ووجب عليه ان يستأجر من يعمل . وٳن لم يکن له شيء» استؤجر من نصيبه 
من الثمر . وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 

موث أحي المتعاقذين ‏ إذا مات أحد المتعاقدين » فإن كان في الشجر ثمر لم يبد 
صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل» أو ورثته على العمل حتى ينضح 
الثمر› ولو جبرًا على صاحب الشجر أو ورثته؛ لأنه لا ضرر على أحد فى ذلك 
وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر . وإذا امتنع العامل 
أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد» لا يجبرون عليه» ولكنهم إذا 
أحد ثلاثة أشياء : 


۳- الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمرء ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما 


ر 


حو - 


ر تغريقها الإجارة؛ مشتقة من الأجر وهو العوض» ومنه سمي الثواب أجرًا. 
وفي الشرع ؛ عقد على المنافع بعرَّض . فلا يصح استفجار الشجر من أجل الانتفاع 
بالثمر؛ لأن الشجر ليس منفعة» ولا استئجار النقدين» ولا الطعام للأكلء ولا 
المكيل والموزون؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها . وكذلك لا يصح استفجار 
بقرة» أو شاة» أو ناقة لحلب لبنها؛ لأن الإجارة تملك المنافع» وفي هذه الحال 
لك الل وهو ف رالا وا ا9 لو وال د كن هة 
E E E a‏ 
المهندس» والبنًاءء والنساج » والصبًاغ» والخياط› والكواء» وقد تكون منفعة 
الشخص الذي يبذل جهده» مثل الخدم والعمال . والمالك الذي يوجر المنفعة 
واف ا ای ل ا ری ادا و ی ال 
O PG i SEIS‏ 
ومتی صح E‏ ك ا و لو ج 
اة 2 

مشروعيتها ] الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله - سبحانه 
وتعالى -: 

-١‏ آم قيشو مت ريك عن تتا يم موب سهم في الحو لديا ودقمتا بعصم َون 
بعضٍ درجت E aE‏ وحمت رَبك ب معو & [الزخرف: ]٠۲‏ 


TT 


الإجارة ب ا ي د ا د ا 


۲- اون ارد آن کسترضعوا ودک فک جاح لیک کا سَلَمّم ما ايم روفي افواال 


وأعاموأ أنالله با تعملون بضر 4 [البقرة: ۲۳۳] . 


2 + ر7 ج o22‏ ا روص ر 22و 2ے ژر 2ء ر 42 ل 7 
۳- #قالت إحدهما یتابت استعجره إت خر من استجرت الَقوى الین @ قال إن أرد ا 
^3 مھ 
ح +2 ا 4 2 ۾ ےم ے عل 2 “د وع e2‏ ر 2 > م ت 
أنكك إِحدَى ابت هلين علج أن تأجرف تم ججج فلن أتممت عشرا فمن عندك وم 
I 4 4‏ ر € ص 2 م 
آرید أن اش جلت ستجدف إن سا أله ى السلحبنَ @€ [القصص: ]٠۷-٠١‏ . 


۳ ے اق ٍ ك (۱) 
عبد الله بن الأرَبْقَط . وکان هاديًا خِريًا . أي؛ ماهرًا. 


۶z سے‎ e 


۲ وروی" ابن ماجه»› أذ النبى ود قال : «أعطوا الأجير اک قبل أن ف 
و (۲) 
قه) 


جر 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۲۹۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : استأجر 
النبي بيه وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريًا - الخريت الماهر 
بالهداية - . . . الحديث» . 
وليس في الصحيح ذكر اسم الرجل إنما هذا شيء رواه أهل السير وقد اختلف في اسمه كذلك 

وانظر الفتح (۷/ ۲۳۸) . 

(۲) ضعیف : أخرجه ابن ماجه في سننه )۲٤٤۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عبد الله بن عمر مرفوعا به وعبد الرحمن بن زيد ضعيف» ومع ضعفه قد خولف فيه فقد 
أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال كما في نصب الراية )٠١١ /٤(‏ من طريق عثمان بن 
عثمان الخطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً عن رسول الله ميد وهذا- والله 
أعلم - أشبه فإن عثمان صدوق ربما وهم كما في التقريب . 
هذا وقد أخرج طريق عثمان هذا أيضا ابن عدي في الکامل )۱۷١ /٥(‏ وقال ابن عدي في 

ترحمته : م أر له حديثا منکرًا. 
هذا وللحديث شواهد إلا أا شديدة الضعف . - 


۵1٤‏ ااالاااففه السنة ج ج 


E a ٣ اا وأبو داو‎ 


IY EEE FEY 
وفي إسناده محمد بن زياد الكلبي قال‎ )٠١١ /٤( أخرجه الحكيم الترمذي كما في نصب الراية‎ 
فيه ابن معين: لا أحد» وفي رواية : لا شيء وفي إسناده أيضًا بشر بن الحسين الهلالي قال فيه‎ 

البخاري : فيه نظر . 

۲- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

أخرجه الطبراني في الصغير ص )۲١(‏ وابن عدي في الكامل )١ /٤(‏ وفيه محمد بن زياد الكلبي 
وهو ضعيف كما سبق وقد تفرد به عن شرقي بن القطامي وهو ضعيف كذلك وقد أورد ابن عدي 
الحديث» في ترجمته . 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

رُوي الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق : 

أ- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن يزيد بن رفاعة عن 
حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه قال البيهقي عقبه : 
وهذا ضعيف بمرة . قلت : وهذا من أجل يزيد بن رفاعة فإن فيه كلامًا شديدًا. 

ا ارول ي ف 7 وان ا 0 
عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أي صالح عن بيه عنه به وفيه عبد الله بن جعفر وهو ضيف وهو 
والد علي بن المديني وقد ذكر ابن عدي الحديث في ترجته وقال: وهذه الأحاديث التي أمليتها عن 
سهل عن أبيه عن أبي هريرة غير محفوظة كلها . 

ج- أخرجه البيهقي /١(‏ ۱۲۱( وابن عدي /٦(‏ ۲۳۰) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن 
المقبري عنه به . 

وقد ذكر ابن عدي الحديث في ترجمة محمد بن عمار مع عدة أحاديث وقال: هذه الأحاديث 
تعرف بمحمد بن عمار هذا . 

وقال ابن طاهر كما في نصب الراية )٠١١ /٤(‏ وليس بالمحفوظ . 

قلت : والمحفوظ عن أبي هريرة هو ما أخرجه البخاري (۲۲۷۰) من طريق إسماعيل بن أميه عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : قال الله تعالى : ثلاثة 
آنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفی منه ولم يعطه أجره. 


e o ( Fo FR 
٤ ” وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرق‎ 


وروى البخاري» ومسلم» عن ابن عباس» أن النبيً ية احتجمء وأعطى 
الحجام اجره“ . 

وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة» ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من 
اللا 


جكمة مشروعیتها | وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى 
الذور للسكنى» ويحتاج بعضهم لخدمة بعض»› ويحتاجون إلى الدواب للركوب 
والحمل» ويحتاجون إلى الأرض للزراعةء وإلى الآلات لاستعمالها في حوائجهم 
المغاشة: 

ركنها ٠‏ والإأجارة تنعقد بالإأيجاب والقبول بلفظ الإجارة» والكراءِ» وما اشتق 
منهما > وبكل لفظ يدل عليها. 

و ت ّ ٤‏ ت 
شروط العاقدين ٠‏ ويشترط في كل من العاقدين الأهلية» بأن يكون كل منهما 
ويضيف الشافعية» والحنابلة شرطا آخر» وهو البلوغ» فلا يصح عندهم عقد 

الصبي ولو كان مميرًا. 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه آبو داود (۲۳۹۱) وأحد فى المسند )٠١۸۲(‏ والنسائى (۷/ )٤١‏ 
والدارمي (۲۹۱۸) وابن آي شیبة في مصنفه (۲۲۸۸۲) والبزار (۱۰۸۱) وغيرهم . 
كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص 
به . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. اه. 
قلت : ومحمد بن عبد الرهمن بن أبي لبيبة ضعيف كما فى التقريب . 
قلت : وقد سبق في باب الغ لعل من اديت رة 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۲۷۸) ومسلم في صحیحه (۱۲۰۲) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : احتجم النبي ية > وأعطى الحجام أجره. 


4 قه السنه ج‎ ۵1٦ 


شروط صحة الإجارة: 

ويشترط لصحة الإجارة الشروط الاتية : 

E‏ او ا انها لا تصح؛ لقول الله 
سبحانه : تاتا آکزرے ءامتوا لا تاڪلوا آمو کک بي تَڪم بالطل إل ان تکرک 
رة عن راض م : کې ولا قتلوا ا لن أله كان بک ريما €3 [الساء: ]٠١‏ . 

- معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامةً تمن من المنازعة » والمعرفة التي تمنع 
المنازعة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارهاء أو بوصفها إن انضبطت 
الف ون عا ال جار كير ار س اى ار أوأقل» وبيان العمل 
المطلوب. 

۴- أن يكو المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًاء فمن العلماء من اشتر ترط 
هذا الشرط» فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك؛ وذلك لأن منفعة 
المشاع غير مقدورة الاستيفاء. وهذا مذهب أبي حنيفةء وزفر. وقال جمهور 
الفقهاء: يجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك وغيره؛ لأن للمشاع منفعة» 
والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ » كما يجوز ذلك في البيع » والإجارة أحد 
نوعي البيع » فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة. 

- القدرة على تسليم العينِ المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة فلا يصح تأجیر 
دابة شاردة» ولامغصوب لا يقدر على انتزاعه ؛ لعدم القدرة على التسليم» ولا أرض 
للزرع لا تنبت أو دابة للحمل وهي رَيِنة؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد. 

-٥‏ أن تكو المنفعة مباحة» لا محرمة ولا واجبةًء فلا تصح الإجارة على 
المعاصي؛ لأن المعصية يجب اجتنابها . فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلمّاء أو 
رجا ليحمل له الخمرء أو أجّر دارّه لمن يبيع بها الخمر» أو ليلعب فيها القمار» أو 
ليجعلها كنيسة» فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لايحل حُلوان الكاهن والعرّاف؛ 
وهو ما یعطاه علی کهانته وعرافته؛ إذ أنه عِوض عن محرم› وأكل لأموال النأاس 


إ۵ 


الإجارة 
بالباطل . ولاتصح الإجارة على الصلاة والصوم؛ لأن هذه فرائض عينية» يجب 
أداژؤها على من فرضت عليه . 

الأجرة على الطاعات] أما الأجرة على الطاعات. فقد اختلف العلماءٌ في 
و ا ا ا ي ال ا اف رة عا 
الطاعات» كاستفجار شخص آخر ليصليّء أو يصوم» أويحجٌ عنه» أويقراً القرآن 


ويهدي ثوابه اليه ودن أو يؤم بالناس» ارا آل ا ویحرم اذ 
الأجرة عليه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اقرءوا القرآن› ولا تأکلوا به“ : 


\ $ 


)١(‏ رجاله ثقات: وهو جزء من حديث عن عبد الر من بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َيه قول : «اقرؤواالقرآن ولا تأکلوا به ولا تستکثروابه ولا تجفواعنه»› ولا تغلوافیه» . 
أخرجه أحد في المسند )٠١٠١١١(‏ قال : حدثنا وكيع عن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 

راشد عن عبد الرححمن بن شبل قال: قال رسول الله ميه فذكره. 
وأبو راشد هو الحبراني قال فيه العجلي : (شامي تابعي ثقة م يكن بدمشق في زمانه أفضل منه)» 

وذكره ابن حبان في الثقات . 
وذكر الذهبي كلمة العجلي فيه في ترجته من الكاشف» وقال الحافظ في التقريب : (ثقة) . 
وتابع هشام الدستوائي في هذا الإسناد أيوب كما عند الطبراني في الأوسط ۲٠٥۷٤(‏ -الحرمين) . 
هذا وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث والسماع من أبي راشد من طريق هشام الدستوائي كما 

عند الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي - رقم ۹۷ - ۹۸) من رواية معاذ بن هشام وابن أبي عدي 

وإسماعيل بن إبراهيم عنه وقد رواه الطبري ختصرًا. 
هذا وقد خالف هشامًا وأيوب جماعة منهم (أبان) كما عند أحمد في المسند )٠١٦۷١(‏ و 

(موسى بن خلف) عند أحمد أيضا )٠١٦۷١(‏ و (علي بن المبارك) عند البخاري في الأدب المفرد 

(۹۹۲) فرووا الحدیث عن يحیى بن أي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد العبراني 

عن عبد الرحهمن بن شبل به في قصة . 
وتابع يحيى بن أبي كثير على هذا الإسناد معاوية بن سلام فقد رواه عن أخيه زيد بن سلام عن أي 

سلام به أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم .)۲٠١١‏ 
وقد سئل أبو حاتم رحه الله عن الطريقين عن يحيى بن أبي كثير كما في العلل (رقم ٠٦۷٤‏ - 

الفاروق) فقال : كلاه ما صحيح غير أن أيوب ترك في الإسناد رجلين. اه. = 


۸ _____________________. ___فقه السنه ج٤‏ 


وقوله ية لعثمان ن ابي العاص : «واتخذت موذنًاء لا يأخد على الأذان أجرًّا» ر 
ا ت داو ت ع لا و ا ا غ 
ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر 
معلوم؛ ليهدي ثوابها إلى روح الموصي» وكلٌ ذلك غير جائز شرعًا؛ لأن القارئ إذا 
قرا لأجل المال فلا ثواب له» فأى شىء يهديه إلى الميت؟! 

وقد نص الفقهاءٌ على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على 
الآخذ» ولكن المتأخرين مهم أستثنوا من هذا الأضل تعليم القرآن والعلوء 
ا ا ر ا ا ا اي ا د ان اي ا ات 
والعطاياء التي كانت تجرّى على هؤلاءِ المعلمين في الصدر اأرلض الو 
وبيت المال» دفعًا للحرج والمشقة؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قّوامٌ حياتهم هم ومن 
يعولونهم . 

وفي اشتغالهم بالحصول عليه؛ من زراعة» أو تجارة» أو صناعة» إضاعة للقرآن 
الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته» فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 

وقالت الحنابلة : لا تصحٌ الإجارة لأذان وإقامة» وتعليم قرآن " وفقه وحديث» 


= هذا وقد رواه معمر عن جیی بن أبي كثير فخالف الجميع فرواه عن بجيى عن زيد عن أبي سلام 
عن عبد الر من بن شبل به بإسقاط أبي راشد أخرجه أحمد )٠١۹771(‏ وعبد بن حيد كما في المنتخب 
)۳٠١(‏ وغيرهم . والأولى بالصواب والله أعلم ذكر أبي راشد لأنها رواية الجماعة كما تقدم وقد 
توبع بجحيى عليهما من رواية معاوية بن سلام كما سلف . وثمٌ خلاف ضعيف جدا في الحديث ذكره 
الدارقطني في علله (۹/ ۲۷۸) وفيه قال الدارقطني : والصحيح عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد 
عن عبد الرحهمن بن شبل عن النبي 4 

وانظر كذلك فی /٤(‏ ۲۷۳) من العلل . 
E‏ الأذان. 
() ولا شك أن هذا رأيّ مرجوح» وذلك لقول رسول الله مَةٌ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 

كتاب الله» . 


الإجارة إ۵ 


ونيابة في حج وقضاءء ولايقع إلا قربة لفاعله» ويحرم أخذ الأجرة عليه و 
ویجوز و ار وغل فا دی نفعه» كقضاء» 
وتعليم قرآن وحديث وفقه» ونيابة في حج› وتحمُل شهادة وأدائهاء وأذان 
ونحوها؛ لأنها من المصالح› وليس بعوض ٠»‏ بل رزق للاإعانة على الطاعة» ولا 
يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص» وإلا ما استجقّت الغنائم سلب 
القاتل . 

وذهبت المالكيةء والشافعية» وابن حزم» إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن والعلم ؛ لأنه استشجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال ابن حزم: والإجارة 
جائزة على تعليم القرآن» وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة» كل ذلك جائز» وعلى 
الرّقى» وعلى نسخ المصاحف» ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم يأت في النهي عن ذلك 
نص ٠‏ بل قد جاءت اللإباحة . ويقوّي هذا المذهب ما رواه البخاري»› عن ابن عباس › 
رضي الله عنهماء أن نفرًا من صحاب النبيّ اة مروا بماء فيهم لديعٌ أو سليمُ 
فعرض لهم رجل من هل الماءء فقال : هل فيكم من راق» فإن في الماء رجلا لديعًا 
| . فانطلق رج منهم فقرأً بفاتحة تحة الكتاب على شاء» فبرأًء فجاءَ بالشاء إلى 
اات ها دك و ات ا کا ا کے د ال 
فقالوا: يا رسول الله » أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله ل : «إن احق ما 
أخذتم عليه أجرًّا کتاتٺ الله»"“ . 


وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه فقد اختلفوا أيضًّا 
في اىذ الأجرة على الحج› والأذان› والامامة 0 

فقال ا زاح لا يجوز ذلك . جريا على أصله في عدم آخذ الأجرة 
على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» يجوز أخذها 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه )٥۷۳۷(‏ . 
(۲) ينبغي أن يفرق بين أخذ الأجر على الإمامةء وأخذ الأجر على التفرغ للإمامة. 


0۲۰ ب فقه السنة ج ٤‏ 


على الحج والأذانء فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدهاء 
فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة» وكانت على الأذان والقيام بالمسجد» لا على 
الصلاة . وقال الشافعي : تجوز الأجرة على الحج» ولا تجوز على الإمامة في صلاة 
الفرائض» ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب. والخط. واللغة» 
والأدب» والفقه» والحديث» وبناء المساجد والمدارس . وعند الشافعية: تجوز 
الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستئجار على 
غسل الميت» ويجوز على حفر القبور» وحمل الجنائز . 

كسب الحجام ع كسب الحجام غير حرام؛ لأن النبيً ب احتجم وأعطى الحجام 


اه كما رواه البخاري› ومسلم› عن ابن عباس . ولو کان حرامًا لم یعطه ”. 


قال النووي: وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه ‏ 
والارتفاع عن دنيء الكسب» والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. 


N Re 
اله ف ور اله ان کون هناها لرل رسن الله 2 و اا اح‎ 
. فليِعلِمه جره " . ويصح تقدير الأجرة بالعرف‎ 


(۱) سبق تخریجه ص )٥۱٥(‏ رقم (۲) . 

(۲) مثل حديث : «أجر الحجام خبيث» فهو كالوارد في أن البصل خبيث والشوم خبيث فليس المراد 
بالخبيث هنا الُحرم» إنما المراد الكراهية» والله أعلم . 

(۳) ضعيف : أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى )٠٠١ /٦(‏ من طريق أبي حنيفة عن ماد 
عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي ييه «لا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا بخطب 
على خطبة أخيه ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره» . 
وماد هو ابن أبي سليمان. 
وهكذا رواه أبو حنيفة (رحه الله) وثمَ حلاف على حماد في هذا الإسناد فقد رواه النسائي (۷/ 

١‏ عن طريق شعبة عن حاد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا عليه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 

۲٠١۳(‏ - ط - عوامة) من طريق الثوري عن حاد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد موقوفا= 


أ 


خرج أحمد» وأصحاب (الس) و صححه الترمذي› أن سويد بن قيس قال : 
جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هَجَّر» فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ية يمشي» 
فساومنا بسراویل فبعناه» وثمٌ رجل یزن بالأجر» فقال له : «زِنْ وأرجخ»”'“ . فهنا لم 


=كذلك وقد رُوي بالرفع كذلك. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١٠۲۳(‏ عن معمر والثوري عن 

حماد عن إبراهيم وأبي سعيد أو أحدهما مرفوعا. 
قال عبد الرزاق : قلت للثوري أسمعت هادا يجحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي بي قال 

من استأاجر . . . الحديث قال : نعم وحَدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي بيا . اھ. 
ورواه ماد بن سلمة كذلك عن حاد عن إبراهيم عن أبي سعيد مرفوعًا كما عند أحمد في المسند 

)۱۱٣۷١( )۱۱٣٤۹( )۱١٥٣٥(‏ واي داود في مراسیله )۱۸١(‏ وحکاية الثوري هذه تبين أن 

ا لحلاف على حاد بن أبي سليمان إنما هو من قبل حاد نفسه والله أعلم . 
وإن كان الإمام أبو زرعة (رحه الله) رجح الوقف كما في علل ابن أبي حاتم (۲۸۳۵) حيث 

قال : الصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ . اه ولكن الذي يبدو كما سبق أن هذا 

الخلاف من قبل حاد لأن الثوري نفسه رواه عنه مرفوعًا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ومع هذا كله فالحديث منقطع فإن إبراهيم لم يلتق أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما. 
أما رواية أبي حنيفة رحه الله فهي رواية شاذة فإن الجماعة لا يذكرون الأسود. 

)١(‏ حسن : أخرجه أحمد في المسند )۱۹٠۹۸(‏ والترمذي في جامعه )٠١١٠١(‏ وأبو داود في السنن 
)۳۳۳٠١(‏ والنسائي (المجتبی ۷/ )۲۸٤١‏ وابن ماجه )١۷۹(‏ وغيرهم من طريق الثوري عن 
سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس فذكره وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب 
فإنه صدوق وقال الترمذي (رحه الله): حسن صحيح . 
هذا وقد خالف الثوري شعبة فرواه عن سماك عن أبي صفوان بن عميرة فجعله من مسند أي 

صفوان وهذا الطریتق آخرجه أبو داود (۳۳۳۷) والنسائي (المجتبی ۷/ )۲۸۰١‏ وفي الکبری )۹٥۹۳(‏ 

وما بعده وابن ماجه (۲۲۲۱) وأحمد في المسند )۱۹٠۹۹(‏ وغيرهم . 
وقد صحح الأئمة قول الثوري : 
قال أبو زرعة وأبو حاتم في العلل (۲۸۳۸): سفيان أحفظ الرجلين . 
وقال أبو داود: رواہه قیس کما قال سفیان والقول قول سفیان . 
وقال النسائي : حديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة . 
وقال الدارقطني في العلل :)٠١ /٠١(‏ ورواه شعبة عن سماك ووهم أيضًا فيه فقال عن سماك- 


ا و س س ب ف ا 
يسم له الأجرة» بل أعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة المكاري» 
أو دحل حمام الحمامي» أودفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ»› فإن له الأجر 
المعروف . وقد دل على ثبوت عِوّضٍ الإجارة بالمعروف قوله تعالى : قان أرضعنَ 
کک اشن جرش € «سد: ). فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع» والمرجع 
فآ جور الى ارف 

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها إ الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف . ويصح 
اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلهاء كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخرء 
حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسول مَيً: «المسلمون عند ث رو 

فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل ؛ فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت 
معين» فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن اجر دارا شهرًا مثلاء ثم مضى 
الشهر» فإنه تجب الأّجرة بانقضائه . وإن كان عقد الإجارة على عملء فإنه یلزم 
اف اعا عد ااا من الل :وا أطلى اله ولم حرط فض الأجر ول 
ينص على تأجيلها . 

ل او ارالك د رى ال غا ا ج ا اه م ا 
يقبض من المنافع . وقال الشافعي» وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد» فإذا سلم 
الموج ر الغين الساجرة إلى الاجر انحن جح الاجر لانه فك ملك 
المنفعة بعقد الإجارة» ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه 

استحقاق الأجرة وتستحق الإجرة بما ياتو: 

-١‏ الفراغ من العمل ؛ لما رواه ابن ماجهء أن النبيَ َد قال : «أعطوا الأجير اجره 
قبل أن جف عرفه» " 


=سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة والصحيح سويد بن قيس . اھ 
2 سيأتي تخريجه في أول باب الصلح . 


0۲ 


الإجارة 
- استيفاءُ المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة» فإذا تلفت العين قبل 
الانتفاع » ولم يمض شىء من المدة» بطلت الإجارة. 

۳- التمكن من استيفاء المنفعة» إذا مضت مدة يمكن استيفاءٌ المنفعة فيها ولو لم 
تستوف بالفعل . 

تيلا رافغ أر افا الخعاقن عل فاط الجا 

هل تسقط الإأجرة بهلاص العين في عقد إجارة الإعمال؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته» استحق الأجرة؛ لأنه تحت يده ؛ 
فكلما عمل شيئًا صار مسلمًا له . وإن كان العمل في يد الأجير»ء لم يستحق الأجرة 
بهلاك الشىء في يده؛ لأنه لم يسلم العمل . وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة. 
استنجار الظَنْرِم استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز؛ لأن 
ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله - تعالى -. 

أما استئجار المرضع غير الأم» فإنه يجوز بأجر معلوم» ويجوز أيضًا بطعامها 
وكسوتهاء وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي إلى المنازعة. والعادة جرت 
بالمسامحة مع المراضع› واا ف ا 

يشترط العلم بمدة الرضاع» ومعرفة الطفل بالمشاهدة» وموضع الرضاع . 

8 الله سبحانه : #ولن رد آن ضعا اود ف جاح ع إا سَلنئم ا ايع 
روفي وألقوأالله واعلموا أن‌آلة يا تعملون E‏ ۴ . وهي بمنزلة الأجير الخاص› 
فلا يجوز لها e‏ وعلى الظثر القيام بالإرضاع ؛ وبما يحتاج إليه 
الصبيٌُ من غسله» وغسل ثيابه» وطبخ طعامه» وعلى الأب نفقات الطعام» وما 
يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن» وإذا مات الصبي 0 المرضع› انفسخت 
الإجارة؛ لأن المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلهاء 
حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه 


الاستنجار بالطعام والكسوةح اختلف العلماءٌ في حكم الاستئجار بالطعام 


والكسوة؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون» وحجة المجيزين ما رواه أحمد» وابن ماجه» 
عن عتبة بن النّدّر» قال: كنا عند النبيّ ييه فقرأً #طسَرَ) حتى بلغ قصة موسى 
فقال : إن موسى أجُر نفسه ثمانيّ سنين أو عشرًا على عفة فرجه» وطعام بطنه» "'. و 
مروی ھن ای کر ةوغر رای مرت والى .ها أب مالك والغاك. 
وجوزه أبو حنيفة في الظثر دون الخادم . وقال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمده 
والهادوية» والمنصور بالله: لا يصح ؛ للجهالة . ويرى المالكية الذين أجازوا 
اتان ال خر ا ك و اولك کو عل ي اا لا و 
قال : احصد زرعي» ولك نصفه . أو : اطحنه» أو اعصر الزيت . فإن ملكه نصفه 
الآن جازء وإن راد نصفَ ما يخرج منه لم يجز؛ للجهالة . 


ر إجارة الأرض ب ويصح استشجار الأرض» ویشة یشترط فيه بیان ما تستاجر له من زرع ؛ 
اور رها وإذا كانت للزراعة› ان ا ر 


الجر بان يزرع فیها ما يشاء . فإذا لم تتحقق هذه الشروط› فإن الإجارة تقع 
فأاسدة ؛ لأن منافع الأرض تختاف باختلاف البثاء والزرع »كما یختلف تخیر 


(۱) ضعیف : آخرجه ابن ماجه )۲٤٤٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١۷۷(‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۷/ ۳۳۳) وغيرهم من طريق بقية عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن 
الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي عن عتبة بن اندر به وفيه مسلمة بن علي 
وهو متروك كما في التقریب وله طریق آخر ذکره الحافظ ابن كثير في تفسیره (۳/ ۳۷۲) ط . 
ا لحدیث حیث قال : (ولکن قد روی من وجه آخر وفيه نظر أيضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو 
زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن النّدر السلمي ...) ثم ساق الحديث نحوه وفيه 
عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف . 
ثم وجدته في تفسیر ابن ابي حاتم )۱۹۸٥٩(‏ . 
تنبيه : 
الصنف رحه الله عزى الحديث لأحد ولم أجده في المسند ولا في أطراف المسند ولم أجد من خرج 

الحديث من الأولين عزاه لأحمد» والله أعلم . 


اللا ج س س ا و 


المزروعات في الأرض» وله أن يزرعها زرعًا آخر غير الزرع المتفق عليه» بشرط أن 
يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه . وقال داود: ليس له ذلك . 
استنجار الذوابٌ ويصح استفجار الدواب. 

وفرط فيه بان الندة أو المكان كا بشترط بان ما اجر ك لدا ةم الح 
أو الركوب» وبيان مايحمل عليها ومن يركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل 
رال ك ان 6 ج ةة ق ا فت ال جار ون کان ر م 
فهلكت» لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرهاء وليس له أن يفسخ 
العقد؛ لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة» ولم يعجز المؤجر عن وفاء ماالتزمه 
بالعقد . وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. 

استنجار الذورٍ للسكتى ً واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها؛ سواء 
سكن فيها امتا جو أو اسشكها غير بالاغارة أو الا جار عل آلا يمن فن سكاها 
من يضر بالبناء أو يوهنه» مشل الحداد وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به 
المستأجر من الانتفاع› حسب ما جرت به العادة . 

تأجيرٌ العينٍ المستأجرة ٣‏ ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة. فإذا 
گانت دات وجب عله أن نكرت العمل سار أو قرط لل الذي او جرت م 
أا ي ر 01 و خاو اا ناا 
اھا ار ارد ار اه و ان ادما ی ا 

هلاك العينِ المستأجرة] العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها 
ليستوفي منها منفعة يستحقهاء فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي» أو التقصير في 
الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبهاء فكبحها بلجامها كما جرت به العادة» فلا ضمان 
a‏ 


الأاجير 
الأجيرُ خا وعامٌ ‏ فالأجير الخاص؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة 


ليعمل فيهاء فإن لم تكن المدة معلومة» كانت الإجارة فاسدة. ولكل واحد من 
الأجير والمستأجر فسخها متى أراد. وفي الإجارة؛ إذا كان الأجير سلم نفسه 
للمستأجر زمًا ما» فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل عن المدة التي عمل فيها . 
اجر اف ا ا اله الاك عاها أن جل لخر اجر فإن 
عمل لغيره في المدة» نقص من أجره بقدر عمله. 

. ستؤجر من أجله‎ ASD SS 
وكذلك يستحق الأجرة كاملةء لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في‎ 


العقد» مالم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ ؛ كأن يعجز الأجير عن العمل» ا 
مرضا لا یمکنه من القیام به . 


فإن وجد عذر من عيب أو عجزء ففسخ المستأجر الإجارةء لم يكن للأجير إلا 
أجرة المدة التي عمل فيهاء ولاتجب على المستأجر الأجرة الكاملة. والأجير 
الخاص مثل الوكيل في أنه مين على ما بيده من عمل» فلايضمن منه ما تلف› إلا 
الى أو الط ان ةط اوه دة كرون اه 


إر الأجير المشترك إ والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون 
جمیعًا في نفعه» كالصباغ › والخباط› والحداد» والتجارة والكواء. ولیس لمن 


اجر اا هو ل ره و يستحق الأجرة إلا بالعمل . 
وا د ان ار دا 


)١(‏ ضعيف : قال الشافعي (رحه الله) كما في السنن الكبرى للبيهقي (1/ :)٠١١‏ وقد روي من 
وجه لا يُثبت أهل الحديث مثله أن علي , بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح 
الناس إلا ذلك . اه 
قلت الأثر عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠٤٠١(‏ ط . عوامة من طريق 

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصباغ والصَوّاغ وقال : لا يصلح الناس 

إلا ذلك . = 


وعمر ٩‏ - رضي الله عنهما - وشريح القاضي› وأبو يوسف» ومحمد» 
والمالكية» إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان» وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير 
ا ر د صيانة لأموال الناس وحفاظًا على مصالحهم روى البيهقي» عن 
علي - كرَم الله وجهه - أنه كان يضمن الصبَاغ والصانع » وقال : لا يصلح الناس إلا 
ذال ". 


أ 


وروی أيضًاء أن الشافعيٌّ رضي الله عنه ذكر أن شريحًا ذهب إلى تضمين القصًار › 


فضمن قصارًا احترق بيته» فقال : تضمُنني وقد احترق بيتي! فقال شريح : أرأيت لو 


=وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى )٠١١ /٦(‏ وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف 
)۱٤۹٤۸(‏ وهذاإسناد مرسل فأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي رضي الله عنه . 

وروي نحوه من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن علي نحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
)٠٤۹٠١(‏ وجابر الجعفي ضعيف . 

وله شاهد آخر عن علي أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠٤٤۸(‏ من طريق شريك عن سماك عن ابن 
عبيد بن الأبرض أن عليّا ضمَّن نجارًا وهذا إسناد ضعيف فشريك هو النخعي وهو ضعيف وابن 
عبيد هو يزيد بن دثار بن عبيد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ولم يوثقه معتبر فيما وقفت عليه . 

وثم شاهد آخر عن علي أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۸٠١(‏ من طريق الشعبي عن الحارث جن على 
قال : من أخذ أجرًا فهو ضامن . 

والحارث هو الأعور وهو ضعيف جدًا. 

وكذلك روى البيهقي /٦(‏ ۲۲٠).شاهد‏ آخر من طريق قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن 
الأجير . قال البيهقي : وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي . اه والله أعلم . 
(۱) ضعیف : آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۱٤٤۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف )۱٤۹٤۹(‏ من 

طريق طلحة بن أبي شعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشح يخدث أن غمر بن الخطاب ضمّن 

الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم . ما أهلكوا في يديهم 

وهذا إسناد مرسل فبكر بن عبد الله م يسمع من الصحابة وراجع تحفة التتحضيل رقم .)٩۷(‏ 

وقد قال الشافعي (رحه الله) تكملة للكلام السابق في (ص )٥۲١‏ برقم :)١(‏ ويروى عن عمر 
تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت . اه . 
(۲) ضعیف : سبق ص )٥٦۲(‏ برقم (۱) . 


۸ فق السنةه ج ٤‏ 
احترق بیته» کنت تترك له أجرٌّك؟!(' . 

ودذهب 0 حنيفة › وابن حزم › إلى أن تلود انا فلا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير . وهذا هو الصحيحٌ من مذهب الحنابلة . والصحيح من أقوال الشافعي 
رضي الله عنه . وقال ابن حزم : لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك» ولاعلى 
صانع أصلاًء إلا ما ثبت أنه تعدّى فيه أو أضاعه. 

فس الإجارة وانتهاؤها الإجارة عقد لازم ا اك اح المتعاقدين فسخه؛ لأنه 
عقد معاوضة» إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب» كما سيأتي . فلا تفسخ 
الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه» ويقوم الوارث مقام مورّثه ؛ 
سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًاء خلاقًا للحنفيةء والظاهريةء والشعبى» والثوري› 

ولا تفسخ ببيع العين المستأجَّرة للمستأجر أو لغيره» ويتسلمها المشتري إذا كان 
غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. 

وتفسخ بما يأتي: 

-١‏ طروء العيب الحادث على المأجورء وهو في يد المستأاجر» أو ظهور العيب 
القديم فيه . 

۲- هلاك العين المؤجُّرة المعبّنة » كالدار المعيَنة » والدابة المعينة. 

۳- هلاك المؤ جر عليه » كالثوب المؤ جر للخياطة؛ لأنه لا يمكن استيفاءٌ المعقود 
عليه بعد هلاکه . 

-٤‏ استيفاءٌ المنفعة المعقود عليهاء أو إتمام العمل» أو انتهاءٌ المدة إلا إذا كان 
هناك عذر يمنع الفسخ» كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد 
)١(‏ صحيح إلى شريح : ذكره البيهقي في السنن الکبری )٠١۲ /٦(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق في 


الصنف عن الثوري عن علي بن الأقمر قال خاصمت إلى شريح في ثوب دفعتها إلى صباغ 
فاحترق بیته . فضمنهء فقال : نه احترق بیتي وذکر نحوه. 


الزرع ٠‏ فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد» ولو جبرًا على المؤجر ؛ 

-٥‏ وقال الأحناف: يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته» مثل أن 
کی حار ل کر فة ف غا ار یری ار بق او لی فیکون له 
فسخ الإجارة. 

رك الحين المستأجرة. 

ومتى انتهت الإجارة» وجب على المستأجر رذ العين المستأجّرة. 

فإن كانت من المنقو لات سلمها لصاحبهاء وإن كانت من العقارات المبيّنة سلمها 
لصاحبها خالية من متاعه » وإن كانت من الأراضي الزراعية سلّمها خالية من الزرع› 
إلا إذا كان هناك عذر كما سبق› فإنها تبقى بيد المستأجر» حتى يحصد الزرع بأجر 
المثل . 

وقالت الحنابلة ٠‏ متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده» ولم يلزمه الردٌ ولا 
مؤونته مثل المودع ؛ لأنه عقد لا يقتضى الضمان› فلا يقتضی رده ومؤونته . قالوا: 
وتكون بها ناء المد هه الاح اا ن تى ي كط ف اة 

ووو - 


0° وو ااه ج 


^J ف‎ 


تغريفها ] المضاربة؛ مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السفر للتجارة؛ 
رو2 2 


يقول الله - سبحانه: $ وءاخرون د ضربونَ ف لض اون من فصل ا [ المزمل: ٠‏ 

وتسمی قراضا» وهو و لأن المالك قطع قطعة من 
ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه› a,‏ . والمقصود د بها هنا؛ عقد بين 
طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليتّجر فيه» على أن يكون الربح بينهما 
حسب ما يتفقان عليه . 


ر حكمها ] وهي جائزة بالإجماع . وقد ضارّب رسول الله ييا لخديجة - 
رضي الله عنها - بمالهاء وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث ”'“» وقد كان معمولا بها 
في الجاهلية» ولمّا جاء الإسلام أقَرّها. 


قال الحافظ ابن حجر : والذي نقطع به» أنها كانت ثابتة في عصر النبي به يعلم 
او ك ا ت 


a A E E E‏ کک 
u‏ فرحب بهما وسهل › وقال : E‏ ثم 
قال : بلی › ههنا مال من مال الله ¢ أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماء 


(1) ذكره ابن إسحاق بغير إسناد ولم أقف له على إسناد: 

انظر سيرة ابن هشام /١(‏ ۱۸۷) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن ابن إسحاق من قوله 
(۲/ 11 و )٦۷‏ ط . الريان. 

وانظر البداية والنهاية لابن کثیر (۲/ ۳۲۳) ط . ابن رجب . 


اا ب ا ا ا ب ا ا 
فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق» ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير 
لو وکنا ر 0 ا ی ا 
الال فا فف رباع ورا قال فر ك الح فدات ها ا 
ا ا ل ور اما عد ا 
:انا عد لقال 2 ا اس الو مي لرحاكف الال ها ال ادا 
فكت فة الله وراجهة عبد الله فقال رجل فن جلساء عفر امير الخؤ هت : 
لو جعلته قراضًا. فرضي عمر» وأخذ رأس المال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله 


وعبید الله نصف ربح ا 


ر جكمتهاً وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرًا على الناس ؛ فقد يكون بعض منهم 
مالکا للمال». ولكنه غير قادر على استثماره» وقد يكون هناك من لأ يملك المالء 
لكنه يملك القدرة على استثماره. فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحدٍ 
منهماء فرب المال ينتفع بخبرة المضارب» والمضارب ينتفع بالمال» ويتحقق بهذا 
تعاون المال والعمل . والله ما شرع العقود» إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح . 

رها وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد» ولا يشترط 
لفظ معين» بل يتم العقد بكلٌ ما يدي إلى معنى المضاربة ؛ .لأن العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني . 

شروطها: ويشترط في المضاربة الشروط الآتية: 

ادا کد وا الل ا ا ا ر جلا ار غو 0ا ل 


تصلح . 


)١(‏ صحيح موقوف : أخرجه مالك في الموطا (۱۳۷۸ - مع شرح-الزرقاني).قن زيد بن أسلم عن 
أبيه به وهذا إسناد على شرط الصحيحين . 
وأخرج نحوه الدارقطني في سننه (۳/ )٦۳‏ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
نحوه . 


قال ابن المنذر : أجمعَ كل من نحفظ عنه» أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على 
رجل مضاربة . انتهى . 
- أن يكون معلومًا؛ كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع 
ا 
- أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس a E‏ 

والثلث» والربع ؛ لأن النبي ييه عامل أهل خيبر بشطر ما یخرج منها '“ . 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه» على إبطال القّراض إذا جعل أحدهما 
أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . انتهى 

وعلة ذلك؛ أنه لو اشترط قدر معين لأحدهماء فقد لا يكون الربح إلا هذا القدرء 
فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئًا. وهذا مخالف المقصود من عقد 
المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين . 

- أن تكون المضاربة مطلقة» فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين› 
أو في سلعة معينة » أو يتجر في وقت دون وقت» أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه» 
ونحو ذلك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد» وهو 
الربح» فلا بد من عدم اشتراطهء وإلا فسدت المضاربة. وهذا مذهب مالك» 
والشافعي . وأما أبو حنيفة» وأحمد» فلم يشترطا هذا الشرط»› وقالا: إن المضاربة 
كما تصح مطلقة» فإنها تجوز كذلك مقيدة. وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن 
يتجاوز الشروط التي شرطهاء فإن تعداها ضمن . 

روي عن حكيم بن حزام» أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطّاه مالاً مقارضة 
يضر ب له به : آلا تجعل مالي في کبد رطبة» ولا تحمله في بحر» ولا تنزل به بطن 
مسيل» فإن فعلت شيا من ذلك» فقد ضمنت مالي" . 
(1) أخرجه البخاري )۲۲۸٥(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(۲) إسناده صحيح عن حکيم : أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ )١۳‏ والبيهقي في سننه= 


وليس من شروط المضاربة بيان مدتهاء فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت . 
ولیس من شروطها أن تون بين مسلم ومسلم» بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي . 
إ العامل أمين ] ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال» كانت يد العامل في 
الان امات 6 قر ال تى فا ت الال دون ب فا ي 
عليه» والقول قوله مع يمينه إذا اذعى ضياع المال أوهلاكه؛ لأن الأصل عدم 
الخيانة. 

العامل يضاربٌ بمال المضاربة ا وليس للعامل أن يضاربٌ بمال المضاربةء 
ويعتبر ذلك تعدا هغه . قال فى (بداية المجتهد) : ولم يختلف هولاء المشاهير من 
فقهاء الأمصار» أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر» فإنه ضامن 
إن کان خسران» وإن کان ربح فذلك على شرطه» ثم یکون للذي عمل شرطه على 
الذي دفع إليه» فيوفيه حظه مما بقي من المال . 

نفقة العامل ) نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيمًاء وكذلك إذا 
سافر للمضاربة ؛ لأن النفقة قد تكون قدر الربح »› فيأخذه كله دون رب المال» ولأن 
له نصیبًا من الربح مشروطا له» فلا يستحق معه شيئًا آخر . 

اوت الان ا ن وا و ل ا و 
نلك اجره لفرت فاته رر د أن قى س مال المفار ن : وبرت 
الإمام مالك» أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة» متى كان المال كثيرًا يتسع 
قَسحٌ المضاربة: وتنفسخ الماربة بما يأتي: 

أ ان فة ت اف وط ا 


=الكبرى )١١١ /١(‏ من طريق حيوة بن شريح وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود عن عروة بن 
الزبير وعن غيره به . وهذا إسناد رجاله ثقات . 


وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن الأسدي يتيم عروة. 


م بفقه السنة ج ٤‏ 

فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة» وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه» فإنه 
يكون له في هذه الحال أجرة مثله ؛ لأن تصرفه كان بإذن من رب المال» وقام بعمل 
يستحق عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالك» وما كان من خسارة فهي عليه ؛ 
لان العام ايكون إلا أحاة والا جر لا يقو إلا ادى 

۲- أن يتعدّى العامل أو يقصّر في حفظ المال» أو يفعل شينًا يتنافى مع مقصود 
العقدء فإن المضاربة في هذه الحال تبطل» ويضمن المال إذا تلف؛ لأنه هو 
الب ف الل 

وت اكا ار رت الال ادات اها ا ا ا 

" تصرف العامل بغة موتِ رب الما إذا مات رب المال انفسخت المضاربة 
بموته» ومتى انفسخت المضاربة» فإن العامل لا حق له في التصرف في المال» فإذا 
تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة » فهو غاصب»› وعليه ضمان . ثم إذا ربح 
المال فالربح بينهماء قال ابن تيمية : وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فیما أخذ ابناه من بیت المال» فاتّجرا فيه بغر استحقاق» فجعله 
ا و اة العهارة وران الال عرو نة فرت الما 
و ا ا 

وإن رضي العامل بالبيع وأبى ربَ المال» أجبر رب المال على البيع؛ لأن للعامل 
حقًا في الربح » ولايحصل عليه إلا بالبيع . وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة . 

اشتراطُ حضورِ رب المال عند القسمة قال ابن رشد: أجمع علماء الأمصارء 
على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح» إلا بحضرة رب المالء وأن 
حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته» وأنه ليس يكفي في 
ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها . انتهى . 


(۱) صحیح موقوف : سبق ص )٥۳۱(‏ برقم (۱) . 


الا د ا ا و د 


لر 


تغريفها ] الحَوالة ؛ مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال» والمقصود بها هنا نقل 
الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل› ومحال» 
ومحال عليه . فالمحيل هو المدين» والمحال هو الدائن» والمحال عليه هو الذي 
يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب 
وقبول» وتصح بكل ما يدل عليها : كأحلثّك . و : أتبعتك بدينك على فلان. ونحو 
ذلك . 

ب مشروعيتها وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري» 
ومسلم» > عن أبي هريرة» أن رسول الله يو قال : مطل الغنيّ ظلمّء وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع» "“. ففي هذا الحديث أمر الرسول بي الدائن» إذا أحاله المدين 
على غني مليء قادر» أن يقبل الإحالة» وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة» حتى 

هل الذمرٌ للوجوب أو النّذب ؟ أ ذهب الكثير من الحنابلة» وابن جريرء وأبو ثورء 
والظاهرية » إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء؛ عملا بهذا الأمر. 

وقال الح :ا5ل لا ات 

شروط صحتها ا ويشترط لصحة الحوالة الشروط الاتية : 

-١‏ رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ؛ استدلالاً بالحديث المتقدم» فقد 
ذكرهما الرسول ية ولأن المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة آراد» 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم .)٠١۹٤(‏ 


آ د“ 
ولأن المحال حقه في ذمة المحيل» فلا ينتقل إلا برضاه. وقيل : لا يشترط رضاه؛ 
لأن المحال يجب عليه قبولها؛ لقوله يل : «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبي “ . 
ولأن له أن يستوفي حقه؛ سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه . وأما عدم 
اشتراط رضا المحال عليه ؛ فلأن الرسول لم يذكره في الحديث» ولأن الدائن أقام 
المحال مقام نفسه في استيفاء حقه» فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند 
الحنفية » والإصطخري من الشافعية» اشتراط رضاه أيضًا . 

۲- تماثل الحقين في الجنس» والقدرء والحلول والتأجيل» والجودة والرداءةء 
فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهباء وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين 
جال وخا غ وال وكذلك لا تصح الحوالةء إذا اختلف 
الاد من حت لخر و اروا او كان اعاها أكر من الا 

۳- استقرار الدين» فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا 
2 

داو گل من ا ا 
" هل تبرأً ذمة المحيل بالخوالة ؟] إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» فإذا 
أفلس المحال عليه» أو جحد الحوالةء أو مات» لم يرجع المحال على المحيل 
بشيءٍ . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون 
المحيل غر المحال فأحاله على عدیم . قال مالك في (الموطا) : الأمر عندنا في 
الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه» إن فلس الذي أحيل عليه أو مات» 


ولم يدع وفاء» فليس للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا یرجع على صاحبه 
الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا اخحتلاف فيه عندنا . 


ته السنة ج ٤‏ 


وقال أو حنيفة › وشریح › وعثمان البتي» وغيرهم : رجح صاحب الدين › إدا 
مات المحال عليه مفلسًا أو جحد الحوالة. 


. كأن المصنف أراد حديث أبي هريرة السابق ورواه بالمعنى لأني لم أقف على هذا اللفظ بتمامه‎ )١( 


تغريفها ٠‏ اء مأخوذة من الشفعء وهر ا وقد کانت معروفة علد 
العرب . فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط» أتاه الجار والشريك 
والصاحب يشفع إليه فيما باع» فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه» فسميت 
شفعة» وسمي طالبها شفيعًا . والمقصود بها في الشرع ؛ تملك المشفوع فيه جبرًا عن 
المشتريٰ › بما قام عليه من الثمن والنفقات . 

" مشروعيتها ‏ والشفعة ثابتة بالسنة» واتفق المسلمون على أنها مشروعة. روى 
ا و اور ن ا ازمر 6 ن اي الا ا ا م 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق› فلا شفعة ا 


جكمتها ,وقد شرع الإسلام الشفعة ليمنع الضرر» ويدفع الخصومة؛ لأن حق 
تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه» ما قد يحدث له من ضرر ينزل به 
من هذا الأجنبي الطارئ . واختار الشافعي» أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمةء 
ادات الرافي و غ رعا وق رر واا 

الشفعة للذمي إوكما تثبت الشفعة للمسلمء فإنها تثبت للذمي عند جمهور 
ak E a‏ : و 
عن أنس. أن النبيّ بي قال : «لا شفعة لنصراني» " 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۲۵۷) . 
(۲) منكر : أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )٠١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ 
۸ والعقيلي في الضعفاء ٠٤١۸ /٤(‏ - ط . الصمعي). 
من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن ميد عن أنس مرفوعًا به ونائل بن نجيح ضعيف كما في 
التقريب وبخاصة إذا روى عن الثوري . = 


0۲۸ 


استنذانٌ الشريكِ في البيع ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع» 
فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به» وإن أذن في البيع وقال : لاغرض لي فيه . لم یکن له 
الطلب بعد البيع . e‏ الله كلا › ES‏ 


ا E ATE‏ فان شاء آخذ وان شاء 
)1( 


قه السنة ج 4 


ترك» فإذا باع ولم يۇذنه» فهو أٌحق به 
۲- وعن جابر» قال : قال رسول الله ي : «من كان له شزك في نخل أو ربعةء فليس 
له أن يبیع حتی يؤذِنَ شريه » فإن رضي أخذ وإن كره ترك»" . رواه یحیی بن آدم» عن 
زهر غو آي اة اغ فة مل 
قال ابن حزم : لا يحل لمن له ذلك أن پبيعه» حتی یعرضه على شریکه أو شرکائه 
فيه › فإن اراد من يشر که فيه الخد له بما أأعطى فيه غيره» فالشريك أحق به» وإن لم 
يرد فقد سقط حقه» ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه . فإن لم يعرض علیه» کما 


=قال ابن عدي : أحاديثه مظلمة جدا وخاصة إذا روى عن الثوري . 

هذا وقد لف نائل هذا في إسناد هذا الحديث فقد رواه وكيع كما عند ابن أبي شيبة في المصنف 
(۲۳۱۸۰) ومحمد بن كثير كما عند العقيلي )۱٤۳۸ /٤(‏ عن الثوري عن حيد عن الحسن قال : ليس 
لليهودي ولا للنصراني شفعة . 

فالصواب أنه من قول الحسن البصري ورفعه منكر كذلك قاله کل من 

الدازقطني كما في تاریخ بغداد (۳/ .)٤٦٥‏ 

والعقيلي في الضعفاء .)٠٤۳۸ /٤(‏ 

والبيهقي في السنن .)٠٠۹ /٩(‏ 

زل ارا و ر کا 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۰۸) انظر أطرافه . 

الشفعة ۳/ ۲۲۷ 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۰۸) بالفعل . 


الشفعف ن 


ذکرناء حتی باعه من غیر من يشر که فیه» فمن یش رکه مخیر ! بين أن يُمضي ذلك البيع 
E NT‏ ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به . وقال ابن القيم : وهذا مقتضى 
حكم رسول الله َء ولا معارض له بوجه» وهو الصواب المقطوع به. وذهب 
بعض العلماء - ومنهم الشافعية - إلى أن الأمر محمول على الاستحباب . قال 
النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامهء 
ولیس بحرام . 

الإحتيال لإسقاط الشفمة. 

E FE EBES 
هريرة مرفوعًا : «لاترتکبواما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» ”'“. وهذ‎ 
اف الك و ا حه وري او خا والق اي آله رر ال ال وال حال‎ 
لإاسقاط الشفعة مثل أنيقر له ببعض الملك › فيصبح بهذا الإقرارشريكاله » ثم يبيعه الباقي‎ 
ا‎ 


)١(‏ غريب (فيه مقال) : أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل )٤١ /١(‏ من طريق أحمد بن محمد بن أسلم 
عن الحسن بن محمد بن الصباح عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أي 
هريرة مرفوعا به . 
ولم أر من عزاه إلى غير ابن بطة ونقله الحافظ ابن كثير في تفسيره عنه. 
وقال: هذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 

وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم . اه . انظر تفسير ابن كثير (البقرة آية )٠١‏ . 
لكن بالنظر إلى تفرد ابن بطة بهذا الحديث عن أصحاب السنن والمسانيد تحدث في النفس الريبة 

والترددٌ في الحكم على الحديث باخحسن . وذلك لأن ابن بطة متكلم فيه من جهة إتقانه في الرواية . 
- قال الذهبي في الميزان: إمام ذو أوهام . 
- وقال أيضًا: مع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إمامًا في السنة. 
- وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : قال لي أبو القاسم الأزهري : ابن بطة ضعيف ليس بحجة . 

وانظر أوهامًا له كثيرة ذكرها الخطيب في ترجته . ولخص المعلمي اليماني حاله في التنكيل /١(‏ 

۷ ثم قال: (ولا يحتج بما ینفرد بروایته) . 


04۰ لقه السنهة ج٤‏ 


شروط الشفعة 

يشترط للأخب بالشفحة الشروط الآتية. 

أولأعٌ أن يكون المشفوع فيه عقارًّاء كالأرض» والدور» وما يتصل بها اتصال 
قرار» كالغراس» والبناءء والأبواب» والرفوف» وكلّ ما يدخل في البيع عند 
الإطلاق؛ لما تقدم عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله يي بالشفعة في 
كل شركة لم نمسم ؛ ربعة أو حائط . 

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء . وخالف في ذلك أهل مكة» والظاهريةء 
ورواية عن أحمد» وقالوا: إن الشفعة في كل شيء؛ لأن الضرر الذي قد يحدث 
للشريك في العقار قد يحدث أيضًا للشريك في المنقول» ولما قاله جابرء قال : 
قضى رسول الله بيه بالشفعة في كل شيءٍ”" . قال ابن القيم : ورواة هذا الحديث 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۸) وسبق . 

(۲) شاذ بهذا اللفظ : أخرج هذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١٠٠١(‏ قال حدثنا 
محمد بن خزيمة قال : ثنا يوسف بن عدي قال : ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن 
جابر رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله َي بالشفعة في كل شيء) . 
وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الثقة الحافظ . 
وهذا الحديث هكذا رواه يوسف بن عدي عن عبد الله بن إدريس وقد خالفه جماعةٌ من الرواة 

فرووه عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله َا 

بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أ, حائط . . . الحديث» فجعلوا الحديث من حديث أبي الزبير 
عن جابر وأيضًا قالوا في متنه (في كل شرك لم تقسم) ولا فى وجه الخلاف فإن متن الطحاوي فيه 
عموم حيث قال . . في كل شيء لهذا ذهب الطحاوي إلى تأويل هذا اللفظ الثاني ولسنا في حاجة 
إلى هذا التأويل حيث لم يصح عن رسول الله َه وهؤلاء الرواة الذين خالفوا يوسف بن عدي 

2 
۳-١‏ - بو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم كما عند مسلم في 

صحیحه (۱۹۰۸) . 

. والدارمي (۸؟)‎ (TY°* /V) عمد بن العلاء كما عند النسائي‎ - ٤ 
= . )٠٤١( علي بن خشرم كما عند ابن الجارود في المنتقى‎ -٥ 


الشفهة 


4 


ثقات . ولحدیث ابن عباس › أن النبى حيو قال : «الشفعة فى كل شىء“ . ورجاله 


. )٥٥۲۹( علي بن حرب کما عند أبي عوانه في مسنده‎ -٦= 

۷- الولید بن مسلم کما عند ابن حبان في صحیحه )٥۱۷۸(‏ . 

سبعتهم (وكلهم من الثقات الأثبات) عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر به وقد صرح أبو الزبير بالسماع وكذلك ابن جريج كما عند مسلم في صحيحه وليس هذا 
وفقط بل تابع عبد الله بن إدريس جاعةٌ من الثقات الحفاظ هم :- حجاج بن محمد كما عند 

النسائي في الكبرى )٦۲٠١(‏ ومسند أبي عوانة )٥٥۲۹(‏ . 
- وعبد الرزاق في مصنفه .)٠٤٤١٩(‏ 
- وعبد الله بن وهب کما عند مسلم في صحیحه (۱۹۰۸) . 
- وإسماعيل بن عليه كما عند أحمد في المسند )٠٤٤١١(‏ وأبي داود )٠١١۳(‏ والنسائي (۷/ 

۹۱). 
- وسعيد بن سام كما عند الشافعي في المسند له ترتيب السندي .)٥۷٤(‏ 
كلهم يروونه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به نحوه قال : قال رسول الله ية : الشفعة 

في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط . . . الحديث» وهذا لفظ مسلم . 
وأيضا أقول : وليس هذا وفقط بل قد تابع ابن جريج جع من الرواة كلهم يرويه عن أبي الزبير عن 

جابر وفیه قال رسول الله : «من کان له شريك في ربعة أو نخل فليس أن یبیع حتی یؤذن شریکه . فان 

رضي أخذ وإن كره ترك». وهذا لفظ مسلم في صحيحه . 
وھۇلاء الرواة هم : 
زهیر بن معاوية کماعند مسلم (۱۹۰۸) وسفیان بن عیينة کما عند ابن ماجه )٦۲٥۳(‏ وسفیان 

الثوري كما عند عبد الرزاق في المصنف .)٠٤٤١١١(‏ وغيرهم ول يقل أحدٌ منهم (في كل شيء) 

وكذلك فإن أبا الزبير كذلك قد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن كما عند البخاري في صحيحه 

(۲۲۷) فرواه عن جابر بلفظ : (قضى رسول الله ية بالشفعة في كل ما ل يقسمء فإذا وقعت 

الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) . 

)١(‏ معل بالإرسال: أخرجه الترمذي في جامعه )١۳۷١(‏ والنسائي في الكبرى كما في الشفعة 
)٥۷۹٩(‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۲۲۲) وغيرهم من طريق الفضل بن موسى عن أبي حمزة 
محمد بن ميمون السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا 
«الشريك شفيع › والشفعة في كل شيء٠‏ . 
هكذا رواه أبو حمزة وقد خالفه جماعة منهم . = 


۳ -افقه السنة ج٤‏ 
ثقات› إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا 
ا ا : الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعًا 
غير مقسوم» بین ين اثنين فصاعدًاء من ي شىء کان مما ينقسم أو لا؛ من أرض» أو 
واخدة ا أو عبد أو أمَةء أم من سيف» أو من طعام» أو من حيوان» 
آومن أي شىء بيع . 

ثانيًا أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه» وأن تكون الشركة متقدمة على 
البيع » وألا يتميز نصيب كل واحدٍ من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع . فعن 
جابر رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله هة بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصرقّت الطرق» فلا شفعة) " . رواه الخمسة . أي ؛ أن الشفعة ثابتة 
في كل مشتَرّك مُشاع قابل للقسمة» فإذا قسم وظهرت الحدود» ورسمت الطرق 
بينهماء فلا شفعة . 

وإذا كانت الشفعة تثبت ت للشريك؛ فاا ت فعا ا الاه و هراش 
فيها على القسمة» بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل 
القسمة؛ ولهذا لاتثبت الشفعة في الشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته» قال في 


=أبو الأحوص كما عند الترمذي )٠۳۷١(‏ وإسرائيل كما عند النسائي في الكبرى (تحفة - 
٥‏ وأبو بکر عا ا غا ای 0 رر روو ا ا ا 
أي مليكة مرسلاً . 

وقد صوب الإرسال جماعة من آهل العلم منهم : الترمذي في الجامع بعد إخراجه والدارقطني 
کما في سننه /٤(‏ ۲۲۲) والبيهقي ذ في المعرفة (۸/ )۳٠۹١‏ وصالح بن محمد كما في تاريخ بغداد 
(۱۱/ ۱۹۰). 

وذكر البيهقي له طرق آخرى عن ابن عباس ضعيفة جدا وقد قام بتضعيفه (رحه الله) وانظر 
السنن الکبری .)١١٠١ - ۱٠۹ /٩(‏ 
)١(‏ هي رواية شاذة: سبق ص )٥٤٩(‏ برقم (۲) . 

(۲) بل رواه البخاري في صحيحه )۲۲٠۷(‏ أيضًا بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف . 


(المنهاج): وكل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة» كحمام» ورحى» لا شفعة فيه 
على الأصح . 

وروی مالك عن ابن شهاب› عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 
المسيب› أن رسول الله لا قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» فاذا وقعت 


الحدود بيتهم › E‏ وهذا مذهب على › وعثمان» وعمر» وسعيد بن 


)١(‏ هذا إسناد مرسل والحديث صحيح : أخرج الإمام مالك هذا الطريق في الموطأً (۱۳۸۷ - مع 
شرح الزرقاني) والحديث قد رواه الزهري واختلف عليه فيه » في الجملة فقد رواه عنه كل من . 
(مالك - ابن جريج - معمر - محمد بن إسحاق - صالح بن أبي الأخضر) فمنهم من رواه عنه 
مرسلا ومنهم من رواه عنه موصولا ومن رواه موصولا منهم من جعله من مسند أبي هريرة 
ومنهم من جعله من مسند جابر أولاً: 
(#) ذكر من رواه موصولاً من مسند أبي هريرة : 

۱- ابن جریج : 
أخرجه أبو داود )٠٠٠۵(‏ من طريق الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن اين جريج عن 
الزهري عن سعيد أو عن أبي سلمة أو عنهما عن آبي هريرة به والحسن بن الربيع كما قال أبو حاتم 

من أوثق أصحاب ابن إدريس . 

۲- محمد بن إسحاق : 

أخرجه البيهقي في السنن الکبری (1/ )٠١ ٤‏ من طريق يجيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . 

۳- الإمام مالك - في وجه عنه -: 

روى هذا الوجه عن مالك 

أ- أبو عاصم النبيل : 

آخرجه ابن ماجه )۲٤۹۷(‏ وغیره . 

ب- عبد الملك الماجشون : 

أخر جه النسائي في الكبرى كما في التخحفة )١۳۲١١(‏ وابن حبان في صحيحه )١۱۸١(‏ . 

ج- يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيبة : 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١١١ /٤(‏ والبيهقي )٠٠۳ /٦(‏ . 


د- ابو يوسف : سے 


و ل ج ل ج ب ب فة اة 


=أخرجه ابن عبد البر في التمهيد . 

وقد خالف هؤلاء أصحاب مالك فرووه عن مالك مرسلاء وهو الوجه الثاني عن مالك وهو 
الوجه الثاني المرسل عن الزهري . 

ثانيًا: ذكر من رواه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلاً. 

- مالك - في الوجه الثاني عنه‎ -١ 

وقد رواه عنه اصحابه . 

أ- عبد الرحمن بن القاسم : 

أخرجه النسائي في الکبری (۱۱۷۳۳ › .)١١۲٤١١‏ 

ب- أبو مصعب راوي الموطاً: 

کما في روایته للموطاً (۲۳۷۱). 

ج- الشافعي : 

کما في مسنده -٥۷۲(‏ ترتيب السندي) . 

د- وکیع : 

أخرجه ابن أي شيبة (۲۳۱۹۰) . 

وغيرهم ذكرهم الدارقطني في العلل )۱۸١١(‏ . 

هذا وقد رواه جماعة عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده مرسلا منهم القعنبي وأبو 
عامر العقدي كما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١١١ /٤(‏ وتابعهم غيرهم انظر علل 
الدارقطني )۱۸١١(‏ . 

ورواه محمد بن الحسن عن مالك فجعله عن أبي سلمة وحده مرسلاً كما في روايته للموطأً 
(A00)‏ . 

ثالئًا: ذكر من رواه عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله مرفوعًا والخلاف 
فيه : 

-١‏ معمر بن راشد: 

أخر جه عبد الرزاق في المصنف )۱٤١۳۹۱(‏ ومن طريقه البخاري في صحيحه )۲۲٠۳(‏ وأحمد في 
المسند )٠١۲۸۹(‏ والترمذي )١۳۷١(‏ وابن حبان )١۱۸٤(‏ وغيرهم وأخرجه كذلك البخاري في 
صحیحه من طریق عبد الواحد بن زیاد عن معمر به (۲۲۵۷) . 

- صالح بن أبي الأخضر: 

أخرجه أحمد في المسند )۱٤۹۹۹(‏ والطيالسي في مسنده (۱۷۹۷) وثم خلاف على معمر فقد= 


-رواه عنه عبد الله بن المبارك عنه عن الزهري مرسلا أخرجه النسائي في الکبری .)١١١۷۳١(‏ 

وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا. 

أخرجه النسائي في الكبرى )٦۲١۲(‏ 

وهذا خلاف لا يضر إذ زيادة الثقة مقبولة إن كانت من حافظ متقن مثل عبد الرزاق وقد تابعه على 
ذلك عبد الواحد بن زياد وأيضًا قد توبع معمر على الوصل كما سبق وهذا الذي رجحه الأئمة كما 

تصرف أهل العلم مع هذا الخلاف : 

أولاً: الجمع الخفير من العلماء قد صححوا الحديث من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
a‏ 

. البخاري كما في الصحيح‎ -١ 

- الإمام أحمد بن حنبل : كما نقله ابن عبد البر في التمهيد حيث ساق السند إلى أبي زرعة قال : 
قال لي أحمد بن حنبل : رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة . 

۳- الدارقطني : كما في العلل )۱۸٠١(‏ حيث قال : وقول من قال : عن أبي سلمة عن جابر فهو 
محفوظ أيضًا . 

.)٠١٤ /٦( البيهقي : كما في سننه‎ -٤ 

. ط . الفاروق‎ )١ ابن عبد البر : كما في التمهيد (۱۳/ ص‎ -٥ 

)٥۱۸٤( ابن حبان في صحیحه‎ -٣ 

وكذلك الإمام أبو حاتم كما في العلل )١٤١١(‏ إلا أنه قال : الذي عندي أن كلام النبي يي هذا 
القدر : (إنما جعل النبي َيه الشفعة فيما لم يقسم) قط . ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر 
فإذا قسمَ ووقعت الحدود فلا شفعة والله أعلم . اه انظره في علل الحديث .)٠٤١١(‏ 

() أما الخلاف على مالك في حديث أبي هريرة فعلى قولين : 

الأول: من صحح الوصل : 

-١‏ الدارقطني في العلل : حيث قال: والصواب في حديث مالك رحه الله المتصل عن أبي 
رر 

۲- البيهقي كما في السنن )٠١٤ /٦(‏ وله هناك كلام نافع . 

۳- ابن عبد البر كما في التمهيد /٠۳(‏ ص )١۳‏ ط . الفاروق . 

.)٥۱۸٥۵( ابن حبان في الصحیح‎ -٤ 

الثاني : من رجح اللإرسال من رواية مالك : = 


__________بببفقه السنه ج٤‏ 


المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» ومالك»› والشافعي› 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وعبيد الله بن الحسن» والإمامية . قال في (شرح 
السنة) : اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم» إذا باع أحد 
الشركاءِ نصيبه قبل القسمة» فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الشمن الذي وقع عليه البيع . 
وإن باع بشىء متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته . انتهى . وأما الجار» فإنه لا حق له في 
الشفعة عندهم . وخالف في ذلك الأحناف» فقالوا: إن الشفعة مرَّبةً؛ فهي تثبت 
للشريك الذي لم يقاسم أولاًء ثم يليه الشريك المقاسم» إذا بقيت في الطرق أو في 
الصحن شركة» ثم الجار الملاصق . ومن العلماء من توسط فأثبتها عند الاشتراك 
في حق من حقوق الملك» كالطريق» والماء» ونحوه» ونفاها عند تميز كل ملك 
بطريق » حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . واستدل لهذا بما رواه أصحاب (السنن) 
بإسناد صحيح » عن جابر» عن النبيٌ بيه قال : «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن 
کان غائیًا» إذا کان طريقهما واحدًا» ' . 


-١ =‏ يحيى بن معين : كما نقله ابن عبد البر عنه بسنده إلى أبي زرعة قال : قال لي يحيى بن معين 

- البخاري : ففي العلل الكبير للترمذي (۳۸۸): وحديث مالك عن الزهري . الصحيح فيه 
مرسل . 

النقل عن جاعة العلماء في تصحيح الحديث : قال ابن عبد البر في كلامه عن الزهري /١۳(‏ ص 
:)٤‏ وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم 
بينهم في ذلك خلاقًا . اھ . 


- فأائدة : 
- وقد تكلم الإمام ابن حبان في الجمع بين الروايات عن مالك بكلام نافع انظره تحت الحديث 
رقم )٥۱۸٥(‏ . 


- وكذلك تكلم الإمام ابن عبد البر في الجمع بين الروايات عن الزهري وأن هذا يرجع إلى 
الزهري نفسه بكلام نافع جدا انظره في التمهيد (۱۳/ ص .)٠۳‏ 
() مغل أخرجه أحمد في المسند )٠٤١١١۳(‏ وأبو داود )۳١٠۸(‏ والترمذي )١۳۹۹(‏ والنسائي في 
الکبری كما في التحفة )۲٤۳٤(‏ وعبد الرزاق )١٤۳۹٩(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۱۹۸) وغيرهم= 


قال ابن القيم : وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول 
عنها القضاء والاختلاف . قال: والأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء وأعدلها 
وأحسنها هذا القول الثالث . انتهى . 

ثالقا ن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه وض مالي» بان يکون مبيعًا و 
يكون في معنى المبيع »> كصلح عن إقرار بمال» أو عن جناية توجبهء أو هبة ببيع 
بعوض معلوم؛ لأنه بيع في الحقيقة. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير 
بيع » كموهوب بغير عِوض» وموصى به وموروث . وفي (بداية المجتهد) : واختلِف 
في الشفعة في المساقاة» وهي تبديل أرض بأرض؛ فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات ؛ الجواز» والمنع » والثالث» أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب . فلم 


=من طرق عن عبد الملك بن آبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله به . 

وقد أنكره غير واحد من أهل العلم على عبد الملك بن أبي سليمان وإن كان في الجملة ثقة . 

قال الترمذي (كما في التحفة): حسن غريب لا نعلم أحد رواه غير عبد الملك وقد تكلم شعبة 
في عبد الملك من أجل هذا الحديث اه . 

وقال أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال :)۲۲٠٠١(‏ (هذا حديث منكر) اه . 

وقال الشافعي كما في سنن البيهقي :)٠٠١ /٦(‏ سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف 
أن لا يكون هذا الحديث عحفوظا قيل له : ومن أين قلت» قال : إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد 
روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرًا أن رسول الله ية قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة» وأبو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق 
قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان. اه. 

وقال يحيى بن معين وقد سئل عنه: لم جحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه اه كما في 
نصب الراية )١۷ ٤ /٤(‏ ونقله الذهبي في السير بعبارة أطول واشتبه علي هل هو كلام للذهبي؟ أم 
كلام الإمام بجحيى بن معين» انظره في ترجمة عبد الملك من السير. 

قال البخاري : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وهو حديثه الذي تفرد 
به . ویروی عن جابر عن النبي ية خلاف هذا. كما في علل الترمذي الکبير .)۳۸١(‏ 

وقد ذكره العقيلي في ترجمة سليمان في الضعفاء له (۳/ ۷۸۹) وكذلك ابن عدي في الكامل /٠(‏ 
۳( 


يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 


زر رابغام أن يطلب الشفيع على الفور . آي ؛ أن الشفيع إذا علم بالبيع eT‏ 
غليه أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكتًا > فإن علم ثم ار اتف 
غير عذر» سقط حقه فيها . والسبب في ذلك؛ أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفورء 
وبقي حقه في الطلب متراخياء لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن ملكه لا يستقر في 
ا من التصرف فيه بالعمارة؛ خوفًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة E‏ . وإحدى الروايات عن 
أل . وهذا ما لم يكن الشفيع غاثباء أو لم يعلم بالمبيع » أو كان يجهل الحكم» 
فإن كان غاتبًاء أو لم يعلم بالمبيع » أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة» 
OT‏ 

ویری ابن حزم وغیره» أن الففعة تت ا ليجات الله > فلا تسقط بترك 
الاب رل او ا ك اه و ویر الله ان ال 
لفو ا ا ل ان شاف الى رون الل ك اواك 9 
تجب على الفور» بل وقت وجوبها متسع . قال ابن رشد: واختلف قوله في هذا 
الوقت» هل هو محدود ام لا ؟ فمرةً قال : هو غير محدود» وإنها لا تنقطع أبدّاء إلا 
آن بُحدت المبتاعٌ بناء أو تغيرًا كثيرًا بمعرفته» وهو حاضر عالم ساكت رة تخد 
هذا الوقت» فروي عنه السَة» وهو الأشهر» وقيل : أكثر من سنة . وقد قيل عنه : ! 
الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة . 

[[خامتا] أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقدء فيأخذ 
الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليًاء أو بقيمته إن كان متقومًا. 

ففي حديث جابر مرفوعًا: «هو أحق به بالثمن» " . رواه الجوزجاني . فإن عجز 
)١(‏ زيادة شاذة : أخرجها البيهقي (1/ )٠١ ٤‏ قال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنباً أبو علي الحافظ 
أنباً أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن عليه فذكره» يعني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن= 


عن دفع الثمن كله» سقطت الشفعة . ويرى مالك» والحنابلة» أن الثمن إذا كان 
عليه في العقد» بشرط أن يکون موسرًا أو يجيءَ بضامن له موسر» وإلا وجب أن 


=جابر قال : قضى رسول الله ية بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا مجحل له أن يبيع 

حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بالثمن» . 

وهذا الحديث من طريق إسماعيل بن علية أخرجه أحمد في المسند )۱٤٤۰۳(‏ وأبو داود )١١۳(‏ 
من طريق أحمد بن حنبل عنه والنسائي (۷/ )۳٠١‏ من طريق عمرو بن زرارة - وهو ثقة كما في 
التقريب - عن إسماعيل وقالا فيه (فإن باع فهو أحق به). 

وكذلك کل من رواه عن ابن جريج وقد سبق ذكر تخريج رواياتہم قبل قليل في تخريج حديث 
(الشفعة في كل شيء) وهم : 

حجاج بن محمد وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن وهب وسعيد بن سام وعبد الرزاق كلهم ن 
يذكروا (فهو أحق بالثمن) . 

وكذلك من رواه عن أبي الزبير غير ابن جريج وهم : 

سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية لم يذكروا قضية الشمن . إلا أنها أتت من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله بي : «أيما قوم بينهم رباعَة أو دار فأراد أحدهم 
أن بيع نصيبه» فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن» . 

والحجاج بن أرطاة ضعيف 

وأيضا جاءت في وجه عن الثوري في روايته عن أبي الزبير عن جابر أخرجهما أبو عوانة 
)٥٥۲۷(‏ عن أب داود الحراني عن سعيد بن عامر قال ثنا سفيان بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر 
قال : قال النبي و «من کان بینه وبین رجل دارا أو رباعا» فلا یبیع نصیبه حتی يستأذن شریکه فان 
أخذه بالثمن وإلا باعه» . 

وأبو داود هو سليمان بن سيف الثقة الحافظ وسعيد بن عامر ثقة أيضًا إلا أن أبا حاتم قال: كان 
رجلا صا اء وکان في حدیثه بعض الغلط . 

وقد روی هذا الحديث عبد الرزاق في مصنفه )٠٤٠٤١٠۳(‏ ووكيع كما عند أبي عوانة )٥۵۲۸(‏ 
كلاهما عن الثوري وفیه قال «من کانت له شركة في رض آو رباع فلیس له آن یہیع حتی یستأذن شریکه 
فإن شاء أخذه وإن شاء تر كه» . 

وهذا ما تابعه عليه سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وابن جريج - في رواية الجماعة عنه إلا 
وجه عن ابن علية - وفي روايتهم عن أبي الزبير والله أعلم . 


يدفع الشمن حالاً رعاية للمشتري . والشافعي» والأحناف» يرون أن الشفيع مخيّر ؛ 
فإن عجّل تعجلت الشفعة» وإلا تتأخر إلى وقت الأجل . 

ادشام أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة» فإن طلب الشفيع أخذ البعض» سقط 
حقه في الكل . وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم» فليس للباقی إلا 
أحذ الجميع» حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري . 

الشفعة بين الشفعاء إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع » وهم أصحاب سهام 
متماوته › فإن كل واحدٍ منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك . والأصح من 
وقال الأخافت وابن حزم : إنها على عدد الرء۶وس ؛ لاستوائهم جميعا في سبب 
استحقاقها . 

وراثة الشفعة ع يرى مالك» الاي أن الشفعة تورَتُ ولا تبطل بالموت» فإذا 
أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ» 
انتقل الحق إلى الوارث› ا اج : لا تورث› إلا أن يكون 
الميت طالب بها . وقالت الأحناف : إن هذا الحق لايورث» كما أنه لا يباع» وإن کان 
الميت طالب بالشفعة» إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات . 


تصرف المشتري تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح ؛ 
لأنه تصرف في ملكه > فإن باعه» فللشفيع آذه بأحد البيعين وش اوه 
أ تى هة ارجا ةا و تخر ف ا نه ا اش ن 
ملكه يزول عنه بغير عوض »› والضرر لا يرال بالضرر . ما تصرف المشتري بعد أخذ 
GEN A‏ 

e a‏ اا أو غرس في الجزء 
المشفوع ف ا قيام الشفعة› ثم استحق عليه بالشفعة؛ فقال ا وا 
حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضًاء وكذلك قيمة الغرس مقلوعًاء أو يكلفه 


اوو دا > 00 
ول ا و ای ف فا ی وما غر 

المصالحة عن إسقاط الشفعة]ً إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من 
المشتري » كان عمله باطلاًء ومسقطا لحقه فى الشفعة» وعليه رد ما أخذه عوضًا عنه 
من المشتري . وهذا عند الشافعى . وعند الأئمة الثلاثة» يجوز له ذلك وله أن 
يتملك ما بذله له المشتري . 


ا0س 


تغريفها الركالة؛ معناها التفويض تقول: وكلت أمري إلى الله. أي؛ 
فوضته إليه . وتطلق على الحفظ ومنه قول الله - سبحانه -: #حسبتااله وم 
لكيل زاك مراد: .]٠۷۳‏ والمراد بها هنا؛ استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

مشروعيتها م وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل إنسان قادرا على 
ا انور ا اح ال كل فر م ا الا و ا اران 
الكريم قول الله سبحانه ‏ في قصة آهل الهف : # وَڪَدلك بعشته ر ياء لوا بهم 


۶ےھ > o‏ ا عو ى 6ص f Il Cor‏ رر و مم y3‏ 
قال قایل هنهم لبتم قالوا ليشا یوما أو بعض بوم قالوا ربكم علو ما ليتر فابعوا 


د 


}و ے 4 


ر ٍ ےہ 2⁄2 م ۶م ےل ەم رو ل م ء۶ ر ۹ ر ر < رر م 
کے بورقکہ E‏ اة ف ر ارک سا فياتڪم ررق ينه ولبتلطف 
و ا رڪم Î‏ @# [الكکهف : ]۱١‏ . 
٠‏ ۰ ع او ا ر مير عر ي ر کک 
وذكر الله عن يوسف أنه قال للملك : #قال أجعلنى على حزان الأرّض إِن حفيظ 
علب € ايوسف: .]٠١‏ وجاءّت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة؛ منها أنه ية وكل 
ء € ۾ ت o‏ ۱ چ 2 اا 
أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة - رضي الله عنها ". بت عنه بلا 
)١(‏ معل بالإرسال: أخرجه أحمد فى المسند )۲۷٠۹۷(‏ والترمذي )۸٤١(‏ والنسائى فى الكبرى 
)٥۳۸۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱۲۹) وابن حبان في صحیحه )٤۱۳۰(‏ و )٤۱۳۵(‏ 
وغيرهم من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحهمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع 
هكذا رواه مطر ومطر الوراق فيه كلام . . وخالفه الإمام مالك فرواه مرسلاً. 
ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله ية بالمدينة قبل أن يخرج . 
وتابع الإمام مالك الداروردي فرواه مرسلا ذكره الدارقطني معلقًا في العلل )١١۷١(‏ ورواه= 


التوكيل في قضاء الدين "“» والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها ٠"‏ والتوكيل 
في القيام على بدنه» وتقسيم جلالِها را وغير ذلك . 


وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر 
والتقوى» الذي دعا إ ار الله - سبحانه -: 
#وتعاووا عر عل الد اوی ولا عاونا عل لوئ المد [المائدة: ۲] . ويقول 
الرسول بي : «والل في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» ”“ E‏ 
(البحر) الإجماعٌ على كونها مشروعة . وفي كونها نيابة أو ولايةً وجهان؛ فقيل : نيابة 
لتحريم المخالفة . وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح» كالبيع بمعجل وقد 
أمر بمؤجل . 


=سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً بغير ذكر سليمان هكذا علقه الترمذي في جامعه . 
وقد رجح الإمام أحمد رحه الله أن الحديث مرسل كما نقل ابن أبي حاتم في المراسیل (۲۹۳) . 
وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد في ترجيح رواية مالك (۸/ ۱۸۹) حيث قال: هذا عندي 
غلط من مطر . اه . 
وقال النسائي عقب روايته : أرسله مالك بن أنس . اه 
وقال البخاري : لا أعلم رّوى عن ربيعة o‏ بن يسار عن أبي رافع (أن 
النبي بُ تزوج ميمونة وهي حلال) غير مطر الوراق. اه 
(۱) روی البخاري )۲۳۰٠۱(‏ ومسلم )۱١۰۱(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ب يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال 
رسول الله َيه «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» ثم قال : «أعطوه سنا مثل سنة» قالوا يا رسول الله لا 
نجد إلا أمثل من سنة فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء» . 
(۲) روی البخاري )۲۳۱٤(‏ ومسلم )۱٦۹۷(‏ عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي َد قال : 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار حها» . 
(۳( أخرج البخاري )۱۷۱١(‏ ومسلم (۱۳۱۷) عن علي رضي الله عنه قال : بعثني النبي ما 
فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. 
)٤(‏ هو جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه (۲۹۹۹) . 


اركائها الوكالة عقد من العقود»ء فلا تصِحٌ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب 
والقبول» ولا يشترط فيهما لفظ معين» بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو 
الفغل: 

ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين أن يرج في الوكالة» ويفسخ العقد في أي حال؛ لأنها 
من العقود الجائزة . أي؛ غير اللازمة. 

التنجيرٌ والتعليق أ وعقد الوكالة يصح منجراء ومعلقاء ومضافا إلى 
المستقبل» كما يصح مؤقتًا بوقت أوبعمل معين ؛ فالمنجز مثل : وكلتك في شراء 
كذا. والتعليق مثل : إن تم كذاء فأنت وكيلي . واللإضافة إلى المستقبل مشل : إن جاء 
شهر رمضان» فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة. أو: لتعمل كذا. 
فا مهت الخ و الحا ورا اا او ل رر اا اة 
ا ف رن راف آل کا وو کو ا لاو رن ا 
فجاز أخذ العوض عليه» وحينئذ للموكل أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منهاء إلا 
بعد أجل محدود» وإلا كان عليه التعويض . وإن نص في العقد على أجرة للوكيل› 
اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير . 

ر شروطها والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطهاء وهذه الشروط منها 
شروط خاصة بالموكل» ومنها شروط خاصة بالوكيل» ومنها شروط خاصة بالموكل 
فيه. أي؛ محل الوكالة. 

شروط الموكلِ ‏ ويشترط في الم وکل أن یکون مالا للتصرف فیما يُوكٌل فیه» فان 
لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله» كالمجنون» والصبي غير المميز» فإنه لا 
يصح أن يوكّل واحدٍ منهما غيرّه؛ لأن كلا منهما فاقد الأهلية » فلا يملك التصرف 
ابتداءً . أما الصبىٌ المميز» فإنه يصح توكيلّه في التصرفات النافعة له نفعًا محضًاء 
ا ول ا و الف و الو ف 0 ت ااا ت ا قر 
محضًاء مثل الطلاق» والهبة» والصدقة» فإن توكيلّه لا يصح . 


ار شروط الوكيل] ويشترط في الوكيل أن ود افك فلو كان مر ار 
معتوًاء أو صبيًا غير مميز فانه لا يصح توکیله ا فإنه يجوز 
توكيلّه عند الأحناف؛ لأنه مثل البالغ في احا ار اا ا ا 
السيدة أم سلمة زوج أمّه من رسول الله ية" وكان صبيًا لم يبلغ الحلَْمَ بعد . 
شروطُ الموكل فيه ويشترط في الوا فة ان کن م ا ا ر 
مجهولاً جهالة غير فاحشة» إلا إذا أطلق الموكل »کان یقول له : اشتر لي ما شئت . 
كما يشترط فيه أن يكون قابا للنيابة . ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان 
أن يعقِدَها لنفسه؛ كالبيع» والشراءء والإجارةء وإثبات الدين والعينء 
والخصومة» والتقاضي» والصلح»› وطلب الشفعة» والهبة» والصدقة» والرهن 
والارتهان» والإعارة والاستعارة» والزواج والطلاق» وإدارة الأموال؛ سواء أكان 
الموكُلْ حاضرًا ام غائبًاء وسواءَ أكان رجلا 1 امرأة. روى البخاري» عن أبي 
هريرة» قال: كان لرجل على النبي ييه سن من الإبلء فجاء يتقاضاه فقال : 
«أعطوه» . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها . فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني 
أوفى الله لك . قال النبي بيا : «إن خيركم أحسنكم قضاء»" . 

e i E SS 
البدن؛ فإن النبي ييا أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه » وذلك توكيل‎ 
منه لهم على ذلك» ولم يكن النبي يي مريضا سا ولا مسافرًا» وهذا يرد قول أبي حنيفة‎ 
وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدنء إلا برضاء‎ 
ضعيف : أخرجه أحمد في المسند (۲۹۹۱۹۹) مطولاً وأبو داود (۳۱۱۹) والنسائي ڏ في الکبری‎ )۱( 


gE EEE a O ‘A6) yg (A) 
عن أبيه عن آم سلمة قال الذهبي ف الميزان في ترجة ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن أم سلمة‎ 
قالت : يا عمر» قم فزوج رسول الله . فهذا لا يُعرف . قاله عبد الحق الأزدي ومدار الحديث‎ 

على ثابت البناني عن ابن عمر . وفيه مقال لحهالته. اه 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۰۵). 


ضابط ما تجوز فيه الؤكالة, وقد وضع الفقهاء CR OE‏ 
فقالوا U E aN E N O a eS‏ 
فيه الو كالة› فكل عمل لا تدخله النيابة» مثل الصلاة» والحلف› والطهارة› فانه لا 
يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها؛ لأن الغرض منها الابتلاءٌ 
والاختبار» وهو لا يحصل بفعل الغير . 

الوكيلٌ أمينْ ومتى تمت الوكالة» كان الوكيل أمينًا فيما وكل فيه » فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفريط› ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء. 

التوكيل بالخصومة | ویم التوكيل بالخصومة في إثبات ا والاغانة 
وسائر حقوق العباد؛ سواء آكان الموكّل مدعيًا أم مدع عليه وسواء آكان رجا أم 
TT‏ ي الخصم آم لم رض ؛ ان الاصة ر ال لي ا 
أن م لاه عه ول أن برك تة غر ةه وهل يمك الركل بالخضصرة الاقار 
على موكله؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك 
نذکره فیما یلی : 

ر إقرارٌ الوكيل على موكله إ إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل 
فظلقاء سواءَ أكان بمجلس القضاء أم بغيره. 

ا فإن الأئمة ات فقوا على آنه لا قبل في غر 
O PE OEE‏ 
عله . 


الوكيل بالخصومة ليس وكيل بالقبض أ والوكيل بالخصومة ليس وكيلا 
بالقبض ؛ لأنه قد يكون كفئًا. للتقاضي والمخاصمة» ولا يكون أمينًا في قبض 
الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ء خحلامًا للأحناف الذين يرون أن له قبض 


الوڪاله ۵۵ 
المال الذي يحكم به به لمو کله ؛ لأن هذا من تمام الخصومةء ولا تتتهي إلا به» فيعتير 
موکلا فيه . 


التوكيل باستيفاءِ القصاصع ومما اختلف العلماءٌ فيه التوكيل باستيفاء 
اقا قال ارخ لي ا كان ال ل ا2 نغ 
ا واس ال و و ا وا ا ت اا اقا 
مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن الموكّل حاضرًا. وهذا أصح 
قولي الشافعي . وأظهر الروايتين عن أحمد. 

تر الوكيل بالبيع, ومن وكّل غيره ليبيع له شيئاء وأطلق الوكالة فلم يقيده بشمن 
ترو ن ات او » فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثلء ولا أن يبيعه 
مۇجلا› فلو باعه بما لا یتغابن الناس بمثله› أو باعه مجلا > لم يَجْر هذا البيع إلا 
رصا المو کا ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلححته فيرجع فيه إليه . ولیس معنى الإطلاق أن 
شغ لوگل مايا بل معناه الاأنصراف إلى البيع المتعارّف لدى التجار»› وبماهو 
نفع للموكّل» قال بو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نمدا أو نسيغة» وبدون ثمن 
المثل» وبما لا يتغابن الناس بمثله» وبنقد البلد وبغير نقده؛ لأن هذا هو معنى 
الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض مايملك ببيعه ولو بغبن فاحش . 
ا ما ا کان ا اا بجی غل ال رک أن قدا 
قيّده به الموكل» ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل»› فإذا قيده 
بشمن معين فباعه بأزيد» أو قال: بعه مجلا . فباعه حالأً» صح هذا البيع . فإذا لم 
تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكلء كان تصرفه باطلاً عند الشافعي . ويرى 
الأحناف» أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل» فإن أجازه صحٌ» وإلا فلا. 
[ شراءُ الوکيل من نفسه لنفسه] وٳذا وكُل في بيع شيءِ» هل يجوز له أن يشتريه 
لنفسه ؟ قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن . وقال أبو 
حنيفة والشافعي» وأحمد في أظهر روايتيه : لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه ؛ 
لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصًاء وغرض الموكّل الاجتهاد 


في الزيادة» وبين الغرضين مضادة . 

زر الوكين بالشراعء الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكل» وجب 
مراعاة تلك الشروط ؛ انت ر اچ ا ا يُشّْرى أم إلى المن. فان خالف 
اف ف مطل رازه ار ا ى ك اندها ف لر ك كان الا 
له دون الموكل» فإن خالف إلى ما هو أفضل» جاز؛ فعن عروة البارقي رضي الله 
عنه أن النبي يه أعطاه دينارًا يشتري به ضحية أو شاة» فاشترى شاتين» فباع 
إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى تراب لربح 


ا رواه الببخاري› ا والترمڏي . 


وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة. 
ا ا ی ا اف ا ار متضرد ال ك ق خا 
وزاد الوكيل خيرًاء› ويثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين› وات 
النووي في زيادة (الروضة) . وإن كانت الوكالة مطلقةء» فليس للوكيل أن يشتر 
اکر مو من الل أو بن فا حى ودا غالف کان تضرف غر اند عل المركا : 
ووقع الشراءٌ للوكيل نفسه. 

ر انتهاءُ عقب الؤكالة ً ينتهي عقد الوكالة بما يأتي : 

( اموت أحد المتعاقدين أو ونه لأن امن شروظ آل ر كال الخاة والمقلة فاا 
ت ل اال فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

ناء المل المقصر دن الركالة لان العمل اله ةدا كان فة اكه فان 
الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها. 

۳- عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم . ويرى الأحناف» أنه يجب أن يعلم الوكيل 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٦٤۲(‏ 


الوكااة س حح حح وین 
بالعزل» وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 

-٤‏ عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكّل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف 
يشتر طون ذلك ؛ حتی لا يضار . 

. خروج الموكل فيه عن ملك الموكل‎ -٥ 

٦‏ ارده و وو ب 


۰ _ سسس ژق السنه ج ٤‏ 


" تغريفها ٠‏ العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإإسلام ورغب فيها؛ 
يقول الله - سبحانه-: #وتماوشا عل الم والتقوی وا عاو عل الور مدن [لاس.: 
»] . وقال أنس رضي الله عنه : كان فزعٌ بالمدينةء فاستعار النبى يلا فرسًا من أبي 
طلحة يقال له: المندوب . فركبه» فلما رجع قال : فا راتا هن شن ي وإن وجدناه 
E E O‏ 
شروطّها ويشترط لها الشروط الاتية : 

. أن يكون المعيرٌ هل للتبرع‎ -١ 

- أن تكون العينْ منتَمَعًا بها مع بقائها. 

- أن يكون النفع مباخًا. 

إعارة الإعارة وإجارها ٠‏ ذه ار حه رلك الي نالسر داعا 
العارية وإن لم يأذن المالك» إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. و 
الحنابلة» أنه متى تمت العارية» Sa A‏ 
ا لا يۇجُرها ولا يعيرهاء إلا ا امالك فان اغارها دون ادن 
فتلفت عند الثانى » فللمالك أن يضمن أيّهما شاءَء ويستقر الضمان على الثانى ؛ لأنه 
قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده»› فاستقر الضمان عليه» كالغاصب من 
الغاصب . 


(۱) أخرجه البخاري )۲٦۲۷(‏ ومسلم (۲۳۰۷). 


اا و اا 


متى يرج المعيرَ] وللمعير أن يستردً العارية متى شاءَء ما لم يسبّب ضررًا 
للمستعير . فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير»› ا حتی يتقي ما یتعرض له 
من ضصرر . 

وجوبُ رڏها | ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء 
نفعها؛ لقول الله - سبحانه -: # إن أله امک ن ودا A41‏ اک هلها [الساء: ]٠۸‏ . 
وعن أبي هريرة» أن النبىً ل قال: أذ الأمانة إلى من اَمَك ولا تَحُنْ مَن 
خانك» ” . أخرجه أبو داود» والترمذي وصخحه» والحاکم وحسّنه. وروی أبو 
داود» والترمذي وصخحه» عن أبي أمامة» أن النبي بيا قال . «العارية مؤدّاة» ° 


(۱) ضعیف : أخرجه الترمذي )۱۲۹٤(‏ وأبو داود )۳٠۳۵(‏ والدارمي )۲٥۹۷(‏ وغيرهم من 
طريق طلق بن غنام عن شريك بن عبد الله وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة به . 
وهذا الحديث استنكره أبو حاتم على طلق وقال كما في العلل :)۱۱۱٤١(‏ روى حديثا منكرًا عن 

شريك وقيس وساق الحديث بسنده وقال: لم يرو هذا الحديث غيره. 
وللحدیث شواهد أخری انظر السنن الکبری للبیهقی (۱۰/ ۲۷۱) وتلخیص الخحبیر (۳/ )۲٠۲‏ 

ط . الكتب العلمية . 
وقد ضعف الحديث بطرقه جماعة أهل العلم : 
قال الشافعي : ليس بثابت عند أهل الحديث . 
قال أحمد/ باطل لا أعرفه من وجه يصح . 
قال ابن ماجه: له طرق ستة كلها ضعيفة (ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة) . 
قال ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه . 
وكذلك ضعفه البيهقي ف في السنن ( ٠‏ ۷/۷-1( 

(۲) صحيح لغيره : الان في الکبری )٥۷٥۰(‏ وابن حبان في صحیحه )٥۰۹٤(‏ من 
طريق الهيثم ؛ ذف و ا و ا 
مرفوعًا: «العارية مؤداة والمنحة مؤداة» وهذا إسناد حسن . 
وحاتم بن حريث قال فيه أبو حاتم : شيخ وقال عثمان الدارمي : ثقة. 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به وقال ابن معن : لا أعرفه . 
وهذا من ابن معين كما قال ابن عدي : لعزة حدیثه م یعرفه مجیی . 


ل ل وق السنه ج ٤‏ 


إعارة ما لا يَضْرٌ المعيرَ وينفع المستعيرَ] نهى رسول الله ياء أن يمنع الإنسان 
جارّه من غرز خشبة في جداره» ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار؛ فعن أبي 
هريره › أل رشول الله لاي قال : لا يمنع أحدكم جارّه أن يغرز خشبة في جداره» '“ . 


قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمِيَنٌ بها بين أكتافكم . رواه 
مالك . واختلف العلماء في معنى الحديث» هل هو على الندب إلى تمكين الجار من 
وضع الخشب على جدار جاره» أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي» وأصحاب 
مالك . أصحهما في المذهبين الندب . وبه قال أبو حنيفة» والكوفيون. والثاني» 
الإيجاب . وبه قال أحمد» وأبو ثور» وأصحاب الحديث . وهو ظاهر الحديث. 
ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث» أنهم توقفوا عن العمل؛ فلهذا قال: مالي 
أراكم عنها معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لاالإيجاب» ولو كان 
واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه. والله أعلم . 


ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير» ولا ضرر فيه على المعير› فانه لا يحل 
منعه . وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به ؛ لما رواه مالك› عن عمر بن الخطاب أن 


(#) وله طريق ثاني عن أبي أمامة : 

أخرجه النسائي في الكبرى كذلك )٥۷٤۹(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ٠١‏ )من طريق المعتمر عن 
الحجاج بن فرافصة عن محمد بن الوليد عن أبي عامر الوصابي عن أبي أمامة مرفوعًا به مثله . وهذا 
إسناد حسن من أجل أبي عامر هو لقمان بن عامر وهو صدوق كما في التقريب وكذلك الحجاج بن 
فرافضة صدوق له أوهام وباقي رجال اللإسناد ثقات . 

(٭) وله طريق ثالث عن أبي أمامة وهو المشهور: 

أخرجه الترمذي )۱۲٠۵(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸) وأبو داود )۳٠٠٠(‏ وأحمد في المسند )۲۲۲۹۲٤(‏ 
وعبد الرزاق )۱٤۷۹٩(‏ وابن أبي شيبة )۲٠۹٤١(‏ وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن 
شرحبیل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة وذکر حدیتًا طویلا فيه قال : «والعارية مۇداة» وبعضهم 
يرويه مطولاً وبعضهم مختصره وهذا إسناد حسن والله أعلم وإسماعيل بن عياش فيه كلام غير أن 
شرحبيل من أهل الشام ورواية إسماعيل عن أهل الشام لا بأس بها. والله أعلم . 
(۱) أخرجه البخاري )۲٤٦۳(‏ ومسلم .)۱۹١٠۹(‏ 


العارية س 


الضحاك بن تس ضاق اكا له من المريضي» فاراد أن شر ف ارقن محمد ين 
مسلمة» فأبى محمد» فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقي منه أولاً 
وآخرًّا ولا يضرك ؟ فأبى محمد» فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمرٌ 
محمد بن مسلمةء فأمره أن يخلي سبيله» قال محمد: لا. فقال عمر: لا متعم حا 
ما فة و ل برك قال محمد لا فقال قمر والله »لن ولزغ طك 
اوا ی ففعل الضحال " . 

ولحدیث عمرو بن يحیی المازني» عن أبيه» نه قال: کان في حائط جدي ربيع 
لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه 
صاحب الحائط» فكلم عمر بن الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله ‏ . وهذا مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وداود» وجماعة أهل 
الخد وى ان غا وال ا ف 0 ن ی 
بها . والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 


ضمان المستعير ً ومتى قبض المستعير العارية فتلفت» ضمنها؛ سواء فرط أم 
لم يفرط . وإلى هذا ذهب ابن عباس» وعائشة» وأبو هريرة» والشافعي» وإسحاق . 
ففى حديث سمرة رضى الله عنه أن النبى َي قال : «على اليد ما أخذت› حتی 


)١(‏ مرسل (منقطع): أخرجه مالك في الموطاً )٠٤١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠١١ /٦(‏ من 
طريق عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه به غير أن فيه الضحاك بن خليفة قال البيهقي 
رحه الله في (معرفة السنن والآثار) رقم :)۱١۲۹۸(‏ 
أما ما روي عن عمر في الخليج والربيع فهو منقطع وكذلك قال في السنن. هو مرسل . اه. 
وأرى ذلك لأن يحيى بن عمارة من الثالثة م يشهد القصة التي حدثت في زمن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه والله أعلم . 

(۲) منقطع : أخرجه مالك في الموطاً )٠٤١۲۷(‏ والبيهقي في )٠۲۲٠١(‏ من طريق عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به وهو منقطع مرسل كما قال البيهقي رحه الله في معرفة السنن والآثار 
(۱۲۹۸): وأما ما روي عن عمر في الخليج والربيع فهو منقطع . اه. 
وذلك كما مر في الأآثر قبله لأن يحيى بن عمارة لم يشهد القصة والله أعلم . 


تؤدّي» ”"“ . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصخحه» وابن ماجه. وذهب 
الاه واا ا ا ا و 
«ليس على المستعير غير المغِل ضمان› ولا المستودع غير المغل E‏ ات 
الدارقطني . 


ووو - 


)١١١( وأبو داود‎ )۲۰۰۸٢( » )۲۰۱۳۱( إسناده ضعيف : أخرجه أحد في المسند‎ )١( 
)۲٣۹۹( والدارمي‎ )۲٤٠٠۰( وابن ماجه‎ )٥۷٥۱( والنسائي في الکبری‎ )۱۲۹١( والترمذي‎ 
كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.‎ 
/٠( والحسن أكثر الحفاظ أنه م يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما نقله البيهقي في السنن‎ 

. (YAR 

(۲) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (۳/ )٤١‏ والبيهقي من طريقه في السنن (1/ )٩١‏ من طريق 
علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به . 
قال الدارقطني : عمرو وعبيدة ضعيفان»› وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 
وعمرو قال فيه ابن عدي رحه الله روی عن عمه عبيدة بن حسان مناكير . وعبيدة قال فيه بو 

حاتم منكر الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 


۵٦ 


الوديعة 


1 nn 


(لوویہ 


تغريفها الوديعة؛ مأخوذة من ودع الشيء» بمعنى تركه . وسمي الشيءٌ الذي 
يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة؛ لأنه يتركه عند المودع . 


حكمها] والإيداع والاستيداع چ ویستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه 
القدرة على حفظهاء ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة 
عند المودع» يجب ردها E‏ يقول الله - سبحانه - قان أَمِنَ 
بعكم بعصا كليو اى انين مته ولق اله ريم [ابقرة: ۲۸۳] . وقد تقدم حديث : «أد 


Ty 


ضمائها ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة؛ للحديث 
المتقدم الذي رواه الدارقطني ‏ في الباب المتقدم . 


وروی عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده» أن النبى بل قال : «مَن ودع وديعةًء 
فلا صان عله ٠‏ :روا أن ماجة وئ خديت ووا الوق :الا صان غل 


. )۱( ص‎ )٥٦۱( ضعبف : سبق برقم‎ )١( 
». . حديث «ليس على المستعير غير المغل ضمان.‎ )۲( 

وهو ضعیف جدا کما سبق ص )٥٩٤(‏ رقم (۲). 
(۳) ضعیف : أخرجه ابن ماجه .)۲٤۲١۱(‏ 

من طريق يوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وأيوب بن سويد 
صدوق حخطىمع . 

والمئنى هو ابن الصباح وهو ضعيف اختلط بآخره كما في التقريب . 

وذكر الزيلعي عن ابن حبان في كتاب الضعفاء متابعة للمثنى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن 
شعیب به . 


وأعله بابن لهيعة وانظر نصب الراية .)٠١٠١ /٤(‏ وانظر مابعده . 


٤ قه السنة ج‎ ۵73٦ 


مؤتمَن» '“ . وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من 
جر اد ا ا ا 

ا با ن بن الحارث بن هشام مالا من 
مال بني مصعب» قال : فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضّه» فأرسل إليه عروة : آل 
ضما عليك» إنما أنت مؤتمن E‏ : قد علمت ألا ضمادٌ علي» ولكن لم 
تكن لتحدّث قريشًاء أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالاً له فقضاء ‏ . 


قبول قول الموذع مع ب يمينِه وإذا ادعى المودَعٌ تلف الوديعة دون تعد منه فإنه 
يقبل قوله مع یمینه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه» أذ المودَع إذا أحرزها 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الدارقطني (۳/ )٤١‏ ومن طريقه البيهقي /٦(‏ ۲۸۹) من طريق يزيد بن عبد 
املك عن محمد بن عبد الرحهمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 
هذا اة عفن 
فيزيد بن عبد الملك هو ابن المغيرة النوفلي ضعيف كما في التقريب» ومحمد بن عبد الرمن 
الحجبي سكت عليه البخاري وابن أبي حاتم وذكر الحافظ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن طلحة 


الحجبي . 

وقال ابن عدي : محمد بن عبد الرححمن بن طلحة القرشي ضعيف يسرق الحديث وقال 
الدارقطني : متروك . 
(۲) ضعيف : أخرجه البيهقي )٤۳۲ /٦(‏ من طريق سعيد بن منصور عن آي شهاب عن 


الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي بكر به . 
وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج , بن أرطاة فهو ضعيف على الراجح ومدلس وقد عنعن 

وكذلك أبو الزبير مدلس وقد عنعن . 

(۳) لا بأس برجاله : أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ )۲٠٠‏ من طريق عبد الملك بن عمرو أبي 
عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر . 
وذکره. 
وهذا إسناد حسن إلا أن عثمان بن محمد وهو الأخنسي لا أعرف له ولم أقف له على رواية عن أبي 

بكر بن عبد الرحمن وهو ممن يروي عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو من السادسة في 

حين أن عروة وأبا بكر من الطبقة الثالثة والله أعلم . 


الوديعة ۵1۷ 


ئم ذكر أنها ضاعت» أن القول قوله . 

" اذعاءُ سرقة الوديعة † وفي (مختصر الفتاوى) لابن تيمية: مَن ادعى أنه حفظ 
E‏ فسرقت دون ماله» کان ضامتا لها . وقد ضمّن عمر رضي الله عنه 
ا بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعى O‏ 

"من مات وعنذه وديعة لغيره ٣‏ من مات› وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجَدُ» 
فهي دين عليه» تقضّى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطهء وفيها إقرار بوديعة ما 
فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليهاء فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء» متى عرف 
خط 


.)٠١١۷( صحيح : أخرجه ابن الجعد في مسنده‎ )١( 
. عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بين ماله‎ 
: وهذا إسناد صحيح‎ 
وما بعدها والمصنف لعبد‎ )۲۸۹ /٦( وله طرق أخرى عن أنس انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ 
.)١۱٤۷۹۹( الرزاق‎ 


۵31۸ 4 السنة ج4 


eS‏ : أا السفيتة فكانت سكين يعملون فى البحر فأردت 


أن آعیبہا وان وهمم ملك ال کد سفينةٍ عصبًا [الكهف : %۹[ . والغصب ؛ هو أخحذ خذ شخص 
N yT‏ 


CO 
. ]1۸۸ بالبَطلٍ چە [البقرة:‎ 

-١‏ وفي خطبة الوّداع التي رواها البخاري» ومسلم قال الرسول ية : «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كخحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذ» ° 

O OE‏ > عن بي هريرة» أن النبي َيه قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الشارب حین يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق TT‏ 
يسرق وهو مۇمن› ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارَهم حين ينتهبها وهو 
e‏ 

۳- وعن السائب بن يزيد» وا أن التي يا قال ا یا ی ا 
جادا ولا لاعباء وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيهء فلردغاغلية " ا اخ وا 


(۱) أخرجه البخاري (1۷) ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أي بكرة. 

(۲) رواه البخاري )۲٤۷٥(‏ ومسلم )٥۷(‏ انظر أطرافه . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أحمد في المسند )۱۷۹٤١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲٤١(‏ والترمذي 
(۲۱۹۰) وأبو داود )٥۰۰۳(‏ وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد 
عن آبیه عن جده به . 
وهذا إستاد حسن من أجل عبد الله بن السائب فقد سكت عليه ابن أبي حاتم والبخاري ووثقه= 


الح لخصب ا)0 
داود» والترمذى وحسنه . 


-٤‏ وعند الدارقطني» من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي يل : «لا يحل مال امرئ 
مسلم» إلا بطيبة من نفسه» '“ . 


=النسائي وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث . 
وقد سئل الإمام أحمد عن الحديث كما في تمذيب الكمال )٥١١ /٠٤(‏ فقيل له تعرفه من غير 

حدیث ابن ابي ذئب؟ فقال: لا . 
وهو ابن يزيد بن أخت تير ولا أعرف له غيره وأما السائب فقد رأى النبي ية . 

)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٢‏ من طريق عبد الله بن شبيب عن جى بن 
إبراهيم بن أبي قتيلة عن العارف بن محمد عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره وهذا إسناد 
ضعيف جدا فعبد الله بن شبيب واه الحديث كما في الميزان إلا أن الحديث له شواهد كثيرة . 
أقربها لفظا حديث أبي حيد الساعدي . 
أخرجه أحمد في المسند (۵ )۲۳٠٠‏ وابن حبان في صحيحه )٥۹۷۸(‏ وغيرهم من طريق سهيل بن 

أبي صالح عن عبد الر هن بن سعد عن أبي ميد الساعدي أن النبي يي قال : «لا يحل لامرئ أن يأخذ 

عصا أخيه بغير طيب نفس منه» قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . 
وهذا إسناد حسن من أجل سهيل أما عبد الرحمن فهو ابن أبي سعيد الخدري وهو ثقة . وقيل في 

بعض الروايات ابن سعيد وأكثر الرواة يقولون عبد الرحهمن بن سعد. 
وثم خلاف على عبد الرحمن . 
فرواه عنه عبد ا ملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن سعد عن عمارة بن حارثة عن عمرو. بن يثري 


مرفوعا نحوه . 
كما أخرجه أحمد في المسند )٠١ ٤۸۸(‏ والدارقطني (Yo /F)‏ وغيرهم إلا أن الإمام علي بن 


فقال فيما نقله عنه البيهقي كما في السنن الكبرى :)٠٠١ /٦(‏ الحديث عندي حديث سهيل . 
اھ . 

وثم شواهد آخری فیها کلام ذكرها الدارقطني في سننه (۳/ ۲۵ - )۲٣‏ کما یشهد له أیضًا حدیث 
الصحيحين عن أبي بكرة مرفوعًا «إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم حرام عليكم . . الحديث» . 

وحديث ابن عمر أن رسول الله ية قال : «لا يحلبن أحدٌ ماشية أحدِ إلا بإذنه» أخرجه البخاري 
)۲٤۳۰(‏ ومسلم .)۱۷۲١(‏ 


۵۷۰ نقه السنة ج ٤‏ 


. وفي الحديث : «مَّن أخذ مال أخيه بيمينه » أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»‎ -٥ 
انر ا ار ل ا و ل ق‎ 

-٣‏ وروی البخاري » ومسلم› عن عائشة› أن النبي ويا قال : «من ظلم شبرًا من 
الأرض» طوقه الله من سبع أرّضين»" . 

زرع الأرض. أو غرسُهاء أو البناء عليها غصبًا: 

ومن زرع في أرض مغصوبة» فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة» هذا إذا 
لم يكن الزرع قد حصد» فإذا كان قد حصد» فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا 
الأجرة . أما إذا كان غرس فيهاء فإنه يجب قلع ما غرسه» وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه 


یجب هدم ما بناه. 


إذنهم» فليس له من الزرع شيءَ» وله نفقته» " . رواه بو داود» وابن ماجه» والترمذي 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۷(‏ عن أب أمامة أن رسول الله َة قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» فقال له رجل وإن كان شيبًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
قال «وإن قضيبًا من أراك» . 

(۲) رواه البخاري )۲٤٥۳(‏ ومسلم .)۱٦۱۲(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في المسند )٠١۸۲۱(‏ و (۱۷۲۹۹) والترمذي )١۳١١(‏ وأبو داود 
(t۰)‏ وابن ماجه )۲٤۲٠٦7٦(‏ وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله عن آي إسحاق عن 
عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. 
قال الترمذي (رحه الله): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا 

الوجه من حديث شريك بن عبد الله . 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن وقال: لا أعرفه من 

حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك . اه . ثم ساق إسنادا آخر للحديث قال : - أي البخاري - 

حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديح عن النبي يي : 

نحوه. اھ انتھی کلام الترمذي . 
وعقبة بن الأصم هو عقبة بن عبد الله الأصم وقد ضعفوه . = 


=وشريك كذلك ضعيف على الراجح . 

والإسناد الأول قد تكلم عليه أهل العلم وأعلوه بالانقطاع . 

قال البيهقي في السنن الكبرى :)٠١۷ /٦(‏ أبو إسحاق كان يدلس وأهل العلم بالحديث يقولون 
عطاء عن رافع منقطع وقال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث قال 
أبو سليمان وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث 
ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق وعطاء 2 
يسمع من رافع بن خديج شيئًا قال أبو سليمان وضعفه البخاري أيضا. اه انتهى كلام البيهقي . 

وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة شريك بعد أن أورد الحديث : 

وهذا يعرف بشريك بهذا الإسناد وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن 
أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل . . . ثم ساق بسنده عن حجاج بن محمد عن شريك عن أبي 
إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي يي به . 

وقال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم :)٥1۹4(‏ لم يسمع عطاء من رافع بن خديج . 

وكذلك قال الشافعي رحه الله كما في السنن الكبرى للبيهقي :)١١١/١(‏ 

الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاءٌ رافعًا. اه. 

وأبو حاتم (رحمه الله) لما قل له قول الشافعي قال : (بلى قد أدركه) . كما في العلل )۱٤١۷(‏ نعم 
قد تابع قيس بن الربیع شریکا كما رواه البيهقي في سننه )۱۳١ /٦(‏ فرواه من طریق محیی بن آدم 
عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به مثله لكن في القلب شيء من هذا المتابع وقد ضعفه الأئمة 
وذکروا أن ابنه آدخل عليه ما لیس من حدیثه کما ذکره غير واحد وجزم به الحافظ في التقريب 
فقال: صدوق تغیر لما کبر وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به. اه . 

ويؤكد هذا حكاية أهل العلم أن الحديث إنما يعرف بشريك والله أعلم . 

وله شاهد: ذكر أبو حاتم (رحه الله) في العلل )٠٤١۷١(‏ أنه يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق . 

هذا الشاهد هو ما رواه بو داود )۳٤١١(‏ وغيره من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخطمي 
قال بعثني عمي آنا وغلام له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة . قال : 
کان ابن عمر لا یری بہا بأسّا حتی بلغه عن رافع بن خدیج حدیتٌ فأتاه فأخبره رافع أن 
رسول الله يها أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال : «ما أحسن زرع ظّهير» قالوا ليس 
لظهير قال «أليس أرض ظهير» قالوا بلى ولكنه رَرْعَ فلانِ قال : «فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة» قال 
رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة . ت 


وحسنه» وأحمد» وقال : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس . 


وأخرج أبو داود» والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله ييا 
قال : «مَّن أحيا أرضًا فهي له» وليس لعرق ظالم حق» ”"“. قال: ولقد خبرني الذي 


=(وإسناده صحیح ) وقال أبو حاتم : وحدیث محیی لم یسنده غیر مججیی بن سعید . 

قلت : غير أن حديث عطاء عن رافع في الغصب وحديث أبي داود في المزارعة الفاسدة . 
(۱) مرسل مہذا اللفظ وصح بغيره: أخرجه ابو داود )۳۰۷٤(‏ و (۳۰۷۵) والدارقطني في سننه 

)١ /۳(‏ والبيهقي )۹٩ /٦(‏ من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عروة عن أبيه به 

وهو مرسل وقد رواه بعضهم عن محمد بن إسحاق فجعله عن رجل من أصحاب النبي ار إ لا 

أن رواية الإرسال الأصح كما سيأتي من كلام الدارقطني (رحه الله) . 

وتابع هشام بن عروة يحيى فرواه عن أبيه بغير ذكر القصة واختلف عليه فرواه مالك في الموطأً 
)۱٤۱۹(‏ وعبد الله بن إدريس كما عند البيهقى فى السنن )٠٤١ /٦(‏ والليث بن سعد كما عند 
النسائي في الکبری )٥۷۳۰(‏ ووکیع کما عند ابن أبي شيبة (۲۲۸۲۲) وسفيان بن عيينة كما عند 
البيهقي )٠٤١ /٦(‏ ويجيى بن سعيد الأموي ويحجيى بن سعيد الأنصاري ورواه الثوري وجرير بن 
عبد الحميد عن هشام فقال عن أبيه قال حدثني من لا أعهم وذكره. . كل هذا ذكره الدارقطني في 
العلل )٠٠٥(‏ کل هؤلاء یروونه عن هشام مرسل . 

وخالف كل هؤلاء أيوب السختياني رواه عنه عبد الوهاب الثقفى وتفرد به عنه كما قال 
الدارقطني (رحه الله) فجعله عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعا به أخرج هذا 
الطريق بو داود (TV)‏ والترمذي (۱۳۷۸) والنسائی فی الكبرى CRAKCD‏ والبزار (\۲0٦(‏ 
وقال البزار : هذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً ولا نحفظ أحدًا قال عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب وقال الترمذي : حسن غريب 
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . اھ انتهی کلامه رحه الله . 

وكذلك رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به رواه عن الزهري زمعة بن صالح 
وهو ضعيف أخرجه الطيالسي في المسند )٠١٤١(‏ وتابع زمعة سفيانٌ بن حسين كما ذكره 
الدارقطني في العلل وهو ضعيف في الزهري كذلك . 

وبعد أن عرض الدارقطنى هذه الطرف قال رحه الله: 

والمرسل عن عروة أصح . انتھی کلامه . 

وقال أبو حاتم لما سئل عن الحديث من طريق زمعة عن الزهري :)۱٤١۲(‏ هذا حديث منكر = 


القصب ::۹ OY)‏ 
=إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا . انتهى كلامه . 

ورواه ابن أبي مليكة عن عروة: 

أخرجه أبو داود )۳۰۷١(‏ من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أن رسول الله 
قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به» جاءنا بهذا عن النبي از 
الذين جاءوا بالصلوات عنه. 

وهذا إسناد صورته الإرسال أيضًا. 

ورواه محمد بن عبد الرححمن - يتيم عروة - عن عروة. 

أخرجه البخاري في صحيحه )۲۳٠١(‏ والنسائي في الكبرى )٥۷۲۷(‏ من طريق عبيد الله بن 
أي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن رسول الله ييا قال : «من أعمر أرضا 
ليست لأحدِ فهو أحق» . هذا لفظ البخاري . 

قال النسائي (رحه الله) - عقبه - خالفه حيوة بن شريح . ثم أخرجه من طريق حيوة بن شريح 
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة أن رسول الله ييه قال : «من أحيا أرضا مواتاء» ليست لأحدِ فهي 
له ولا حق لعرقٍ ظال» مرسلاً . 

قلت : كأنه يشير إلى إعلاله بالإرسال . 

فتحصل أن الدارقطني رحه الله قال : والمرسل عن عروة أصح . 

وأبو حاتم (رحه الله) يقول: إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاً. 

لا أنكر على زمعة وصله. 

والنسائي (رحه الله) أشار إلى إعلاله كذلك كما سلف . 

إلا أن البخاري رحه الله اختار طريق عبيد الله بن أي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة 
عن عائشة مرفوعًا باللفظ السابق وأخرجه في صحيحه . 

وابن عبد البر في التمهید (۱۳/ )١١۲‏ قال : 

هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى 
مالك ومن تابعه» وهو أيضًا صحيح مسند - على ما أوردنا - والحمد للهء وهو حديث متلقي 
بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن اختلفوا في بعض معانيه. اه. 

(#) هذا ولم يثبت بإسناد صحيح مسند لفظة «وليس لعرق ظالم حق» وقد جاءت في حديث 
عمرو بن عوف : ۰ 

أخر جه البزار (۳۳۹۳) والبيهقي في السنن )١ ٤١ /٦(‏ والطبراني (۱۷/ )٥١ ٤‏ من طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحو حديث عروة وكثير بن عبد الله : ضعيف جدا 
قال الذهبي : واوٍ. 


حدثني هذا الحديث» أن رجلين اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلاً في 
منهاء قال : فلقد رآيتها وإنها لتّضربٌ أصولها بالفئوس» وإنها لنخل عم» حتى 
أخرجت منهاء قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب الانتفاع وإنها لنخل عل "“. 

حرمة الانتفاع بالمغصوب ٠‏ وما دام الغصب حرامًاء فإنه لا يحل الانتفاع 
بالمخصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع» ترد ن کان ا ا سوا کان 
SS‏ عن النبيّ لاه قال : «على اليد ما أخذت»› حتى 


ديه “. ا 


خرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصخحه» وابن ماجه . 

=ورواها البيهقي في السنن الكبرى من حديث سمرة )٠٤١ /٦(‏ فأخرجه من طريق عبد 
الك بن محمد بن عبدالملك عن عمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا «من أحاط علي شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق» . 

وعبد الملك بن محمد كما قال الدارقطنى : صدوق كثير الخطأً من الأسانيد والمتون كان محدث من 
حفظه فكشثرت الأوهام منه. اه . 

وهذا جرح مفسر يقدم على توثيق من وثقه . 

ومع ذلك فقد خالف غيره فقد أخرجه أحمد في المسند (۲۰۱۳۰) وعنه أبو داود )۳٠۷۹(‏ عن 
محمد بن بشر عن سعید به من غير قوله . 

«وليس لعرق ظالم حق» 

وأخرجه الطبراني فى الكبير (۷/ )1۸٦۷ - 1۸7٦1 - 1۸1١ - 1۸٦٤‏ من طريق حماعة عن قتادة به 
بغير الزيادة . 

ثم إن الإسناد ضعيف عن سمرة وذلك للكلام في سماع الحسن عن سمرة وقد تقدم الكلام 

وثم طريق منكر أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٦٠١(‏ من طريق مسلم بن خالد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. 

ومسلم ضعيف وهذا التفرد فيه نكارة . 
)١(‏ انظر السابق . 
(۲) إسناده ضعيف : سبق برقم (۱۹۰) ص (۱) . 


الفصب ۷ں 
فإن هلك» وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته؛ سواء أكان التلف بفعله أم بآفة 
سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها - مما لا يكال ولا 
و - يُضمن بقيمته إذا عُصب وتلف و ل ا واا ان ع 
استهلكه أو أفسده ضما المثل › ولا يعدل عنه إلا عند عد م المثل . وات اغ 
i O‏ ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالى 
-: ادى لیک عدوا يو بل ما أعَدَّى عله بعر ٠٠٠‏ . ومؤونة الرد 

ونكايغه على الفاصب بالقة ما بلقت a‏ 
النقص ؛ سواء كان النقص في العين أم الصفة. 

الذفاع عن المال ] ويجب على الإنسان أن یدفع عن ماله» متی اراد غیره أن 
ينتهبه › ويكون الدفع بالأخف› فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد» ولو أدى ذلك إلى 
المقاتلة . 

قال رسول الله يه : «مَن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن 
قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهید»'“ . رواه البخاري»› ومسلم› 
e‏ 


(1) ليس بهذا اللفظ في الصحيحين» بل لفظ الصحيحين : «من فيل دون ماله فهو شهيد» أخرجاه 
من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۲) إسناده ضعيف بهذا التمام : أخرجه بهذا اللفظ أحد في المسند )٠٠١۲(‏ وأبو داود )٤۷۷١(‏ 
والنسائي في الکبری )٠١٤۳(‏ و )٠١٤٤(‏ والترمذي )۱٤٩١(‏ وغيرهم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
سعيد بن زيد مرفوعًا به . وأبو عبيدة قال يحيى بن معين فيه : ثقة؛ وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث . وترجم ابن أبي حاتم ترجمة أخرى لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر»ء قال : اسمه 
هة : 
ونقل عن أبيه قوله : أبو عبيدة بن محمد بن عمار: صحيح الحديث . اه. وفرق البخاري بين 

سلمة بن محمد بن عمار وبين أبي عبيدة بن محمد قال : أراه أخا أبي عبيدة. اه. 
قال الحافظ : هذا القول أشبه بالصواب من قول من جعلهما واحد. اه لهذا قال الحافظ في = 


۵۷٦ 


قه السنة ج ٤‏ 


ر من وجد ماله عند غیره فهو احق به ون وا المقصر ت نة ماله عند 
غر ان أ وار اة اام راع 0د اال ا 0 ااي جن اف ك 
مالكا له» فعقد البيع لم يقع صحيسًا . وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب 
الین الذى اده منةة روئ أيو دارده والفساي» عن سمرة رهن اللهاعته أن 
النبىً لا قال : من وجد عي ماله عند رجل فهو أحقٌ په» ويتبع البيع من باعه» . آي ؛ 
يرجع المشتري على البائع ' . 


=التقريب : (مقبول) . 
وقال الذهبي : (وثق) . 
وقد نقل الخلال قول أحمد في كتاب السنة له في باب : (من قاتل دون حرمته) . 
قال اللخلال :)٠١١(‏ وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله 

فقال : الرواية عنه ماله وواحد يقول دون أهله وماله. اه 
وفي نفس الباب بعده ذهب أحمد رحه الله إلى جواز أن يقاتل عن حرمته واستدل بعمر وابن 

عمر. 
انظر رقم )۱٥۳(‏ و )۱١٤(‏ وانظر (۱۹۱) . 
قلت : ولم يستدل بالحديث بل نزل إلى فتوى عمر وفعل ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواية البخاري في صحيحه )۲٤۸١(‏ ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن 

رسول الله ميه قال «من قتل دون ماله فهو شهید) . 
وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه )٠٤٠١(‏ قال جاء رجل إلى 

رسول الله اة فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» 

قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قالة» قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت شهيد» قال : أرأيت إن 

قتلته؟ . قال : «هو في النار» . وانظر للفائدة علل الدارقطني )٤١٤ /٤(‏ . 

)۱١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود )۳٠۳١١(‏ والنسائي في الکبری (1۲۳۳) و )١۱٠۹۸۹(‏ والدارقطني 
(۸/۲) وغيرهم من طريق هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة به 
والحسن لم يسمع من سمرة على الراجح كما سبق إلا حديث العقيقة . 
وله شاهد أخر جه أحمد(۲٠‏ ۰ و )۲۰۱۲١(‏ وابن ماجه (۲۳۳۱) من طريق الحجاج بن أرطاة 


عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة نحوه والحجاج ضعيف مدلس . 


فتج باب القفص إ مَّن فتح باب قفص فيه طير ونفره» ضمن . 
واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار» أو حل عقال البعير فشرد . فقال أبو 
حنيفة : لا ضمانً عليه على كل وجه . وقال مالك» وأحمد: عليه الضمانُ؛ سواء 
وفي الجديد» إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان» وإن وقف ثم طار» لم يضمن . 
-ح وو - 


ان ا ا چ 


ا 7ي ا 
1 م 

ردم 
تغريفه اللقيط ؛ هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع› أو ضال الطريق 


بر حكم التقاطي) والتقاطه فرض من فروض الكفاية» كخيره من كل شىءٍ ضائع لا 
کافل له؛ لأن في ترکه ضیاعه» ویحکم بإسلامه متی وجد في بلاد المسلمین. 

من الى باللقيط؟] والذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عَدلا 
أُميئًا» رشيدًاء وعلیه آن یقوم بتربیته وتعلیمه؛ روی سعید بن منصور في (سننه)› أن 
سنين أبي جميلة قال : وجدت ملقو طا فأتيت به عمر بن الخطاب» فقال عريفي : يا 
أمير المؤمنين» إنه رجل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال: نعم . قال: اذهب 
به» وهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته . وفي لفظ : ls‏ . فإن كان في 
O TT‏ أا وول الحاكم أمر تربيته . 

أ التّفقة عليه وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال» فإن لم يوجد معه مال 
فنفقته من بیت المال ؛ يف الال ف را الاين اال تر فن د 
علم بحاله أن ينفق عليه ؛ لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك» ولا يرجع على بيت المال» 
إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه» فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعًا . 

ر ميراثُ اللقيط وإذا مات اللقيط وترك ميراثًاء ولم يخلف وارثاء كان ميراثه 
ت اء ون و ا ا ولس له جى م ا 


)١(‏ آثر صحيح : أخرجه مالك في الموطاً )٠١١١(‏ وغيره من طريق الزهري عن سين أبي جميلة 


اذعاء نسبه | ومن ادعی نسبه E‏ أآلحق به متی کان وجوده منه 
ممکتا ؛ لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره» وحينئذ یثبت نسبه وارئه 
لمدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد» ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه» فن لم یکن 
لهم بينة أو أقامها كل واحا منهم؛ رفن غل الفا لدي عفرن الأسات اك 
ومتی حَکم بنسبه قائفٌ واحد» CEE‏ دکرا» ذلا مج ربا في 
الإصابة. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل على النبى ييه مسرورًا تبرق أسارير 
وجهه» فقال : «ألم تري أن مجزرًا المُدلجي نظر آنقا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءُوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ”"“ . رواه البخاري» ومسلم . 
فإن لم يتيسر ذلك› اقترعوا بينهم › فمن خرجت قرعته کان له . 

وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولابالقرعة› بل لو تساوى جماعة فى ولد وكان 
مشترکا بینهم › ورث کل منهم کابن کامل› وورثوه جمیعًا کأب واحد! . 


و و ج 


(۱) رواه الببخاري )۳۷۳١(‏ ومسلم )۱٤٥۹(‏ بلفظ قريب . 


تغريفها اللقطة؛ هي كل مال معصوم معرض للضياع » لا يعرف مالكه . وكثيرًا 
ما تطلق على ما ليس بحيوان» أما الحيوان فيقال له: ضالة. 
حكمُهام أخذ اللقطة مستحب» وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن 
عليها الملتقط إذا تركهاء استحب له الأخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه 
إذا تركها» وجب عليه التقاطهاء وإذا علم من نفسه الطمع فيهاء حرم عليه أخذها. 
وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل» ولو لم يكن مسلمًا. أما غير الحرء 
والصبي» وغيرٌ العاقل» فليس مكلفا بالتقاط اللقطة . 
والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله ية فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصهاء ووكاءَهاثم عرفها سنةء فإن 
جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها». قال: فضالّة الخنم ؟ قال: «هي لك أولآخيك أو 
للذئب» . قال : فضالة الإبل؟ قال : «مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء وترد الماء 
وتأكل الشجر» حتى يلقاها ربها»"“ . رواه البخاري» وغيره بألفاظ مختلفة . 
لُقَطة الحرم وهذا في غير لقطة الحرم . أما لقطته» فيحرم أخذها إلا لتعريفها؛ 
لقوله ية : «ولا يلتقط لقطتهاء إلا مَّن عرفها»" . وقوله: «لا يرفع لقطتها إلا 
دا : أى + المغرف بها . 
(۱) رواه البخاري )۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 
(۲) جزء من حدیث أخرجه البخاري (۲۰۹۰) ومسلم )۱۳٥۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


(۳( جزء من حديث أخرجه البخاري )1۸۸٠(‏ ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


نه . 


0۸ 


اللقطهةه 


التغريف بها يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من 
وعاء ورباط» وکذا کل مااختصت به من نوع» وجنس» ومقدار. ویحفظهھا کما 
يحفظ ماله» ويستوي في ذلك الحقير والخطير . وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا 
لکت إا بالعدي ى عر دافا ف محم الان كل وس فى الاسواق و 
غيرها من الأماكن» حيث يظن أن ربها هناك . فإن جاءَ صاحبها» وعرف علاماتها 
والأمارات التي تميزها عما عداهاء حل للملتقط أن يدفعها إ ليه وإن لم يقم البينة . 
وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنةء فإن لم يظهر بعد سنة» حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفاع بها ؛ سواء أكان غنبًا أم فقيرً يرّا» ولايضمن ؛ لما رواه البخاري»› والرهديئ: 
عن سويد بن غفلة» قال بی بن کعب» فقال ٠‏ وجدت صرة فيها مائة دينار» فأتيت 
النبىً ي فقال : «عرّفها حولا) a‏ ثم أتيته ثلانًا فقال : «احفظ وعاءها 
ووكاءَهاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع و 

وسئل رسول الله ية في اللقطة توجد في سبيل العامرة ؟ قال : «عرّفها حولاًء فإن 
وجدت باغيها فادها إليه» وإلا فهي لك» . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال: «فيه وفي 
الركاز الخ 1 

قال ابن القيم : واللإفتاء بما فيه متعين» وإن خالفه من خالفه؛ فإنه لم يعارضه ما 


يوجب ترکه . 
استشناء المأكول والحقير من الأشياء] وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من 
الأشساء. 


فإن المأكول لايجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن أنس» أن النبىً به مر بتمرة فى 


(۱) رواه البخاري (Y۲ ٦(‏ ومسلم (IVT)‏ . 
(۲) إسناده حسن : أخر جه مد )1٦۸۳(‏ وابن خزيمة في صحیحه (۲۳۲۷) و (۲۳۲۲۸) وأبو داود 


)١۷١(‏ وابن الجارود في المنتقى )1۷١(‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا په . 


فقه السنةج؛ 
الطريق» فقال : «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة› لأكلتها» (“ . رواه البخاري› 
ا 

e E E AS 
وللملتقط أن ينتفع به إذالم يعرف صاحبه؛ فعن جابر رضي الله عنه قال : رخص لنا‎ 
." رسول الله ميو في العصاء والسوط والحبل› وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به‎ 
أخر جه أحمد» وأبو داود.‎ 


وعن علي - کرم الله وجهه - أنه جاء إلى النبي ييه بدينار وجده في السوق» فقال 
النبي ية : «عرفه ثلانًا» . ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه» فقال: «كله» " . أخرجه 
عبد الرزاق» عن أبي سعيد. 


(۱) رواه البخاري )۲٤۳۱(‏ ومسلم .)۱٠۷۱١(‏ 

(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود (۱۷۱۷) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )۱۹٩ /٦(‏ وابن 
عدي )۳٣ ٤ /٦(‏ من طریق المغيرة بن زياد عن أي الزبير عن جابر به والمغيرة فيه كلام وقد 
خولف فيه . 
فرواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : كانوا . . . لم يذكر النبي ية . ذكره أبو داود 
وقد قال اللإمام أحمد رحه الله: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر . 
وقد قال البيهقي : (في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف) اه . وكذلك فيه أبو الزبير 

وهو مدلس ولم يصرح . 
تبيه : عزاه المصنف لأحمد ولم أقف عليه عند أحمد ولم أجد من عزاه له . والله أعلم . 

(۳) ضعیف جدا: أخرجه أبو يعلى )٠٠۷۳(‏ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن محمد عن شريك بن 
عبد الله بن آي نمر عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد به . 
وأبو بكر بن عبد الله بن محمد هو بن أبي سبرة قال الحافظ : رموه بالوضع والذي أخرجه عبد 

الرزاق عن أبي سعيد في قصة علي رضي الله عنه مع الدينار ليس فيها كلام النبي يي . عرفه ثلاثًا . 

وهو أيضا من طريتق أبي هارون العبدي - وهو متروك - عن أبي سعيد أخرجه في المصنف 

. (A10) 


الاق د ي ر ب ي س 
وافتراس الوحوش» ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبهاء كان للملتقط أن 
يأجذها ورم لصاحبها. 

وقالت المالكية : إنه يملكها بمجرد الأخذ» ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها؛ 
لأن الحديث سوّى بين الذئب والملتقط» والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . 


وا الف ف اا ا ا احا مد ايا اا جا ان اه 
الملتقط» ردت إليه بإجماع العلماء. 


ضالَة الإبل» والبقي والخيل» والبغال» والحمير] اتفق العلماءٌ على أن ضالة الإبل 
لا تلتقط ؛ ففي البخاري» ومسلم» عن زيد بن خالد» أن النبي َة سثل عن ضالة 
الإبل؟ فقال : «مالك ولها دعها فإن معها حذاءَها وسقاءَهاء ترد الماء وتأكل الشجر» حتى 
يجدها ربها»”"“ . أي؛ أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه»ء ففي طبيعتها 
الصبر على العطش » والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقهاء 
فلا تحتاج إلى ملتقط› ثم إن بقاءَها حيث ضلّت يسهّل على صاحبها العثور عليهاء 
بدل أن يتفقدها في إبل الناس . 

وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان رضي الله عنه فلما كان عثمان رأى 
التقاطها وبيعهاء فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. 


قال ابن شهاب الزهري : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبل مؤبلةء 
حتی إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي 
ثمنها”" . رواه مالك في (الموطًا). 

على أن الإمام عليًا - كرم الله وجهه -”" أمر بعد عثمان أن نى لها بَيْتٌ يحفظها 


)۱( رواه البخاري )۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

(۲) منقطع : أخرجه مالك في الموطاً )٠٤٤١(‏ ط . (الثقافة الدينية) عن الزهري به لكن لفظه هناك 
أكثر فليلا والزهرى | يدرك غر رضى اللة عه : 

(۳) حسن : أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠٠١١۱(‏ من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال سمعت= 


فيه » ويعلفها علمًا لا يسمنها ولا يهزلهاء ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شىء منها 
تعطى له» وإلا بقيت على حالها لا يبيعها . واستحسن ذلك ابن المسيب . وأماالبقر»› 
والخيل» والبغالء والحمير» فهي مثل الإبل عند الشافعي› وأحمد. وزؤئى 
البيهقي» أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد» فراحت البقر 
فرأى بقرة أنكرهاء فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت 
حتی توارت» ثم قال : سمعت رسول الله ب يقول : «لا يأوي الضالّة إلا ضال» . 
وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها. وقال مالك : يلتقطها إن خاف عليها من السباع› 
وإلا فلا. 

النفقة على اللقطة] وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من 
صاحبهاء اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الذر. 

-_ e go— 


=النعمان بن مرة محدث سعيد بن المسيب قال : رأيت عليًا بنى للضوال مربدًا. . وذكره فقال 
كاين ال لر ولت افر ال لن ت عكدا اه 
رھدا سناد خب 

)١(‏ صحيح لغيره بغير القصة: أخرجه أبو داود )١۷۲١۲(‏ والنسائي في الكبرى )٥۷٦۷(‏ و 
)٥۷٦۸(‏ و )٥۷14(‏ وابن ماجه )۲٥۰۳(‏ وأحمد )۱۹۱۸٤(‏ و (۱۹۲۰۹) وغیرهم من طریق 
المنذر بن جرير عن جرير بن عبد الله به وفيه خحلاف في إسناده ومداره على المنذر بن جرير وهو 
(مقبول) كما قال الحافظ وللحدیث شاهد عند مسلم في صحیحه (۱۷۲۵) من حدیث زید بن 
خالد الجهني عن رسول الله َيه أنه قال : «من آوى ضالة فهو ضال» ما لم يعرفها» . 


الجعالة 


تغريفها الجعالة؛ عقد على منفعة يُظن حصولها؛ كمن يلتزم بجُعْل معين لمن 
يرد عليه متاعه الضائع › أو دابته الشاردة» أو يبني له هذا الحائط› أو يحفر له هذه 
البئر حتى يصل إلى الماءء أو يُحَمَّظ ابنه القرآنء أو يعالج المريض حتى يبرأء أو 
يفوز في مسابقة كذا. . . إلخ. 

مشروعيتهآ والأصل في مشروعیتها قول الله - سبحانه -: ولس جاه پو 
حل بير وَأتاً بء رَعِيم € بوسف: ]٠۲‏ . ولأن الرسول ييا أجاز أخذ الجعل على الرقية 
بأم القرآن» كما تقدم في (باب الإجارة)“ . وقد أجيزت للضرورة» ولهذا جاز فيها 
من الجهالة ما لم يجز في غيرهاء فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولاً. 

ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود؛ لقول الله 
تعالى : ولم جاءَ بي حل بير . والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز 
لأحد المتعاقدين فسخه. ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في 
العمل» كما أن له أن يفسخه بعد الشروع | i ERE‏ 
له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن 
حزم» قال في (المحلى) : : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد فمن قال لآخر: إن 
جتني بعبدي البق › فلك عل دینار . أوقال : إن فعلت كذا وكذاء فلك درهم او 
ما أشبه ذلك» فجاءه بذلك» أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذاء فله كذا. 
فجاءه به . لم يقض عليه بشي ءٍ» ويستحب لو وفى بوعده. وكذلك من جاءَ بابق فلا 
يقضى له بشيءٍ؛ سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك› إلا أن يستأجره 


۵۸7 فقه السنه ج ٤‏ 


على طلبه مدة معروفة › أو ليأتیه به من مکان معروف»› فیجب له ما استأاجره به . 
وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل› واحتجوا بقول الله - تعالى -: انما 


2 ر را 6 A2‏ 
الذت ءامنوا أو 


ژ/ م و ۶2 


فوأ بألْعفود) رسس:: .)٠‏ وبقول يوسف : «قالوأ نفَْدٌ صوَاع للك ولس 
جاءَ ب حل بير وأناً بوه رَعِيمٌ @€ إبوف: ۷۲] وبحديث الذي رَقى على قطيع من 
الغنم . انتھی: 


جو ب 


(۱) حدیث ابن عباس فی البضاري )٥۷۳۷(‏ . 


تغريفها] الكفالة معناها في اللغة؛ الضمُء ومنه قول الله عز وجل : رَكقَلها 
ريا ا عمران: ۴۷] . وفي الشرع؛ عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 
الال في ردن ارقن ارغ .و الع ف قادال خا وة 
غيرهم من الأئمة يعرّفونها؛ بأنها ضم الذمتين في المطالبة والديْن . والكفالة تسمى 
حمالة» وضمانة» وزعامة. وهي تقتضي کفيلاء وأصیلا » ومکفولا له» ومکفولا 
به . فالكفيل ؛ هو الذي يلتزم بأداء المكفول به. ویجب أن يکون بالعًا» عاقلا 
ن العف ن ار ا ا ا رواج دولا ووک 
مميرًا كفيلا . ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم» والحميل» والقبيل . 
والأصيل؛ هو المدين وهو المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه» ولا عقلهء ولا 
حضوره» ولا رضاه بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبىٌ » والمجنون» والغائب . 
ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه» بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة 
ما إذا كانت الكفالة عن الصبىٌ المأذون له في التجارة» وكانت بأمره. والمكفول له ؛ 
هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا 
ale TEE N E aT‏ 
المضمون عنه. والمكفول به؛ هو النفس» أو الدين» أو العين» أو العمل الذي 
وجب أداؤه على المكفول عنه» وله شروط ستأتي في موضعها . 

مشروعيتها] والكفالة مشروعة بالكتاب» والسنةء والإجماع . ففي الكتاب 
یقول الله تعالی : قال لن ریلم مک حی ونون موقا ت آل تان بی € [یوسف: ۹٦‏ » 
وول E‏ لولم جاءَ بے حل بییر وأا پد رَعِيم € [یوسف: ۷۲] . 


وجاء فى السنةء عو ا ات انال سول ية قال : «الزعيم غارم» ". رواه أبو 
داود» والترمذي وحسّنه» وصخُحه ابن حبان . ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم: 
الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال المسلمون يَكَمَل بعضهم بعضًا 
من عصر النبوة إلى وقتنا هذا»ء دون نكير من أحد من العلماء. 
"التنجيز. والتعليق» والتّوقيت ‏ وتصحٌ الكفالة منجزة» ومعلقة» ومؤقتة. 
فالمنجزة مثل قول الكفيل : أنا أضمن فلانًا الآنء وأكفله. 
لك . أو زعيم . أو : كفيل . أو : ضامنْ . أو: قبيل . أو: هو لك عندي . أو: على . 
أو : إلى . أو: قبلى . فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة ء كانت تابعة للدين فى 
¢ نو ٤‏ ٍ 
الحلول» والتاجيل › والتقسرط › إلا إذا کان الدين حالا واشتر ط الكفيل تاجیل 
المطالبة إلى أجل معلوم» فإنه يصحٌ؛ لما رواه ابن ماجه» عن ابن عباس» أن 
کاله » ت و اک ر 5 ه مه (۲( 
النبيّ َي تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر› وقضاها عنه : 


(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي )۱٩٣١(‏ وأبو داود )٠٠۰١(‏ وابن ماجه )۲٤١٥١(‏ وأحمد في 
المسند (۲۲۲۹۲) وعبد الله في زوائده (۲۲۲۹۰۵) وغيرهم من طريق إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة به في حديث طويل . وبعضهم يرويه مختصرًا . 
وهذاإسناد حسن فرواية إسماعيل لا بأس بها عن الشاميين وشرحبيل شامي والله أعلم وقد سبق 

الحديث في باب العارية رقم (۲) ص )٥1۲ -٥٦١(‏ . 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود (۳۳۲۸) وابن ماجه )۲٤۲۰٩١(‏ وعبد بن حید )٥۹٤(‏ من 
طريق الداروردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به مطولاً وقد ذكره المصنف 
هنا ختصرًا. 
وعمرو بن أبى عمرو (ثقة ربما وهم) كما قال الحافظ في التقريب نعم إلا أن روايته عن عكرمة 

خاصة تكلم عليها أهل العلم . 
قال البخاري كما في علل الترمذي :)٤۲۸(‏ عمرو بن أبي عمرو صدوق . ولکن روى عن 

عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. اه . = 


الكطالة _ 0۹ 


وفي هذا دليل على أن الذّين إذا كان حالاًء وضمنه الكفيل إلى أجل معلوم» صحٌء 
ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

والمعلقة مثل : إن أقرضت فلانًاء فأنا ضامن لك . وكما جاء في الآية الكريمة 
قول الله تعالی : #ولمن جاءَ په حمل بير € [بوسف: ۷۲]. 

والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان» فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة› 
وبعض الحنابلة . وقال الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 

مطالبة الكفيل والأصيل معا ومتى انعقدت الكفالة» جاز لصاحب الحق أن 
ااب الغا وال ا کا ا ا ا د 
الحق» كمايرى جمهور العلماء. 

أنواغٌ الكفالة ] والكفالة نوعان: 

الأول: أ كفالة بالنفس . 

[ الشاني: ) كفالة بالمال. 


الكفالة بالنفس أ وتعرف بضمان الوجه؛ وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص 
المكفول إلى المكفول له . وتصح بقوله: أنا كفيل بفلان. أو: ببدنه. أو: وجهه. 
أو: أنا ضامن . أو زعيم . ونحو ذلك› وهي جاثزة إذا كان على المكفول به حق 
لآدمي» ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول؛ لأنه تكفل بالبدن لابالمال. 

أما إذا كانت الكفالة في حدود الله » فإنها لا تصح ؛ سواء أكان الحد حقًا لله. تعالى 
. كحد الخمرء أم كان حقًا لآدمي» كحد القذف . 


=وقال أحمد: عمرو بن أي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب . اھ 

ذكر البيهقي في السنن الصغرى )۲٠۸٤(‏ رواية فيها متابعة لعمرو عن عكرمة فقال: وروينا في 
الضمان عن بحيى عن عكرمة عن ابن عباس وذكره مختصرًا. 

لكن لم أقف على هذه الرواية والله أعلم . 


۵۹۰ نقه السنه ج ٤‏ 


وهذا مذهب أكثر العلماء؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 

النبي بيا قال : «لا كفالةً في حَد» " . رواه البيهقي بإسناد ضعيف› وقال: إنه منكر . 

ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة› فلا يدخله الاستیثاق»› ولا يمکن استيفاؤه 

من غير الجاني . وعند أصحاب الشافعي» تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة 
لآدمي» كقصاص وحد قذف ؛ لأنه حق لازم» أما إذا كان حدًا للّه» فلا تصح فيه 

الكفالة . 
ومنعها ابن حزم» فقال : لا تجوز الضمانة بالوجه أصلاء لا في مال ولا خد ولا 

في شىء من الأشياء ؛ لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ومن طريق النظر 

أن نسأل من قال بصحته: عمَّن تكفل بالوجه فقط» فغاب المكفول عنهء ماذا 
تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال 
بالباطل؛ لأنه لم يلتزمه قط . أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه» أم تكلفونه 

طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به» ومالم يكلفه الله إياه قط . 
وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه ية كفل في تهمة ”"› 

(۱) منکر : أخرجه ابن عدي في الكامل /٥(‏ ۲۲) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ ۷۷) 
من طريق بقية عن عمر بن ابي عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 
قال البيهقي : تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين 

ورواياته منكرة والله أعلم . 

(۲) ضعيف بهذا اللفظ : ولم ينفرد به إبراهيم كما أوهم ابن حزم (رحه الله) - أخرج طريق 
إبراهيم بن خثيم » العقيلي في الضعفاء )٦۳ /١(‏ وابن عدي )٤١۳ /١(‏ ولفظ العقيلي (أن 
وفي لفظ : (حبس رجلا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا) . 
ولفظ ابن عدي (حبس رجلا في تهمة) وفي لفظ (أخذ من متهم كفيلاً تثبينًا واحتياطا) . 
وقد أخرجاه من طريق إبراهيم بن خثيم عن أبيه عن جده عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا 

به» وإبراهيم (متروك) . 
وروى الحديث بحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك واختلف على بحيى فرواه عنه ابن= 


قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك» وهو وأبوه في غاية 
الضعف لا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارًّا عن عمر بن عبد العزيز» وردّها كلها 
بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غير . ومتى تكفل بإحضارهء 
لزمه إحضاره» فإن تعذّر عليه إحضاره مع حياته » أو امتنع الكفيل عن إحضاره» غرم 
ما عليه؛ لقوله يلاةٍ: «الزعيم غارم» '. 

إلا إذا اشترط إحضاره دون المال» وصرح بالشرط؛ لأنه يكون آلزم ضد ما 
اشترط . وهذا مذهب المالكية» وأهل المدينة . 


=جریج کما عند عبد الرزاق (۱۸۸۹۱) وأبو بكر بن عياش من رواية أبو عبيد القاسم عنه كما عند 
العقيلي )٠٤ /١(‏ وأبو معمر القطيعي كما عند الخطيب في التاريخ (۷/ )٥۹‏ كلهم عن يحيى عن 
عراك مرسلا في قصة طويلة فيها أن النبي ية حبس أحدَ رجلين متهمين ليذهبَ الآخر ليأ بما 
اچوا ره 

ورواه أبو بكر بن عياش من وجه ضعيف جدا عنه كما عند العقيلي )٠٤ /١(‏ وابن عدي /١(‏ 
١‏ عن يحيى عن عراك عن أنس . 

ورواه أبو معمر القطيعي عن يحيى عن عراك عن أبي هريرة (أن رسول الله حبس في تهمة). 

قال الدارقطني في العلل (۱۲/ ۲۲۳) بعد عرض الخلاف على يحيى بن سعيد: وقال غيرهما - أي 
غير أبي معمر وأبي بكر ٠‏ عن عراك بن مالك مرسلاء وهو الصحيح . اه. 

وقال ابن حبان في المجروحين )١٠١ /١(‏ تحت حديث . . أن رسول الله ية حبس في تهمة : 
وليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس محفظ هذا المتن إلا من 
رواية بہز بن حکيم عن أبيه عن جده وهو ما تفرد به معمر» ومن حدیث إبراهيم بن خثيم بن 
عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة. اه . 

قلت : سبق الكلام على حديث إبراهيم بن خثيم . [ 

أما حديث (بهز) فلفظه أن النبي بي حبس رجلا في تم فهو في حبس من أتهم بشيء حتى تقوم 
عليه البينة أو ليأتي بما عليه من دين ولهذا أخرجه أبو داود في باب (الحبس في الدَيْن وغيره) رقم 
(۳۹۳۰) (وإسناده حسن) ثم لم ينفرد به معمر بل رواه أيضًا إسماعيل بن علية عن بهز وانظر علل 
ابن أبي حاتم )٠٤١١١(‏ والعلل الكبير للترمذي .)٠٠۲(‏ والله أعلم . 
(۱) سنده حسن : سبق برقم )١(‏ ص )۲٠١۳(‏ المجلد الثالث . 


۵4۲ 


ته السنه ج ٤‏ 


وقالت الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به» أو يُعلّم مَوته» ولا يغرم المال إلا 
إذا شرطه على نفسه . وقالوا: إذا مات الأصيل» فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي 
عليه ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال» فلا يلزمه مالم يتكفل به . وهذاهو 
المشهور من قول الشافعي . وكذلك يبرا الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرأً 
الكفيل بموت المكفول له» بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول. 

الكفالة بالمال والكفالة بالمال؛ هي التي يلتزم فيها الكفيل التزامًا ماليًا. وهي 
أنواع ثلاثة 

-١‏ الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن 
الأكوع» أن النبى بي امتنع من الصلاة على من عليه الدين» فقال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله وعَلىٌ دنه . فصلًى عليه“ . 
ويشترط في الذين ٠‏ 

أ- أن يكون ثابتا وقت الضمان» كدين القرض» والثمن› والأجرة» والمهرء فإذا 
لم یکن ٹابتا فإنه لایصح› فضمان ما لم یجب غیر صحیح»› کما إذا قال : بع لفلان» 
وعلىَّ أن أضمن الثمن : أقرضه» وعليّ ن أضمن دل . وهذامذهب الشافعي› 
ی و وا ا و 
وقالوا بصحة ضمان مالم يجب . 

- أن يكون معلوما . فلا يصح ضمان المجهول؛ لأنه غرر»ء فلو قال : ضمنت 
لك ما في ذمة فلان . وهما لا يعلمان مقداره» فإنه لايصح . وهذا مذهب الشافعي»› 
وابن حزم . وقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: يصح ضمان المجهول. 


۲- كفالة بالعين › أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد 


(۱)( رواه الببخاري .)۲۹٥(‏ 
وقد ذكره المصنف هنا بالمعنى . 


الغير» مثل رد المغصوب إلى الغاصب» وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشترط فيها 
أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في المغصوب. فإذا لم تكن 
مضمونة » كالعارية» والوديعة» فإن الكفالة لا تصح . 

۴- كفالة بالدّرّك: أي؛ بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق 
على البيع» أي؛ أنها كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع 
مى كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون. 
رجوغ الكفيل على المضمونِ عنه] وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه 
من دين رجع عليه» متى كان الضمان والأداء بإذنه ؛ لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه . 
E O TO ENT‏ 
وأدّاه؛ وقال الشافعي» وأبو حنيفة : هو متطوع»› وليس له الرجوع عليه . والمشهور 
عن مالك» أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم: لا يرجع الضامن 
بما أدى؛ سواء بأمره أو بغير أمره» إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه. قال : 
وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور» وأبو سليمان بمثل قولنا. اه . 
من أحكام الكفالة: 

-١‏ ومتى عدم المضمون أو غاب» ضمن الكفيل» ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء 
الدين منه أو من الأصيل » أو بإبراء الدائن نفسه من الدين» أو نزوله عن الكفالة› وله 
هذا النزول؛ لأنه من حقه. 

- من حق المكفول له - أي ؛ صاحب الدين - فسخ عقد الكفالة من ناحية» ولو 
لم يرض المدين المكفول عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا 


۵۹4 فقه السنة ج ٤‏ 


" تغريفها ٠‏ الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاء؛ بأنها عقد بين المتشاركين في 
رأس المال والربح . 

" مشروعيتها ' وهي مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع . ففي الكتاب 
يقول الله - سبحانه -: َه شرّكَاءُ فى لفل سء .)٠۲‏ وقوله سبحانه : ون 
کیا ن لاطا لي بن عل بع إلا ال اموا وعيلوأ لصحت وميل ما هم [ص: .]٠٠‏ 
والخلطاءُ هم الشركاءٌ. وفي السنة يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -: 
«إن الله - تعالى - يقول : أنا ثالث الشريكين مالم يَحُنْ أحذهما صاحبَه » فإن خان أحدهما 
صاحبَّه » حرجت من بينهما» '“. رواه أبو داودء عن أبي هريرة . وقال زید: كنت أنا 
والبراء شريكين ”. رواه البخاري . وأجمع العلماءٌ على هذا. ذكر ذلك ابن 
المنذر. 


0 ن وة عر اران ارت آ ر دار 0© ا(7 0 غر ن 
سليمان المصيصي ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا وفي إسناده سعيد بن حيان التيمي إلى الجهالة أقرب . 
وقد أعلّ الحديث بالإرسال» انظر الدارقطني (۳/ »)۴١‏ وكذا انظر ما قاله المزي في ترجمة 

سعید بن ځیان . 

(۲) لیس بہذا اللفظ : ولکن آخرجه البخاري )۲٤۹۸ »›» ۲٤۹۷(‏ ومسلم )٠١۸۹(‏ من حديث أبي 
المنهال . 
عن سليمان بن أبي مسلم» قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا 

وشريك لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب» فسألناه» فقال: فعلت أنا وشريكى 

زيد بن أرقم وسألنا النبي اة عن ذلك فقال : «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه» . 
ولم أقف عليه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إلا عند ابن ضويان في منار السبيل بدون إسناد 

وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك . 


[ اق كو ي ج س ن 0 
أقسامها ] والشركة قسمان: 

القسم الأول: ‏ شركة أملاك. 

والقسم الثاني: ] شركة عقود. 

شركة الأملاك وهى أن يتملك أكثر من شخص عينًا من غير عقد. وهى إما أن 
n‏ فیکون الموهوب RE‏ 
e‏ م e o a‏ دون أن Ey‏ 
ا انات فإن الشركة تثبت تثبت للورثة دون اختيار منهم › وتكون شر كة 

حكم هذه الشركة وحكم هذه الشركة» أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف فى 
نصيب صاحبه بغير إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر» فكأنه أجنبي . 

شركة العقود هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه 
: 

أنواعها] وأنواعها كما يلي : 

-١‏ شركة العنان. 

- شر كة المفاوضة. 

۳- شركة الأبدان. 

-٤‏ شركة الوجوه. 

ن سر کة امھل ارب 

ركثها] وركنها الإيجاب والقّبول» فيقول أحد الطرفين : شاركتك فى كذا وكذا. 
ويقول الثاني : قيلت . 


[أحكمهاٌ أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة» متى توفر فيها 
الشروط التى ذكروها. 
والمالكية أجازوا كل الشركات. ما عدا شركة الوجوه. والشافعية أبطلوها كلّهاء 
SNN ESE E UNE EL‏ 

إ شركة العنانِ ) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح 
بينهما؛ ولا يشترط فيها المساواة في المال» ولا في التصرف › ولا في الربح . فيجوز 
ا مال ادوا کک وھ ا وو ان کین ای ا ورد 
شريكه» ويجوز أن يتساويا في الربح» كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما. 
فإذا كان ثمة خسارة» فتكون بنسبة رأس المال . 

شركة المفاوضة هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط 
الأتبة: 

. التساوي في المالء فلو كان أحد الشركاء أكثر مالأًء فإن الشركة لا تصحٌ‎ -١ 

۳- التساوي في الدين» فلا تنعقد بين مسلم وكافر. 

-٤‏ أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء 
وبیع» كما أنه وکيل عنه» فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاءِ أكثر من تصرف 
الآخر. 

فإذا تحققت المساواة فى هذه النواحى كلهاء انعقدت الشركة» وصار كل شريك 
وکیلاً عن صاحبه وکفیلا عنه طالب بعقده صاحبه» ویسأل عن جمیع تصرفاته . وقد 
أجازها الحنفية» والمالكية. ولم يجزها الشافعي» وقال: إذا لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا؛ لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله . وتحقق 
المساواة في هذه الشركة أمر عسیر ؟ لما فيها من غرر وجهالة› وما ورد من 


E E 
الحديث : «فاوضواء فإنه أعظم ل وقوله: «إذا تفاوضتم› فأحسنوا‎ 
المفاوضة» ”". فإنه لم يصح شىء من ذلك . وصفتّها عند الإمام مالك؛ هي أن‎ 
يفوض كل واحدٍ منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته» وتكون يده كيده‎ 
ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه . ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى‎ 

المالء ولا ألا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة . 


شركة الوجوه إهي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رآس مال» 
اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم » على أن تكون الشركة بينهم في الربح . فهي 
شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة عند الحنفية » والحنابلة ؛ لأنها 
عمل من الأعمال» فيجوز أن تنعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت ملكيتهما في الشىء 
المشترى» وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك . وأبطلها 
الشافعية» والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل» وهما هنا غير 
موجودین . 

ر شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال» على أن تكون 
أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثيرًا ما يحدث هذا بين النجارين› 
والحدادين» والحمالين» والخياطين» والصاغة» وغيرهم من المحترفين . وتصح 


)١(‏ م أقف له على إسناد: ولكن ذكره الزيعلى في (نصب الراية) (۳/ )٤١١‏ ولم يعزه إلى أي من 
الكتب المسنده وقال : قلت : غريب . وقال العيني في البناية (7/ :)۸١‏ غريب ليس له أصل . 
وأخرج ابن ماجة حدينًا آخر قد يؤدي هذا المعنى أخرجه ابن ماجة (۲۲۸۰) ولفظه قال 

رسول الله بي: «ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع» . 
وق إسناده صالح بن صهيب مجهول» وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي› 

ونصر بن القاسم»› قال البخاري : حديثه موضوع . 
قال الزيلعي : ويوجد في بعض نسخ ابن ماجة (المفاوضة) عوض (المقارضة) . 

(۲) م أقف له على إسناد : وإنما ذكره صاحب (الشرح الكبير) /٥(‏ ۱۹۷): قال: (روى النبي إا 
أنه قال : «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» ولم يعزه إلى أحد من أصحاب الكتب المسندة ولا 
غيرها . وقال العينى في البناية :)۸١ /٦(‏ غريب مثل ذلك إشارة لما قبله . 


س و ا ا م ب ی ی ا ا 


هذه الشركة؛ سواء اتحدت حرفتهما ام اختلفت» (كنجار مع نجار» او نجار مع 


حداد) . 


وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر» منفردين ومجتمعين . وتسمى 
هذه الشركة بشركة الأعمال» أو الأبدان» أو الصنائع › أو التقبل . ودليل جواز هذه 
الشركة ما رواه أبو غبيدة» عن عبد الله» قال : اشتركت آنا وعمار وسعغد فيما نصيب 
يوم بدر. قال : فجاء سعد بأسیرین» ولم آجئ آنا وعمار بشيءٍ ”" . رواه آبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه. 

ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة؛ لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا 
بالأعمال . وفي (كتاب الروضة النّدية) كلام -حسن في هذا الموضوع نورده فيما 
يلي : واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة؛ 
كالمفاوضة» والعنان» والوجوه» والأبدانء لم تكن أسماءٌ شرعية ولالغويةء بل 
اصطلاحات حادثة متجددة» ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجراء كما هو 
معنى المفاوضة المصطلح عليها؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم 
يستلزم ذلك التصرف محرَمًا مما ورد الشرع بتحريمه» وإنما الشأن في اشتراط 
استواءِ المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد» فهذالم يرد مايدل على اعتباره» بل 
مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك 
الرجلان في شراء شیءٍ بحیث یکون لکل واحدٍ منهما نصیب منه بقدر نصیبه من 
الثمن» كما هو معنى شركة العنان اصطلاحًاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام 
النبوة» ودخل فيها جماعة من الصحابة» فكانوا يشتركون في شراءِ شىء من 
الأشياء» ويدفع كل واحلٍ منهم نصيبًا من قيمته» ويتولى الشراء أحدّهما أو كلاهما. 
وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا بأس أن يوكل 
(۱) منقطع : آخرجه أبو داود (۳۳۸۸) والنسائي )۳۹۳٥(‏ من طريق يجي بن سعيد عن سفيان 


قال : حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به . 
وهذا إسناد منقطع : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 


اا و 
أحد الرجلين الآخر ن يستدين له مالا ويتَّجر فيه» ويشتركا في الربح » كما هو معنى 
شر كة الوجوه اصطلاحًا . ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن 
يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه» كما هو معنى شركة 
الأبدان اصطلاحًا. ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . والحاصل أن جميع هذه 
الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف في 
الملك» فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان منها من باب الوكالة أو 
الإجارة» فيكفي فيه مايكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوهاء والشروط التي 
اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا 
التهويل والتطويل ؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة»› والعنان» والوجوهء 
أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شىء وبيعه» ويكون الربح بينهما على 
مقدار نصیب کل واحدِ منهما من الثمن › وهڏا شيءَ واحد واضصح الي ا 
SAS SESS e‏ 
يستوي ما يدفعه کل واحد منهما من الشمن أو ي بختلف» وأعم من أن يكون المدفوع 
E‏ وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحدٍ منهما أوبعضه» 
وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما. وهب أنهم 
جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيءٌ واحد - اسما يخصه»› 
فلا مشاحة في الاصطلاحات› لكن مامعنى اعتبارهم لتلك العبارات» وتكلفهم 
لتلك الشروط» وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته؟ 
وأنت لو سألت حرَانًا أو بقّالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه» لم 
يصعب عليه أن يقول: نعم . ولو قلت له: هل يجوز العنانء أو الوجوه» أو الأبدان؟ 
لحار في فهم معاني هذه الألفاظ› بل قد شاهدنا كثيرًا من المتبحرين في علم الفروع 
لمن عله الكثر هن فاصيل هده اتراي ولم إن اراد تس بها من 
بعض .اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه» فربما 
يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس المجتهد من وسّع دائرة الآراء العاطلة عن 


1۰ نقه السنة ج ٤‏ 


الدليل» وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل » فإن ذلك هو دأب أسراءِ التقليد» بل 
المجتهد من قرر الصواب» وأبطل الباطل» وفحص في كل مسألة عن وجوه 
الدلائلء ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور 
المقصرين» فالحق لا يعرف بالرجال؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث 
مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفي فهمه عن التعصبات» وأخلص ذهنه عن 
الاعتقادات المألوفات . والله المستعان ». اه. 


شركة الحيوان] ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان» بأن تكون العين 
مملوكة لشخص» ويقوم الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب 
الاتفاق . قال في (أعلام الموقعين): تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره» 
بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والخرس بيننا نصفان . 
وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان» وكما يدفع إليه 
أرضه يزرعها والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهماء وكما 
يدفع إليه بقره» أو غنمه» أو إبله يقوم عليها والدرٌ والنسل بينهما» وكما يدفع إليه 
زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهماء 
وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما» وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءَها 
ا و ق ول غل جرا ها اک 
والقياس» واتفاق الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من 
كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس» ولامصلحة» ولا معنى صحيح يوجب 
فسادهاء» والذين منعوا ذلك عَذرُهم أنهم ظنوا ذلك كله من «باب الإجارة»» 
فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها 
والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك» ومنهم من خص الجواز بالمضاربة» ومنهم 


من جر يعض أنرل السافاة رالمرارعة :وم سن مع الجرار فا إذ اكان بم 
الأصل يرجع إلى العامل» كقفيز الطحّان» وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء 
الأصل »كالدرٌ والنسّل» والصواب جواز ذلك کله وهو مقتضى أصول الشريعة 


ا ا ب ا د د ا 
وقواعدهاء فإنه من (باب المشاركة) التي يكون العامل فيها شريك المالك؛ هذا 
بماله وهذا بعمله» وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى 
الجراز س الاجارة ن فال كخ الاساى (ابن هة هذه الاركات اخ من 
الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل› 
فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكملء 
بخلاف المشاركة ؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء؛ إن رزق الله الفائدة 
كانت بينهماء» وإن منعها استويا في الحرمان» وهذا غاية العدل» فلا تأتي الشريعة 
بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. وقد أقر النبي ييو المضاربة على ما كانت 
عليه قبل الإسلام» فضارب أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها الأمة› 
ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم» بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع '» وهذا کأنه راي عین» ثم لم ينسخه ولم يه عنه» ولا امتنع منه 
خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم» 
يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد وغيره› 
ولم ينقل عن رجل واحدٍ منهم المنع » إلا فيمامنع منه النبي ي . ثم قال : فلا حرام 
إلا ما حرّمه الله ورسوله» والله ورسوله لم يحرم شيئا من ذلك» وكثير من الفقهاء 
يمنعون ذلك . فإذا بي الرجل بمن يحتج في التحريم» بأنه هكذا في الكتاب وهكذا 
ل وا باي فل دك 1 ا ا ا ف ا6 ال غل 
ذلك بكلْ حيلة تؤدي إليه؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحرٌّمه على الاأمة ». 

بعضُ صور من الشركاتِ الجائزة ] أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات 
الجائزة» فقال في (المغني): فإن كان لقصًار أداة ولآخر بيت» فاشتركا على أن 
يعملا بأداة هذا في بيت هذا والکسب بينهماء جاز» الخو غل ها قرطاة ان 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم )٠١١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مطولا . 


إا ع ج ي ا ا د ا ا 


الشركة وقعت على عملهماء والعمل يستحق به الربح في الشركة» والآلة والبيت لا 
يستحق بهما شي٤؛‏ لأنهما يستعملان في العمل المشترك» فصارا كالدابتين اللتين 
أجراهما لحمل الشىء الذي تقبلا حمله. وإن فسدت الشركة» قسم ما حصل لها 
غل قر ا عا رار لار ف و ا دا ا ولم ا ر 
ا اا ت ول ا کر ی تاغل افا 0 ارق ایت 
والأجرة بينهماء جاز لما ذكرناه. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليهاء 
وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا» صح . نص عليه في رواية 
الأثرم» ومحمد بن أي حرب» وأحمد بن سعيد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على 
هذا. وكره ذلك الحسن» والنخعي . وقال الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي: لا يصح» والربح كله لربَ الدابة؛ لأن الحمل الذي يستحق به 
الفرفن مها وللغامل اجر عله لاه هذا لبس من أا لرك إلا أن تكرنة 
المضاربة» ولا تصح المضاربة بالعروض» ولأن المضاربة تكون بالتجارة في 
الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها ولاإخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضي : يتخرج 
ألا يصح ؛ بناءً على أن المضاربة بالعروض لا تصح . فعلى هذاء إن كان أجر الدابة 
بعينها فالأجر لمالكهاء وإن تقبل حمل شىء فحمله عليهاء أو حمل عليها شيا مباحًا 
فباعه» فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لمالكها. ولناء أنها عين تنمى بالعمل 
عليهاء فصح العقد عليها ببعض نمائهاء كالدراهم والدنانير» وكالشجر في 
الا وال ي في ارا و د اه ن مو اا ا را هو 
مضاربة . قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة» فإنه دفع لعين المال إلى من 
يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة 
بالعرض فاسد؛ فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا 
بخلافه . قال : ونقل بو داود» عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : 
أرجو ألا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد الله: إذا كان على 
النصف والربع» فهو جائز . وبه قال الأوزاعي . قال: وقالوا: لو دفع شبكة إلى 


الشركة م 
الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين » فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة أجر 
E E N E‏ 
عين تنمى بالعمل فيها» فصح دفعها ببعض نمائهاء» كالأرض . انتهی . 
شرکات التاٴ مسن 

أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياةء فقال : إن 
مَيقة حقيقة الأمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتهاء ولبيان ذلك أقول : إن 
عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته» كان له أن يسترد من الشركة 
كل المبلغ الذي دفعه مقسطاء مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة ا ا 
عقد المضاربة الجائزة شرعًا؟! فعقد المضاربة؛ أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه مغلا 
لیتجر بها بکر» على أن یکون الربح بینهما مشتركا بنسبة ذا على حسب ما يتفقان» 
لربٌ المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف» الأول في مقابلة مالهء 
والثاني في مقابلة عمله. أو يكون للأول الثلان وللثاني الثلث» أو العكس. 
وكا فرط و المفارة الأاي او اغا رت الال اا ج 
التجارة بماله بعمل المضارب . فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر»ء سلم لربٌ المال 
رأس ماله » ولا شىء له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح ؛ عملا بحكم المضاربة. 
وإذا خسرت التجارة» كانت الخسارة على رت المال من رأس ماله دون المضارب»› 
ولا شيءَ للمضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أما إذا 
شرط رت المال على المضارب أن يأخذ رب المال مقدارًا معينًا فوق رأس ماله» 
بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت» فهذا شرط فاسد؛ لأنه يؤدي إلى 
قطع الشركة في الربح› وهذا مخالف لحكم المضاربة» أو إلى التزام المضارب بدفع 
مبلغ من ماله الخاص لربًَ المال. وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنقاء وهو الموجود في عقد التأمين › 
وربحت التجارة» كان الربح كله لربٌ المال . وأما المضارب فله على رب المال أجر 
مثل عمله بالغا ما بلغ» على رواية الأصل لمحمد» رحمه الله؛ لأنه انقلب أجيرًا 


1.4 


قه السنةه ج 4 
بفساد المضاربة وخرج عن كونه ا وعلى قول أبي یوسف المفتی به» یکون 
العام اجر ل علد دون أن جاوز المفن عله فى العقدة وذلك لان المضارة ا 
كانت صحيحة› لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربخ . فإذا فسد العقد» فلا 
ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح . 
وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول بي يوسف استحسان ؛ للمعنى الذي 
قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية» وهذه هي أحكامهاء فهل يندرج عقد التأمين تحت 
المضاربة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا . 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة. 

وحكمها شرعًا هو ما أسمعتك هناء وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونًا. 

ولا يمكن أن يقال : إن الشركة تتبرع للمؤمّن بما التزمته؛ لأن طبيعة عقد التأمين 
قانوتًاء أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية. 

وإذا قيل : إن ما يدفعه المؤمّن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حيًا . 

وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته» وجدته لا ینطبق على عقد يصخحه 
الشرع الإسلامي . وهذا الذي قدمناه هو فیما إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد 
ا ا ا أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط؛ وقد 
يموت بعد دفع قسط واحلٍ فقط› وقد يكون الباقي مبلعًا عظيمًا جدًا؛ لآن مبلغ 
التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم» فإذا ادت 
ال ال عله كات لرر ته ا 0ال ول قى مات 
الشركة بعد موته» ففي مقابل أي شىءٍ دفعت الشركة هذا المبلغ؟ 


اا هذه مخاطرة ومغامرة؟ 


الشركة .1 

وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة» ففي أي شىء المغامرة إذن؟!! 

وهل بُتصور أن یجیز شرعٌ يحرم أكل أموال الناس بالباطل» أن يكون موت شخص 
مصدرًا لأن يجني ورثته» او من یقوم مقامه بعد موته ربځًا اتفق عایه قبل موته مع آخر 
مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى هؤلاء؟ 

مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ» بالعًا قدره ما بلغ؟ 

ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلا للتجارة» ومن الأشياء التي تقوم بالمال غير 
الواقف مقداره عند أي حد» بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ 

TOE‏ فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع 
ا مە مو ا اط و او 0 مات کر اننا کیا کرو رر كھ کا 

ارفا ا وا 

حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين . 

E 


11 ااافقه السنة ج ٤‏ 


" تغريفه أ الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة يخي الشرع ؛ عقد ينهي الخصومة بين 
المتخاصمين . ویسمی کل واحاٍ من المتعاقدین مصالځًاء ویسمی الحق المتنازع فيه 
مصالحًا عنه . وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعًا للنزاع ؛ مصالحًا عليه أو بدل 
الصلح . 

مشروعيته إوالصلح مشروع بالكتاب» والسنةء والإجماع من أجل أن يحل 
الوفاق محل الشقاق› a eg‏ ففي الكتاب 
يقول الله - سبحانه وتعالی -: إن ايفان مِنَ ألموميِين افوا صلخو بسا إن 
م کت اکنا ئ لز کیا ال ت کے نه ار ال بین ٤ت‏ اسحا يتا اَل 
i‏ إن الله حب ألْممَسطينَ © [الحجرات: ]١‏ . 


وفي السنة يروي أبو داود» والترمڏي › وابن ماجه› والحاكم»› وار بن حبان» عن 
عمرو بن عوف › ال رول الله مياه قال : : «الصلح جائز بين المسلمين› إلا صلخا حرم 
حلالاً أو أحَلّ TS‏ 


(۱) أسانیده ضعيفة : أخرجه أحمد (۲/ )۳٣٩‏ وأبو داود .)٠۹۲٤(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷) والحاكم 
)٤۹ /۲(‏ وابن الجارود (1۳۸) والكامل في (الضعفاء) (7/ )۲٠۰۸۸‏ وغيرهم من طرق عن 
گثیر بن زید عن الولید بن رباح عن آي هريرة به وزاد بعضهم فيه «والمسلمون عند شروطهم! 
وزاد د بعضهم «إلا صلخا أحل حرامًا أو حرم حلالا . وفي السند كثير بن زيد وهو ضعيف وذكر 
هذا الحديث في مناکیره وکذا فقد اختل عليه في شیخه . 
وللحدیث طریق آخر : 
أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷) والحاكم (۲/ )٠١‏ من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي عن 

عفان عن حاد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به . 


1» 


الصلح 


وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم»"' . ثم قال : هذا حديث حسن 
صحيح” . وقال عمر رضي الله عنه : رُذُوا الخصوم حى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يورت بينهم الضغائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين 
الخصوم. 

اركائه وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة» كأن 
يقول المدعى عليه: صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين . ويقول 
الآخر: قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم الصلح» أصبح عقَدًا لازمًا للمتعاقدين › فلا 
يصح لأحدهما أن يستقلّ بفسخه بدون رضا الآخر» وبمقتضى العقد يملك المدّعي 
بدل الصلح› ولا يملك المدعى عليه استرداده» وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع 


منه مرة اخری . 


=قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف بعبد لله بن الحسين المصيصي وهو 
ثمَة » فتعقبه الذهبى بقوله : قال ابن حبان : يسرق الحديث . 

وله طریق آخر : 

أخرجه الترمذي )٠۳١۲(‏ وابن ماجة )۲۳٣۳(‏ وغيرهم من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن بيه عن جده به . 

وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف : شديد الضعف » وقد ذكر الذهبى هذا فى ترحته من 
كتابه الميزان (۳/ .)٤٠١١‏ 
(۱) أسانیده شديدة الضعف : انظر الحديث الذي قبله. 

أخرجه الترمذي )۱۳٣١۲(‏ وغیره من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده وقد سبق الكلام عليه وبيان ضعفه . 

وأخرجه الطبرانی )٤٤١٤(‏ بإسناد د ضعيف جد| فيه جبارة بن المفلس ضعيف وثم وجوه أخر 

وأخرجه أیضًا الحاکم (۲/ )٥۷‏ والبیهقي (۷/ )۲٤۹‏ بسند ضعيف جدًا أيضا. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة )٥١ ٤ /٤(‏ والبيهقى )٦١ /١(‏ من طريق مسعر عن أزهر 

عن حارب ابن دثار قال : قال عمر» فذکره. 

وفي إسناده: أزهر العطار مجهول› وحارب لم يدرك عمر. 


به» ومنها ما یر EES‏ 

"شروط المصالح ] ر يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه› فلو کان 
المصالح ممن لا يصح تبرعه› مثل المجنون› أو الصبي› أو ولي اليتيم ٠‏ او ناظر 
الوقف› فإن صلحه لا يصح ؛ لأنه تبرع» وهم لا یملکونه . 

ويصح صلح الصبي المميز › وولي اليتيم› وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي › 
أو لليتيم » أو للوقف» مثل أن يكون هناك دين على آخر»› وليس ثمة أدلة على ثبوت 
هذا الدين» فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر. 

”"شروط المصالح به ۲٠‏ 

. أن يكون مالا متقرّمًا مقدورَ التسليم» أو يكون منفعة‎ -١ 

- أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج 
ال ا و 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم» فإنه لا يشترط العلم به» 
کما إذا ادعی کل من رجلین على صاحبه شیا ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما 
حقه بدل صلح عما للآخر . 

ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم ؛ فعن أم سلمة - رضي الله 
عنها ج قالت : جاء رجلان یختصمان ال رسو ل الله ياو في مواریٹ بينهما فل 
درست ٠»‏ ليس بينهما بينة » فقال رسول الله ييا: «إنكم تختصمون إلى رسول الله 
وإنما آنا بشرء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو ما 
أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيمًا فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها 
إسطامًَا في عنقه يوم القيامة» . فبكى الرجلان» وقال كل واحدِ منهما: حقي لأخي . 
فقال رسول الله عل: «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخُيا الحق» ثم استهماء ثم 


1۹ 


الصلح 
للل کل واد کا ا رة آحمة وأبو داود» وابن ماجه . وفي رواية 
لأبي داود: «وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيه» " 

قال الشوكاني : وفيه دليل على أنه يصح الإبراءٌ عن المجهول؛ لأن الذي في ذمة 
كل واحدٍ ههنا غير معلوم . وفيه أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول» ولكن لا 
بد مع ذلك من التحليل . وحكى في (البحر) عن الناصرء والشافعي» أنه لا يصح 
الصلح بمعلوم عن مجهول . انتهى 

شروط المصالّح عنه (الحق المتنازع فيه ويشترط في المجصالح عنه الشروط الآتية 
خرو يشترط العلم به؛ لأنه لا يحتاج فيه 
إلى التسليم ؛ فی انان أباه تل يوم أحد شهيدًا وعليه دين » فاشتد الغرماء في ف 
حقوقهم» قال : فأتيت ت النبي ية فسآلهم أن يقبلوا ڌ تمرَ حائطي ويُحَللوا بي فأبواء 
فلم يعطهم النبي ي حائطي › وقال: «سنغدو عليك» . فغدا علينا حين أصبح › 
فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجذذتهاء فقضيتهم وبقي لنا من 
E‏ 


وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من اليهود» فاستنظره جابر 


)١(‏ إسناده حسن : إن كان أسامة بمن زيد هو الليثي ولكن لبعض فقراته شواهد. 
فأخرجه البخاري (۲۹۸۰) ومسلم (۱۷۱۳) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 

أي سلمة قالت : قال رسول ية : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »› 

فأقضی له نحوا نما أسمع منه فمن قطعت له من أخيه شيئًاء فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من الثار» . 

(۲) إسناده ضعيف : أخر جه بو داود )٠٥۸٠١(‏ بإسناد الحديث السابق . 
وعلته أسامة بن زيد الليثي» ضعيف› وقد تفرد بهذه الزيادات في المتن والله أعلم . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاري (۲۳۹۵) ولفظه : (أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره» 
أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي ييه فسألهم أن 
يقبلوا تمر حائطي ويملوا أبى» فأبواء فلم يعطهم النبي ييا حائطي› وقال: سنغدوا عليك› 
فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقصيتهم وبقي لنا من 
تمرها) . 


فأبى أن يُنظِرّه» فكلّم جابر رسول الله ية يشفع له إليه» فجاءَ رسول الله ية وكلَّم 
اليهودي ليّأخذ تمر نخله بالتي له فأبى» فدخل النبى َو النخل فمشى فيهاء ثم قال 
لجابر : «جُذٌ له فأوفِ له الذي له» . فجذه بعد ما رجع رسول الله یا فأوفاه ثلاثین 
رمَا وفضلت سبعة عشر وسْقًا . رواه البخاري 

قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 

E CE ET N 
كالقصاص . أما حقوق الله فلا صلح عنهاء فلو صالح الزانيء أو السارق» أو‎ 
شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه» فإن الصلح‎ 
لا يجوز؛ لأنه لا يصح أخذ العرّض في مقابلته» ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال‎ 
رشوة. وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذفيٍ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن‎ 
الوقوع في الأعراض» فهو وإن كان فيه حق للعبد» ولكن حق الله فيه أغلب . ولو‎ 
صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله- تعالى - او بحق لادمي» فان‎ 
اا . قال - تعالی- : رلا کشا الد رس‎ 
4ّ نها مإ اؤ ملم دبدره: ۳ وقال - جل شانه -: ثرا أده‎ 
ولا يصح الصلح على ترك الشفعة» كما إذا صالح المشتري الشفيعَ على‎ .]١ : [الطلاق‎ 
شىء ليترك الشفعة» فالصلح باطل ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة» ولم‎ 
تشرع من أجل استفادة المال» وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية.‎ 
أقسام الضلح ] الصلح ؛ إما أن يكون صلحًا عن إقرار» أو صلحًا عن إنكار» أو‎ 
. صلخا عن سکوت‎ 

الصْلح عن إقرار ] والصلح عن إقرار؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره دَينَاء أو 
عيتًاء أو منفعة» فيقر المدعى عليه بالدعوى» ثم يتصالحا على أن يأخذ المدعي من 
المدعى عليه شيئًا؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. 


(۱) البخارې (۲۳۹۰۹). 


قال أحمد رضي الله عنه : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن النبيًّ ي كلم غرماء 
جابر فوضعوا عنه الشطر› وكلّم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. ر 
الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيرُه»› عن كعب ابن مالك› آنه تقاضى ابن أبي 
در ذا کان له عله ف المسجد فار شعت اضرو اهما حي مها رسر ل الل © 
وهو في بيته» فخرج إليهما وكشف سِجف حجرته» فنادى : (يا كعبٌ) . قال : لبيك 
يا رسول الله . قال : «ضع من دينك هذا» . وأوماً إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت 
اوم الله. قال: «قم فاقضه ' 
ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صَرْفا ويعتبر 
فيه شروطه» وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس > فهذا بیع یثبت فيه 
أحكامه كلها. وإن اعترف بنقد أو عَرَّض› 2 على منفعة » کسکنی دار» 
وخحدمة»› فهذه إجارة تثبت فيها أحكامهاء وإدذا استحق جقّ المصالح عنه الحق المتنازع 
PEA O‏ ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في 
. وإذا استحي البدل» رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه ماترك ألمدَعَى إلا 
PEYE‏ 
دیئا» أو منفعة» فینکر ما ادعاه» ثم يتصالحا . 
إٍ الصُلح عن سكوت ‏ والصلح عن سكوت؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما 
ذکر» فيسكت المدعى عليه › فلا يقر ولا ینکر . 
أ حكم الصلح عن إنكار وسكوت إ وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح 
إقرار؛ لأن الصلح يستدعي حقا ثابتاء ولم يوجد في حال اللإنكار والسكوت . أما فى 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم )٠٥٥۸(‏ من حديث كعب بن مالك رضی الله 


عه . 


إإ ا ‘اة 


حال الإنكار» فلأن الحق لا يثبت إلا بالدعوى» وهي معارضة بالإنكار» ومع 
التغار ضف لا شت الق ي سال النرت: لان السات ب کا ت 
aa‏ وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح؛ لأن 
الخصومة باطلة E OVE O eae‏ 
تعالی -: ولا تاوا أ آمولکم بیتکم بالطل ولوا بها إل ڪام لأ ڪلوا ًا ن 
ag NS E N‏ فلم يمنعه 
بإطلاق ولم حه بإطلاق » فقال : والأولى أن يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حًا 
عند خصمه» جاز له قبض ما صولح عليه . وإن کان خصمه منکرًا وان کان يدعي 
باطلاًء فإنه يحرم عليه الدعوى» وأخذ ما صولح به . والمدعى عليه إن كان عنده حق 
یعلمه» وإنما ینکر لغرض»› وجب عليه تسليم ما صولح عليه . وإِن کان یعلم آنه لیس 
له و جاز له إعطاءٌ جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته› وحرم على 
المدعي أخذه . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لايصح . ولا: 
إنه يصح على الإطلاق . بل يفصل فيه . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت»› 
قالوا: إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه 
افتداءً ليمينه» وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينًاء كان في معنى البيع » فتجري عليه 
جميع أحكامه . وإن كان منفعة » كان في معنى الإجارة» فتجري عليه أحكامها. 
SS aE SSL ES.‏ 
عوضا عن مال» ومتی استجق ق بدل الصلح» رجع المدعي بالخصومة على المدعى 
عليه؛ لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل. 

و ا ى المصالح عنه» رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل 
إلا ليسلم له المدعى» فإذا استحق ق لم يتم مقصوده» فيرجع على المدعي . 


ر الصلح عن الدين المؤخل ببعضه حالا ا ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه 


حال لم يصح عند الحنابلة› وابن حزم . قال ابن حزم في (المحلى) : ولا يجوز في 
الصلح الذي يكون فيه إبراءٌ من البعض شرط تأجيل أصلاً؛ لأنه شرط ليس في 
کاب الل فو اظ را کول اا و و ا 
فعل خير . وكرهه ابن المسيب» والقاسم» ومالك والشافعي» وأبو حنيفة . وروي 
عن ابن عباس» وابن سیرین » والنخعي» أنه لا بأس به. 

حو - 


کڪ ج ج وو السنة ج 4 


العذل هو الغاية من رسالات الله: 

إن a‏ الإسلامية العليا. ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي 
تشيع الطمأنينة» وتنشر الأمن» وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض»› وتقوي الثقة 
بين الحاكم والمحكوم» وتنمي الثروة» وتزيد في الرخاءء» وتدعم الأوضاع› فلا 
تتعرض لخلخلة أو اضطراب» ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في 
العمل» والإنتاج» وخدمة البلاد» دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه» أو يعوقه 
عن النهوض . 

وإنما يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع الله من 
أحکام ويتجنب الهوى ا وما كانت مهمة رسل الله إلا 
القيام بهذا الأمر وانفاذه . وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهح كي 

تق النرة تة الانن بظلها الظدا ولد ارلا سلا الت ارتا م آل 

ال قوم الا بالق 4 [الحديد: ]٠١‏ . 

القضاء و في الإسلام ] ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق 
وتصان الدماءُ والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام 
وجعله ج ز۶ا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لابد منها ولا غنى عنها. 

وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإإسلام الرسول ي فقد جاءَ في المعاهدة التي 
تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : «إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله» ”'“ . 


)١(‏ معضل : أخرجه القاسم بن سلام في (الأموال) )٤٤۳١(‏ وابن زنجويه )٥۷٤(‏ من طريق 
الليث بن سعد قال : حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال : = 


اواو ا ا د 


رصم 


SE GAA‏ : إا رلا لك لكب احق لتك 
مد ن الاش 4 ارك ۴ و کک ا 1 ينين نين حص 5 ا عفر 1 اک آله کان عفورا 
خا @¢ [النساء: ]٠١١-٠٠٠١‏ . 


وتولى قضاءَ مكة على عهد رسول الله ية وسلم عاب بن ايد كما تولى علي بن 
أبي طالب - كرم الله وجهه - قضاءَ اليمن . روى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعثه 
رسول الله ميد إلى اليمن قاضيا قال : يارسول الله » بعشتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما 
القضاء . قال : فضرب رسول الله دفي صدري وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه» . قال 
علي : فوالذي فلق الحبة ماشككت في قضاء بين اثنين ‏ . وعن علي كرم الله وجهه 
أن الرسول َة قال : «يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من 
الآخر» كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاي ° 


=بلغني أن رسول الله َة كتب بهذا الكتاب : . . . ثم ذكره مطولاً. 
وإسناده ضعيف لإعضالهء والله أعلم . 
(۱) صحیح : أخرجه أحمد (۱/ ۸۳) والنسائي في (خصائص علي) (۳۲) وابن ماجة )۲۳٠۰(‏ 
وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي به. 
وأبي البختري» سعيد بن فيروز» لم يسمع من علي» وله طريق آخر عن علي . 
أخرجه أحمد /١(‏ ۸۸) والنسائي في (خصائص علم) وغيرهما من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن علي قال : بعثني رسول الله إلى اليمن 0 الله إنك تبعثني إلى قوم 
هم أسن مني لأقضي بينهم»› قال : «اذهب فإن الله تعال سيثبت لسانك ويهدي قلبك» . 
(۲) أسانيده ضعيفة: أحرجه أحمد (۱/ )٩۹١‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ والطيالسي )٠۲٣(‏ والبيهقي 
)۸/٠(‏ من طرق عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه» به . 
وهذا إسناد ضعيف فيه حنش بن المعتمر وهو ضعيف . 
قال البزار: حدث عن سماك بحديث منكر . 
وقال ابن حبان : حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر كان جده وكان كثير 
الوهم في الأخبارء ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه 
وله طریق آخر ضعیف أیضا: أخرجه ابن حبان )٥۰٩٦۰٥(‏ . 


فيم يكون القضاء والقضاءٌ يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم 
حقوقا للآدميين . وقد أفاد ابن خلدون أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن 
يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 
أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه. وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه . والنظر في 
مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب › واستيفاء العلم والخبرة 
فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق بهم . وصارت هذه كلها من متعلقات 
وظیفته وتوابع ولایته أ. ھ. 

" منزلة القضاء ] والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب 
على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة 
لا يصلح للقضاء غيره تعيّن عليه ووجب عليه الدخول فيه . وقد رغب الاسلام في 
الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله ابن عمر أن 
الرسول ب قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحق . ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس» '. 

ووعد القاضي العادل بالجنة ] فعن أبي هريرة أن النبي ية قال : «من طلب قضاءَ 
المسلمین حتی يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة»ء ومن غلب جوره عدله فله 
الناں ۳ . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي َة قال : ١‏ إن الله مع القاضي ما لم بَجُرْ فإذا جار 
)١(‏ البخاري )۱٤١۹(‏ ومسلم )۸١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وليس الحديث من رواية عبد الله بن عمرء كما أفاد المصنف» والله أعلم . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )٠۷١(‏ حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا 

ملازم بن عمرو حدثني موسی بن نجده عن جده يزيد بن عبد الرحمن» وهو أبو كثير - قال : 


حدثني أبو هريرة عن النبي ي . 
وهذا إسناد ضعيف جداء فيه موسی بن نجده» قال الحافظ : مجهول . 


األقضاي ل۷ 
تخلى الله عنه ولزمه الشيطان»" . أما ما جاءَ من الأحاديث في التحذير من الدخول 
في القضاء مثل ما رواه سعيد المقَبري أن الرسول ييا قال : «من ولي القضاء فقد ذبح 
بغير سكين»”"“ . (أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء ). فإنها ترجع 
إلي الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من 
ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى . والذي يرشد إلى هذا 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله: ألا تستعملني؟ قال : 
فضرب بيده علي منكبي ثم قال : «ياآبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» ” . 


وعن أبي موسى الأشعري قال : دخلت على النبي بء آنا ورجلان من بني عمي 
فقال أحدهما: يا رسول الله أمّرنا علي بعض ماولاك الله عز وجل . وقال الآخر مثل 
ذلك » فقال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدًا يحرص عليه“ . 


وعن ا -رضی اللنغة اأ النبی کیا قال : «من ابتغى القضاءء وسال نةا 
وکل إلى نفسه› تاودال اللاغلة هكا يدد :. 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي )۱۳۳١(‏ والحاكم /٤(‏ ۹۳) وغيرهم . وإسناده ضعيف» فيه عمران 
القطان» متكلم فيه . 
وله طرق أخر شديدة الضعف . 
(۲) ضعيف : آخرجه أبو داود )٠۷١(‏ والترمذي )٠۳۲١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي › حدثنا 
الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد المقبري عن أي هريرة مرفوعًا . 
وفي إسناده : الفضيل بن سليمان: ضعيف . 
وله طریق أخر»ء أخرجه أبو داود )۳١۷۲(‏ ضعيف كذلك . 
(۳) صحیح : أخرجه مسلم (۱۸۲۵) . 
)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري )۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري . 
)٥(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي )۱۳۲٢( > )١١۲٤(‏ والبیهقي (۱۰» )٠٠۰ ۰۱٠١‏ من طريق عبد 
الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن أنس بن مالك به. 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 
وهذا إسناد ضعيف» فيه بلال بن مرداس الفزاري : مقبول . 


والخوف من العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه الأكمل هو السبب في امتناع 
بعض الأئمة عن الدخول في القضاء . ومن طريف ما يروى في هذا: أن حيوة ابن 
شريح دعي إلى أن يتولي قضاءَ مصر . فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف . 
فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء 
رین فلا رآى الاتر ریت رى 0 . 

" من يصلح للقضاء. ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة »› 
فقيها في دين الله » قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأء بريئا من الجور » بعيدا 
عن الهوى . وقد اشترط الفقهاءٌ في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد فيكون عالمًا 
بآيات الأحكام وأحاديثهاء عالمًا بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» 
CN e CCE E‏ ا E‏ 
الشروط تعتبر حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثل فالأمثل . فلا يصح قضاء المقلد 
ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولاالفاسق ولا المرأة. لحديث أبي بكرة قال : 
لما بلغ رسول الله ية أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأ . 

وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرط في 
صحة قضائه » وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حَكمًا يقضي بينها ممن ليس له 
ولاية القضاءء فقد أجازه مالك وأحمد ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق 
حكمه حكم قاضي البلد . وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى في القضاء فقال جل شأن : 
ا إا جلك ليق ف آلأرض کحم ين الاس ياي وا 5 یع هوی فيضك ن سیل آل 
له آي يضلون ڪن سيل آله لهم داب ۵ کیب با کنا بم سای 4 رر . وإذا کان 
ا ات ا دار هرن ال ارخ ان واوا الله لم يذكر 


)١(‏ م أقف عليه مسندا. 
(۲) صحیح : أخرجه البخاري )٤٤١١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


القضام ا 


ذلك إلا ليبين لنا المثل الأعلى ذ في الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الل 
بقوله : و 5 یع الهو فیضاًك ن سیل آل إن از یضاو عن سیل آله هم عَدَاب ريد 
با َا بم یاب @€ [س: ٣١‏ . 


ذا کان النبي وهو معصوم یخش علبه من اتباع الهوی فأولی بان ُخشی على غير" 
من غير المعصومين . وعن ابن بُرَيدة عن أبيه عن النبي بي قال : «القضاة ثلاثة : واحدٌ 
في الجنة» واثنان في النار . فأما الذي في الجنة فرجلْ عرف الحق فقضى به . ورجل عرف 
الحق فجار في الحكم فهو في النار . ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار» . ومع 
الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي 
القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد . ذكر محمد بن يوسف الكندي أن 
إبراهيم بن الجراح تولى القضاءَ في سنه ٤‏ ١ه‏ . وقد قال عمر بن خالد: ما صحبت 
أحدًا من القضاة كإبراهيم بن الجراح كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام 
عنده ما شاءَ الله آنیقیم ویری فيه أيه فإذا راد أن يقضي به دفعه اي لأنشئ منه سجلا 
فأجد في ظهره : قال أبو حنيفة كذا . وفي سطر : قال ابن أبي لیلی كذا . وفي سطر آخر : 
ال ام بو و قال الك کن . ثم أجد على سطر منها علامة كالخط ٤‏ فأعلم أن 
اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه . وقد رأي بعض العلماء ء إلزام القضاة 
بالقضاءِ بمذهب معين منعًا للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال الدهلوي : إن بعض 
القضاة ا ی ا 0 ر ا a‏ 
معين لا يعدونه» ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيا قد قيل من قبل . 

ب قضاء من ليس بأهل للقضاء قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له 
الحكم» فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لاء لأن إصابة الحق 


(۱) صحیح : أخرجه أبو داود )۳٠١۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲) والنسائي في الکبری )٥۹۲۲(‏ وابن 
ماجة )٥۹۲۲(‏ وغيرهم من طريق ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا . 


٤ فقه السنه ج‎ 1Y» 


اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق 
الصواب أم لا. زاخکا ورو کيا ولا يعذر فى شىء من ذلك . 


النهج القضائي ‏ وقد بين لنا الرسول يياه المنهج الذي ينبغي أن يسلكه القاضي 
في قضائه لما بعث معاذًا إلي اليمن فقال له : «بم تقضي»؟ قال : بكتاب الله . قال : 
«فإن لم تجد » . قال : فبسنة رسول الله. قال : «فإن لم تجد» . قال : mS‏ 
وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي 
أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس 
الفالت أو الخو الغدند ار البرد الشديد اوقل القله شا صرف عن الحة 
الصحيحة والفهم الدقيق . ففي حديث أبي بكرة في (الصحيحين) وغيرهما قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» ”" . فإٍذا حكم 
القاضي أثناءَ حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد )۲٣۰ /٥(‏ والترمذي (۱۳۲۸) والدارمي )۱٣۸(‏ وعبد بن حيد 
)۱۲٤(‏ وأبو داود )٠۹۳(‏ والعقيلي في (الضعفاء) )١٠١ /١(‏ وغيرهم من طرق عن شعبة عن 
أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل 
مص عن معاذ به مرفوعا . 
وفي إسناده: الحارث بن عمرو : مجهول» وكذاإبهام أصحاب معاذ وكذافهو معلول بالإرسال . 
فأخرجه أحمد )۲۳٢ /٥(‏ والترمذي (۱۳۲۷) وابن أبي شیبة (۷/ ۲۳۹) من طريق وكيع بن 

الجراح حدثنا شعبة» عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذء أن 

النبي َيه لما بعثه إلى اليمن ..... الحديث. 
وقال الزيلعي في (نصب الراية) /٤(‏ ۸۸) . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل أ .ه . 
وقال البخاري في (تاريخه الكبير): الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن أصحاب معاذ» 

روی عنه أبو عون» ولا يصح حدیثه» ولا یعرف إلا بهذا مرسل أ.ه. 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه رافظ 
«لا يقضین حکم بین اثنین وهو غضبان» . 


القضاء = 


المجتهد مأجورَم ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو 
مأجور ولو لم يصب الحق . فعن عمروٍ بن العاص أن الرسول بيا قال : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»'“ . قال الخطابي : إنما يؤجر 
المخطئ على اجتهاده فيطلب الحق لأن اجتهاده عبادة. ولا يؤجر على الخطأاً بل 
يوضع عنه الإثم فقط 

وهذا فيمن كان من المجتهدين eee LEI‏ 
القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأا في الحكم بل 
يخاف عليه أعظم الوزر. وعن ا سلمة أن النبي كيار قال : «إنما آنا بشر وإنكم 
تختصمون إِليّ . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار»”"“ ..وعن أبي 
هريرة آنه سمع رسول الله ا يقول : «كانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب 
بابن أحدهماء فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . 
فتحاکما إلى داود فقضى للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه 
فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. 
فقضی به للصغری» " 

i EE CE‏ - فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم 
الحقيقية فلما قال : ثتوني بالسکين أشقه شقه» تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن 
يقتل ابنها وآثرت أن يبقى حيًا بعيدا عنها على قتله . فاستدل سليمان بهذه القرينة على 


)۱۷١١( ومسلم‎ )۷۳٠۲( صحيح بلفظ (الحاكم) وليس بلفظ (أحدكم): آخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.‎ 
. بلفظ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»‎ 
. ولم أقف على رواية بلفظ (أحدكم)‎ 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري (۲۹۸۰) ومسلم (۱۷۱۳). 

(۳) صحیح : أخرجه البخاري )۳٤۲۷(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


أنه ابنها . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان فقال جل شأنه : وداود 
3 وو 


روک ص م > 7و ⁄ 2 و 2> م ر ر o‏ 
راہ 3 ا ۳ EL ۶2 > E‏ ر فت ٠‏ . ك : 
وسل فاو اذ ڪان ی الحرّٹ ِد منت فيه القومر وکنا مي س دت € ف 0 0 | 

و ر ٍ ر ر 7+ م وګ ر < رح 
لنم وکلا ءانا کا وولا 4 [الأنبیاء: ۷۸ - ۷۹] . 


ذكر المفسرون: أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته» وأن أصحاب الزرع 
اختصموا معهم فرفعت القضية إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب 
الزرع . فخرجا من عنده ومرّا بسليمان فقال : كيف قضى بينكما؟ فأخبراه. فقال 
سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال: كيف تقضي؟ قال : أدفع الخنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها 
وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه › فإذا صار 
الت ةن آل ن لن فاجو ا ما الى عه قل ا 
القضاءٌ ما قضيت » وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي: 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء: 


(0 كرت ها القصة ب ااك فرفر فة في انايد اكلام وار أخر مر رة عل الات 

أخرجه ابن جرير الطبري (۱۸/ )٤١١‏ حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمء قالا: 
حدثنا المحاربي عن أشعث» عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في قوله : #وداود وسليْمن إِذ 
ڪان في لمرب إذ فكت فيه عَتَم اَمَو [الأنبياء: ۷۸] فساق قصة نحو هذه. 

وهذا إسناد ضعيف : فيه أشعث» وهو ابن سوار: ضعيف . 

وله إسناد أخر . 

أخرجه ابن جرير (۱۸/ )٤۷۷‏ حدثنا تيمم بن المنتصر قال : أخبرنا إسحاق عن شريك عن أبي 
إسحاق عن مسروق عن شريح» بنحوه. 

وفيه شريك بن عبد الله النخعي : ضعيف 

وأخرج ابن جریر (۱۸/ )٤۷۷‏ حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعید عن قتادة قوله #وداود 
وسين € [الأبياء :۷۸] . . . . الآية فقال : (ذكر لنا أن غنم النوم وقعت . . . القصة) 

وهذا إسناد حسن لكنه من قول قتادة . 


-١‏ فى الدخول عليه. 

۲- والجلوس بین يديه . 

۳- والاقبال علیهما. 

-٥‏ والحكم عليهما. 

والمطلوب منه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب» فإن كان يميل قلبه إلى 
أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الأخر فلا شىءَ عليه› لأنه لا يمكنه التحرز 
عنه . ولا ینبغی أن يلقن واحدا منهما حجته» ولاشاهدًا شهادته› لأن ذلك يضر بأحد 
اللخصمين › ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف»› ولا يلقن المدعى عليه الإإأنكار 
والإقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآخرء لأن ذلك يكسر قلب الأخر» ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى 
ضیافتهما ما داما متخاصمین . 

وروي أن النبي ييه كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه» ولا يقبل الهدية من 
أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولى منصب القضاءِ» فإن الهدية 
إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة. عن بريدة أن النبى لا 
قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو عُلول»'“ . وقال عليه 


(۱) صحیح : آخرجه ابو داود )۲۹٤۳(‏ والبيهقي )٠١ /٦(‏ وابن خزيمة (۲۳۹۹) وغيرهم من 
طريق أبي عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . 
وله شاهد عن مسلم برقم (۱۸۳۳) من حديث عدي بن عميرة الکندي» قال : 
سمعت رسول الله ية یقول: «من استعملناه منکم على عمل فکتمنا خیطا فما فوقه کان غلو لا 

يأتي به يوم القيامة» قال : فقام إليه رجل أسود من الأنصار» كأني أنظر إليه فقال : يا رسول الله أقبل 

عني عملك قال : (ومالك؟) قال : سمعتك تقول : كذا وكذا قال : (وأنا أقوله الآن: من استعملناه 

منکم عمل » فلیجئ بقلیله وکثیره» فما أوتي منه أُخذ› وما نہی عنه انتهی) . 


و > ا ا اا ا ا ج ا ا وو السنة ج4 


الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكى ‏ . 

قال الخطابى : وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا فى القصد والإرادة» فرشا 
المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو 
يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في هذا الوعيد . روي أن ابن مسعود أخذ في سبي 


۲ ۳( 
وهو بأرض الحبشة» فأعطى دينارين حتى خلي سبيله '. 


)٥٠۷١( وابن حبان‎ )۱۳۳١( صحيح لشواهده دون لفظة (في الحكم): أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۳۸۷) من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مهذا‎ 
. اللفظ‎ 
. وهذا اللإسناد معلول‎ 
قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» قال أخبرني إبراهيم بن‎ )٠٤٩۷١( فقد أخرجه عبد الرزاق‎ 

عثمان» رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف» قال : كنت مع عمر بن أبي سلمة عند عبد العزيز بن 

مروان» قال : فكأنه أبطاً في الدخول عليه» فذكرت ذلك له» فقال : ما أنكرت من صاحبي شيئا› 

ولكن البواب سألني شيئاء قال: قلت فأعطهء قال: ما بي ما أعطيه» ولكنه بلغني أن 

رسول الله َة قال : «لعن الله الراشي والمرتشي» فأنا أكره أن أعطيه شيئًا . 
فذكره هنا معضلا بلاغًا . ولم يذكر لفظة (في الحكم) وعمر بن أبي سلمة متكلم فيه . 
وللحديث شواهد لمعناه دون لفظة (في الحكم) . 
أخرجه أحمد (۲/ )۱٠٤‏ وأبو داود )٠۸۰(‏ وابن ماجة )۲۳٠۳(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وغيرهم 

من طرق عن ابن أبي ذثب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن»ء عن آبي سلمة بن عبد الرهن» عن 

عبد الله بن عمرو قال : (لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي) . 
وهذا إسناد حسن . 
وهذا الإسناد رجحه الدارقطني في (العلل) .)۲۷٤ /٤(‏ 
وروى من حديث عائشة رضي الله عنهء وثوبان» وأبي هريرة وفي أسانيدها كلام . 
وانظر العلل الكبير للترمذي )٤٤١ /١(‏ وعلل الحديث لابن أبي حاتم »)٤٦٤ /١(‏ وميزان 

الاعتدال )٠٦١ /١(‏ والكامل في الضعفاء ولابن عدي /٥( »)٤١ /٥٩(‏ ۳۷۲)ء وكل هذه الطرق ن 

تذكر لفظه (في الحكم) وإنما تفرد بها عمر بن أبي سلمة عن أي سلمة عن أي هريرة› والله أعلم . 

(۲) منقطع : أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤١ /٤(‏ والبيهقي /۱١(‏ ۱۳۹) من طريق وكيع قال : حدثنا أبو 
العميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى في أرض الحبشة أخذ في شيء= 


وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء آنهم قالوا: لا بأس أن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ”". وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا 
کان ما یأخذه على حق يلزمه أداؤه» فلا يفعل ذلك حتی یرشی . أو عمل باطل يجب 
عليه ترکه فلا یترکه حتی يصّانع ویرشی . |. ه . قال في فتح العلام: وحاصل ما 
يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة» وهدية» وأجرة» ورزق . 
فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ 
والمعطي ؛ وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون 
المعطي . لأنها لاستيفاء حقه» فهي كجُعل الأبق وأجرة الوكالة على الخصومة. 
وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . 

وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن 
كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن لاخصومة بينه وبين أحد عنده» 
جازت وکرهت . وإن کانت ممن بینه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على 
الحاكم والمهدي 

وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت 
الاتفاق ؛ لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة . وإن 
کان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» فإن أخذ 
اکر ت حع ف ی اک ف ال ا وه 


=فآعطی دینارین حتی أخذ سبیله . 
وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» مرسل ٠‏ كذا أفاد الحافظ المزي . 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤١ /٤(‏ حدثنا أبو بكر حدثنا هشيم عن حجاج عن 
عطاء» وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي » نهم قالوا: (لا بأس أن يصانع الرجل 
إلى نفسه وماله إذا خاف الظلم) . 
وهذا إسناد ضعيف» فيه هشيم » كثير التدليس والإرسال. 
وحجاج وهو ابن ارطأة» ضعيف يدلس والله أعلم . 
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قه السنة ج ٤‏ 
حاكما . فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شىء بل في 
مقابلة کونه حاکما. ولا استحق ی لجل کونه حاکما شیا من أموال الناس اتفاقا. 
ا E‏ فاًخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية 
القضاء من كان غنيًا أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضًا 
لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يکن له رزق من بيت المال |.ه. 

" رسالة عمر بن الخطاب في القضاء] ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور 
المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من عبد الله عمر بن الخطاب آمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك اما نخد 

O Ds 
ی ا ا ا ا ا‎ 

را م اڭ 

ای س یں ر ای کےا ت 
أحل حرامًا أو حرم حلالا . لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت 
فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق . فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل . الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولاسنةء ثم اعرف 
O I TP E‏ الله وأشبهها بالحق » 
واجعل لمن اذعى حقًا غاثبًا أو بينة أمدًا ينتهي إليه» فإن أحضر بينته أخذت له بحقه» 
وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حَد أو مُجَربًا عليه شهادةٌ زور» أو ظِنَينا في ولاء أو 
نسب» فان الله تولى منكم لرا ورا الات واا اة و ولق و اجر 
والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات» فإن الحق في مواطن الحق يُعْظْم الله به 


القضاء ۷ا 


الأجر ويحسن به الذخر» فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانّه اللّه» فما ظنك بثواب 
غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته . والسلاه. 

أ شفاعة القاضي ً وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن 
يصطلحوا أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه . عن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي 
حَدرَدْ دينًا له عليه في عهد رسول الله يي في المسجد, فارتفعت أصواتهماء حتى 
سمعها رسول الله َيه وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله ییو حتى كشف 
سجف حخجرته» ونادى كعب بن مالك فقال: «يا كعب»» فقال: لبيك يا 
رسول الله» فأشار له بيده» أن ضع الشطر من دينك»› قال كعب: قد فعلت يا 
رسول الله . قال النبى ية : «قم فاقضه» "“ . 

نفاذ الحكم ظاهرَا حكم القاضي لا يحل حلالاً ولا يحرم حرامًا لحديث السيدة 


و 


أم سلمة أن النبي ية قال : «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون 


)١(‏ أسانيده ضعيفة : أخرجه الدارقطني )۲٠/٤(‏ حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد 
النعماني» نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبي 
حيد» عن أبي المليح الهذليء قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى . . . فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف جداء فيه عبيد الله بن أبي حيد: متروك الحديث . 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني )۲٠۷ /٤(‏ والبيهقي )٠١١ /٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة نا 

إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة› وأخرج الكتاب» فقال : هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان 

من ههثاإلى أبي موسى . . . . الأثر. 
وفيه إدريس الأودي» وهو إدريس بن صبيح الأودي: مجهول . 
وله طریق ثالث : 
أخرجها البيهقي )٠٠١ /٠١(‏ وهي ضعيفة جدا. 
ملحوظة : ذكر المصنف أن هذا الأثر عن عبد الله بن عمر وأظنه وهم أو تصحيف والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه البخاري )٤٥۷(‏ ومسلم )٠١۵۸(‏ من حديث كعب بن مالك› رضي الله 


ع 


ا س ڪڪ ڪڪ صو وی الو ج 
ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا 
يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار» ”"“ . وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم 
الحاكم لا يحلل الحرام . فإذا ادّعى إنسان على آخر حقًا وأقام الشهود على ذلك 
وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأحذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة . 
فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له 
بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغْيّر الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق 
المدعى لأنه على ملك صاحبه. ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذاء إلا أن أبا 
حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطتًا . . فإذا شهد شاهد زور 
عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق ظلقت من زوجها بقضائه› 
وجاز لها أن تتزوج من آخر . كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورًا. وكذلك 
لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم 
القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم . وما ذهب إليه أبو 
حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لافرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له إ يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا 
وكيل له. ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

-١‏ أن الله عز وجل يقول : كحك يل الاس باي € (ص ۲٠٠:‏ والذي ثبت بالبينة حق 
فيجب الحكم به . 

۲- ذكرت هند لرسول الله ية آن أبا سفيان رجلٌ شحيح هل لها أن تأخذ من ماله 
بغير إذنه؟ فقال لها الرسول بي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ”". وهذا 
قضاءٌ على غائب . 


(۱) صحیح : وقد سبق تخریجه ص ۲۷۷ رقم )٤(‏ . 
(۲) صحیح : أخرجه البخاري )۲۲۱١۱(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


٣۹mm القضاء_‎ 

۳- وروى مالك في (الموطإ) أن عمر قال : من کان له دين فليأتنا دا فإنا بايعو 
ماله وقاسموه بين غرمائه ”"“. وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غابًا . 

-٤‏ ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء 
من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: إن الغائب لا يفوت عليه 
حق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو دى إلى نقض 
الحكم لأنه في حكم المشروط . 

وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي 
على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لانه یمکن أن یکون معه 
حجة تبطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول يلي قال لعلي في الحديث المتقدم : «يا 
علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 
الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» ". 


قال الخطابي : وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم 


)١(‏ في إسناده عمر بن عبد الرحمن بن دلاف لم أقف على من وثقه: أخرجه مالك في الموطأً 
)۱٤٩١(‏ عن عمر بن عبد الر هن بن دلاف المزني عن أبيه » أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج 
فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع إلى السير فيسبق الحاج فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن 
ا لخطاب» فقال : أما بعد أا الناس» فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال : 
سبق الحاج إلا وأنه قد أدان معرضاء فأصبح قدرين به» فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة 
نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب . 
ولم أقف على ترجمته ل (عبد الرهمن بن دلاف المزني) . 
وقال الحافظ في التلخيص (۳/ )٠١‏ بعد ما ساقه إسناد مالك» قال : 
ووصله الدارقطني في (العلل) من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن 

عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه بلال بن الحارث عن عمر» وهو عند مالك عن ابن دلاف 

عن أبيه أن رجلاء ولم يذكر بلالا قال الدارقطني :.. والقول قول زهير ومن تابعه (انظر علل 

الدارقطني ۲/ ۷(. 

(۲) ضعیف : تقدم تخر يجه ص ۲۷٤‏ رقم (۲). 


ج س ت ا اة ج 


على الميت والطفل . وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة 
وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها . وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب 
أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة. وكل هذا حكم على 
الغائب . 

القضاء بين الذميّين ] وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك. 
i E BE DAES‏ بين المسلمين . يقول الله E‏ 


ر 


#قإن کاو اد فاكم ب rR Ee‏ عرص عَتهْم فلن E‏ 


گنت انگ بم الو إن الله حب أَلْممسطيَّ ‏ [المائدة: ]٤١‏ . 

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض ) قالت الشافعية : من له عند 
شخص حق ولیس له بينة» وهو منکر» فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا 
يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له 
الأخذ. 

ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي» بآن كان من عليه الحق مقر مماطلا أو منكرًا 
E CNN‏ إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل 
يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجح جواز الأخذ › 
ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان» ولأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع 
زمان: قالوا: E E E‏ وثقب 
الجدار جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف › كمن لم يقدر على الصائل إلا بإتلاف 
ماله فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول مَية: «أد الأمانة إلى من 
اتمنك ولا تخن من خانك» ”. قال الخطابي : (ذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما 


. كل طرقه ضعيفة لا تثبت» وقد روى بأسانيد منقطعة ومعضله وموقوفه ومقطوعه‎ )١( 

أخر جه ابن أبي شيبة )٥١١ /١(‏ رقم )۲۸٤۹۷(‏ عن الزهرى مقطوعا. 

وانظر المطالب العاليه (4/ )٠١‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۸) والسخاوي في المقاصد (ص ۳٠‏ رقم )٤٦‏ 
والسيوطى في المجمع .)٠١١١ /١(‏ 


1۳ 


القضاء 
لیس له أخذه ظلمًا وعدواتاء فأما من كان مأذوتا له في أخذ حقه من مال خصمه 
واستدرك ظلامته منه» فليس بخائن» وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله 
بخيانة مثل خيانته» وهذا لم يخنه» لأنه يقبض حقًا لنفسه» والأول يغتصب حمًا 
ك 

" ظهور حكم جديد للقاضي ) إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم 
آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه”"'“» وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر 
فلم يره فإنه لا ينقضه» وأصل ذلك ما رواه عبدالرزاق في قضاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها 
لأمهاء أشرك عمر بين اللإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل : 
إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما 
قضينا اليوم"“ . قال ابن القيم : فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له 
أنه الحق . 

نماذج من القضاء فى صدر الإسلام أخرج أبو نعيم في (الحلية) قال: وجد 


)١(‏ الظاهر» والله أعلم أنه ينقض»› وقد دلت على هذا أدلة منها: 
رو 2 روک ۶ 2و 


قوله تعالی : #وداوږد وسلیمن اذ ڪمن في لمر د تفت فيه غنم الور ورڪنا که شهرت 


ت 


2 ففَمنها ورڪ ءالينا کا وما [الأنبياء: ۷۹-۸] . 
وأيضا يدل على مال ذكر ما أخرجه البخاري (1۸۲۷» 1۸۲۸) ومسلم (۱۹۹۷ء» )۱۹٦۸‏ من 

حديث أي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )٠۹٠٠٠١(‏ والدارقطني /٤(‏ ۸۸) والبيهقي )۲٠۵ /٦(‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
الثقفي قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت . . . . فذكره. 
وفي إسناده الحكم بن مسعود الثقفي : 
قال الحافظ في (لسان الميزان) (۲/ ۳۳۸): عن عمر في الفرائض» قال البخاري: لا يصح› 

وقال بعضهم : مسعود بن الحكم - لا يصح . 
قلت : (أي الحافظ) : هذا إسناد صالح أ.ه. 


1۲ نقه السنة ج + 


علي بن ابي طالب - کرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال : 

درعي سقطت عن جمل لي أورق› فقال اليهودي: درعي وفي يدي . ثم قال 
اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين» فأتوا شريحًا . فلما رأى عليًا قد أقبل تحرف 
و ا و ا ای اا ا 
في المجلس» لكني سمعت رسول الله ميد يقول: «لا تساووهم في المجلس». 

وساق الحديث» فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك» ولكن 
لا بد من شاهدين . فدعا قلبر والحسن بن علي» وشهدا نها درعه . فقال شریح : آما 
شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال علي : ثكلتك 
أك آنا سمت غر ين الات هر فال رهل الل الح والحيت 
سيدا شہاب آهل الحنة) . قال : اللهم نعم . قال : انلا ت ادو سد دات آهل 
الجنة؟ ثم قال لليهودي : خذ الدرع . فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى 
قاضي المسلمين» فقضى لي ورضي» صدقت والله ياأمير المؤمنين» إنها لدرعك 
سقطت عن جمل لك التقطتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول لله بل . 


فوهبها له علي رضي الله عنه وأجازه تسعمائة» وقتل معه يوم صفین ".اھ . 


الدعاوى والبسنات 
تغريف الذعاوى الدعاوى؛ جمع دعوى» وهي في اللغة الطلب» يقول الله - 
سبحانه - : ولک فها ما تدعو [نصلت: ]۳١‏ . آي ؛ تطلبون . وفي الشرع ؛ هي 
إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شىء في يد غيره أو في ذمته . والمدعي؛ هو الذي 
يطالب بالحق» وإذا سكت عن المطالبة ترك . والمدعَى عليه؛ هو المطالّب بالحق» 
وإذا سكت لم يترك . 


)١(‏ ضعيف جذدا: أخحرجه أبو نعيم في (الحلية) /٤(‏ ۱۳۹) من طريق حكين بن خذام أبو سمير ثنا 
الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: وجد علي بن أبي طالب درعَا له عند 


هودي . . . فذکره . = 


| n Nl 


" ممن تصح الدعوؤى ] والدعوى لا تصح إلا من الحرء العاقل› البالغ» الك 
فالعبد» والمجنون» والمعتوه» والصبی › والسشيه»› لا تقبل دعواهم . وکما تجب 
هذه الشروط بالنسبة للمدّعي» فإنها تجب أيضًا بالنسبة للمنكر للدعوى . 


لا دعؤى إلا ببينة ] ولا تثبت ت دعوی إلا بدلیل يستبين به الحق ويظهر؛ فعن ابن 

عباس» أن رسول الله بي قال : «لو يعطى الناس بدعواهم» لاذّعى ناس دماءَ رجال 

وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه» ”'“ . ا ومسلم . 

المدعي هو هو الذي يكلف بالذليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على 

e‏ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته وعلى المدعي أن 
بشنت العکشن . فقد روى البيهقي › والطبراني بإسناد صحيح» أن الرسول إلا قال : 

i EE 

اشتراط قطعية الدليل ٣‏ ويشترط في الدليل أن يكون قطعيًا ؛ لأن الدليل الظني لا 


5 2 £ a 


يفيد اليقين : وان إن الظنْ لا يعن من الق شیاه [الجم: ۸]. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ييا قال لرجل : « ترى الشمس؟› 


=قال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم : تفرد به حكيم » ورواه أولاد شريح عنه 
عن علي نحوه 

سکت : وحکیم بن خذام ضعيف جدا. 

E ET 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) ضعيف بهذا اللفظ: وقد أخرجه البيهقي )٠٠١/٠١(‏ والشافعي في المسند (4۳۳) 
والدراقطني (۳/ )٠٠١‏ وغيرهم بهذا اللفظ» وفي أسانيد بعضهم ضعف» ولكن العلة الأقوى 
أن السند اختلف على بعض رجال» والرواة الثقات رووه بلفظ اليمين على المدعى عليه . 
أخرجه بهذا اللفظ البخاري )٠١٠١(‏ والترمذي )۲۳۲١(‏ والبيهقي .)٠٠۳ /۱١(‏ 
هذاء وللحديث شاهد بلفظ (شاهداك أو يمينه) أخرجه البخاري (۲۹۷۰) ومسلم (۱۳۸). 


قال : نعم .قال : «على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال في (جامعه) وابن 
عدي . وهو ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن سليمان» ضعفه النسائي» وقال 
البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

طرق إثباتِ الدعوى ) وطرق إثبات الدعوى هي : 

(۱) الإاقرار. 

(۲) الشهادة . 

(۳) اليمين . 

. الوثائق الرسمية الثابتة‎ )٤( 

ولكلٌ طريق من هذه الطرق أحكام» ثذكرها فيما يلي : 

و 


)١(‏ ضعيف الإسناد: رواه الخلال )٤۸۳ /١(‏ والعقيلى فى (الضعفاء) )۳۸١(‏ وابن عدي فى 
الكامل (۲/ )۳١١‏ والحاكم /٤(‏ ۹۸) والبيهقي )٠١١ /٠١(‏ من طرق عن محمد بن سليمان بن 
مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاووس اليماني عن ابن عباس به» وفي سنده ابن 


تغريفه ٠‏ الإقرار في اللغة ؛ الإثبات» من قر الشي ٤ء‏ يقر ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف 
بالمدعى به . وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه ؛ ولهذايقولون: إنه سيد 
ارم ااه عل الشن: 

مشروعيته م أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة؛ يقول الله 
- سہحانه -: اا الذی ءامنوا کووا ومین بالط شہ دہ ری ولو عل نشیک (اسه: 
٠م‏ . ويقول الرسول ية : «واغد يا أنيس على امرأًة هذاء فإن اعترفت فارجمها» ("“ . 
ويقول: «صل مَّن قطعك» وأحسن إلى مَّن أساءَ إليك» وقل الحق ولو على نفسك» " . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : «أوصاني خليلي رسول الله ية أن أنظر إلى من هو 
أسفل مني › ولاأنظر إلى من هو فوقي› وأن أحب المساكين» وأن أدنو منهم ۰ وآن صل 
رحمي وإن قُطعُوني وجَفَوْني» وأن قول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائہء 
وألا أسأل أحدًا شيتًاء وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها من كنوز الجنة» . 
وكان الرسول ية يقضي به في الدماءء والحدود» والأموال ". 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )1€ <« «((YT\o0‏ ومسلم (۱۹۷) من حديث أي هريرة› 
وزيد بن خالد الجهنى . 
(۲) معنى ا-ديث صحيح تشهد له الآيات والأحاديث الصحيحة» لكن أسانيده بهذا اللفظ لا ثبت 


منها شرا . 
فقد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )٠٤١٤(‏ بسنل ضعيف جا وكذا فانظر التلخيص الحبير 
(۳/ 6(. 


(۳) معلول الإسناد : أخرجه الطبراني في الصغير )۷٥۸(‏ والحارث في (المسند) )٤٦۷(‏ من طريق 
محمد بن واسع يقول عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر» فذكره. = 


1۳71 لببببلبلبلببببببببفقه السنة ج ٤‏ 
شروط صحته ‏ ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي : 


العقل» والبلوغ» والرضاء وجواز التصرف» وألا يكون المقر هازلاًء وألا يكون 
أقر بمحال عقااًٌ أو عادة» فلا يصح إقرار المجنون» ولا الصغيرء ولا المكره» ولا 
المحجور عليه» ولا الهازل» ولا بما يحيله العقل أوالعادة؛ لأن كذبه في هذه 
الأحوال معلوم» ولا يحل الحكم بالكذب. 

الرجوغ عن الإقرار] ومتى صح الإقرار كان ملزمًا للمقر» ولا يصح له رجوعه 
عنه» متی كان الإاقرار متعلقًا بحق من حقوق الناس . آما إذا كان الاقرار متعلقًا بحق 
من حقوق الله - كما في حد الزنى والخمر - فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لقوله كلا : 
«ادرءوا الحدود بالشبهات» '“ . ولما تقدم في حديث ماعز في (باب الحدود). 
وخالف الظاهرية» ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من 
حقوق الله أم في حق من حقوق العباد. 

الإقراز حجة قاصرة ٣‏ والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على 
N a O‏ 
اعى مدع على آخرين ديتّاء وأقَرّ به بعضهم وأنكر البعض الآخر» فإن الإقرار لا يلزم 
إلا مَن أقّر . ولو اذّعى هذه الدعوى» وأثبتها بالبينة» فإنها تلزم الجميع . 


الإقرار لا يتجزأ ا الإقرار كلام واحد» لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 


=وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول» انظر أحمد في الزهد /١(‏ ۷۷)» والطبراني في الكبير 
.)۱7٤۹(‏ 

وقد أعله الدارقطني في كتابه (العلل) (7/ )۲٠١‏ رقم )١١١١(‏ وذكر هذا الخلاف وقال: 
والصحيح قول من قال : عن إسماعيل عن محمد بن واسع مرسل أً.ه. 
)١(‏ كل طرقه ضعيفة لا تثبت» وقد روى بأسانيد منقطعة ومعضلة وموقوفة ومقطوعة . 

أخرجه ابن أي شيبة )٥۱١ /٥(‏ رقم )۲۸٤۹۷(‏ عن الزهري مقطوعًا. 

وانظر المطالب العالية (۹/ )٠١‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۸)ء والسخاوي في المقاصد (ص ۳١‏ رقم 
٠‏ والسيوطي في المجمع .)١١٠١١ /١(‏ 


الإقرار بالدين إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين ؛ فإن كان في مرض موته» لا يصح 
ما لم يصدقه باقي الورثة ؛ وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان 
الورثة مستندًا إلى كونه في المرض . أما إذا كان الإقرار في حال الصحة» فإنه جائزء 
واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من 
التوهم» لا يمنع حجة الإقرار . وعند الشافعية» أن إقرار الصحيح صحيح» حيث لا 
مانع لوجود شروط الصحة . أما إقرار المريض في مرض الموت ؛ فإن أقر لأجنبي 
فإقراره صحیح ؛ سواء اکان المُمَرُ به دتا أم عينّا» وقيل : هو محسوب من الثلث . 
وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار» لأن المقر انتهى إلى حالة 
يصدق فيها الكاذب» ويتوب فيها الفاجر» والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا 
عن تحقيق ولا يقصد الحرمان . وفيه قول آخر عندهم» وهو عدم الصحة؛ لأنه قد 
يقصد حرمان بعض الورثة . وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين» ثم أقر لآخر في 
مرضه» تقاسماء ولا يقدّم الأول . وقال أحمد: لايجوز إقرار المريض لوارثه 
مطلقا . واحتج بأنه لا يمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارًا. على أن 
الأوزاعي» وجماعة من العلماءء أجازواإقرار المريض بشىء من ماله للوارث؛ لأن 
التهمة في حق المحتضر بعيدة» وأن مدار الأحكام على الظاهرء فلا يترك إقراره 
للظن المحتمل»› فإن أمره إلى الله. 
و _- 
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1_> 


و ‌ 

لسار 

“ تغريفهاع الشهادة؛ مشتقة من المشاهدة» وهي المعاينة ؛ لأن الشاهد يخبر عما 
شاهده وعاينه . ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ : أشهد. أو : شهدت . وقيل : 
الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله - تعالى-: سهد أله أن كا إكه إلا هو € 1ال 
عمراد: ]٠۸‏ . أي؛ علم . والشاهد؛ حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه شاهد لما غاب عن 
غیره . 

لا شهادة إلا بعلم ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية› أو 
بالسماع» أوباستفاضة فيما يتعذر علمه غالبًا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي 
تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب»› والولادة» 
والموت› والعتق› والولاء والولاية› والوقف› والعزل»› والنكاح»› وتوابعه» 
والتعديل والتجريح › والوصية» والرشد» والسفه» والملك. وقال أبو حنيفة : 
تجوز في خمسة أشياءَ؛ النكاح› والدخحول› والنيت والموت› وولاية القضاء. 
وقال اخل: وبعضص الشافعية : نصح ی سبعة ؟ النكاح»› والنسب› والموت› 
والعتق › والولاءء والوقف› والملك المطلق . 

حكمها ‏ وهي فرض عين على من تحملهاء» متى دعي إليها وخيف من ضياع 
A E a by SL EE A‏ 
کشا الد وس ينها فإ ءام فلم (بره: ٠٣‏ . وقوله: #وأقيموا 
هدد له [الطلاق: ۲] . 


وفي الحديث الصحيح : «انصر أخاك ظالمًا أومظلومًا» ”“ . وفي أداء الشهادة 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )۲٤٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الا ج ي ي ڪڪ ا 
نصره. وعن زيد بن خالد» أن الرسول يي قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يُألَها» ”. وإنما تجب متی قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في 
بدنه» أو عرضهء أو مالهء أو أهله؛ لقول الله - تعالى -: #ولا يضار كيب و 
هد4 [البقرة: .]۲۸١‏ ومتى كثر الشهود» ولم یخش على الحق أن نان 
الشهادة في هذه الحالة مندوبة » فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه 
يحرم أخذ الأجرة عليهاء إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه» أما إذا لم تتعين› 
ا ا 

شروطُ قبول الشهادة إ يشترط في قبول الشهادة الشروط الاتية : 

ا- الإسلام ”فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم» إلا في الوصية أثناءَ السفر عند 
الإمام أبي حنيفة فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي .وهو قول 
الأوزاعي لقول الله - تعالى - : تایا الین ءامنوا دة ییک إا حمر E A‏ 
ين أَلوْصِيَةٍ قان دوا عَدّل و شک أو ٤ران‏ من عيرم إن انر يم ل الارض اصبتکم 

A EY‏ سوه ما مرا تفن الله E‏ باه إن ق ی ا متا ولو کا کن دا 
ری و ا إا اا زز عر عل اّما ا إنما فاران قفومان 
l2 ‌.‏ رر Il 2 OT‏ 
4 سَتَحىَ لم الأولين فيقسمانِ اله سانا أحق يِن سَمهدَتهمًا وم 
إا لمن القللمي ما لظلہت @4 [المائدة: ]٠٠١۷-٠١١‏ . 


وكذلك ا الاعات شهادة الكمقار بعضصهم على بعض ؟ لان النبي ا رجحم 
)۲( ة 
يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى '" . وعن الشعبي» أن رجلا من المسلمين 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري (1۸1۹) ومسلم (۱1۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله َة أتى بيهو دي ويودية وقد زنيا فانطلق رسول الله می حتی جاء ہود» 
فقال : «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما بخملهماء ونخالف بين 
وجوههما ويطاف بهما قال : «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا 
باية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديا وما وراءهاء فقال له= 


حضرته الوفاة بدقوقاءَ هذه» ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصیته› 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة وأتيا الأشعري - هو أبو موسى - 
فاا وقدما بتركته ووصيته . فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على 
O O‏ 
كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهه "“. 

قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في 
السفر خاصة . وقال أحمد: لا تقبل شهادتهم» إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة. 
اه . وقال الشافعيي» ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم» لا في الوصية 
أثناءَ السفر ولا في غيرها . والآية منسوخة عندهم . 

شهادة الذمي للذمي أما شهادة الذمي للذمي» فهي موضع اختلاف عند 
الفقهاء؛ قال الشافعي» ومالك: لا تقبل شهادة الذمي» لا على مسلم ولا على 
كافر . قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وقال الأحناف : 
شهادة بعضهم على بعض جائزة»› والكفر كله ملة واحدة. وقال الشعبي» وابن أبي 
ليلى» وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
والمجوسي ؛ لأنها ملل مختلفةء ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

٠‏ ۲ والعدالة ]) صفة زائدة عن الإأسلام» ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب 
خيرُهم شرّهم» ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب؛ لقول الله - تعالى -: «وَأشمدوا 
ذویٰ عدَل نک اموا ليله € دست : ۲ . وقوله - تعالی -: يكن صو می 


=عبد الله بن سلام: وهو مع رسول الله بيه مره فليرفع يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم 
فأمر ہما رسول الله كيه فرحا . قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رحمهما فلقد رأيته يقيها من 
الحجارة بنفسه أ .ه. 

(۱) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود )۳٠۰٠۵(‏ حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن 
الشعبي عن عبد الله بن قيس أبي موسى به. 


الشهادة ن ڪڪ ڪڪ م صت صصص 


السمَد) د ابترہ: ۲۲۸۲ . وقوله تعالی : تاا ال ءامنا إن جاک ماق ب فا4 
[الحجرات : ]١‏ . 

وقول الرسول إياءٍ في رواية أبي داود: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا زان ولا 
ا فا فاد افاس ورلا ف ایر الات ار الال رفا 
الآخلاق . هذا هو المختار في معنى العدالة . آما الفقهاء فقالوا: إنها مقيدة بالصلاح 
في الدين» وبالاتصاف بالمروءة. أما الصلاح في الدين؛ فيتم بأداء الفرائض 
والنوافل» واجتناب المحرمات والمكروهات» وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة . ما المروءة؛ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه» ويترك ما يشينه من الأقوال 
والأفعال . وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق 
E a e SL‏ 
شهادته لا تقبل؛ لقول الله - تعالى -: ولزن بوت المحصتت ثم لر ياوا باربمة شهلا 


عرص ص وور رصم 2رز رصم رخ 


فاجلدوهر مین جلد ولا تقبلوا هم شلد ا ووك هم فقون 4 [النور: .]٤‏ 

f‏ »- البلوغ والعقل ] ولما كانت العدالة رطا ف فول الشهادة» فإن البلوغ 
والعقل شرط في العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبي مثله - ولا 
المجنون› ولا المعتوه؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه . وأجاز 
الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح» ما لم يختلفوا ولم يتفرقواء كما أجازها 
عبد الله بن الزبير . وكذلك عمل الصحابة» وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على 
تجارح بعضهم بعضًاء وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم› 


(۱) أسانیده ضعيفة : أخرجه أبو داود (۳۹۰۱) وأحمد (۲/ )۱۸١‏ من طرق محمد بن راشد عن 
سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده به . 
وفي إسناده محمد بن راشد الكحولي وهو ضعيف : 
وأخرجه ابن ماجة )۲۳١١(‏ والبيهقي )٠٠١ /٠١(‏ وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده . 
والحجاج بن أرطأة: ضعيف» كثير الخطأا والتدليس . 
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ولو لم تقبل ا وشهادة النساء منفردات» لضاعت الحقوفق» وتعطلت 
وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم 
ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحده وفرقفُوا وقت الأداءِ واتفقت 
كلمتهم» فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من 
ا e‏ ا ا 
الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعادء أنها تَهملٌ مثل هذا الحق 
وتضيّعه مع ظهور آدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

٠‏ الكلامع ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام » فإذا كان خرس لا يستطيع 
النطق» فإن شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة» وفهمت إشارته إلا إذا كتب 
الشهادة بخطه . وهذا عند أبي حنيفة » وأحمد . والصحيح من مذهب الشافعي . 

-٠‏ الحفظ والضبط ) فلا تقبل شهادة مَن عرف بسوءِ الحفظ› وكثرة السهو 
والغلط ؛ لفقد الثقة بكلامه» ويلحق به المغفل ومن على شاكلته. 

۷ نفي التهمة ا ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة . وخالف في 
ذلك عمر بن الخطاب» وشريح» وعمر بن عبد العزيزء والعترة» وأبو ثور» وابن 
المنذرء والشافعي في أحد قوليه» وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده» 
ما دام كل منهما عدلاً مقبول الشهادة . أفاده الشوكاني» وابن رشد. فلا تقبل شهادة 
العدو على عدوه» إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت 
العداوة دينية » فإنها لا توجب التهمة ؛ لأن الدين ينهى عن شهادة الزور» فلا توجد 
التهمة في هذه الحالة . وكذلك لا تقبل شهادة الأصل» كالولد يشهد لوالده وشهادة 
الفرع» كالوالد يشهد لولده» ولكن تجوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الأم تشهد 
لابنهاء والابن يشهد لأمهء والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت» فإن الشهادة في 
هذه الحال لا تقبل ؛ لوجود التهمة» ولما روته السيدة عائشةء أن النبي بيه قال: « 
تقبل شهادة خائن ولا خائنةء ولا ذي غِمْر على أخيه المسلم» ولا شهادة الولد لوالده ولا 


الشهادة ا 
شهادة الوالد لولده» (. وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله يلا : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا ذي غمر على أخيه» ولاتجوز 
شهادة القانع لآهل البيت» ”"“ . والقانع؛ الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد» 
وأبو داود . قال في (التلخيص) لابن حجر : وسنده قوي . 

وقال ب : لا تقبل شهادة خصم على خصمه» " . اعتمد الشافعي هذا الخبر . قال 
الحافظ : ليس له إسناد صحيح» لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض . أفاده 
الشوكاني . ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها؛ لأن 
الزوجية مَظنَةَ للتهمة ؛ إذ الغالب فيها المحاباة. وفي بعض روايات الحديث: «لا 
تقبل شهادة المرأة لزوجهاء ولا شهادة الزوج لامرأته» . وأخذ بهذا مالك» وأحمد» وأبو 
فة و اجار لتاقي وان تون والحن أا حا ااا من فر 
ھؤلاءء كالخ ا فإنها تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة 


(۱) ضعيف : أخرجه الترمذي (۲۲۹۸) والبيهقي )٠٠١ /٠١(‏ من طريق يزيد بن زياد الدمشقي 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» ولفظه: قال رسول الله كَة: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا مجلود حدا ولا مجلودة» ولاذي غمر لأخيه» ولامجرب شهادة» ولا القانع أهل البيت لهم 
ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» . 
قال البيهقي : يزيد بن أبي زياد ويقال: ابن زياد : هذا ضعيف . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي»› ويزيد 

يضعف في الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه . 

(۲) خر جه مہذا اللفظ : أحمد (۲/ ۱۸۱) وأبو داود )۳٣۰۱(‏ من طریق محمد بن راشد عن سليمان 
عن موسی عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده به مرفوعًا. وفیه محمد بن راشد» صدوق 
e‏ 
والحديث ذكره ابن عدي في جملة ما رواه (7/ ۲۰۲) وانظر ص )1٤١(‏ رقم )١(‏ . 

(۳) مرسل : أخرجه أبو داود في المراسیل (۱/ )۲۸٦‏ رقم )"۹١(‏ والبيهقي )۲١١٠ /٠١(‏ وابن أبي 
شیبة /٤(‏ ۳۳۹) رقم (۲۰۸۲۳) من طريق حفص بن غياث عن محمد بن زيد بن مهاجر عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله يله (بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز 
شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه) . والحديث مرسل . 


شهادة القريب لقريبه» فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من 
هذا الوجه» ولا يصح عندنا إسناده . وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه . وقال 
مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيهء والصديق الملاطف . 

شهادة مجهول الحال ع والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة . فقد شهد 
عند عمر رضي الله عنه رجل»› فقال له عمر : لست أعرفك» ولا يضرك ألا أعرفك»› 
ائت بمن يعرفك . فقال رجل من القوم: آنا ار قال : باي شىء تعرفه؟ قال : 
ا اقل فال هر عارك الاد الى ترف لل وهاروة ومد 
ومخرجه؟ قال : لا. قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ 
قال : لا. قال : فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال : لست تعرفه .ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك ”'. قال ابن كثير : رواه البغوي 
ا اوخ 

شهادة البدوى إ ذهب أحمد» a E‏ وأبو عد وفي رواية عن 
مالك» إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي ؛ لحديث أبي هريرة» أن النبي ل 
قال : «لا تجوز شهادة بدوي فل فاخ و رودا داود» وابن ماجه . 


(1) في إسناده كلام : أخرجه البيهقي ٠)٠١ /٠١(‏ وفي إسناده: الفضل بن زياد متكلم فيه . 
(۲) إسناده صحیح» وتکلم فيه بعض آهل العلم : أخرجه أبو داود )۳٣۰۲(‏ وابن ماجة (۲۳۹۷) 

والبيهقي (۱۰/ )۲٠١‏ وغيرهم من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 

عطاء بن يسار عن أبي هريرة به . 

قال البيهقي في (المعرفة) :)٦1۷١(‏ وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عطاء بن يسار» فإن کان حفظه» فقد قال الخطابي رحه الله يشبه أن يكون إنما كره شهادة البدو لا 
فيهم من الجفاء في الدين . . . . إلخ . 

وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده. 

.)١١١ /٤( المستدرك‎ 

وللحديث طرق أخر : 

أخرجه الحاكم (۹4/6) والبيهقي )۲١۱/٠١(‏ من طريق سلم بن خالد ثنا = 


ورجال إسناده احتج بهم مسلم في (صحیحه) . والبدوي؛ هو ساكن البادية الذي 
يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي يسكن القرية» وهو المصر 
الجامع . والمنع من شهادته من أجل جفائه» وجهله» وقلة شهوده مايقع في المصر»› 
فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًاء وهو 
من رجالنا وأهل دينناء والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي 
بين البدوي والقروي . وکونه بدويا ككونه من بلد آخر . وإلى هذا ذهب الشافعي»› 
وجمهور الفقهاء . ما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل» ولا يشمل كل بدوي 
بدليل أن الرسول ب قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال. 

شهادة الأعمى م شهادة الأعمى جائزة عند مالك» وأحمد» فيما طريقه السماع إذا 
عرف الصوت . فتجوز شهادته في النكاح والطلاق› والبيع › والإجارة» والنسب› 
وال و ولك 6 ا اوم اغ ا 
كان بصيرًا أثناءَ التحمل ثم عمي . قال ابن القاسم : قلت لمالك: فالرجل يسسع 
جاره من وراء الحائط .ولا يراه . يسمعه يطلق امرآته فیشهد عليه» وقد عرف 
الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في 
خمسة مواضعَ؛ النسب» والموت» والملك المطلق» والترجمة» وعلى المضبوط› 
ا تا التمى ر رال ره لح ادو ا 

صاب الشهادةٌ الشهادة إما أن تكون في الحقوق الماليةء أو البدنية» أو 
الحدود والقصاص . ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حتى 
تبت الدعوى . وفيما يلي بيان ذلك کله : 
شهادة الأربعة ًإ نصاب الشهادة في حد الزنى أربعة رجال؛ لقول الله - تعالى -: 


=العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الخنة» 
وسنده ضعیف» فيه مسلم بن خالد» وفيه ضعف والله أعلم . 


e ۰ 2‏ ٣ہ‏ کے ا 2 ر ا روه کے re‏ 
وقوله - تعالی -: #والذين مون المحصتتِ ثم لو أا بأربعةٍ شهلءٌ ‏ [النور: .]٤‏ وقوله - تعالى 


ر 
>22 لر 
£ 


-: لر جاءو لِه باريمَةٍ شهداءً [النور: .]٠۴‏ 

شهادة الثلاثة ] قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من 
الزكاة» لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا 
بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَية أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة› 
فنأمر لك بها». ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة» حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة » حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادا من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة . فحلت له المسألة» حتى 
يصيب قِوامًا أو سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها 


. رواه مسلم› وات داود» والنسائی‎ To 


شهادة الرجلين دون النساءِ] تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق 
وفي الحدود» ما عدا الزنى الذي يشترط فيه أربعة شهود. فإن شهادة النساء في 
الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاءء خلافا للظاهرية . يقول الله - تعالى - في 
الطلاق والرجعة: 3 سدوا ذویّ عدل نک 4 [الطلاق : ۲] . وروى البخاري› ومسلم : 
أن الرسول ييه قال للأشعث بن قيس : «شاهداك. أو يمينه» . 

إ شهادة الرجلين» أو الرجل وامرأتين إ قال الله - تعالى -: #واستئم دوا سَمِيكَيْنِ مِن 
ڪر لخدن هما الى [البقرة: ۲۸۲] . 


أي اطلبوا الشهادة من رجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا في 
قضايا الأموال» كالبيع› والقروض › والديون كلهاء والإأجارة» والرهن› والاقرار» 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم )٠١٤٤(‏ وأبو داود )٠١٤١(‏ والنسائي (۵/ ۸۸) واللفظ لمسلم. 


الشهادة 1٤‏ 
والغصب . وقالت الأحناف : شهادة النساءِ مع الرجال جائزة في الأموالء والنكاح » 
والرجعة» والطلاق› وكل شىء إلا في الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم› 
وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساءِ في وثائق الديون التي تكتبها الرجال» مع أنها 
إنما تكتب غالبا في مجامع الرجالء فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساءٌ كثيرًا 

وعند مالك» والشافعية» وكثير من الفقهاءء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة› 
ولا تقبل فی أحکام الأبدانء مثل الحدود» والقصاص › والنكاح»› والطلاق› 
والرجعة. واختلفوا فى قبولها فى حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط» مثل 
الوكالات والوصية التى لا تتعلق إلا بالمال» فقيل : يقبل فيه شاهد وامرأتان . وقيل : 
لا يقبل إلا رجلان . 

وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرهاء فقال : (لأن الأموال كر الله 
أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرٌرهاء فجعل فيها 
التوثق تارة بالكتبة» وتارة بالإشهاد» وتارة بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في 
جميع ذلك النساء مع الرجال). 

شهادة الرجل الواحد تقبل شهادة الرجل الواحد العدل فى العبادات» كالآذان» 
والصلاة والصوم . قال ابن عمر : أخبرت النبي بي أني رأيت الهلال فصام» ومر 
الناس بصيامه "“ . أي؛ صيام رمضان . 

وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد فى بعض الحالات الاستثنائية» مثل شهادته 
على الولادة» وشهادة المعلم وحده في قضايا الصبيان»› وشهادة الخبير في تقويم 
المتلفات› وشهادة الواحد في تزكية الشهود و جر حهم › وفي إخبار عزل الوكيل › 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود )۲۳٤۲(‏ والدارمی (۲/ )٤‏ وابن حبان )۸۷۱١(‏ والدارقطنی 
(٠١١ /۲(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۲) وغيرهم . ) 
وکذا اخرجه من وجه آخر : الحاکم (۱/ )٤۲۳‏ وعنه البیهقی .)۲٠۲ /٤(‏ 


وفي إخبار عيب المبيع . وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل؛ 
فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف إلى قبول ترجمته . 

وقال بقية الأئمة» ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم 
الواحد. ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم» قال : 
والصواب أن كل ما بيّن الحق فهو بينة» ولم يعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبين 
بطريق من الطرق أصادًء بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر 
الحق ووضح بأي طريق كان» وجب تنفيذه ونصره» وحرم تعطيله وإبطاله . اه . 
وقال: يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد» إذا عرف صدقه في غير 
الحدود. ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصادّء وإنما أمر 
صاحب الح أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين» وهذا لا يدل على أن 
الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك» بل قد حكم النبي ية بالشاهد واليمين› وبالشاهد 
فقط . فالطرق التي يحكم بها الحاكم» أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب 
الحق إلى أن يحفظ حقه بها؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية 
الهلال» وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب» وقبل شهادة المرأة الواحدة» إذا 
كانت ثقة فيما لا يطلِع عليه إلا النساءُ وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين › وقال : 
«(من شهد له خزيمة» فحسبه» . 

وليس هذا مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة» فلو شهد 
أبو بكر» أو عمر» أو عثمان»ء أو علي» أو ا بن كعب» لكان أولى بالحكم 
بشهادته وحده . قال أبو داود: باب إذاعلم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
یحکم به. اهھ. 

”"الشهادة على الرّضاع ‏ ذهب ابن عباس» وأحمد» إلى أن شهادة المرضعة 
وحدها تقبل؛ لما أخرجه البخاري» أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي 
إهاب» فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما. فسأل النبي بي فقال: «كيف وقد 


الشهادة س س ا ا س ا 


۱ ٍ د ب‎ EE 
i COT ET 


وقال الأحناف : الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تكفي 
شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها. وقال مالك : لابد من شهادة امرأتين . 

وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة» بشرط ألا ڌ تعَرّض بطلب 
أجرة . وأجابوا عن حديث عقبة» بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان 
الاشتباه. 

الشهادة على الاستهلالًٍ أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . 
وقد روي عن الشعبي» والنخعي . وروي عن علي» وشريح› أنهما قضيا بهذا. 
وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على 
A RE EE‏ 

يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنه ثبوت إرث. فأما في حق 

الصلاة عليه والغسل» فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة . وعند الحنابلةء أن ما لا يطلم 
عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل» كما روي عن حذيفة» أن النبي ييا 
أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاءٌ في كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال 
غالباء مثل عيوب النساء تحت الثياب»› والبكارة» والثيوبة» والحيض»› والولادةء 
والاستهلال» والرضاع» والرتق» والقرن» والصقل . وكذلك جراحه» وغيرها من 
حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال . قالوا: والرجل في هذا كالمرأة وأولى 
لكماله. 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )۲٠١۹(‏ من حديث عقبة بن الحارث رضى الله عنه. 


س 


(لیمیں 


""اليمينُ عن العجزٍ عن الشهادة ] إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم 
البينة » وأنكر المدعى عليه هذا الحق» فليس له إلا يمين المدعى عليه . وهذاخاص 
بالأموال والعروض» ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود. وفي الحديث الذي 
رواه البيهقي» والطبراني بإسناد صحيح : «البينة على المدعي» واليمين على من 
OE O a Nel‏ 
وبين رجل خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله َيه فقال: «شاهداك» أو 
يمينه» . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي . فقال : «مَن حَلّف على يمين صَبْر يقتطع بها مال 
امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان» ”". وأخرج مسلم من حديث وائل بن 
حجر أن النبي بيه قال للكندي : «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه» . فقال : 
يا رسول الله» الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف» وليس يتورع من شيء . فقال : 
اليس لك منه إلا ذلك» ”. واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه؛ وفي 
الخدت ناوال فا الك أو له ٠"‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال لر جل حلفه : «احلف بالله 
الذي لا إله إلا هوء ماله عندك شيءُ» وااو واا 


(۱) تقدم تخريجه . (۲) البخاري )۲٥۱۹(‏ ومسلم(۱۳۸). 

(۳) مسلم (۱۳۹) من حدیث وائل بن حجر رضي الله عنه . 

)٤(‏ صحیح : أخرجه البخاري (۲۹۷۹) ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عه . 

)٥(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۳٣۲۰(‏ وعنه البيهقي )۱۸١ /۱١(‏ حدثنا مسدد ثنا أبو 
الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن ابي يجي عن ابن عباس به مرفوعًا . 
وفيه عطاء بن السائب : صدوق اختلط»› والراوي عنه روى بعد الاختلاط . 


هل تقبل البينة بغد اليمين؟] ومتى حلف المدعى عليه اليمين» ردت دعوى 
المدعى بلا خلاف . فإذا عاد المدعى بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة» فهل 
تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ فمنهم من قال: لا 
الظاهرية » وابن أبي ليلى» وأبو عبيد. ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها 
لا تقبل البينة بعد اليمين ؛ فلما يفيده قوله مَل : «شاهداك» O)‏ 


فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه » فهي مستند للحكم الصحيح› ولا يقبل 
المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل لكل واحل منهما إلا مجردظن› ولا 
ينقض الظن بالظن . والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية» والشافعية» والحنابلةء 
اا ا النخعي» وشريح» فقد قالوا : البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة. وهو رأي عمر بن الخطاب . وحجتهم» أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع 
النزاع» فتقبل البينة بعدها؛ لأنها هي الأصل» واليمين هي الخلف»› ومتى جاء 
الأصل انتهى حكم الخلف . 
وأما مالك» والغزالي من الشافعية» فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على 
صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه» متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين . 
أما إذا فقد هذا الشرط» بأن كان عالمًا بأن له بينة» واختار تحليف المدعى عليه 
اليمين» ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته» فلا يقبل منه ذلك؛ لأن حكم بينته قد سقط 
بالتحليف . 


ر الثكول عن اليمينِ) إذا عرضت اليمين على المدعى عليه؛ لعدم وجود بينة 
المدعيء فنكل ولم يحلفهاء اعتبر نکوله هذا مثل إقراره بالدعوی؛ لأنه لو كان 
صادقا في إنكاره» لما امتنع عن الحلف. وگول يكون صراحة أو دلالة 
ات و غ ل و امو کل الي ا وف عا م 


(۱) صحیح : تقدم في نفس الصفحة رقم )١(‏ . 
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الدعوى التي يدعيها؛ لأن اليمين تكون على النفي دائماء ودليل ذلك قوله يلا : 
«البينة على المدعي» واليمين على مَن أنكر» ”"“. وهذا مذهب الأحناف» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

وعند مالك» والشافعي» والرواية الثانية عن أحمد أن النكول وحده لا يكفي 
للحكم على المدعى عليه؛ لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه 
صادق في دعواه» وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك» فإذا حلف حكم له بالدعوى› 
وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي ييه رد اليمين على طالب الحق ". ولكن في 
إسناد هذا الحديث مسروق» وهو غير معروف . وفي إسناده إسحاق بن الفرات› 
وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة . وقال الشافعي : 
هو عام في جميع الدعاوى . 

وذهب أهل الظاهر» وابن أبي ليلى» إلى عدم الاعتداد بالنكول» وأنه لا يقضى به 
في شىء قط» وأن اليمين لا ترد على المدعي» وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق 
المدعي» وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته. 

ورجح هذا الشوكاني» فقال : وأما النكول فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه أن 
من عليه اليمين بحكم الشرع » لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق› 
بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . ولكن اليمين على المدعى عليه» فعلى القاضي 
أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأجد أمرين ؛ إما اليمين التي نكل عنهاء أو الإقرار 
بما ادعاه المدعي» وأيهما وقع كان صالخا للحكم به. اه. 

"اليمينُ على نية المستحلف أ إذا حلف أحد المتقاضيين » كانت اليمين على نية 
القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيهاء لا على نية الحالف؛ لما تقدم 


(۱) تقدم خر مجه ص YA‏ برقم (۳). 
(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني )۲٠۳ /٤(‏ والبيهقي )۱۸١ /٠١(‏ وفي المعرفة )٦۱۳١(‏ 
والحاکم .)۱١١ /٤(‏ بإسناد ضعيف جدًا. 


اليمين ا 
في (باب الأيمان) قول الرسول بي : «اليمين على نية المستحلف» '“ . 

فإذا وَرّى الحالف» بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر »كان ذلك غير 
جائز . وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليهاء بأن كان مظلومًا . 

الحكم بالشاهي مع اليمين ] إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد» فإنه 
يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين ¿ المدعي؛ لما رواه الدارقطني من 
حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه ھن ن ورتا کے شی ای 
بشاهدین › فإن جاءَ بشاهدين أخذ حقه . وإن جاءَ بشاهد واحلٍ حلف مع شاهده. 
وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضاياء إلا الحدود والقصاص . وقصر 
بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها . وأحاديث القضاء 
بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله يي نيف وعشرون شخصًا. قال الشافعي : 
القضاءٌ بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص 
عليه . وبهذا قضى أبو بكر» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» وجمهور السلف 
والخلف . ومنهم مالك وأصحابه» والشافعي وأتباعه» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وداود. وهو الذي لا يجوز خلافه. ومنع من ذلك الأحناف» 
والأوزاعي» وزيد بن علي» والزهري» والنخعي» وابن شبرمة» وقالوا: لا يحكم 
بشاهد ويمين أبدا. والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم . 

القرينة القاطعة القرينة ؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين . ومثالها فيما إذا 
خرج أخ عن دار ال غا مدهوشا» وفي يده سكين ملوثة بالدم» فدذخل في 
الدار» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت» فلا يشتبه في كونه قاتل هذا 
الشخص . ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة » كأن يكون الشخص المذكور 
قتل نفسه» ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بإنها الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف 
ظهور الحق على مر معين لا فائدة في تخصيصه به» مع مساواة غيره في ظهور الحق › 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم )٠٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


يو ج ا س فة الشةج 
أو رجحانه عليه تر جيحًا لا يمكن جَّخده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد 
في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة» وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره» 
ولا عادة له بكشف رأسه؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي 
أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد» فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالةء 
ويضيع حقًايعلم كل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا ؛ إذا اختلف 
رجلان في سفينة فيها دقيق » وكان أحدهما تاجرًا والآخر سفانًا» وليس لأحدهما بينةء 
فالدقيق يكون للأول» والسفينة للثاني . وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من 
الزوج ؛ عملا بالحديث الشريف : «الولد للفراش» . 

اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيتِ) وعند الحنابلة» أنه إذا اختلف شخصان 
ووجد ظاهر لأحدهماء عمل به؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت» فما يصلح 
للرجل فهو له» وما يصلح للمرأة فهو لهاء وما يصلح لهمايقسم بينهما مناصفة . وإن 
کا اا وا و ن اها ران ف ی 
ويركبه شخص آخر» فهو للراكب لقوة يده . 

البيّنة الخطيةء والوثائق الموثوق بها ) لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك› 
واعتمدواعليهاء أفتى بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به وأخذت 
بذلك (مجلة الأحكام العدلية)» وقبلت الإثبات بصكوك الدين» وقيود التجار» 
وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع » واعتبرت الإأقرار بالكناية 
كالإقرار باللسان. وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية»› إذا كانت خالية من التزوير 
والفساد. 


ا قا 

-١‏ تناقض الشهود. 

۲- تناقض المدعى . 

"تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة ٣‏ إذا أدى الشهود الشهادة» ثم رجعواعنها 
في حضور القاضي قبل إصدار الحكم» تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون. وهذا 
رأي جمهور الفقهاء. أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور 
القاضى › فلا ينقض الحكم الذي حكم به ويضمن الشهود المحكوم,به. 


وقد روي» أن رجلين شهدا عند الإمام علي - كرم الله وجهه - على آخر بالسرقة 
فقطع يده» ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إنما السارق هذا. فقال علي : لا 
أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول» ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك 
عمدًا» قطعت أيديكم ('. 


وعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذابقوله : (إن الحكم ثبت بقول عدول 


)١(‏ له إسنادين فيهما ضعف قد يتقوى مجموعهما: أخرجه البيهقي (۸/ )٣۱/۱۰( ›)٤١‏ وفي 
المعرفة (۳٦٠٠)ء‏ وفي السنن الصغرى )٤۷١١(‏ والحافظ في تغليق التعليق (۳/ )٤٠٠١‏ من 
طريق مطرف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة. . 
الأثر . 
وفي الإسناد انقطاع بين الشعبي وعليء وقالوا إنه لم يسمع منه إلا حرفا واحدًا. (أي إلا 

حديثه) . 


وله طریق آخر : ضعفه أشد. 
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لا ينقض الحكم بقوله» فيبقى الحكم على ما كان عليه). وذهب ابن المسيب» 
والأوزاعي» وأهل الظاهرء إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل 
الأحوال؛ لأن الحكم ثبت بالشهادة» فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . 
وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء» لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود 
قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 


تناقض المدعي إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه» بطلت الدعوى . 
فإذا أقر بمال لغيره» ثم ادعى أنه له» فهذا الادعاءٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواه 
ومانع من قبولها . وإذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى» فلا يصح له أن يدعي عليه 
بعد ذلك مالا لنفسه. 

نقض بينة المدعي يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى 
المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته» إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه 
البينة » جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود» وتجريح بينة المدعي . 


تعارض البينتَيِنٍ] وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهماء فسّم 
المدعَى بين المدعي والمدعى عليه ؛ ن ان مو أن رجلين ادعيا بعيرا على 

عهد رسول الله ي > فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدين» فقسمه النبي بيه بينهما 
نصفين ”"“ . رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقي . 


وأخرج أحمدء وأبو داود» وابن ماجه› والنسائی من حدیٹٺ بی موسی › أن 


)٥ ٤٤ ٤( والنسائي‎ )۳٠٠١( معلول سندًا ومتتًا : فبالنسبة للسند» فالحديث قد أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم» من طريق همام بن يجي عن قتادة‎ )۷۲۸١( وأبو يعلى‎ )۲٣۹ ۰۲۰۷ /۱۰( والبیهقي‎ 
. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى مرفوعًا باللفظ المذكور‎ 
.)٠٠۷ /٠١( والبيهقي‎ )۳۷١ /٤( وأعل بالإرسال (بإسقاط أي موسى) انظر ابن أبي شيبة‎ 
.)٠٥۹ /۱۰( وكذلك فقد روی من وجه آخر مرسلا انظر ابن أي شيبة (۳۷۱) والبیهقي‎ 
. أن اللفظ فها هنا (فبعث كل واحلٍ منهما بشاهدين) والروايات الأخر (ليس لواحد منهما بينة)‎ 
ومن ثم قال البيهقي : والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة.‎ 


رجلين اختصما إلى رسول الله َة في دابة » ليس لواحلٍ منهما بينة » فجعلها بينهما 
نصفين ”"“ . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . فإن كان المدّعى في يد أحدهماء فعلى 
خصمه البينة» فإن لم يأت بهاء فالقول لصاحب اليد مع يمينه . وكذلك لو أقام كل 
واحلٍ منهما البينة ء كانت اليد مرجحة للشهادة؛ فعن جابر» أن رجلين اختصما في 
ناقة» فقال كل واحلٍ منهما: نتجت عندي . وأقام بينة» فقضى بها رسول الله لا 
لمن هي في يده" . أخرجه البيهقي» ولم يضعّف إسناده» وأخرج الشافعي نحوه. 
تحليف الشاهي اليمينَ] إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير 
معلومة» فوجب تقويتها باليمين . وقد جاء في (مجلة الأحكام العدلية): إذا ألح 
المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود» أنهم لم يكونوا في 
شهادتهم كاذبين» وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين» كان للحاكم أن يحلف 
الشهود» وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم» وإلا فلا. وقد ذهب إلى هذا 
ابن أبي ليلى» وابن القيم» ومحمد بن بشير قاضي قرطبة. ورجحه ابن نجيم 
الحنفي . وعند الأحناف» أن الشاهد لا يمين عليه؛ لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى 
اليمين . وعند الحنابلة: لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة» ولاحاكم أنكر 
الحكم» ولا وصي على نفي دين على موص . ولا يستحلف منكر النكاح»› 
والطلاق» والرجعة» والإيلاء» والنسب» والقود» والقذف؛ لأنها ليست مالاء ولا 
يقصد به المال» ولا يقضى فيها بالنكول . 

شهادة الرُورِعً شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر؛ لأنها مناصرة 
للظالم وهضم لحق المظلوم› وتضليل للقضاء» وإيغار للصدورء وتأريث للشحناء 


[ . معلول: وانظر الحديث المتقدم‎ )١( 
وفی سنده يزيد بن‎ )۲٥۹/۱۰( والبیهقي‎ )۲۰۹ /٤( إسناده ضعيف : آخرجه الدارقطني‎ )۲( 
۰ نعیم» وكذا فيه أبو حتيفة الفقيه المشهور متكلم فيه في الحديث.‎ 
.)1۳۷( وللحديث طريق آخر أخرجه الشافعي في المسند‎ 
. وفي إسناده: إسحاق بن أبي فروة وهو متروك‎ 


و چ جص جص ص صح ج ج ج gۉوو‏ السنة ج٤‏ 


بين الناس؛ يقول الله - سبحانه -: «قاجتبوا الرشت من الأوثن وأجنوا 
قو الزور€ رسم: .)٠.‏ وعن ابن عمرء أن النبي يي قال: «لن تزول قدم شاهد 
الزور» حتی یوجب الله له النار» ". رواه ابن ماجه بسند صحیح . 

وروى البخاري» ومسلم» عن أنس» قال: ذكر رسول الله ية أو سئل عن 
الكبائر؟ فقال : «الشرك بالله » وقتل النفس» وعقوق الوالدين» . وقال : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قول الزور». أو قال: (شهادة الزور» "“ . وروي عن ابي بكرة» قال : قال 
رسول الله بل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «اللإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» . وكان متكئًا فجلس» وقال: «ألا وقول الزور» وشهادة 
OE ma a SS Jao‏ 

عقوبة شاهب الزور رأى الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء أن شاهد الزور 
یعزر» ویعرف پأنه شاهد زور . وزاد الإمام مالك فقال: يشهر به في الجوامع› 
والأسواق» ومجتمعات الناس العامة؛ عقوبة له وزجرًا لغيره. 


)١(‏ موضوع : أخرجه ابن ماجة )۷۸٤۲(‏ حدثنا سويد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن الفرات عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر به مرفوعا . 
وفي إسناده: محمد بن الفرات» متهم بالكذب» وسويد بن سعيد متكلم فيه . 

(۲) البخاري )٥۹۷۷(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) البخاري )۲٠٠٤(‏ ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


السجن قديم» وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف قال : #قالرَبّ الجن حب إل 
مما يدَغوتن إِلِهِ € [يوسف: ۴۳] . وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين . وقد کان 
السجن على عهد رسول الله َيه > وعلى عهد الصحابة» ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. قال ابن القيم : الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق» وإنما هو 
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه؛ سواء كان في بيت» أو مسجد أو كان 
بتوكيل الخصم» أو وکیله عليه وملازمته له؛ ولهذا سماه النبي أسيرًا» كما روی أبو 
داود» وابن ماجه» عن الهرماس بن حبيب» عن أبيه» قال : أتيت النبي هه بغريم 
لي فقال لي : «الزمه» . ثم قال : «يا أخا بني تميم› ما تريد أن تفعل بأسيرك؟»" . 


وفي رواية ابن ماجه : ثم مر بي في آخر النهار› فقال : «ما فعل أسيرك يا أخا بني 
ت . ثم قال ابن القيم : وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله ييه وأبي 


(1) ومن الأدلة العامة على مشروعية السجن قوله تعالى فى شأن ذي القرنين : واک ف ا 


م 1 2 2ء ee‏ دروي 2ه جم رر ۶م عل وري ر م وم ار وکود ا2 دور ر ر رر 
فأعبنونی ھور أجعل که وينم 0 ÇO)‏ ءاتونی ر العديد حى ذا ساو بان الصرفن قال انه نفخوا حو ذا جعله 


2 ا 4ء رہ رص 2ھ سره چ 2ر ررم ررر TT‏ ن ر ے ہے ے 
اا قال ءائونج افرع عي قط را نما اسطعواً أن يظهروه وما استطعوا لم نقبا لقال هذا رة م رى فإذا 
رص یو رن ر ر ےا روش رن 7 ۰ 

جاء وعد رى جعلم دَکاءَ وان وعد ری حًا 3 [الکهف: ]٠۸-۹١‏ فكانت رحة من الله عز وجل أن حجب 


يأجوج ومأجوج عن سائر الخلق بالسد الذى سجنهم . 

(۲) مسلسل بالمجاهيل : أحرجه أبو داود (۳۹۲۹) وابن ماجة )۲٤۲۸(‏ والبيهقي )٥۲ /٦(‏ من 
طريق النصر بن شميل ثنا هرماس بن حبيب رجل من آهل البادية عن أبيه عن جده» فذره وفيه 
هرماس بن حبیب . 
مجهول: قال أبو حاتم : لم يرو عنه إلا النضرء وقال الذهبي : نكرة. 
وأبيه وجده مجاهيل لا يعرف من هم والله أعلم . 

(۳) مسلسل بالمجاهيل : ابن ماجة )۲٤۲۸(‏ وقد سبق في الذي قبله. 


بكر رضي الله عنه ولم يكن محبس مُعَدّ لحبس الخصوم» ولكن لما انتشرت الرعية 
في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارّا» وجعلها سجتا يحبس فيها؛ ولهذا تنازع 
العلماءٌ من أصحاب أحمد وغيرهم» هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين» فمن قال : 
لا يتخذ حبسًا. قال : لم يكن لرسول الله يي ولا لخليفة بعده حبس» ولكن يقومه 
- أي؛ الخصم - بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ » وهو الذي يسمى الترسيم› 
أو يأمر خصمه بملازمته» كما فعل النبي ييه ومن قال : له - أي؛ للإمام - أن يتخذ 
حبسًا . قال : قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف»› 
Os‏ 

في السُجِنِ الأمنُ والمصلحة ‏ قال الشوكاني : (إن الحبس وقع في زمن النبوةء 
وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم » إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من 
دون إنكار» وفيه من المصالح ما لا يخفى» لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم 
المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإأضرار بالمسلمين» ويعتادون ذلك» ويعرف 
من أخلاقهم» ولم يرتكبوا ما يوجب حذدا ولا قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم› فيراح 
منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين» بلغوا من 
الإضرار بهم إلى كل غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم يبق إلا 
حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك» حتى تصح منهم التوبة» أو 
يقضي الله في شأنهم ما يختاره . وقد أمرنا الله - تعالى - بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والقيام بهما في حى من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين 
الناس بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس). ١ه.‏ 


)١(‏ حسن بمجموع طريقيه : أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۷) والبيهقي )۳٤ /٦(‏ عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دنيار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن الحارث قال : اشترى نافع بن عبد 
الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بن أمية بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن 
رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائثة . قال ابن عيينة فهو سجن اليوم بمكة . 
وله شاهد بحسن به» وأخرجه عبد الرزاق )4۲١۳(‏ . 
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أنواع الحبسٍ أ قال الخطابي: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة» وحبس 
استظهار . فالعقوبة لا تكون إلا في واجب . وأما ما كان في تهمة» فإنما يستظهر 
بذلك ؛ لیستکشف به عما وراءه. وقد روي» أنه ية حبس رجلا في تهمة ساعة من 
نهار» ثم لی سبیله “. وهذا الحدیث رواه بهز بن حكيم› عن أبيه» عن جده . 

إضربٌ المتهم ولا يحل حبس أحد بدون حق. و ی یجب 
المسارعة بالنظر في أمره؛ فان کان مذنبًا أحذ بذنبه» ن گات ا اطل سرا 
ويحرم ضرب المتهم ! لما فيه من إذلاله وإهدار کرامته» وقد نهی رسول الله ییاز 
عن ضرب المصلين ". أي؛ المسلمين. وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه 
رأيان؛ فالرأي المختار عند الأحناف» وعند الغزالي من الشافعية» أن المتهم 
بالسرقة لا يضرب؛ لاحتمال كونه بريئًا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب 
بريء . وفي الحديث : «لأن بخطى الإمام في العفو» خير من أن يبخطئ في العقوبة». 
وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة . وأجاز أصحابه أيضًا ضربه؛ للإظهار المال 
المسروق من جهته» وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال؛ فإنه لا قيمة لإقراره؛ لأنه يشترط في الإقرار الاختيار» وهنا إنما أقر تحت 
الوا 


"ما ينبغي أن يكون عليه الحبس ] وينبغي أن يكون الحبس واسعاء وأن ينفق على 


)١(‏ في إسناده مقال يسير : أخرجه ابن الجارود في المنتقى )٠٠٠١(‏ والبيهقي )٠۳ /٦(‏ من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ييي حبس رجلا في تهمة 
ساعة ثم خلى عنه. 
وبهز بن حكيم بصري» ورواية معمر عن البصريين مضطربة والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعیف جدًا: آخرجه البزار (4۲) والدارقطني (۲/ )٥٤‏ وآبو یعلی (۸۸)» )۸۹٩(‏ 
وغيرهم» من طريق موسى بن عبيدة عن هود بن عطاء عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه . 
وموسى بن عبيدة ضعيف . 
وهود بن عطاء: مجهول . 
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من في السجن من بيت المال» وأن يعطى كل واحدٍ كفايته من الطعام واللباس . ومنع 
المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء» والكساءء والمسكن الصحي» جور 
یعاقب الله عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يي قال : «عذبت امرأة في هرة 
سجنتهاء حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستهاء ولا هي 
ترکتها تأكل من خشاش الأرض»”'“ 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )۲۳٣۵(‏ ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


تغريفه ‏ الإكراه في اللغة؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعًا. 
والاسم منه الكرْه . وفي الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل» أو التهديد 
بالضرب» أو السجن» أو إتلاف المال» أوالأذى الشديد» أو الإيلام القوي . 
ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكرّه إنفاذ ما توعد به المكره. ولافرق بين إكراه 
الحاكم» أو اللصوص» أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمنًا على نفسه إذا أحَفْته 
زاره ار یرک ولان رت این ی اطا ر ان کا کا را 
عني سوطا أوسوطین» إلا كنت متکلمًا به ”"“. وقال ابن حزم: ولا یعرف له من 
اما ا 

أ أقسامُ الإكراه ] الإكراه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إکراه على کلام‎ -١ 

۲- إکراه على فعل . 


الإكراة على الكلام ‏ والإكراه على الكلام لا يجب به شيءٌ ؛ لأن المكره غير 
E‏ 


فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ» وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد» وإذا أقر 
فلا يۇخذ بإقراره. 


)١(‏ في إسناده ضعف : أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )٤١ ٤‏ والطبراني في الكبير )۸۸٤۹(‏ من طريق أبي 
حيان التيمي حدثني أبي عن الحارث بن سويد قال : سمعت عبد الله يقول: ما من كلام أتكلم 
به بین يدي سلطان بدرًا عني به ما بین سوط إلى سوطین إلا کنت متکلما به . 
وفي إسناده: سعيد بن حيان إلى الجهالة أقرب . 
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وإذاعقد عقد زواج»› أو هبة» أو بيع » فإن عقده لا ينعقد» وإذا حلف أو نذر» فإنه 
E aT SE‏ 


ا وکل مکی بالإیکن ولیک ٤‏ ی کے باکر ا تہ تت بے اا 
وله عدا عَظِيم © [الحل: ٠٠١‏ . 


سببٌ نزول الآيةٌ والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في (التفسير) عن 
أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر»ء قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه» 
حتى قاربهم في بعض ما أرادوا» فشكا ذلك إلى النبي َة فقال النبي ميد : ) 
تحد قلبك؟» قال : مطمئتًا بالإيمان . قال اللبي ياد : «إن عادوا ا 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي ية وذكر آلهتهم بخير» فشكا 
إلى النبي بي فقال : يا رسول الله» ما ترك حتى سببتك » وذكرت آلهتهم بخير . 
قال : «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمئتًا بالإيمان . فقال : «إن عادوا فعد» . وفي ذلك 
انزل الله تعالى : إل من أ رة ولمم مسين بالإيشي " . 


)٥۲۸۸( وفي المعرفة‎ )۲٠۸ /۸( والبيهقي‎ )١ ٤ /۱۷( مرسل : أخرجه ابن جرير (التفسير)‎ )١( 
من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء قال : أخذ المشركون عمار بن‎ 
ياسر» . . . فذكره ولم يذكر سبب نزول الآية . وهذا مرسل فضلا عن كون أبي عبيدة بن‎ 
. محمد بن عمار م يوثقه‎ 
. أبو عبيدة بن عمار : قال ابن معين : ثقة» وقال ابن أي حاتم عن أبيه : منكر الحديث» لا يسمى‎ 
. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث‎ 
قال ابن حجر : قلت : قد نبهت في ترجمة محمد بن عمار على أن رواية أبي عبيدة عند أبي داود عن‎ 

جده عمار عن أبيه» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أبو عبيدة هذا ثقة» وأخوه سلمة لم يرو عنه 

إلا علي بن زيد ولا يعرف حاله |. هھ 

وقال الحافظ : مقبول . 

ولم أقف على هذه الرواية في الصحيح المسند لأسباب النزول للشيخ مقبل رحه الله تعالى . 
(۲) مرسل : وانظر الحديث الذي قبله. ت 


الإ ا ج ص و 
شمول الآية الكفر وغيره ح والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر» إلا أنها 
تعم غيره . قال القرطبي : لما سمح الله عز وجل بالكفر به» وهو أصل الشريعة عند 
الإكراه» ولم يؤاخذ به» حمل العلماءٌ عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه 
عليها لم يؤاخذ به» ولم يترتب عليه حكم» وبه جاء الأثر المشهور عن النبي بلا : 
«رفع عن أمتي الخطأًء والنسيان» وما استكرهواعليه» ". والخبر وإن لم يصح سنده» 
فإن معناه صحيح باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أبو محمد 
عبد الحق» أن إسناده صحيح» قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في (الفوائد)» وابن 
المنذر في (كتاب الإقناع) .١ه.‏ 

" العزيمة عنة الإكراهِ على الكَفْرٍ افضل ٣‏ وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه 
رخصة» فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب› ولو أدى ذلك إلى القتل 
إعزازا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة» بل 
هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماءٌ. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن الحسن» وعبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر» أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال : 
فما تقول فيً؟ فقال : آنت أيضًا. فخلاه» وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال : 
رسول الله . قال : فما تقول فيً؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثًا . فأعاد ذلك في 
جوابه فقتله» فبلغ رسول الله ية خبرهما فقال : «أما الأول» فقد أخذ برخصة الله - 
تعالى - وأما الثاني › فقد صدع بالحق فھنیئًا له» "“. 


-ولفظ : وفي ذلك آنزل الله تعالى من كلام ابن كثير وليس في الحديث ول أقف عليها عند 


البيهقي . 
)١(‏ صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه في باب الصيام - باب ما يبطل الصيام ويوجب القضاء 


(۲) ضعیف جدا لإعضاله : اخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۹۲) عن معمر به . وأثر الحسن لم أقف عليه › 
وعلى أية حال فهو مرسل ضعيف أيضًا من مراسيل الحسن شديدة الضعف . 
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ر الإكراةُ على الفعل] والقسم الثاني » الإكراه على الفعل» وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

. ما تبيحه الضرورة‎ -١ 

- ما لا تبيحه الضرورة. 

فاللأول» مثل الإكراه على شرب الخمر» أو أكل الميتة» أو أكل لحم الخنزير» أو 
أكل مال الغير أو ما حرم الله» فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء» بل من 
ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله - تعالی - قول : ول ثلقوا بایریگ إل 
که € [البقرة: ]16٥‏ . 

وكذلك من أكره على إفطار رمضان» أو الصلاة لغير القبلة» أوالسجود لصنم أو 
صليب» فيحل له أن يفطر› ويصلى إلى أي جهة› رسجد اوا السخرد الا 
ا 

والثاني» مثل الإكراه على القتل» والجراح» والضرب» والزنى»› وإفساد المال. 
قال القرطبي : أجمع العلماءٌ على أن من أكره على قتل غيره › أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غیره» ويصبر على البلاءِ الذي نزل به» ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بخيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 

لا حدذ على مکرو] ولو قدو ان رجلا استک ر غل الرئی فی فإنه لا يقام عليه 
الحد. وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنى» فإنه لا حد عليها؛ لقول 
رسول الله عا : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطاء والنسيان › وما استکرهوا عليه“ 

ويرى مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وعطاءٌ والزهري» أنه 
يجب لها صداق مثلها . 

ووی کے 


. صحيح لشواهده : وقد سبق تخريجه في كتاب الصيام» ما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط‎ )١( 


I e< “E 


(لوئن ] 


تغريقه ] الوقف في اللغة ؛ الحبس . يقال : وقف يف وققًا . أي ؛ حبس يحبس 
حبسًا. وفي الشرع؛ حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أي؛ حبس المال» وصرف 
منافعه في سبل الله . 

أنواعه ا والوقف أحياتا يكون على الأحفاد أو الأقارب» ومن بعدهم إلى 
الفقراء . ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الڌري . وأحياتًا يكون الوقف على أبواب 
الخير ابتداءء ويسمى بالوقف الخيري . 

مشروعيته ) وقد شرع الله الوقف وندب إليه» وجعله قربة من القرب التي 
يتقرب بها إليه . ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف» وإنما استنبطه الرسول كل 
ودعا إليه وحبب فيه؛ برًا بالفقراء وعطقًا على المحتاجين . فعن أبي هريرة» أن 
الرسول با قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية» 
أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ”"“ . 

والمقصود بالصدقة الجارية (الوقف). ومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع 
تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه» فولده وما يتركه من 
علم» وكذا الصدقة الجارية» كلها من سعيه . 

وأخرج ابن ماجهء أن رسول الله ية قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته ؛ علمًا نشره» أو ولا صالحا ترکه» أو مصحقا وره » أو مسجدًا بناه» أو يتا لابن 


السبيل بتاه › أو نهرًا أجراه» أوصدقة أآخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم »)۱١۳١(‏ والبخاري في (الأدب المفرد)» وأبو داود (۲۸۸۰)ء 
والترمڏي (۷0). 


إا ا ب ت ا 


موته»"“ . ووردت خصال أخرى بالإضافة إلى هذه» فيكون مجموعها عشرًا. 
نظمها السيوطي » فقال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراءُ نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناءٌ محل ذكر 
وقد وقف رسول الله ية ووقف أصحابه المساجد» والأرض» والآبارء 
والحدائق » والخيل . ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض 
أمثلة للأوقاف في عهد الرسول ا : 
-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله ية المدينة وأمر ببناء 
المسجد قال : «يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذا؟» فقالوا: واللهء لا نطلب ثمنه 
9 الك ال اغد ا 


۲- وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «مَّن حفر بئر رومة» فله 
ET : TIE e SE‏ .۶ 1 ا 
ا ری و وو کر پاات جل وبق کار ی 


(۱) ضعیف : أخرجه ابن ماجه »)۲٤۲(‏ وابن خزيمة في (صحیحه) )۲٤۹۰(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وفيه (مرزوق بن أبي الهذيل) قال ابن حجر : لين الحديث . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم (0€). 

(۳) صحیح بشواهده : أخرجه البخاري معلقًا (۲۷۷۸)» ووصله الدارقطني /٤(‏ ۱۹۹) وغيره. 
وأخرجه أحمد »)٥۹/١(‏ وفي (فضائل الصحابة) »)۷١١(‏ والنسائي »)۳٠١١(‏ والترمذي 
(۳۹۹۹)» وابن حبان (۲۱۹۸)» والدارقطني /٤(‏ ۱۹۸) وغيرهم . من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي (فرواه شعبة وزيد بن أبي أنيسة) عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي (ورواه 
يونس وإسرائيل) عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . والجمع هنا أولى فيقال أن لأبي 
إسحاق في هذا الحديث شيخين هما (أبي عبد الرحمن السلمي - وأبو سلمة بن عبد الرحمن) . 
وللحدیث شواهد کثيرة عند أحمد (۱/ »)۷٤‏ والترمذي (۳۷۰۳). وابن حبان (۲۲۰۰)= 


يقال لها: رومة. وكان يبيع منها القربة بمد» فقال له النبي يي : «بعنيها بعين في 
الجنة» . فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك . فبلغ 
ذلك عثمان» فاشتراها بخمسة وثلاثين لف درهم» ثم أتى النبي ية فقال : أتجعل 
E OE OE‏ 

-٣‏ وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول اللّه» إن أم سعد ماتت» 
فأي الصدقة أفضل؟ قال : «الماء» . فحفر بثرًا وقال: هذه لام ا 

-٤‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالا 
وكان أحبً أمواله إليه بيْرْحَاءُء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله كل 
يدخلها ویشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية الكريمة : #أن تالو لر حى 
ES‏ ون لآل عمران : ۹۲] . قام ار را الله يو فقال : إن الله - 
تعالى - يقول في كتابه : لن تاوا أل حى فقوا ينا ضبن . وإن أحب أموالي إل 
ا 
فقال رسول الله بي : «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت فيهاء وإني 


=وغيرهم يرتقي الحديث بمجموعها إلى الصحة . والله أعلم . 
(+) لم أقف عليها عند البغوي 

ء)4١‎ /١( وابن قانع في (معجم الصحابة)‎ )٤٠١ /۲( ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير)‎ )١( 
وابن الأثير في (أسد الغابة) (۱/ ۳۷۲) وفيه (أبي‎ »)٠١١ /١( وابن شبة في (أخبار المدينة)‎ 
. مسعود عبد الأعلى بن أبي المساور) وهو ضعيف‎ 

(۲) ضعيف : أخرجه أحد .)۲۸٤ /٥(‏ و /٦(‏ ۷)» والنسائي »)۳٦٦۸(‏ والطبراني في الكبير 
)٥۸٤(‏ من طريق الحسن البصري عن سعد بن عبادة رضي ر ا 
منقطع . وأخرجه النسائي »)۳٦٦۷ - ۳۹٦71(‏ وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ وابن حبان »)۳۳٤۸(‏ 
وابن خزيمة )۲٤۹۷(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه وسعيد 
كذلك لم يسمع من سعد بن عبادة فهو منقطع . ورواه بو داود (۱۹۷۹) والحاکم (۱/ )٤۱٤‏ عن 
سعيد بن المسيب مرسلا وهذه علة ثانية لطريق سعيد . فالحديث بذلك لا يثبت وهو ضعيف : 


والله أعلم . 


»1۷ .لوقه السنة ج 4 


أرى أن تجعلها في الأقربين» . فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه“ . 


وغن ابن عم + رضي الله عتهما = قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتن 
النبي بي يستأمره فيهاء فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا 
قط هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله ڪل : «إن شئت حبست 
أصلهاء وتصدقت بها» . فتصدق بها عمرء أنها لا تباع» ولاتوهب»› ولا تورث. 
وتصدق بها في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل› 
والضيف» لا جاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول " . 
قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم» لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا . وكان هذا أول وقف 
في الإسلام. 

-٦‏ وروى أحمد» والبخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال: «مَن 
احتبس فرسًا في سبیل الله إیماتا واحتسابًاء فان شبعه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة 
a‏ 

۷- وفي حديث خالد بن الوليد» أن الرسول ية قال : «أما خالدء فقد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل ال 

إر انعقاد الوقف] ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين : 

-١‏ الفعل الدال عليه» كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه . ولا يحتاج إلى حكم 


حاکم . 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٥٤(‏ ومسلم (44۸) . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۷۲)» ومسلم .)١١۳۳۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۵۳). وأحهمد (۲/ ٤‏ ۳۷) وغیرها. 

. أخرجه البخاري (۸٦٠٤۱)ء ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 


الوقف 1۷ 


و خن و فا و أبّدت . والكناية › کان قول : تصدئت . ناویا به 
الوقف . أما الوقف المعلق بالموت» مثل أن يقول: داري . أو : فرسي وَفّف بعد 
موتی . فإنه جائز ذلك فى ظاهر مذهب أحمد» كما ذكره الخرقى وغيره؛ لأن هذا 
كله من الوصايا» فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائرًا؛ لأنه وصية. 


إر لزومهً ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف» أو نطق بالصيغة» لزم الوقف 
بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه» بأن يكون كامل الأهلية من العقل»› 
والبلوغء والحرية» والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . وإذا 
لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه» ولا هبته» ولا التصرف فيه بأي شىء يزيل وقفيته . 
وإذا مات الواقف لا يورث عنه؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف» ولقول الرسول كلا 
كما تقد فى خذي ت إن عمو لاام ول بوت ولا يورت وير أو فة 
أنه يجوز بيع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث» لقال به. 
والراجح من مذهب الشافعية» أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل 
فلا يكون ملكا للواقف» ولا ملكا للموقوف عليه . وقال مالك» وأحمد: ينتقل 
الملك إلى الموقوف عليه . 

أ ما يصح وقفه وما لا يصح يصح وقف العقار» والمنقول من الأثاث› 
والمصاحف» والكتب» والسلاح والحيوان . وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه» 
ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه» وقد تقدم ما يفيد ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف 
بالانتفاع به » مثل النقود» والشمع › والمأكول والمشروب» ولا ما يسرع إليه الفساد 
ق ق 
والكلب. والخنزيرء وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد» وجوارح الطير التي 
اتاد ها 


)۱( تقدم . 


"لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر ولا يصح الوقف إلا على من يعرف› 
کولده» وأقاربه» ورجل معین› أو على بر» كبناء المساجد» والقناطر» وكتب الفقه 
والعلم والقران . فإذا وقف على غير معين» كرجل وامرأة» أو على معصية» مثل 
الوقف على الكنائس والبيّع» فإنه لا يصح . 

الوقف على الولب يدخل فيه أولادُ الول من وقف على أولاده» دخل في ذلك 
أولاد الأولاد ماتناسلوا. وكذلك أولاد البنات. فعن أبي موسی الأشعري ”» 
قال : قال رسول الله َل : «ابن أخت القوم منهم» ”". 


""الوقفٌ على اهل الذمة ”"] ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين»› كما 
يجوز التصدق عليهم . ووقفت صفية بنت حيي زوج النبي ية على أخ لها 
و 

الوقف المشاغ ‏ يجوز وقف المشاع؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم 
بخيبر» ولم تكن مقسومة . وحكاه في (البحر) عن الهاديء والقاسمء 
والناصر» والشافعي» وأبي يوسف» ومالك . وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف 


(1) الصواب من حديث أنس بن مالك وليس أبي موسى رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦۲(‏ ومسلم )٠٠١۹(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) كما سبق فاصطلاح (المسحيين) لا أعلم له أصلا في الكتاب أو السنةء وإنمااسمهم النصاري . 
ثم إن المسيح عليه السلام لا ينسب إليه من يقول أن المسيح ابن الله ولا ينسب إليه من يقول إن 

المسيح هو الله» ولا ينسب إليه من يقول إن الله ثالث ثلاثة . 

/٦( والبيهقي‎ »)۳١۲۸۷ - ۳۱۲۸٤ - ۳۱۲۸۳( کل طرقه ضعیفة : فقد آخرجه ابن ابي شيبة‎ )٤( 
. من طرق عن صفية رضي الله عنها وكلها ضعيفة لا تثبت . والله أعلم‎ ١ 

)٥(‏ صحیيح : آخرجه النسائي .)۳٦۰٥(‏ وابن ماجه (۲۳۹۷)» وابن خزيمة »)۲٤۸٦(‏ وغيرهم 
من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر 
للنبي ب : إن المائة سهم التي لي بخيبر م أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها 
فقال النبي يي : «أحبس أصلهاء وسبّل ثمرتها» . 


الأو ج ب س ف ا 
المشاع؛ لأن من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقفٌُ على النْفْس ] من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس؛ استدلالاً 
بقول الرسول ية للرجل الذي قال: عندي دينار. فقال له: «تصدق به على 

ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله» والصرف على النفس فيه 

قربة إليه - سبحانه - وهذا قول أبي حنيفة » وابن أبي ليلى»› وأبي يوسف» وأحمد» 
في الأرجح عنه» وابن شعبان من المالكية › وابن سريج من الشافعية» وابن شبرمة› 
وابن الصباغ» والعترة. بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفهء إذا وقف 
ia SE E a‏ 
الطريقة يحقق هذه المحافظة . ومنهم من منع ذلك ؛ لأن الوقف على النفس تمليك»› 
ا أن يتملكه من نفسه لنفسهء كالبيع والهبةء ولقول الرسول ي44: «سبّل 
الشمرة» ” . وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى هذا ذهب الشافعي» وجمهور المالكيةء 
والحنابلة» ومحمد» والناصر. ۰ 


الوقف | إذا وقف | اقف وقفًا مطلقًا ذ قا قف» بان قال : 
یعیں مصر 
هذه الدار وقف . فإن ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية› آنه لا يصح مع 


عدم بيان المصرف . 


/١( حسن لغيره : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (۱۹۷)ء وأبو داود (۱۹۹۱)» والحاكم‎ )١( 
من‎ )۲٥۳٤( والنسائي‎ »)٤١١ - ۲٠۱ /۲( من طریق (سفیان الثوري) وآخرجه آحمد‎ ٥ 
طريق (يحيى بن سعيد القطان) كلاهما (سفيان ويحيى) عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي‎ 
هريرة مرفوعا.‎ 
وفي رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ضعف . إلا أن للحديث شواهد يحسن بها . منها‎ 

ما أخرجه مسلم (۹۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي يي قال : «ابدأ بنفسك 

فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك ٠‏ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك»› فان فضل عن ذي 

قرابتك شيء فهكذا وهكذا. . .» الحديث . 

(۲) صحیح : أخرجه النسائي (۵ ۰)٠۰‏ وابن ماجه (۲۳۹۷)ء وابن خزيمة »)۲٤۸٩(‏ وغیرهم . 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر عن رسول الله كد . 


“ الوقف في مرض الموتِ إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي » فإنه يعتبر من 
الثلث مثل الوصية» ولايتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث» فإنه لا يصح 
وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم . 

الوقف في المرض على بعض الورثة أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت؛ 
فقد ذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» إلى أنه لا يجوز الوقف على 
بعض الورثة أثناء المرض . 

وذهب غير الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى» إلى جواز وقف الثلث على 
الورثة في المرض» مثل الأجانب . ولما قيل للإمام أحمد: أليس تذهب إلى أنه لا 
وصية لوارث؟ فقال: نعم . والوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث» ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . 

الوقفٌ على الأغنياءٌ الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل . فإذا شرط الواقف 
ما ليس بقربة» كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء» فقد اختلف العلماءُ في هذه 
الصورة؛ فمنهم من أجازها؛ لأنها ليست بمعصية . ومنهم من منعها؛ لأن هذا شرط 
باطل» ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف» لا في دينه ولا في دنياه. ورجح ابن 
تيمية هذاء فقال: وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه؛ ولأن الله - سبحانه 
TVS IR AE a Ee,‏ 
منك €(سدر:۷! . فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دُولة بين الأغنياء» فقد شر ط 
شرطا يخالف كتاب الله : «ومن شرط شرطًا يخالف كتاب الله فهو باطل »› وإن شرط مائة 
شرط ؛ كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» . 

ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة لا 
واجبة ولا مستحبة» فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله؛ لأن إلزام الإنسان للناس 


جواز أكل العامل من مال الوقفِ) يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه؛ لحديث 


اوا _ ج > ا 14۵ 


او راان و ا و را ا و وا 
بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل 
من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل» لاستقبح ذلك منه. 
فاضل ريع الوقفِ يُصرف في مثله. قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف› 
واستغني عنه» فإنه يصرف في نظير تلك الجهة» كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن 
مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس» والجنس واحد؛ 
فلو قدر أن المسجد الأول خرب» ولم ينتفع به أحد» صرف ريعه في مسجد آخر . 
وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيءٌ» فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليهء 
ولاإلى تعطيله» فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود 
الواقف . 

أ إبدال المنذور والموقوف بخير منه.إ وقال ابن تيمية أيضًا: وأما إبدال المنذور 
والموقوف بخير منه» كما في إبدال الهدي» فهذا نوعان؛ 

زر أحدهماإ أن يكون الإبدال للحاجة» مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه » كالفرس الحبيس للغزو» إذالم يمكن الانتفاع به في الغزو» فإنه يباع ويشترى 
بشمنه ما يقوم مقامه» والمسجد إذا تخرب ما حوله» فينقل إلى مكان آخرء أو يباع 
ویشتری بثمنه ما يقوم مقامه» وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود 
الواقف» فیباع ویشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وإذا خرب ولم يمکن عمارته فتباع 
العرصة» ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل 
به المقصود قام بدله مقامه . 

لر والشاني ] الإبدال لمصلحة راجحة» مثل أن يبدل الهدي بخير منه. ومثل 
المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول . فهذا ونحوه 
جائز عند أحمد وغيره من العلماء. 


() تقدم . 


فقه السنة ج٤‏ 


واحتج أحمد» بأن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - نقل مسجد الكوفة 
ا اة رة روا ار اا وا إا ا ا 
وأما إبدال بنائه ببناء آخر» فإن عمر» وعثمان - رضي الله عنهما - بنيا مسجد 
النبي به على غير بنائه الأول وزادا فيه ” . وكذلك المسجد الحرام» وقد ثبت في 
(الصحيحين) أن النبي بي قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لنقضت 
الكعبة ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها بابين» بابًا يدخل الناس منهء وبابًا يخرج منه 
الايا درا الارن ااج كان اف € عرو اكه رر ت 
بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ لأجل المصلحة الراجحة. أما إبدال العرصة 
بعرصة أخرى» فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه» اتباعا لأصحاب 
رسول الله ية حيث فعل ذلك عمر - رضي الله تعالى عنه - واشتهرت القضية ولم 
کک . 

Ae ENO Ea e NEDE 
قرية مغلها قليل» فيبدل بها ما هو أنفع لوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من‎ 
العلماء» مثل أبي عبيد بن حَرْبّويه» قاضي مصر وحكم بذلك. وهو قياس قول‎ 
أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز أن يبدل‎ 
ال ها ل ا لا محف ف الجا مر ا ون خر دال‎ 


(1) فيه انقطاع : أخرجه الطبراني في (الكبير) )۸۹٤۹(‏ من طريق القاسم عن جده عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه والقاسم م يسمع من جده كما قال الهيثمي في (المجمع) )۲۷١ /١٦(‏ 
وغیره . 

E‏ الله عنهما كما عند البخاري )٤٤١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
ها أن قال كان الخد عل عهد رسرل الله ك فا ناللن ومقفة ال ية و عة عق 
النخل فلم یزد فيه بو بکر شیئًا وزاد فيه عمر وبناه على بنیانه في عهد رسول الله َة باللبن 
والجريد وأعاد عمده خشبًا» ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبني جداره با لحجارة المنقوشة 
والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۲١(‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الوقف 1۷ 


المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه› 
وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية » واختار ذلك 
الجيران» فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد» والهدي» والأرض 
الموقوفة . وهو قول الشافعي» وغيره . لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة. والله أعلم. 

ر حرمة الإضرارِ بالورثة)ً يحرم أن يقف الشخص وققًا يضار به الورثة ؛ لحديث 
الرسول ميد : لا ضررَ ولا إضرارّ في الإسلاي' . فإن وقف بطل وقفه. قال في 
(الروضة الندية) : والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل› 
ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال» وذلك كمن يقف 
على ذکور أولاده دون إناڻهم» وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله - 
تعالى - بل أراد المخالفة لأحكام الله عزوجل والمعاندة لما شرعه لعباده» وجعل 
هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر» 
فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف› إلا محبة 
بقاء المال في ذريته» وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن هذا إنما أراد 
المخالفة لحكم الله عز وجل وهو انتقال الملك بالميراث» وتفويض الوارث في 
ميراثه يتصرف فيه كيف يشاءُ» وليس آمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف»› بل 
(۱) حسن بطرقه وشواهده : فله عدة طرق لا بخلو واحد منها من مقال إلا أن الحديث بحسن ويتقوى 

بمجموعها . 

- فقد آخرجه بلفظ المصنف رحه الله الطبراني في (الأوسط) )٥۱۸۹(‏ وفيه عنعنه محمد بن 
إسحاق وأعل كذلك بالإرسال. 

- وأخرجه أحمد (۵/ ۳۲٣‏ - ۳۲۷). وابن ماجه )۲۳٤١(‏ من حديث - .دة بن الصامت 
رضي الله عنه وفيه انقطاع بين عبادة رضي الله عنه وإسحاق بن محيى بن الوليد الراوي عنه. 

- وآخرجه آحهد (۱/ ۳۱۳)ء وابن ماجه »)۲۳٤۱(‏ والدارقطني )٥۲۲(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما والطرق إليه ضعيفة . وللحديث طرق وشواهد أخر انظرها في (جامع العلوم 
والحكم) لابن رجب الحنبلي (ح ۳۲). 


٤ ااافقه السنه ج‎ 1Y4 


هو إلى الله عز وجل وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب 

اختلاف الأشخاص » فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . ومن 

هذا النادر» أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريتهء أو اشتغل بطلب العلمء 

فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة » والأعمال بالنيات› 

ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق .٠ه‏ . 
Cg‏ _- 


تفريفها] جاء في ي “القرآن الكريم قول الله عز وجل : قال رب هِب e‏ 
درية ا ك سِيع لدعا 4 [آل عمران: ۳۸] . وهي اة من هبوب الريح أي» 
مرورها. وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغيرء سواء أكان بمال أم 
بغيره . والهبة في الشرع؛ عقد موضوعه تمليك الإنسانٍ ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به» ولم يملكه إياه» كان إعارة. وكذلك 
إذا أهدى ما ليس بمال» كخمر أو ميتة› فإنه لا يكون مهديًاء ولا يكون هذا العطاء 


هده . 


إذا لم يكن التمليك في الحياة» بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاةء كان ذلك 
وصية . وإذا كانت بعوض» كانت بيعًا ويجري فيها حكم البيع . أي؛ أنها تملك 
بمجرد تمام العقد» ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له» ویشښت 


فيها الخيار والشفعة. ويشتر ت ط أن یکول العوض معلوماء فإذا لم ي يكن العوض 
معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة لا تقتضى عوضًا؛ سواء أكانت لمثله› أم دونه » 


أم أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص . أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل 
ما يأتی : 

-١‏ الإبراء؛ وهو هة الد مجن هى غل 

۲- الصدقة؛ وهى هبة ما يراد به ثواب الآخرة. 

-٣‏ الهدية؛ وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه. 

مشروعيتها وقد شرع الله الهبة لما فيها من تاليف القلوب» وتوثيق عرى 
المحبة بین الناس ؛ فعن ا هريره رصي الله عنه يقو ل الرسول اة : «تهادوا 


تحابوا» . وقد كان النبي ييايقبل الهدية ويثيب عليهاء وكان يدعو إلى قبولها 
ويرغب فيها؛ فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي يقال : «مَن جاءَه من 
آخيه معروف من غير إشراف ولا مسالةء فلیقبله ولا یرده» فإنما هو رزق ساقه الله 
إليه» . وقد حض الرسول يعلى قبول الهدية ولو كانت شيا حقيرًّا» ومن ثم 
رأى العلماءٌ كراهية رذهاء حيث لا يوجد مانع شرعي . 


فعن أنس» قال: قال رسول الله بياة: «لو أهدي إلى كراع لقبلت» ولو دعيت عليه 
احا وغو غا الت فاو اول اه ل جا ل ايتا 
أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك بابا» . وعن أبى هريرة: قال النبى باة: «تهادوا؛ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى (۸٤٠۱٠)ء‏ والبيهقي في 
(السنن الکكبرى) )۱٠۹۹ /٦(‏ من طريق ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
وأورده ابن عدي في ترجمة ضمام وعده من مناکيره وقال : 
هذه الأحاديث التي أمليتها لضمام لا يروا غيره وله غيرها الشيء اليسير. .١‏ ه. 
- وأخرجه مالك في (الموطأ) »)۹4٠۸(‏ وابن وهب في الجامع (۷٤۲)ء‏ عن عطاء الخراساني 

مرساا :ور اسل غطاء من اضف الراسسل : 
- وآخرجه ابن وهب في (الجامع) )۲٤٠(‏ عن عمر بن عبد العزيز عن النبي بيد وهذا إسناد 

معضل والحديث لا يثبت . والله أعلم . 

(۲) صحیح : اخ رجه أحمد /٤(‏ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱). وأبو یعلی »)۹۲٥(‏ وابن حبان »)۳٤١٤(‏ والحاکم 
.)٦۲ /۲(‏ وابن سعد في الطبقات .)٠١ /٤(‏ والطبراني في (الكبير) »)٤١۲١١(‏ وابن الأثير 
في (أسد الغابة) (۲/ )۱٠۲‏ وغيرهم من حديث خالد بن عدي رضي الله عنه بإسناد صحيح . 
ا لخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله مكيعطيني العطاءء فأقول أعطه من هو أفقر إليه 
مني فقال : «خذه» إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه 
نفسك» . أخرجه البخاري (۷۳٤۱).ء‏ ومسلم .)٠٠١٤٠١(‏ 

(۳) صحیح : خر جه البخاري »)۲٥۹۸(‏ وأحمد (۲/ .)٤۲٤‏ والنسائی فی (الکبری) )٦٦٠۰۹(‏ 
وعيرهم . 
أخرجه البخاري )۲٥۹۵(‏ وغيره . 


ر 9 0 )1( 
فإن الهدية تذهب وحر الصدر› ولا تحقرن جارة لحارتها ولو شق فرسن شاة» 
۳( 


وقد قبل رسول الله َه هدية الكفار؛ فقبل هدية كسرى”" » وهدية قيصر”" › 
IT‏ ¢ كما آهدى هو الكفار الهدايا والهبات . اما مارو اة اخفد وأبو 
داود» والترمذي» أن عياضًا أهدى إلى النبى ية هدية» فقال له الى مل : 
«أسلمت؟» قال: لا . قال : «إنى نهيت عن زبد المشر کي(“ . فقد قال فيه 


(۱) ضعیف: أخرجه أحمد (۲/ »)٤٠٥‏ والترمذي (۲۱۳۰). والطیالسي )۲٤٠٠٥۳(‏ بإسناد 
ضعيف . وقال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه. 
(#*) والفقرة الثانية من الحديث: «ولا تحقرن جارة لحارتها ولو نصف فرسن شاة» ثابتة في 

الصحيحين ولكن بلفظ : «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» رواه البخاري . 

(۲) ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : (أهدى كسرى إلى النبي ية فقبل منه› 
وأهدى له قيصر فقبل منه» وأهدى له الملوك فقبل منهم). وهو حديث ضعيف . أخرجه أحمد 
»)۱۲۳١ -۷٤۷(‏ والترمذي .)٠۱٥۷٦(‏ والبزار (۷۷۸) من طریق (ثوير بن أي فاختة عن أبيه 
عن علي) . 
وثوير هذا: ضعيف . والحديث لا يثبت والله أعلم . 

(۳) انظر الحديث السابق . 

ء)۲٠٠۹( والطحاوي في (شرح مشکل الآثار)‎ .)٠۹۳١( حسن بشواهده: فقد أخرج البزار‎ )٤( 
من حديث بريدة رضي الله عنه أن المقوقس أهدى للنبي يا‎ )۴١۷۳( والطبراني في (الأوسط)‎ 
. وقبل النبي هديته . وفي إسناده ضعف يسير‎ 
من حديث عائشة رضي الله‎ )۷۳١١( وله شواهد يحسن با فقد أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 

عنها. و(۳۷٤۲)‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٤‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١ /٤(‏ من حديث حنظلة الكاتب وفي أسانيدها ضعف لكن 

يتقوى الحديث بمجموعها. والله أعلم . 

)٥(‏ ضعیف : أخرجه أبو داود »)۳۰٥۷(‏ والترمذي .)٠۱٥۷۷(‏ والبیهقی (۲۱۱/۹) من طریق 
عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض به . ۰ 
وفي إسناده عمران القطان وهو ضعيف . 
وأخرجه أحمد .)۱۷٠۲۸(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ ٩۹٦٤)ء‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 


. من حديث الحسن البصري مرسلاً ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل‎ )٠٠۹۷( 


الخطابى : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا؛ لأنه ية قد قبل هدية غير واحد من 
(۱) 
المشركين ‏ . 
قال الشوكانى : وقد أورد البخاري فى (صحيحه) حديتًا استنبط منه جواز قبول 
هدية الوثني " » ذكره في (باب قبول الهدية من المشركين) من كتاب الهبة والهدية . 
قال الحافظ في (الفتح) : وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي ؛ 
وذلك لأن الواهب المذكور فى ذلك الحديث وثنى . ١ه.‏ 
أركانها وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا 
عوض ٠‏ بأن يقول الواهب: وهبتك . أو: أهديتك . أو: أعطيتك . ونحو ذلك. 
ويقول الآخر: قبلت . ويرى مالك والشافعى» اعتبار القبول فى الهبة. وذهب 
بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت الحنابلة : تصح بالمعاطاة 
التى تدل عليها؛ فقد كان النبى ية يهي ويهدى إليه» وكذلك كان أصحابه 
يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقبولا ونحو ذلك. 
۴ ا ٍ ٍ e E‏ 
شروطها] الهبة تقتضي واهبًا وموهوبا له وموهوبا . ولكل شروط › نذكرها فيما 
يلي : 
شروط الواهب ١‏ يشترط فى الواهب الشروط الاتية : 
اتان کوت سالا للمرهوت: 


۲- ألا يكون محجورًا عليه لسبب من أسباب الحجر . 


)١(‏ قال الحافظ في (الفتح) /١(‏ ۲۷۳): ومنهم من ادعى النسخ أي نسخ المنع بأحاديث القبول» 
ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال والتخصيص . ١.ه‏ . 
(۲) يشير المصنف رحه الله إلى ما أخرجه البخاري )۲٦۱۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما وفيه: (... ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال 
النبي ييه : «بيعًا أم عطية؟» أو قال: «آم هبة؟» قال: لاء بل بیع فاشتری منه شاة. . .) 

الحديث . 


۳- أن يكون بالغًا؛ لأن الصغير ناقص الأهلية . 

-٤‏ أن يكون مختارًا؛ لأن الهبة عقد يشترط فى صحته الرضا. 

" شروط الموهوب له ] ويشترط في الموهوب له: 

-١‏ أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة» فإن لم يكن موجودًا أصلاًء أو كان 
أثناء الهبة» وکان صعْيرا» أ جتنا فإن وليه › أو وصيه» أو من يقوم بتربيته ولو 
کان اچنا » يقبضها له . 

شروط الموهوب: ويشترط في الموهوب: 

. أن يكون موجودا حقيقة‎ -١ 

کان کن مال قرعا : 

۳- أن يكون مملوكا فى نفسه . أي يكون؛ الموهوب مما ترد عليه الملكية› ويقبل 
التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد . فلا تصح هبة الماء في النهر› ولا السمك فى 
البحرء ولا الطير فى الهواءء ولا المساجد والزوايا. 

-٤‏ ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار» كالزرع» والشجر» والبناء دون 
الأرض› بال یجب فصله وتسلیمه› حتى يملك للموهوب له. 

. أن يکون مفررًا. أي؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن‎ -٥ 
ويرى مالك والشافعي» وأحمد» وأبو ثور» عدم اشتراط هذا الشرط› وقالوا: إن‎ 

هبة المريض مرض الموتِ ] إذا کان شخص مریضص مرض الموت› ووهب 
غيره هة » فحكم هبته كحكم الوصية› فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات› وادعی 
باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته› وادعی الموهوب له أنه وهبه فی حال صحته»› 


م فقه السنة ج٤‏ 
فإن على الموهوب له أن يثبت قوله» وإن لم يفعل» اعتبرت الهبة أنها حصلت في 
مرض الموت» وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي؛ أنها لا تصح إلا إذا آجازها 
الورثة. وإذا وهب» وهو مريض مرض الموت» ثم صح من مرضه» فالهبة 


صح حه . 


"قبض الهبة من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد» 
ولا يشترط قبضها أصلاً؛ لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض› 
مشل البيع كما سبقت اللإشارة إليه . وإلى هذا ذهب أحمد» ومالك وأبو ثور» وأهل 
الظاهر . وبناءَ على هذاء إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا 
تبطل ؛ لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . وقال أبو حنيفة » والشافعى› 
فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم» بطلت الهبة. 

(التبرغ بكل المالِ أ مذهب الجمهور من العلماءء أن للإنسان أن يهب جميع ما 
يملكه لغيره . وقال محمد ابن الحسن› وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح 
التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير . وعدوا من يفعل ذلك سفيهًا يجب الحجر 
عليه . وحقق هذه القضية صاحب (الروضة الندية) فقال : من كان له صبر على الفاقة 
وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله» ومن كان يتكفف الناس إذا 
احتاج» لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره. وهذا هو وجه الجمع بين 
الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة» وبين الأدلة التى دلت على 
مشر وعية التصدق بزيادة على الثلث . اه. 

“الثوابُ على الهدية إويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ 
لہا رواه أحمد» والبخاري› وا داود» والترمڏي › عن عائشة» فالت : « کان 
رسول الله بل زيقبل الهدية ويثيب عليها» '. ولفظ ابن أبي شيبة : «ويثيب ما هو خير 
(١)خقد‏ أخرجه البخاري )۲٠۸٠١(‏ وغيره من طرق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. ثم 

عقبه البخاري وأشار إلى الرواية المرسلة فقال: ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكراعن عائشة. = 


منها» ”"“ . وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله» وحتى لا يكون لأحد عليه 


مئه . 
قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 


-١‏ هبة الرجل من دونه کالخادم ونحوه» إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتضص 
ٹوابًا. 


- هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة› والثواب فيها واجب . 
۳- هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا . 
فأما إذا هب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . | 


" حرمة تفضيل بعض البناءِ في العطاء والبر لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض 
أبنائه على بعض في العطاء؛ لما في ذلك من زرع العداوة» وقطع الصلات التي 
أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد» وإسحاق» والثوري› 
وطاووس» وبعض المالكية» وقالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَوْر» ويجب 
على فاعله إبطاله. وقد صرح البخاري بهذا. واستدلوا على هذا بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يه قال : «سَوّوا بين أولادكم في إلعطية› ولو 
كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء» "“ . 


=والحديث من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الصحيحين وصوب المرسل . وهو 


ھە * 


کما قال رحه الله . فالحدیث وصله عیسی بن يونس عن هشام بن عروة وهو وإن كان ثقة مأمون 
إلا أن في ترجمته في التهذیب (تہذیب التهذیب) (۸/ )۲٠۲۵‏ قال أحمد: کان عيسى بن يونس يسند 
حديث الهدية والناس يرسلونه. وكذا قال ابن معين رحمهما الله . 
E CS SS‏ 
عن هشام بن عروة مرسلا. وهو الصواب . والله أعلم . 
)١(‏ مرسل : أخرجه ابن أي شيبة شيبة )۲۱۹٦١(‏ عن وكيع عن هشام بن عروة عن النبي ية مرسلاً . 
بإسقاط عروة وعائشة . وهو الصواب في هذا الحديث . والله أعلم . 
(۲) ضعيف ذا اللفظ : أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) /١(‏ ۱۷۷)» والطبراني /١١(‏ 


وعن الشعبي» عن النعمان بن بشيرء قال : أنحلني أبي تَخلاً - قال إسماعيل بن 
سالم من بين القوم : نحله غلامًا له - قال : فقالت له أمي عَمُرة بنت رواحة : إيت 
رسول الله يي فأشهده. فأتى النبي ية فذكر ذلك لهء فقال: إني نحلت ابني 
النعمان ثحلا وإن عمرة سألتني أن شهدا على ذلك . قال: فقال: «ألك ولد 
سواه؟» قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟» قال: لا. 
قال : فقال بعض هؤلاء المحدثين : «هذا جور» . وقال بعضهم : «هذا تلجئة» فأشهد 
على هذا غيري» . قال مغيرة في حديثه : «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف 
سواء؟» قال : نعم . قال : «فأشهذ على هذا غيري» . وذکر مجاهد في حدیثه : «إِن لهم 
عليك من الحق أن تعدل بينهم› كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُوك» ”'. 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابهء 
وقامت به السموات والأرض» وأثبتت عليه الشريعة » فهو أشد موافقة للقرآن من كل 
قياس على وجه الأرض»› وهو محكم الدلالة غاية الإحكام» فرد بالمتشابه من قوله : 
«كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين» . فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه 
كما يشاءُ» ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم بالضرورة» أن هذا 
المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان .٠ه‏ . 

وذهب الأحناف» والشافعي» ومالك والجمهور من العلماءء إلى أن التسوية بين 


۷؛)؛›)؛›) ‏ وابن عدي في (الکامل) (۳/ ۳۸) وفي إسناده (سعید بن یوسف) قال ابن حجر : 
ضعيف . وقال ابن عدي في ترجمته : ليس له أنكر من هذا الحديث» صوابه مجالد وليس مجاهد. 

(۱) أصل هذا الحدیث أخرجه البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (۱۹۲۳ - )١١۲ ٤‏ بأكثر من لفظ وأكثر 
من رواية وألفاظه متقاربة وسائر الألفاظ التي ساقها المصنف في الصحيحين عدا رواية مجالد : 
(إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك) فليست في 
الصحيحين وإنما أخرجها أحمد (/ ۹)). والطيالسي (۷۸۹)» والبيهقي /٦(‏ ۱۷۷) من 
طريق مجالد بن سعيد وهو : ضعيف وقد تفرد بها كما قال البيهقي رحه الله . فهي بتلك ضعيفة 
لا تثبت . والله أعلم . 


الھںة 1Y‏ 
الأبثاء مستحبة والتفضيل مكروه» وإن فعل ذلك نفذ ' . وأجابوا عن حديث 
النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في (الفتح).ء كلها مردودة» وقد أوردها 
الشوكاني في (نيل الأوطار)ء نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال : 

الجواب الأول أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. حكاه ابن عبد البر . 
وتعقّب بأن كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية» كما في حديث الباب أن 
الموهوب كان غلامًاء وكما في لفظ مسلم المذكور» قال : «تصدّق على أبي ببعض 
مال (" ° . 

" الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تَتَجَرء وإنما جاء بشير يستشير النبي كلا 
في ذلك فأشار عليه بألا يفعل فترك . حكاه الطبري . ويجاب عنه» بأن أمره َيه له 
بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول عمرة: لا أرضى حتى تشهد. . . إلخ . 
الجواب الثالث ‏ أن النعمان كان كبيرًا» ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه 
الرجوع . ذكره الطحاوي . قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث 
خصوصًا قوله : «فأرجغه» . فإنه يدل على تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه 
الروايات» أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره» فأمره برد العطية المذكورة 
بعدما كانت في حكم المقبوض . 

الجواب الرابع ) إن قوله : «فارجغه» . دليل الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح 
الرجوع» وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وإن كان 


(1) كذا قال كلها مردودة أي مردودة عندهء وإلا فالجمهور على الاستحباب كما أشار المصنف رحه 
الله . 
ويتبقى أن يتفطن لأمر» وهو أن هناك من الهبات هبات مسببة (أى لها سبب) فإذا كان من 
الأولاد من هو مريض أو من هو محتاج» أو من هو أكبر من الأخر ويحتاج إلى مصروف أكبر أو بنت 
تجهز للزواج أو نحو ذلك فإن هذا يجوز فيه بلا كراهة عدم العدل في الهبات . 


(۲) مسلم (۳(). 


4 ل ل ل ل ت السنهة ج‎ 1A۸ 


الأفضل خلاف ذلك . لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . قال 
في (الفتح): وفي الاحتجاج بذلك نظر» والذي يظهر أن معنى قوله: 
«فارجغه» . أي ؛ لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

الجواب الخامس ] إن قوله : «أشهد على هذا غيري» . إذن بالإشهاد على ذلك› 
وإنماامتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال : لا أشهد. لأن الإمام ليس من شأنه أن 
يشهد» وإنما من شأنه أن يحكم . حكاه الطحاوي . وارتضاه ابن القصار . وتعقب› 
بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة› ولا 
من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذكور مراد به التوبيخ ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان: 
قوله : «أشهذ» . صيغة أمر» والمراد به نفي الجواز» وهي كقوله لعائشة : «اشترطي 
لهم الولاء» ” . اه. ويؤيد هذا تسميته هة لذلك جورًاء» كما في الرواية المذكورة 
في الباب . 


الجواب السادس ‏ التمسك بقوله: «ألا سويت بينهم؟». على أن المراد بالأمر 
الاستحباب وبالنهى التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيد» لولا ورود تلك الألفاظ 
الزائدة على هذه اللفظة› ولا سيما رواية : اسو بینهم» " . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥۹٣۱(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۲) صحيح : فقد أخرجه بهذه اللفظة (سو بينهم) أحمد .)۱۸١١۹١(‏ والنسائي في (الكبرى) 
)101۲ - 10۱1۳(« وابن حبان )٥۰۹۸(‏ وغيرهم من طريق مسلم بين صبيح عن الشعبي 
وإسنادها صحيح . 
وأخرج أحد .)۲۷٣ - ۲۷۰ /٤(‏ والنسائي »)۳٣۸۸(‏ وأبو داود (۲٤٥)ء‏ وابن حبان 

»)٥٠٤(‏ والطحاوي )٥۰۷۳(‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: «سووا بين أولادكم في 

العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر» وإسناده صحيح كذلك . 
وفي رواية الصحيحين البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم )١١۲۳(‏ أنه ية قال: «. . . اتقوا الله 

واعدلوا بین أبناءکكم» . 


1۸ 


الهبة 


الجواب السابع قالوا: المحفوظ في حديث النعمان : «قاربوا بين أولادك» 
لا «سؤوا» . وتعقب» بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية. 


" الجواب الثامن ] في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في 
البرّء قرينة تدل على أن الأمر للندب . وردء بأن إطلاق الجور على عدم التسوية 
والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب» فلا تصلح تلك القرينة لصرفهاء وإن 
صلحت لصرف الأمر . 


الجواب التاسع ‏ ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة» وقوله لها: إني كنت 
نحلتك نحلاء فلو كنت اخترتيه ”"“ لكان لك وإنما هو اليوم للوارث . وكذلك ما 
رواه الطحاوي» عن عمر آنه نحل ابنه عاصمًا دون ساثر ولده" . ولو كان التفضيل 
غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال في (الفتح) : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة› 


)١(‏ ورد هذا اللفظ من طريقين الأول : أخرجه مسلم في صحيحه )۱١۲۳(‏ من طريق ابن عون عن 
الشعبي عن النعمان مرفوعًا وساق الحديث وفيه : (. . . أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من 
ذا؟» قال : بلى قال : (فإني لا آشهد) ثم قال مسلم : قال ابن عون : فحدثت به محمدا (يعني : ابن 
سيرين) فقال : إنما تحدثنا أنه قال : (قاربوا بين أولادكم). 
قلت : فهذه اللفظة من هذا الوجه مرسلة فمحمد بن سيرين لم يبين من حدثه بها . ثم إنه ليس له 

رواية عن النعمان بن بشير راوي الحديث فعلى هذا فهي لا تثبت من هذا الوجه. والله أعلم . 
والطريق الثاني : في زوائد المسند لعبد الله )٠۱۸٤١١(‏ قال ثنا: عبيد الله بن عمر القواريري عن 

هماد بن زيد عن حاجب بن المفضل عن أبيه عن النعمان قال : قال رسول الله مله : «قاربوا بين 

أبناءکم» يعني : سووا بينهم . وهذا اللفظ معلول من هذا الوجه فقد روى الحديث سليمان بن 

حرب وسريج بن النعمان ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن حاد بن زيد بنفس الإسناد ولفظه : 

«اعدلوا بين أبناءكم» وهو الصواب . وما لفظة «سو بينهم» فقد سبق الحديث عنها وهي أكثر ثبوتا 

وأصح إسنادًا من هذه اللفظة فإما أن يقال أن كلا اللفظتين حفوظتان وإما أن تترجح رواية «فسو 

بينهم» فهي أكثر ثبوتا وإسنادها صحيح . والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه عبد الرزاق (۹/ ١١١)ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۱۷۷)ء والطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار) /٤(‏ ۸۸) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وإسناده صحيح . 

(۳) لم أقف عليه عند الطحاوي ولا عند غيره مسندًا. 


م اوففه السنه ج ج 


بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . اه. على أنه لا حجة 
في فعلهما لاسيما إذا عارض المرفوع . 

الجواب العاشرإً أن الإإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا 
جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير› جاز له أن يخرج بعض أولاده 
بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس 
مع وجود النص . آھ. فالحق أن التسوية وأاجبة› وأن التقضيل محرم . واختاف 
الشافعية» والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين» كالميراث. واحتجواء بأن 
ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى› 
وظاهر الأمر بالتسوية. 

إ الرجوغ في الهبة ] ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة » ولو كانت 
بين اللإخوة أوالزوجين» إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيهاء لما رواه 
أصحاب (السنن)» عن ابن عباس ٠»‏ وابن عمر» أن النبى يه قال : «لا يحل لرجل أن 
يعطي عطية أو يهب هبة» فيرجع فيها» إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يعطي العطية 
ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل› فإذا شبع قاءَ» ثم عاد في قیئه» " . رواه بو داود» 
والنسائی› وابن ماجه» والترمڏي › وقال : حسن صحيح . وهذا أبلغ في الدلالة 


(۱) حسن : أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲). والنسائي (۳۹۹۱)» وابن ماجه (۲۳۷۸) والدارقطني (۳/ 
۳) من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
- وأخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)» والنسائی (۳۹۹۲ - ۳۷۰۵). وأبو داود )۳٥۳۹(‏ والترمذې 
(۱۲۹۹)› وابن ماجه (۲۳۷۷) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن 
عمر وابن عباس مرفوعا . 
وقال الدارقطني في العلل :)٤٤١ /١١(‏ ولعل الإسنادين محفوظان . 
- وأخرجه النسائي )۳۷۰١ - ۳۹۹٤(‏ من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس مرسلاً. 
والحديث ثابت من الوجه الآخر. والله أعلم . 


على التحريم . وفي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود 


وكذلك يجوز الرجوع في الهبة» في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب 

عليهاء فلم يفعل الموهوب له؛ لما رواه سالم» عن أبيه› عن رسول الله كيا قال : 

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم یشب منها» ”" . آي ؛ يعوض عنها. وهذاهو ما 

رجحه ابن القيم في (أعلام الموقعين) قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع 
هو من وهب تبرعا محضاء لا لأجل العوض» والواهب الذي له الرجوع هو مَن 
وهب ليتعوض من هبته» ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له» وتستعمل سنة 

رسول الله كلها» ولا يضرب بعضها ببعض . 
ما لإ يرك من الهدايا والهبات: 

-١‏ عن ابن عمرء قال : قال رسول الله علا : «ثلاتٌ لا ترد؛ الوسائدء والدهن› 

والليب»" . 

(۱) أخرجه البخاري (۲۹۲۲)» ومسلم )۱١۲۲(‏ . 

(۲) معلول : أخرجه الحاکم (۲/ »)٥۲‏ والبيهقي /٦(‏ ۸). والدارقطني في (السنن) (۳/ )٤۳‏ من 
طريق (عبيد الله بن موسى) عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر مرفوعا. وخالف عبيد الله 
(عبد الله بن وهب) كما عند البيهقي )۱۸١ /١(‏ (ومكي بن إبراهيم) كما عند الطحاوي 
(۳۳/۱۳) فروياه عن حنظلة عن سام عن ابن عمر عن عمر موقوقًا. وصوب الدارقطني 
والبيهقي الموقوف . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷). والبخاري في (التاریخ الکبیر) (۱/ ۲۷۱) من طريق (إبراهيم بن 

إسماعيل) عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعًا وهو خطأ كما قال البخاري عقب الحديث ثم 

قال : وروی (ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سا م عن ابن عمر عن عمر قوله: وهذا أصح)|.ه . 
أخرج رواية سفيان البيهقي في (السنن الكبرى) )۱۸١ /١(‏ . فالحديث بذلك معلول والصواب 

فيه الوقف . والله أعلم . 

(۳) ضعيف : آخرجه الترمذي »)۲۷۹١(‏ والبغوي في (شرح السنة) /١١(‏ ۸۸). والطبراني 
(۱۳۲۷۹)› والبيهقي في (شعب الإيمان) )1٠۷۹(‏ وغيرهم . وقال الإمام أبو حاتم الرازي 
کما نقله عنه ابنه في العلل (۲/ ۳۰۷): هذا حدیث منکر . 


` فقو السنه ج ٤‏ 


- وعن أبي هريرة› قال : قال رسول الله کاة: «من عرض عليه ريحان› فلا يرده؛ 
لأنه خفيف المحمل طيب الريح» '. 

.“" وعن أنس» أن النبي ية كان لا يرد الطيب‎ -٣ 

الثْناء على المهمدي والكعاء له: 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي «مَّن لم يشكر الناس» لم 
يشكر الله ”". 

۲- وعن جابر» عن النبي بي قال : «مَن أعطي عطاء فوجد فليجز به» ومن لم يجد 
ینن » فان من أثنی فقد شکر› ومن کتم فقد کفر» ومن تحلی بما لم يُعطّه کان کلابس 


CO 
: نوبي رور‎ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲٣۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٥۸۲(‏ 


(۳) صحیج : خر جه أحمد .)۸٤٥۲(‏ والبخاري في (الأدب المفرد) (۲۱۸)ء وأبو داود (١١۸٤)ء‏ 
والترمذي »)٠۱۹١٤(‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۷/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وإسناده صحيح . 
- واخرجه الترمذي »)۱۹٥١(‏ وأحمد )٠۱٠۸ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

وفيه (عطية العوفي) وهو ضعيف . 
- وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (۹/ »)٠١‏ وأحمد /٤(‏ ۲۷۸)ء والبزار (۱۹۳۷) من 

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه (أبي عبد الرحهمن) الراوي عن الشعبى (مجهول) . 
- وأخرجه أحمد /٥(‏ ١۲۱)ء‏ والضياء المقدسي في (المختارة) )۱٤۹۳(‏ من حديث الأشعث بن 

قيس رضي الله عنه وفي إسناده انقطاع بين الأشعث وبين الراوي عنه (أبو معشر زياد بن كليب) 

فإنه لم يسمع منه . والحديث ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله أعلم . 

)٤(‏ حسن لغیره : أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۸) وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (۱/ ۲۹) من حديث 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا . ورواية الأعمش عن أبي سفيان فيها كلام يسير . 
- وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) »)۲٠١(‏ وأبو داود »)٤۸۱۳(‏ وابن حبان »)۳٤٠٠١(‏ 

من طريقي (زيد بن أبي أنيسة وعمارة بن غزية) عن شرحبيل بن سعد عن جابر مرفوعًا. = 


الهية ی 1۹۲ 

۳ وعن أسامة بن ريد»› قال : قال رسول الله ا : «مَن صنع إليه معروف › فقال 
لفاعله : جزاك الله خيرّا. فقد أبلغ في الثناء» '“. 

-٤‏ وعن أنس» قال: لما قدم رسول الله ية المدينة أتاه المهاجرون» فقالوا: يا 
رسول الله ما رأينا قومًا أبذل من كثير» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين 
أظهرهم» لقد كفونا المؤونة» وأشركونا في المهناًء حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر 
کله؟ فقال : رلا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم» 2 


=(وشرحبيل : ضعيف) ولكنه شاهد لرواية الأعمش عن أبي سفيان فيتقوى الحديث بمجموع 
الطريقين . 
والشطر الأخير من الحديث وهو قوله یل: «ومن تحلى بما م یعط کان کلابس ثوب زور» له شاهد 
في الصحيحين من حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما أن النبي اة قال : «المتشبع بما ) 
یعط کلابس ثوبي زور» آخرجه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰). 
)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (۹/ »)۷١*‏ والبزار )۱۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه 
(موسى بن عبيدة) وهو منكر الحديث . 
- وأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) .)۱۸١(‏ والترمذي .)۲٠٠١(‏ وابن حبان 
)۳٤۱۳(‏ من حديث أمامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا. 
وقد قال الإمام أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل (۲/ :)۲٠١‏ هذا حديثٌ عندي 
موضوع بهذا الإسناد. | 
فالحديث بذلك لا يثبت . والله أعلم . 
(۲) صحيح : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) .)۲٠۷(‏ والنسائي في الكبرى (4۹۳۸)ء وأبو 
داود ›)٤۸۱۲(‏ والحاكم (۲/ )٦۳‏ من طریق ثابت البثان: عن انس: وأخرجه البيهقي (/ 
۳ من طريق حيد عن أنس . وكلا الإسنادين ثابت والحديث صحيح . والله أعلم . 


تغريفها] العُمْرّى: هي نوع من الهبة؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيا مدى 
عمره . أي ؛ على أنه إذا مات الموهوب له» عاد الشيءٌ للواهب . ويكون ذلك بلفظ : 
أعمرتك هذا الشيءَ. أو: هذه الدار . أي: جعلتها لك مدة عمرك. ونحو هذامن 
العبارات . ويسمى القائل معيرًاء والمقول له معمَرًا. وقد اعتبر النبي ييه فكرة 
الاسترداد بعد وفاة المعمَّر له باطلةء فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمَر 
له» ما دام حيًا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه» إن كان له ورثة . فإن لم يكن 
له ورثة كانت لبيت المال» ولا يعود إلى المعير شيءٌ منها قط . فعن عروة» أن 
النبي ميا قال : 

-١‏ من أعور عُهْرَى» فهي له ولعقبه یرٹها من یرثه من عقبه من بعد. 
- وعن آبي ey‏ أن النبي ڪي ل #الرى اة : اٌخر جه 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي . 

-٣‏ وعن أبي سلمة» عن جابرء أن نبي الله بي كان يقول: «العمرى لمن وهبت 
له» ““ . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي . 


-٤‏ وعنه» أن رسول الله لل قال: «آيما رجل أعير عُمْرَّى له ولعقبهء فإتها للذي 


)۱( 


(1) الحديث عن عروة عن جابر عن النبي ية وليس عن عروة عن النبي . 

(۲) صحیح : أخرجه النسائي ٤٠٥ - ۳۷ ٤۳(‏ ۳۷)» وأبو داود )٠١١(‏ من طريق الزهري عن عروة 
عن جابر عن النبي ييو . وهذا إسناد صحيح . 

(۳) اخرجه البخاري »)٦1٦۲١(‏ ومسلم .)۱١۲١(‏ 

.)١۱١۲١( ومسلم‎ »)۲٦۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


مطاف ر لدي عاف لا عط طا ت دة الوا ا 
ٍ ترجع للذي ي خر 
مسلم » وأبو داود» والترمڏي› والنسائی› وابن ماجه . 


-٥‏ وروی أبو داود» عن طارق المكي» أن جابر بن عبد الله قال: قضى 
رسول الله ية في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت» . فقال 
بنها: إنما أعطيتها حياتها. وله إخوة» فقال رسول الله كيا : «هي لها؛ حباتها 
وموتها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك» ”" . وإلى هذا ذهبت 
الأحناف» والشافعي» وأحمد. وقال مالك : العمرى؛ تمليك المنفعة دون الرقبة» 
فان جعلها عمری له» فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده» کانت 
را اغلا و ادت حا عا 

E 


(۱) أخرجه مسلم »)۱٦۲٠(‏ وأبو داود (۳١٠)ء‏ والترمذي )٠٠١(‏ وغيرهم . ولفظة (لأنه 
أعطى عطاءَ وقعت فيه المواريث) هذه من كلام أبي سلمة بن عبد الر من راوي الحديث عن جابر 
كما جاء مصرحًا بذلك في أحد الروايات في صحيح مسلم وليست مرفوعة . والله أعلم . 

(۲) حسن لغیره: اخرجه أحمد (۳/ ۲۹۹)» وأبو داود .)٠١۵۷(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ۱۸۳)» 
والبيهقي (1۷٤/7)‏ وغيرهم بإسناد فيه ضعف وللحدیث شاهد عند مسلم )۱٦۲٣(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابا لها . ثم توى» وتوفيت 
بعده» وتركت ولداء وله إخوة بنون للمعمرة . فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو 
المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته . فاختصموا إلى طارق مولى عثمان . فدعا جابرًا فشهد على 
رسول الله َة بالعمري لصاحبها . فقضي بذلك طارق . ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك› 
وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك : صدق جابر . فأمضى ذلك طارق . فإن ذلك الحائط لبني 
المعمر حتى اليوم . 
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تغريفها هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في 
حياتك» فإن مت قبلي رجعت إلى » وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واحد 
منهما يرقب موت صاحبه» فتكون الدار التي جعلها رقبى لأخر من بقي منهما. قال 
مجاهد: العمرى؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا قال ذلك فهو له 
ولورثته . والرقبى؛ أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك . 

مشروعيتها وهي مشروعة؛ فعن جابر رضي الله عنه أن النبي َيه قال: 
«العمرى جائزة لأهلهاء والرُّفبى جائزة لأهلها»”" . أخرجه أبو داودء والنسائي»› وابن 
ماجه» وقال الترمذي : حسن . 

حكمُها] حكمها حكم العمرى» عند الشافعي» وأحمد. وهو حكم ظاهر 
الحديث . وقال أبوحنيفة: العمرى موروثة» والرقبى عارية . 


A ® 


ج 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد (۳/ ۳۰۳). وأبو داود »)٠٥۸(‏ والنسائي »)۳۷٤١(‏ والترمذي 
»)۱۳١۱(‏ وابن ماجه (۲۳۸۳)» وأبو یعلی »)۱۸٥۱(‏ وابن حبان )٥۱۳١(‏ وغیرهم من طریق 
أي الزبير عن جابر وفيه عنعنة أبي الزبير إلا أن الحديث أخرجه أبو داود (١١٠٠)ء‏ والنسائي 
»)۳۷٣۲(‏ والحميدي (۱۲۹۰) من طريق عطاء بن أي رباح عن جابر بلفظ (لا ترقبوا ولا 
تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو له) فيتقوى الحديث بمجموع الروايتين وتنجبر عنعنعة أبي 


الزبير . والله أعلم . 


سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقي أن نذكر نفقة نفقة الوالدين على 
ابنهما» ونمقهة ة الابن على أبيه» ونمقة ة الأقارب» ونمقة ة الحيوان . 


نفقة الوالذين وأخذهما من مال ابنهما ] نفقة الوالدين المعسرين واجبة على 
الولد» متى كان واجدالها. فعن عمارة بن عمير» عن عمته» أنها سألت عائشة»› 
قالت : في حجري يتيم » أفاكل من ماله؟ فقالت : قال رسول الله ية: «إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه» ' 
وأما أخذ الوالدين من مال ابنهماء فإنه يجوز لهما أن يأخذا منهء سواء أذن الولد أم 
لم يآذن» ويجوز لهما أن يتصرفا فيه» ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه؛ 
للحديث المتقدم» ولحديث جابر» أن رجلا قال : يارسول الله إن لي مالا وولدًاء 
وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لأبيك» ”. وذهب الأئمة الثلاثة 


(۱) حسن لغیره: آخرجه أبو داود »)۳٣۲۹ - ۳٣۲۸(‏ والنسائي )٤٤٤۳ - ٤٤٨١(‏ والترمذي 
(۱۳۸)» وابن ماجه (۲۱۳۷ - ۲۲۹۰)» وأحمد /٨(‏ ۱۲۷)» والحاکم (۲۰/ »)٤٨‏ والبيهقي 
)٤۸١ /۷(‏ وغيرهم من طرق عن عائشة رضي الله عنها وفي الأسانيد إليها اختلاف طويل 
ذكره الدارقطني في (العلل) )٠٠١ /۱٤١(‏ . 
ثم قال : والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة 

رضي الله عنها . 
قلت : وعمة عمارة بن عمير مجهولة . لكن للحديث طريق آخر من طريق عمرو بن شعيب عن 

آبیه عن جده آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹). وآبو داود »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) وغیرهم . 
- وله شاهد من مرسل مارب بن دثار وهو مرسل صحیح أخرجه ابن ابي شيبة (۲۷۳۷). 

فالحدیث یتقوی بطريق عمرو بن شعيب ومرسل حارب بن دثار . والله أعلم . 

(۲) صحبح : اخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) . 


إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه» إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده 


وجوبٌ النفقة على الوالب الموسر لولده المعسر] وكما تجب النفقة على الولد 
الموسر لوالده المعسر» فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر؛ لقوله مَا 
لهند «خذي من ماله ما يكفيك وولدك الو قال أحمد: إذا بلغ الولد 
معسرًا» أو لا حرفة له» لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم یکن له كسب ولا مال . 


ر النّفقة للاقرباءِ أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين» فقد 
اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرًّا؛ فمنهم من قال بعدم وجوبهاء إلا من باب البر 
وصلة الرحم . قال الشوكاني: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة 
الرحم . قال : وأماكونها لاتجب نفقة سائر القرابة » إلامن باب صلةالرحم ؛ فلعدم ورود 
دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم المحتاج إلى النفقة 
أحق الأرحامبالصلة» وقدقال-تعالی -: 0ق ذو سن سمو وس ر مره فق 
ما الہ ا کا کلف اہ سا إلا ما ءاتلا سییعل آله َد سر ر سن : ٠٠۷‏ . على الوسيع فدرم 
وعلى المقتر فدرم € [البقرة: ]۲۳١‏ . 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر؛ سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم 
للأصول من الآباء والأجداد وإن علواء وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء 
ولا تجب لغير هؤلاء. 

وقالت المالكية ‏ لا تجب النفقة إلا للأب» والأم» والابنء والبنت» ولا تجب 
للأجدادء ولا للأحفادء ولا لخيرهما من الأقارب» ولا يمنع اختلاف الدين من 
وجوبها. والحنابلة يوجبون النفقة على القريب الموسرء الذي يرث القريب 
المحتاج إذا مات وترك مالا ء فهي تسير مع الميراث سيرًا مطردًا؛ لأن الغرم بالغنم 


(۱) اخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم )۱۷٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


النفقة ت ا ي د ا ج ا ل ب ب 3 1۹Z‏ 


والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علواء والولد وإن نزل؛ وعندهم لا 
تجب النفقة لذوي الأرحام» وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات» فلا نفقة 
لهم ولا عليهم» إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم 
وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم» فقال : إنه يجبرالقادر 
على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علواء وعلى البنين والبنات وبنيهم 
وإن سفلوا» وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل هؤلاء يسوى بينهم في 
إيجاب النفقة» ولا يقدم منهم أحد على أحد؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد 
كسوتهم ونفقتهم شيءٌ٠‏ أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة ومورثيه» إن كان 
من ذكرنا لا شىء لهم» ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه؛ وهم الأعمام والعمات 
وإن علواء والأخوال والخالات وإن علواء وبنو الإخوة وإن سفلواء ومن قَدَرَ من 
كل هؤلاء على معاش وتكسب» وإن كان خسيسًاء فلا نفقة له» إلا الأبوين› 
والأجداد» والجدات والزوجات» فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب» إن 
قدر على ذلك . ویباع عليه في کل ما ذکرنا ما به عنه غنی من عقاره» وعروضه»› 
وحیوانه . 

نفقة الحيوان ] يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه» ويقدم لها ما 
يقيم حياتها من طعام وشراب» فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليهاء أو على 
بيعهاء أو على ذبحها. فإن لم يفعل» تصرف الحاكم بما هو أصلح . 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي مَك قال : «عذبت امرأة في هرة 
سجنتها» حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها؛ إذ حبستهاء ولا هي 
ترکتها تأكل من خشاش الأرض» '“ 

1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه العطش » فوجد بثرًا فنزل فيها فشرب ٠‏ ثم خرج فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۳٠۵(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 
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وای عین 
العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البئر فملاً 
خفه ماءَ» ثم أمسکه بفیه حتی رقي فسقى الكلب› فشکر الله له فغفر له» . قالوا: یا 
۹ و ن ( 
رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل كد رَطبة اجن . 
ووت 


۷۰ 


الحجر 


کے 


ا ا 


تغریفه ا الحج في اللغة؛ التضبيق والمنع› ومنه قول الرسول ما لمن 
ن الل ات وارحم محمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا: «لقد حجرت واسعَا يا 
أعرایی»' . 

ومعناه في الشرع ؛ منع الإإنسان من التصرف في ماله. 

أقسامه: والحجر ينقسم قسمين: 


ماله محافظة على حقوق الغرماء؛ فقد حجر الرسول ية على معاذء وباع ماله في 
(۲( 


دینه . رواه سعید بن منصور 


والشاني] الحجر لحفظ النفس» مثل الحجر على الصغير» والسفيه› 
والمجنون» فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم» بخلاف المفلس . 
الحجر على المفلس 
المفلس؛ هو الذي لايملك مالا ولا يملك مایدفع به حاجته» وبلغ به الفقر إلى 


(1) أخرجه البخاري »)1٠٠١(‏ وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مرسل : فقد أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) كما عزاه إليه ابن الجوزي في (التحقيق) (۷/ 
»)٤‏ والحاکم (۱۹۲٥)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۳۰)ء والبيهقي (1/ )٤۸‏ من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه موصولاً. 
وأخرجه أبو داود في (المراسيل) (۱۷۲)ء والحاكم »)٥۱۷۹(‏ وعبد الرزاق »)٠١٠١١١(‏ 

والبيهقي ٠)٤۸ /١(‏ والطبراني )٠١ /۲٠(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد 

الرحمن بن كعب مرسلا . وتابع عبد الرزاق على هذا الوجه ابن المبارك كما ذكر البيهقي . ورجح 

البيهقي وغيره من أهل العلم المرسل وهو الصواب . والله أعلم . 


الحالة التى يقال عنه فيها: ليس معه فَلْسلْ . وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله 
مستحق للغرماءء فکآنه معدوم لا وجود له : ويعرفه الفقهاء؛ بأنه الشخص الذي كثر 
دینه »› ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه. 

مماطلة القادرٍ على الوفاءِ القادر على الوفاء إن ماطل»› ولم يف بالدين الذي 
حل أجله» يعتبر ظالمًا؛ لقول الرسول مل : مطل الغنن ظلب» ' 
استدل جمهور العلماء على أن المطل مع الغنى كبيرة» ويجب على الحاكم أن يأمره 


بالوفاء» فإن أبى حبسه» متى طلب الدائن ذلك ؛ لقول الرسول مه : «لئ الواجد يحل 
)۲( 


عرضصه وعقوبته) 
قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في 
فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم» وقضى رب المال دفعًا 

للضرر عنه. 

ما رواه سعيد بن منصور» وأبو داود» وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن 

کب بن فال م ال کان ماد و ل فاا سا و کان ا اك شا 

فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النبي بيه فكلمه ليكلم غرماءَه» 

(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )٠١٦٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ضعيف : أورده البخاري معلقًا /٥(‏ 1۲)» وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۲ - ۳۸۸ -۳۸۹)ء وأبو 
داود (۳۹۲۸)» والنسائي ۰)٤۰ ٤ - ٤۷۰۳(‏ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ وغیرهم من طریق وبر بن 
أي دليلة عن محمد بن ميمون السكري عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا. 
وفيه ( محمد بن ميمون السكري) قال ابن المديني : مجهول لم يرو عنه غير وبر . فالحديث بذلك لا 


الحجر اء 
فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ية » فباع رسول الله ياء لهم مالهء 
حتی قام معاذ بغیر شيءٍ”"' . 

وفي (نيل الأوطار): استدل بالحجر على معاذ» على أنه يجوز الحجر على كل 
مدين » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير فرق بين من كان 
ماله مستغرقا بالدين» ومن لم يكن ماله كذلك . اه. 

ومتى تم الحجرعليه» فإن تصرفه لاينفذ في أعيان ماله؛ لأن هذا هو مقتضى 
الحجر. وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . 

ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين» الذين حلت آجال 
حقوقهم فقط» لا يدخل فیهم حاضر لایطلب» ولاغائب لم یوکل» ولا حاضر أو 
غائب لم يحل أجل حقه» طلب أو لم يطلب . وهذا ما ذهب إليه أحمد. وهو أصح 
قولي الشافعي . 

وعند مالك» يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً. 

أما الميت المفلس » فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب» طلب أو لم يطلب» ولكل 
ن الد جال ارما 

ويقدم حت الله» كالزكاة والكفارات على حق العباد؛ لقول رسول الله عي : «فإن 
اة اح اا 

وذهب أبو حنيفة» إلى آنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله» بل يحبسه 
الحاكم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح؛ لموافقته للحديث . 

الرجل يجن ماله عنة المفلس] إذا وجد الرجل ماله عند المفلس»› فله عدة 
صور» نذكرها فيما يلي : 


٤ج فقه السنة‎ ٠8 


-١‏ من وجد ماله بعينه عند المفلس› فإنه احق به من سائر الغرماء؛ لقول 
الرسول ا : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد فلس › وا و 
البخاري› ومسلم . 

۲- إذا تغير المال بالزيادة أو النقص» فإنه ليس صاحبه أولى به» بل يكون أسوة 

۳- إذا باع المال وقبض بعض الثمن› فإنه يكون أسوة الغرماء» وليس له حق في 
استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي» أن البائع أولى به. 
آولی به ؟ للحديث المتقدم› ولانه ل فرف بين الموت والاإفلاس . وهذا علد 
الشافعي . وقال انو هريره : لأقضيَنٌ فيكم بقضاء رسول الله ا : امن أفلس أو 
مات › فو جد رجل متاعه بعينه › فهو أحق به) ۳ وهذا الحديث صخحه الحاكم . 

لا حجر على معسر ) وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين 
إعساره . فإن تبين إعساره لاأيحبس ولا يحجر عليه › ولا يلازمه الغرماء بل ينظر 


+ ل 


إلى ميسرة» لقول الله سبحانه.: لون گات ذو عرق فَتَطْره إل ميْسرَم € االبفرة: ٠۸١‏ 


وروی مسلم› أن رجلا مدينًا أصيب فى ثمار ابتاعهاء فکثر دینه › فقال النبى ا : 
«تصدقوا عليه» . فتصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه » فقال الرسول ويوللغرماء : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» 


() أخرجه البخاري (۲١٠٤۲)ء‏ ومسلم )٠٠١۹(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ضعیف : أخرجه أبو داود »)۲٥۲۳(‏ وابن ماجه (۲۳۹۰)» والبيهقي )٤٦ /٦(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه (أبي المعتمر عمرو بن واقع) لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب 
وهو مجهول . والحديث ضعيف . ولهذا يتبين تساهل الحاكم في الحكم على الحديث بالصحة فهو 
متساهل في الحكم على الحديث بالصحة . والله أعلم . 

(۳) أخر جه مسلم .)٠٥۵٩(‏ وأبو داود .)۳٤٨۹(‏ والترمذي )٦٥٥(‏ وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الق ١‏ ا 0 


وإنظارٌ المعسر ثوابه مضاعف ؛ فعن بريدة» أن الرسول ية قال : «مَن أنظر معسرًا› 
فله بكلٌ يوم مثليه صدقة» ”" . 
ترك ما يقومٌ به معاشه ‏ وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء» فيجب 
أن-يترك له ما یقوم به مغاشه من مسکن»› فلا تباع داره التي لا غنى له عنها» ويترك له 
من المال ما يستأجر به خادمًا يصلح لخدمة مثله» وإن كان تاجرَّا يترك له ما يتجر به» 
وإن كان محترفا'يترك له آلة الحرفة» ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم 
من الطعام والكسوة . قال الشوكاني : يجوز لأهل الدَيْن أن ا تخاو 
معه» إلا ما كان لا يستغنى عنه؛ وهو المنزل» وستر العورة» وما ي يقيه البرد» وسد 
رمقه ومن يعو ل . وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ» EE‏ 
أنهم أخذوا ثيابه التي عليه» أو أخرجوه من منزله» أو تركه هو ومَّن يعول لا يجدون 
ما لابد لهم منه» ولهذا ذکرنا أنه يستشنى له ذلك . اھ 
الحجر على السفيه 
ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه قال الله.تعالى.: #ول توا أَلسَمَهاهُ 
آمو لک الى جعل له ل يما سء: .]٠‏ دلت الآية على جواز الحجر على السفيه . قال 
ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مُضَيّع لماله» صغیرًا کان أم 
كيرا . وفي (نيل الأوطار) : قال في (البحر) : والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته 
هو صرف المال في الفسق» أو فيما لامصلحة فيه» ولا غرض ديني ولا دنيوي› 
كشراء ما يساوي درهما بمائة» لا صرفه في أكل طيب» ولبس نفيس» وفاخر 


(۱) صحيح : أخرجه أحمد (/ .)۳٠١‏ وابن أي شيبة »)۱١١ /١(‏ والطحاوي (١٠۳۸)ء‏ والحاكم 
٠)۲۹ /۲(‏ وغيرهم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا . وإسناده صحيح . وأخرجه 
ابن عدي في (الکامل) )۲٠۲ /٥(‏ من طريق الأعمش عن سليمان به. وفى إسناده (علل 
الصدائي) وهو ضعيف . 
وآخرجه ابن ماجه )۲٤۱۸(‏ من طريق الأعمش عن نفيع أي داود عن بريدة به . ونفيع هذا: 

متروك والحديث ثابت من حديث محمد بن حجادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه . والله أعلم . 


إا س ج وو وج 
المشموم؛ لقول الله - تعالی -: قل من حرم زی الہ لی احج لِوباوو وَاَلطْيَبّتِ مِنَ 
آزرق فلح لالب ءام ف الح الدنا خالمة يى اة كذرك شل الات الور اة © 
[الأعراف : ۳۲] . وكذا لو أنفقه فى القَرّب . اھ 

ر تصرفاث السفيه ‏ أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة» حتى يصدر الجكم عليه 
بالحجر . فإذا صدر الحكم عليه بالحجر» فإن تصرفه لا يصح؛ لأن هذا هو مقتضى 
الحجر . فلا ينعقد له بيع › ولا شراءٌ» ولا وقف› ولا يصح له إقرار. 

إقرار الشفيه على نفسهً قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائزء إذا كان بزنى» أو سرقة» أو 
الأكثر . وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه. 

إظهارٌ الحجرٍ على السّفيه والمفلس ] من المستحب إظهار الحجر على السفيه 
والمفلس ليعلمهما الناس› فلا يخدعوا بهما» ويتعاملوا معهما على بصيرة . 
الحجرٌّ على الصغير) وكما يحجر على السفيه» لسفهه» فإنه يحجرعلى الصغير › 
ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع› ولاك ل ي 

ر الأول أن يبلغ الحلم . 

الغاني)ً أن يؤنس منه الرشد؛ يقول الله - سبحانه وتعالى -: ولا الي حى 
إا بغوا اليح كن ءاسم مه رشا ادعو ليم آمو 1 الساء: ٠‏ . 

نزلت هذه الآية فى ثابت بن رفاعة وفى عمه. 

وذلك أن رفاعة توفي» وترك ابنه وهو صغير» فأتى عم ثابت إلى النبي ية » فقال : 
إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله - 
تعالى - هذه My‏ 


)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري في (التفسير) »)۸٦٤١(‏ وذكره ابن حجر في ترجمة ثابت في= 


الحجر Ny‏ 
إل علاماث البلوغٍ والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الاتية ؛ 

-١‏ الإمناءٌ e‏ أكان ذلك يقظة أم منامًا؛ لقول الله - سبحانه -: #وإذا بكلم 
الأطقل یکم لحار سدوا َا ادد اريت ين له € [الور: ۹] . 


وروی أبو داود» عن علي - کرم الله وجهه - أن النبي ية قال : «رُفِع القلم عن 
ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم › وعن النائم حتى يستيقظ › ق الو و 


وروى الإمام علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله َي قال: «لا يتم بعد 
)۳( 


احتلام» ”" . رواه ابو داود» رواه الببخاري 
- إتمام خمس عشرة سنة ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: عرضت على 
النبي يلاه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأجازني ° 
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك» كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 


=(الإصابة) (۱/ ۱۹۲) من مرسل قتادة رحه الله قال : ذكر لنا أن ثابت . . وثاق الحديث . 

(۱) صحیح بشواهده: أخرجه أحمد (1/ »)٠٠١‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وغيرهم 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد .)4٤١(‏ والنسائي في (الكبرى) )۷۳٤۷(‏ وغيرهما من حديث الحسن البصري 

عن علي واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل (۳/ ۱۹۲) الموقوف . 
وأخرجه ابو داود )٤٤٠۳ - ٤٤۰۲ - ٤٤١۱ - ٤۳۹٩(‏ من طرق عن ابن عباس عن عمر وعلي 

رضي الله عنهم وفيه قصة دارت بينهم واختلف فيه في الرفع والوقف . ورجح الدارقطني في 

العلل (۳/ ۷۲) الموقوف على عمر وعلي رضي الله عنهما لكن مثل هذاله حكم الرفع لأنه لا يقال 

بالرأي . والحديث يصح بمجموع هذه الطرق وبشواهده الكثيرة. والله أعلم . 

(۲) ضعیف : أخر جه أبو داود (۲۸۷۳)» وعبد الرزاق .)٠٤٠١(‏ والبيهقي ›)٤٦١ /۷ و۷٥ /٦(‏ 
والطبراني في الأوسط .)٦٥٦٤ - ۲۹١(‏ وفي (الصغير) )۹٠۲ - ۲٦7(‏ وغيرهم من طرق عن 
علي رضي الله عنه مرفوعًا وكل طرقه ضعيفة لا تثبت عن رسول الله ي . 

(۳) م يروه البخاري والحديث ضعيف . 

.)۱۸٦۸( ومسلم‎ »)٤0۹۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۷ ل سوق السنه ج ٤‏ 


خمس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ» حتى 
د وی روا د ان ا وی ا کے ا 
وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة . وقال داود: لا يبلغ بالسن مالم يحتلم › 
ولو بلغ أربعين سنة. 

۳- نبات الشعر حول القبّل » والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعدء لا مطلق 
الشعر فإنه موجود في الأطفال؛ ففي غزوة بني قريظة کف د ا 
الغان ك اتات ال حر 

وقال أبوحنيفة : لايثبت بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

-٤‏ الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى› 
وتزيد الأنشى بالحيض والحمل؛ لما رواه البخاري› وغيره» عن عائشة - 
رضي الله عنها -: أن النبي ييل قال : «لا يقبل الله صلاة حائض› إلا بخمار» . وأما 
الرشد فهو القدرة على إصلاح المال» وحفظه من الضياع» فلا يغبن غبنًا فاحشا 


غاليّا» ولا يصرفه في حراء" . 


)١(‏ صحيح : فقد أخرج امد ۳٣۱۰ /٤(‏ و »)۳۱٣/١‏ وأبو داود .)٤٤٤٥(‏ والترمذي 
.)٠١۸٤(‏ والنسائي (۹۹1٤)ء‏ وابن ماجه (١٤٠۲)ء‏ وغيرهم من حديث عطية القرظي 
رضي الله عنه أنه قال : عرضنا على النبي ب يوم قريظة » فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت 
ځلي سبیله» فکنت فمن م ينبت فخلى سبيلي. 

(۲) لم يرو البخاري والحديث لا يثبت . 

(۳) معلول: فهذا الحديث يرويه قتادة واختلف عنه فرواه هماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن 
سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا . أخرجه أحمد )٠٠١ /٦(‏ وأبو 
داود »)٨٤١(‏ والترمذي (۳۷۷)» ا 
وأعل هذا الطريق برواية سعيد بن أبي عروبة (أثبت الناس في قتادة) عن قتادة عن الحسن 

مرسلا . أخرجه الحاكم )۲٠١ /١(‏ وغيره . وأخرجه من هذا الوجه أيضًا عن الحسن مرسلاً . عبد 

الرزاق في المصنف )٥۰۳۸(‏ من طريق معمر عن عمر وعن الحسن مرسلاً . . 


الف و 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد؛ استمرت الولاية المالية عليه› حتى يونس منه الرشد 
دون دد م مع لاا ر وا لطا اله ال ي حا اي وا 
الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد؛ لأن ضرر السفيه» كما قال الجصاص› 
يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذيرء كان وبالاً وعيالاً على الناس وبيت 
المال. هذا من جهة الولاية على المال. 

أما الولاية على النفس» فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته 
کا 

قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم؟ 

قال : لعمري» إن الرجل لتنبت لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء› 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس» فقد ذهب عنه اليته ". 

٤ ن‎ 2... 1 

وروی سعید بن منصور» عن مجاهد في قوله - تعالی - : قان ءاشم 
رسا [الساء: ]٦‏ . 

قال : العقل» لا يدفع إلى الیتيم ماله وإن شوط› حتى يونس منه رشد ”". 
رفح الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه ] من العلماء من رأى شرط 
رفع الأمر إلى الحاكم» وإثبات رشده عنده» ثم يدفع إلپه ماله . ومنهم من رأى أن 
ذلك سرو إلى آجهاد الوصی. والرای الارل اولی ف زمانا هذا 

=وذكر الدارقطني في العلل )٤١١ /٠١(‏ أن شيعة وسعيد بن بشير رووا الحديث عن قتادة عن 
as‏ المؤمنين عائشة موقوفًا عليها. ورواه أيوب وهشام عن ابن سیرین 


مرسلا . . . إلى أن قال الدارقطني : اراو ا اوت . ١.ه‏ وانظر المزيد من 
TT‏ أحكام النساء) (۱/ )۳٠۹‏ . والله أعلم . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱۲) وغیره. 
(۲) سعید بن منصور في (سننه) )٥٩۳(‏ . 


وإسناده صحيح . 


اا ا ب د ااه ج 
الولاية على الصعير. والسفيه. والمجنون 

لمن تكونْ الولاية ًإ والولاية على الصغيرء والسفيه» والمجنون تكون للأب؛ 
فإن لم يكن الأب موجودًاء انتقلت الولاية إلى الوصي؛ لأنه ناثبه . فإن لم يكن 
وصي» انتقلت إلى الحاكم . والجده والأم» وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا 
بالوصية . 

إرالوصي وشروطهٌٍ الوصي ؛ هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه» سواء أكان 
التوكيل من الأقارب أم من الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين» والعدالة» 
والرشد» سواء أكان رجادأمامرأة» فقد أوصى عمرإلى حفصة-رضي اللهعنهما ”. 

والواجب على الوصي» أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن 
يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم» إذا لم يحابيا أنفسهما. 

ر التنرة عن الولاية عنذ الضعفِ إ عن أبي ذرء أن النبي بها قال له : «يا أبا ذرء إني 
اراك ضعيقًاء وإني أحبُ لك ما حب لنفسي» فلا تأمرن على اثنين» ولا توليَنٌ مال 


e 

. e 
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ر الوليْ يأكل من مال اليتيم] يقول الله - سبحانه -: وم كان عَيِيا َلَعَف وَمَّن 
٤راو‏ 2 


کان فقا فیا کل بالْمموفي اسء: ٠‏ . أفادت هذه الآية» أن الولى الغنى لا حق له فى 
مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوبة له من الله . فإن فرض له الحاكم شيئا» حل له 


أكله . 
أما إذا كان فقيرًاء فله أن يأخذ من ماله بالمعروف . أي؛ المعروف فى أجرة مثله 


(۱) ضعيف : أخرجه أبو داود (۲۸۷۹) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الحميد بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نسخ له وصية عمر . . . وساق الحديث . وفيه (عبد 
الحميد بن عبد الله) قال ابن حجر : مجهول الحال لم يرو عنه غير بحيى بن سعيد. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۸۲١(‏ . 


الحجير سل 
لمثل العمل الذي يقوم به . 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذه الآية : نزلت في ولي اليتيم الذي 

عليه ويصلح ماله إن كان فقيرًا أكل بالمعروف ”'“ . وعن عمرو بن شعيب› 

عن أبيه» عن جده» أن رجا أتى النبي ي فقال : إني فقير ليس لي شيءَ ولي يتيم . 
فقال : «كل من مال يتيمك غير مُسرف» ولا مُباور» ولا متأئّل» "“ . والمراد النهي عن 
أخذ أكثر من أجرة مثله . 

النْفقة على الصضغير" قال الله - تعالی -: ٭ول نونوا السقھا آمو کک الى جعر آله کک 
قیلما رفوم فبا وا وهم وولو هنر لا مما € رسء: )٠‏ . قال القرطبي : الوصي ينفق على 
اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيرًا وماله كثير» اتخذ له ظئرًا وحواضن› 
ووسّع عليه في النفقة . وإن كان كبيرًا قدر له ناعم اللباس» وشهي الطعام والخدم . 
وإن كان دون ذلك فبحسبه» وإن كان دون ذلك» فخشن الطعام واللباس قدر 
الحاجة . فإن كان اليتيم ذ فقیرًا لا مال له» وجب على الإمام القيام به من بيت المال . فإن 
لم يفعل الإمام» وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص a‏ 
فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد. اھ 

" هل للوصي والزوجة والخازنِ أن يتصدقوا بدون إذن ] وليس للوصي ولا للزوجة› 
ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال» إلا أن يكون شيئًا لا يضر 
المال. عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يي قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام 
زوجها غير مفسدة » كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ماكسب. وللخازن مثل ذلك لا 


»® ۰ 0 8 (۳( 
ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» ٠‏ . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۲)»› ومسلم .)۳١٠۹(‏ 
(۲) إسناده حسن : أخرجه أحمد(۲/ «(1A٦‏ وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي ( (1V‏ وابن ٠‏ ماجه 
c(TV1۸)‏ وابن الجارود في (المنتقى) )۹٥۲(‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده مرفوعا. وإسناده حسن . 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤٩۵(‏ ومسلم .)٠١۲٤(‏ 


۷۳ افقه السنه ج ٤‏ 


ق 
(لوصية | 
تغريفها ‏ الوصية مأخوذة من وصيت الشيءَ أوصيه إذا أوصلته . فالموصي 
وصل ما كان في حياته بعد موته . وهي في الشرع ؛ هبة الإنسان غيره عيتا» أو ديا 
أو منفعة» على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي . وعرفها بعضهم ؛ 
بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» ومن هذا التعريف يتبين الفرق 
بين الهبة والوصية؛ فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال» أما التمليك 
المستفاد من الوصية؛ فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة أخرى› 
فالهبة لا تكون إلا بالعين» والوصية تكون بالعين » وبالدين» وبالمنفعة. 
مشروعيتها إ وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ ففي الكتاب يقول الله 
- سبحانه -: کیب لیک دا حص ادگ اموت إن ترك حا أَلْوصِيَّة اولي 
والب موف حَقًّا َل لمن @) ابد .)١١‏ ويقول - جل شأنه -: ي بعر 
وة وی پیا أو دبل الساء:٠٠]‏ . ويقول عز وجل : يتام أي اموأ َة بكم إا 


م ص چ ر رص د<+ری ر م ۶4م م r‏ ەه 
حصر دک الموتث حیں الوصِيَة انان دوا عدل منکہ % [المائدة: ]1٠١١‏ . 


وجاء في السنة الأحاديث الآتية ٠‏ 

-١‏ روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ة: «ما حق امرئ مسلم له شيءَ يُوصي فیه» یبیت لیلتین»› إلا ووصيته 
e‏ 

قال ابن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ييه يقول ذلك إلا 


() أخرجه البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم .)٠۱١۲۷(‏ وليس في البخاري قول ابن عمر رضي الله 
عنه فی آخر الحديث»› وإنما هو في مسلم وحده. 


وعندي وى 
ومعنی الحديث› أن الحزم هو هذاء فقد يماجئه الموت . 


قال الشافعي : ما الحزم والاحتياط للمسلم» إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» إذا 
کان له شيءٌ یرید أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متی تأتیه منیته» فتحول بینه وبين ما 


يريد من ذلك . 


۲- وروی أحمده والترمذي› وأبو داود» وابن ماجه» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ك قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم يحضرهما 
الموت فيْضًارّان في الوصية» فتجب لهما النار»» ثم قرأ أبو هريرة: يرأ َد وَصِكَةٍ 
له علي حلي @4 التساء: ۴٠ع‏ ° . 


2یق ر 


را ۹م 2ء ٢۶ے‏ س ر ص ر 
بوص یا أو دين عير مَصار وَصِيَة م اله وا 

۳- وروی ابن ماجه› عن جابر› قال : قال رسول الله علا : «من مات على وصية › 
مات على سبيل وسئة› ومات على تقى وشهادة› وات مفو را ل ۳ 1 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية . 


وصيَّة الصحابة ٠‏ لقد انتقل الرسول بي إلى الرفيق الأعلى ولم يوص؛ لأنه لم 


قال العلماءُ في تعليل ذلك لأنه لم يترك بعده مالاء وأما الأرض فقد كان سبّلهاء 


(۱) ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۸)» وآبو داود »)۲۸٨۷(‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه 
)۲۷۰٤(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفيه (شهر بن حوشب) وهو ضعيف . 

(۲) ضعیف جدًا: أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۱). وابن عدي في (الکامل) »)۱۹۸٩ /٥(‏ وفیه 
(عمر بن صبح بن عمران) ضعفوه واتهموه بالوضع وقال بعضهم: متروك» وفيه أيضًا 
(بقية بن الوليد) وهو مدلس تدليس التسوية . فالحديث ضعيف جدا. والله أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري (١٤۲۷)ء‏ ومسلم )۱١۳٤١(‏ من طريق طلحة بن مصرف قال: سألت 
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - هل كان النبي يي أوصی؟ فقال : لاء فقلت : كيف 
كتب على الناس الوصية - أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله . 


8 فقه السنةج ٤‏ 
وأما السلاح والبغلةء فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا 
يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله» وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من 
الورثة» أخرج عبد الرزاق بسند صحيح» أن أنس رضي الله عنه قال : كانوا يكتبون 
رر راف ۰ 

نسر اتر الت الد 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ويشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن الله يبعث من في 
القبور . وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم»› ويطيعوا الله 
ورسوله إن کانوا مؤمنین» وأوصاهم بما أوصی به إبراهیم بنيه ويعقوب : لاله 
ضط کم الد فلا موب إل واش مَسلمو ن [البقرة: a‏ 


حكمتها ع جاء في الحديث عن رسول الله َة قال : «إن الله تصدق عليكم بثلك 


أموالكم زيادة فى أعمالكم› فضعوها حیث شئتم» . ت أحببتم» . والحديث 
(TT) .‏ 


)١(‏ صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۳ - ۱١٦۲۹(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۸۷) وغيرهما عن أنس 
رضي الله عنه . 

(۲) أسانيده ضعيفة كما قال المصنف رحه الله : أخرجه ابن ماجه (۹٠۲۷)ء‏ والبيهقي )۲٠۹ /٦(‏ 
من طريق طلحة بن عمرو وهو : متروك . وأبو نعيم في (الحلية) (۳/ ۳۲۲) من طريق عقبة بن 
الأصم وهو : ضعيف . كلاها (طلحة وعقبة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا) . 
N E‏ ا 

- في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم وهو ضعيف . 
۲- الانقطاع بي فان الدرداء والراوي عنه فانه م یدرکه . 
- وأخرجه الطبراني .)4٤ /۲١(‏ والدارقطني )٠٠١ /٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عتبة بن حيد الضبي (وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل الشام وهذا منها) (وعتبة بن حميد 
ضعيف) يرويه القاسم عن أبي أمامة عن معان رضي الله عنهما مرفوعًا. = 


أفاد هذا الحديث» أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر 
حیاته » کی تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته» ولما فيها من البر بالناس والمواساة 
حكمهام أما حكمها - أي؛ وصفها الشرعي - من حيث كونها مطلوبة الفعل أو 
الترك» فقد اختلف العلماءٌ فيه إلى عدة آراءء نجملها فيما يلى : 

” الرأي الأول يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالاً» سواء أكان المال قليلً 
أم كثيرًا . قاله الزهري» وأبو مِجْلز. وهذا رأي ابن حزم . وروي الوجوب عن ابن 
عمر › وطلحة› والزبير› وعد الله بن أبي أوفى› وطلحة بن مطرٌف› وطاووس› 
تعالی-: « کیب لیک إا حص أَحدكم أَلْمَوْتُ إن رك حًا ألْوَصِيَة ولد والاَمَينَ 
بالمعروف حقّا عل أَلْمقَينَ ® [البقرة: ]1۸٠‏ . 

* الراي الثاني يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت . 

وهذا مذهب مسروفق › وياس › وقتادة» وابن جریر › والزهري . 

” الراي الثالث وهو قول الأئمة الأربعة» والزيدية : إنها ليست فرضًا على كل من 
ترك مالا - كما في الرأي الأول - ولا فرضًا للوالدين والأقربين غير الوارثين - كما 
هو الرأي الثاني - وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال . فقد تكون واجبة» أو 
مندوبة»› أو محر مة» أو مكروهة» أو مباحة . 

وجوبها فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن 

=- وأخرجه ابن عدي (۲/ )۳۸١‏ من حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه (حفص بن 
عمر) وهو : متروك . 

- وأخرجه الطبراني في (الكبير) /٤(‏ ۱۹۸) من حديث خالد بن عبيد الله السلمى مرفوعًا 


(وهو ختلف في صحبته) یرویه عنه ابنه (الحارث) وهو : مجهول . يرويه عنه (عقيل بن مدرك) وهو 
مجهول كذلك . فكل طريق الحديث شديدة الضعف والحديث بذلك لا يثبت . والله أعلم . 
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لم یوص به› رودنوك او لاد : مثل أن يون عليه زكاة لم يؤدهاء أو حج 
لم يقم به» أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منهاء أو يكون عليه دين لا يعلمه 
عیره» او یکون عنده وديعة بغير إشهاد . 

"استحبابها ] وتندب في القربات› وللاأقرباء الفقراء» وللصالحين من الناس . 


حرمتها ‏ وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ؛ روى عبد الرزاق : عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله يياة: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى 
جاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 


سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» . قال أبو هريرة: 
(۱1)( 


رر ?ژر 


اقرءوا إن شتم : يلك حدودالو لا عدوا [ابره: ۲۲۹] . 
وروی سعید بن منصور بإسناد چ قال ابن عباس : الإأضرار في الوصية من 
الکباف . 
ورواه النسائي مرفوعًا ورجاله ثقات ". 
ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة» ولو كانت دون الثلث . 


وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر› أو يبنثاء كنيسة» أو دار لله . 


(۲) صحیح : أخرجه سعید بن منصور »)۲٦۰ - ۲٥۹۹ - ۲٥۸(‏ وابن أي شيبة ۱٠۹۸۰(‏ - 
1°۹۸(« وعد الرزاق »)۱٦۹۷٦۷(‏ والطبري في (التفسير) )۸۷۸١(‏ وغيرهم عن ابن عباس 
(۳) ل أقف عليه عند النسائي وهو معلول : فقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ١١٠)ء‏ والطبري (۸۷۸۹) 
وغيرهما عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وأعل 
الدارقطني والعقيلي وغيرهما الحديث بالوقف لأن الجماعة رووه عن داود بن أبي هند منهم 
(السفيانان - وهشيم . . . وغيرهم) عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. وهو الصواب . والله 


اغ 


كراهتها م وتكره إذا كان الموصي قليل المال» وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه . 
كما تكره لأهل الفسق» متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق 
والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على 
الطاعة» فإنها تحكون مندوبة. 

إباحتهام وتباح إذا كانت لغني» سواء أكان الموصى له قريبًا أم بعيدًا. 

رکنها م وركنها الإأيجاب من الموصي . والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه» 
متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مشثل : 
أوصيت لفلان بكذا بعد موتي . أو : وهبت له ذلك . أو : ملكته بعدي . وکما تنعقد 
الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة» متى كان الموصي عاجرا عن النطق› 
كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة» بأن كانت للمساجد» 
أوالملاجئ» أو المدارس» أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول» بل تتم 
بالإیجاب وحده؛ اا الحال تكون صدقة . أما إذا كانت الوصية لمعين 
بالشخص ‏ فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت» أوقبول وليه إن كان 
الموصّى له غير رشيد؛ فإن قبلها تمّت» وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية» وبقيت 
على ملك ورثة الموصِي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن 
يغيرهاء أو يرجع عما شاء منهاء أو يرجع عما أوصى به. والرجوع يكون صراحة 
بالقول» كأن يقول: رجعت عن الوصية. ويكون دلالة بالفعل» مثل تصرفه في 
الموصی به تصرفا یخرجه عن ملکه» مثل أن يبیعه . 

متى تستحق الوصيّة ] ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي 
وبعد سداد الديون . فإذا استغرقت الديون التركة كلهاء فليس للموصى له شىء ؛ 
لقول الله - تعالى -: ومن بعد وَصِيَةٍ وی را أو دنن . 

الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط ] وتصح الوصية المضافة» أو المعلقة 
بالشرط» أو المقترنة به» متى كان الشرط صحيحًا . والشرط الصحيح؛ هو ما كان 


فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهماء ولم یکن منهيًا عنه» ولا منافًا 
لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحًاء وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منهء أو كان غير صحيح › لم تجب مراعاته 


RO 4 2‏ و ی 0 ّ 3 
شروطها ] الو صية تقتضي موصيا وموصی له وموصى به . ولكل شروط › نذدکرها 
فيما يلي : 
شروط الموصي ۲ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع» بأن يكون كامل 


خ 


الأهلية. 


وكمال الأهلية بالعقل» والبلوغ» والحرية» والاختيار» وعدم الحجر لسفه أو 
غفلة» فإن كان الموصي ناقص الأهلية» بأن كان صغيرًا» أو مجنوتاء أو عبداء أو 
مکرهًاء أو محجورًا عليه» فإِن وصیته لا تصح . 

ويسنتنى من ذلك أمران: 

-١‏ وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه» ما دامت في حدود المصلحة. 

- وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير» مثل تعليم القرآن» وبناء 
المساجد» وإقامة المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة» نفذت من كل 
ماله . وكذاإذالم يكن له وارث أصلا . وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصيةء 
فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط . وهذا مذهب الأحناف . وخالف في ذلك الإمام مالك› 
فأجاز وصية ضعيف العقل » والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله - تعالى - 
قال : الأمر المجمع عليه عندناء أن الضعيف في عقله» والسفيه» والمصاب الذي 
يفيق أحياتا» تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 
وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به» ولم يأت بمنكر من القول» 
فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلةء إذا 
أذنت بها الجهة القضائية المختصة . 


إل شروط الموضى له يشترط في الموصى له الشروط الآتية : 


۷1 


الوصيه 


-١‏ ألا يكون وارثاللموصي . روى أصحاب المغازي» أن رسول الله يل قال عام 
الفتح : «لا وصيَة لوارتف»'“ رواه أخید وأبو داود» والترمذڏذي و حسئه . 


وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد» إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة 


(۱) صحيح بطرقه وشواهده: فقد ورد عن عدد من اصحاب النبي بُ . 

- فقد أخرجه أحمد »)۲٣۷ /٥(‏ والترمذي (۲۱۲۰). وأبو داود .)٠٠۵(‏ وابن ماجه 
(۲۷۱۳) وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وإسناده حسن . حسنه الترمذي› 
والحافظ في (التلخيص) (۳/ )٩١‏ وغيرهم . 

- وأخرجه الدارقطني »)٤٠١ ٤(‏ وابن عدي في (الکامل) (۲/ )٤٠١‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم وإسناد ابن عدي في (الكامل) إسناد حسن . 

- وأخرجه أحمد .)۱۸١ /٤(‏ والنسائي .)۳٣٤٤ - ۳٣٤۳(‏ والترمذي (۲۱۲۱)» وابن ماجه 
(۲۷۱۲) وغيرهم من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وفيه (شهر بن حوشب) وهو 
ضعيف . 

- وأخرجه الدارقطني »)٤٤٥١(‏ وابن عدي (۲۰۲/۱) من حدیث جابر مرفوعًا. ورواه 
ا لخطيب في (تاريخ بغداد) عن عمرو بن دينار مرسلاً وصوّب الدارقطني وابن المديني المرسل وهو 
مرسل صحیح . 

- وأخرجه ابن ماجه »)۲۷۱٤(‏ والبيهقي )۲٠٤ /٦(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وفي إسناده (سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل) وهو مجهول . 

- وأخرجه الشافعي في (مسنده) »)٠١١۳(‏ والبيهقي )۲٠٤ /٦(‏ من طريق مجاهد مرسلا وهو 
ون جن 

- وأخرجه سعید بن منصور في (سننه) (۲۵۳ - )٤۲۹‏ وغیره من طریق طاووس مرسلاً وهو 
مرسل صحیح . 

وروي الحديث من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه - وابن عباس - ومعقل بن يسار - والبراء 
وزید بن أرقم - وابن عمر رضي الله عنهم جميعا من طرق ضعيفة . والحديث بمجموع هذه الطرق 
ثابت صحيح وله شاهد من أثر ابن عباس موقوفا عند البخاري .)۲۷٤۷(‏ وقال الحافظ في الفتح 
(/ ۳۷۲): ولا يخلو كل إسناد منها من مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً بل جنح 
الشافعي في (الأم) (إلى أن هذا المتن متواتر . . .) اه. فالحديث صحيح بطرقه وشواهده. والله 


اك 


على القول به . وفي رواية : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» أو 
وما آة : کیب یگ ا حص اتم اموت إن رك ڪيا نوكه ريدي والايبَ 
بالمعروفي حقًا عل ألْمنَقَينَ ® 1 بترة: ٠۸٠‏ . فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها. 
وقال الشافعي : إن الله - تعالى - أنزل آية الوصية» وأنزل آية المواريث» فاحتمل أن 
تكون آية الوصية باقية مع الميراث» واحتمل أن تكون ا ناسخة للوصايا . 
وقد طلب العلماءٌ ما يرجح أحد الاحتمالين» فوجدوه في سنة رسول الله ية فقد 
روى عنه أصحاب المغازي» أنه قال عام الفتح : «لا وصية لوارث» .اه . 


واتفقوا على اعتبار کون الموصی له وارتًا يوم الموت» حتى لو أوصى لأخيه 
الوارث حيث لا يكون للموصي ابن» ثم ولد له ابن قبل موته» صحت الوصية للأخ 
المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي» فهي وصية 
لوارث . 

-١‏ ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيتًاء يشترط لصحة الوصية له أن 
يكون موجودًا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرًا. أي؛ يكون موجودًا بالفعل وقت 
الوصية» أو يكون مقدرًا وجوده أثناءَها. كما إذا أوصى لحمل فلانة» وكان الحمل 
موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينًا بالشخص » فيشترط 
أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرًا . فإذا قال الموصي : أوصيت 
بداري لأولاد فلان . ولم يعين هؤلاء الأولادء ثم مات ولم يرجع عن الوصية› فإن 
الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي» سواء منهم الموجود 
حقيقة أو تقديرًا كالحمل» ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية . ويتحقق 
من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي» متى ولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء: إن من 
أوصى أن يفرق ثلث ماله» حيث أرى الله الوصي› نها تصح وصيته» ويفرفه 
الوصي في سبيل الخير» ولا يأكل منه شيئًا» ولا يعطي منه وارثًا للميت . وخالف في 
(۱) انظر ما قبله . 


ذلك أبو ثور . أفاده الشوكانى فى (نيل الأوطار). 

۳- ويشترط ألا يقتل الموصى له الموصى قتلا محرمًا مباشرًا . فإذا قتل الموصى له 
الموصى قتلاً محرمًا مباشرًاء بطلت الوصية له؛ لأن من تعجل الشىءَ قبل أوانه 
الوصية› وتتوقف على إجازة الورثة. 
" شروط الموصى به يشترط في الموصى به» أن يكون بعد موت الموصي قابلا 
للتمليك بي سبب من أسباب الملك» فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان 
ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته؛ لأنه يملك 
بالإرث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي› استحقه الموصى له. وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع» كالسكن› 
وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال»كالميتة. وما ليس متقومًا في حق 

مقدار المال الذي تستحبٌ الوصية فيه ٠‏ قال ابن عبد البر: اختلف السلف في 
مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية» أو يجب عند من أوجبها؛ فروي عن على › 


أنه قال : O aS‏ وروي عنه : ألف 
درهم مال فيه وصية ". وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة در ". 


وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولدء ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية فى 
ا 


(۱) ضعیف : اخرجه عبد الرزاق »)١٠١۳١١(‏ والطبري »)۲۹۸١(‏ وغيرهما عن علي رضي الله 
عنه وفيه انقطاع بين عروة بن الزبير وعلي وانظر العلل لابن أبي حاتم )٥٤ /١(‏ وغيره. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في (التمهيد) و(الاستذكار) ولم أقف عليه مسندا. 

(۳) صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)١۱١١١٤(‏ والبيهقي )۲۷١ /٦(‏ وغيرهما وإسناده صحيح . 

»)۳۰۹۳۷( في إسناده أبو معاوية متكلم في روايته عن غير الأعمش : أخرجه ابن أبي شیبة‎ )٤( 
وغیرهما ولکن متنه (أنہا قالت: في رجل) (ولیس=‎ )۲٤۸( وسعید بن منصور في (سننه)‎ 


وقال إبراهيم النخعي : ألف درهم إلى خمسمائة دره “ . وقال قتادة فى قوله : 
# إن رل حرا [البقرة: ]۱۸١‏ . ألما فما فوقه "“ . وعن علي : فرك مالا يسیرٌا› 
فليدعه لورثته فهو أفضل ”" . وعن عائشة» فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك 
(€) 

. آاه. 


خيرٌاء فلا يوصي 
الوصيّة بالل وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه» والأولى أن 
وقد استقر الإجماع على ذلك؛ روی الببخاري› ومسلم»› وأصحاب 
بمكة a‏ أن يموت بالأرض التي هاجر منها e‏ : «يرحم الله اين حَقراء» . 
قلت : يا رسول الله › أوصي بمالي کله؟ قال : «لا» . قلت : فالشطر قال: («لا» . 
قلت : الثلث؟ قال : «فالثلث والثلث كثير › إنك إن تدع ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك آناس ويْضٍر بك آخرون» . ولم 
يکن له يومئذ إلا ابنة 0 


الثْلْتُ يُحسبٌ من جميع الما ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من 


i O O 


(۱) ضعيف a‏ الطبري في (تفسيره) )۲۹۸١(‏ من رواية معمر عن قتادة ورواية معمر عن 

(۲) صحیح : اشر الطبري (۸۱٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة )۳٠۰۹۳۰(‏ وابن أبي حاتم )١٠٠۳(‏ 
وإسناده صحيح . 

(۳) ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (۹۳۱٠)ء‏ وابن أبي حاتم »)۱٥۹۹(‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۷۰) 
وغيرهم وهو منقطع . 


)٤(‏ ضعيف : أخرجه عبد الرزاق »)٠٠۳٠١ ٤(‏ والطبري )۲۹۸٤(‏ وغيرهما من طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها ونقل الحافظ في (التهذيب) /٥(‏ ۲۷۳) عن ابن حزم 
أنه قال : عبد الله بن عبيد لم يسمع من عائشة . |.ه. فالأثر منقطع . ومتنه (فيمن ترك أربعمائة 
درهم) وليس : (ثمانمائة درهم). 

. )۱۹۲۸( أخرجه الببخاري (۱۲۹۰)» ومسلم‎ )٥( 


دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم یعلم به . 

"وهل المعتبرٌ الثْلْثُ حال الوصيَّة أو عن الموتِ ٠١‏ ذهب مالك والنخعيء 
ومر غك العر ا أن المتر تلت التر كه عت الوصة. :وذهتب أنو. فة 
وأحمد» والأصح من قولي الشافعية» إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول 
الوصيَّة بأكثرَ من الثْلْثِ الموصي إما أن يكون له وارث أو لا؛ فإن كان له 
وارٹ› فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالزيادة على 
الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة» ويشترط لنفاذها شرطان : 

-١‏ أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق» فلا تعتبر 
إجازته» وإذا أجازها أثناء الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري» وربيعة: ليس له 
- أن يكون المجيز وقت الإإجازة كامل الأهلية» غير محجور عليه لسفه أو غفلة . 
وإن لم يکن له وارث» فليس له أن يزيد على الثلث أيضًا. وهذا عند جمهور 
العلماء. وذهب الأحناف» وإسحاق» وشريك» وأحمد فى رواية. وهو قول 
على » وابن مسعود» إلى جواز الزيادة على الثلث؛ لأن الموصى لا يترك فى هذه 
الحال من يخشى عليه الفقر ؛ ولأن الوصية جاءت فى الآية مطلقة . وقيدتها السنة 
بمن له وارث› فبقی من لا وارث له على إطلاقه . 
بطلانٌ الوصيّة ] وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة» كما تبطل بما 
ياتى : 
-١‏ إذا جن الموصى جنوتا مطبقاء واتصل الجنون بالموت . 
آ اعات المرضى له فل مرت الحرض: 


۳- إذا كان الموصى به معيتاء وهلك قبل قبول الموصى له. 


¥ 


ا 


ا 


(لفر(ئس 
تغريفها ‏ الفرائض جمع فريضة» والفريضة مأخوذة من الفرض ؛ بمعنى التقدير ؛ 
يقول الله - سبحانه -: 3 فيصف ما رضحم (ابنرة: ۲٣۷‏ . أي ؛ قدرتم . 

الميراث» وعلم الفرائض . 

ر مشروعيتها ) كان العرب في الجاهلية قبل الإأسلام يورثون الرجال دون النساءء 
والكبار دون الصغار» وكان هناك توارث بالحلف. فأبطل الله ذلك كله وأنزل: 
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وسیک آل 2 ارک ڪه للد مل حط الاسيين فن ك سا4 فون اين فلن ا م 


رص ر مک ص د و ہے 25 سء و ي Ac!‏ ےر رع 
E AE EY‏ يه لكل واجد مهما السّدس يسا ترك إن کان 
ٍ ر ر 22 : ري 7{ ت 

EH‏ ولد وورنه, آبواه لای الت قان کان لهه إخوة فلأيه السدس من بعَدِ وَصِكَةٍ 
ق 8ے اوہ کرو مط بء یا ےہ س کہ PET‏ 

بوص ہا أو دن ءاباوكم وابناؤكہ آ لا درون ن اھ آوب لک نفا يصة مر اله ِن الله کان 


لیما کیا @€ [الساء: ]١١‏ . 

سببٌ نزول الآية أ وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابرء قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله ية بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول اللّه» هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا» وإن عمهما أخذ مالهما فلم 
يدع لهما ا ولا ينکحان إلا بمال . فقال: «يقضي الله في ذلك) . فنزلت اية 
المواريث› فأرسل رسول الله مي إلى عمهماء فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما 
الثمن» وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي '. 

(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحهمد (۳/ )٠۲‏ والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه )۲۷۲١(‏ والدارقطني 


)۷۹/٤(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر» وعبد الله بن محمد بن 
عقيل إلى الضعف أقرب والله أعلم . 


س 
فل العلم بالفرائض: 
1 عن ابن مسعو د» فال قال رسول الله ا : «تعلموا القرآن وعلموه الناس› 
وتعلموا الفرائض وعلموها؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع › ويوشك أن يختلف اسمان 
فى الفريضة والمسألة» فلا یجدان أحدًا يخبرهما» . RE‏ 


- وعن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله َة قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك 
فضل ؛ آية محكمة› أو سنة قائمة »› أو فريضة عادلة» . رواه ابو داود» وابن ماجه 8 


-٣‏ وعن أبي هريرة» أن النبي ييو قال : «تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإنها نصف 
العلم وهو ينسى» وهو أول شىء ينزع من أمتي» . رواه ابن ماجه» والدارقطني . 
التركة 
" تعريفها ٠‏ التركة؛ هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا . ويقرر هذا ابن حزم» 
فيقول : إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس 
بمال» وأما الحقوق» فلا يورث منها إلا ما كان تابعًا للمال أو في معنى المال» مثل 
حقوق الارتفاق والتعلي» وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس.. وهي 


)٦۳١٠١( والنسائي في الكبرى‎ )۲٠۹١( إسناده ضعيف وفيه اضطراب : أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عوف بن أبي جيلة عن‎ )۸١ /٤( والدارقطني‎ )٤١١( أخرجه الطيالسي‎ 

سليمان بن جابر عن ابن مسعود وفيه سليمان بن جابر مجهول وقد اضطرب فيه وأخرجه الترمذي 

(۲۰۹۱) من طريق بن دلهم عن عوف عن شهر بن حوشب عن أي هريرة . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۲۸۸۰٥(‏ وابن ماجه )٥٤(‏ والدارقطني )٦۷ /٤(‏ وغیرهم 
من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده الأفريقي ضعيف وكذلك عبد الرحن بن رافع 
ضعيف بل منكر الحديث . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه )۲۷٠۹(‏ والحاكم في المستدرك )۳٠۹ /٤(‏ والدارقطني /٤>(‏ 
۷ والطبراني في الأوسط /٥(‏ ۲۷۲) والبيهقي /٦(‏ ۲۰۸) من طرق عن حفص بن.عمر بن 
العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» وفيه حفص بن عمر بن ابي العطاف 
ضعیف لا يحتج به . 


٤ج فقه السنة‎ ١ 
عند المالكية» والشافعية» والحنابلة»ء تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال‎ 
. وحقوق» سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية‎ 

الحقوقٌ المتعلقة بالتّركةع الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة» وهي كلها ليست 
بمنزلة واحدة» بل بعضها أقوى من بعض ٠‏ فيقدم على غيره في اللإخراج من التركة 

-١‏ الحق الأول يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه» على النحو الذي سبق ذكره 

[ ۲- الحق الثاني ] قضاء ديونه . فابن حزم » والشافعى › یقدموں دیول الله كالزكاة 
أداؤها إلا إذا تبرعوا بهاء أو أوصى الميت بأدائها. وفى حالة الإيصاء بها تصير 
كالوصية لأجنبى» يخرجها الوارث أو الوصى من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد 
يسوون بينها» كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على 

. تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين‎ ٣ الحق الثالث‎ ٣ 

٤ [‏ الحق الرابع ] تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. 

ارکاں المسرات 

الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 

-١‏ الوارث؛ وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. 

- المورٌث؛ وهو الميت حقيقة أو حكمًاء مثل المفقود الذي حكم بموته. 

۳- الموروث؛ و كا وع ا دوفو الال او ال الةو ل مه الور 
إلى الوارث . 


-١‏ النسب الحقيقي ؛ لقول الله - سبحانه -:. #وأولوا الأرعاو بعضَمم رل عض ف 
کب آل 4 [الأنفال: ]۷١‏ . 

۲ الت الحكمي ؛ لقول الرسول ا : «الولاءٌ لحمة كلحمة النسب» . رواه ابن 
حبان» والحاكم E‏ 


۳- الزواج الصحيح ؛ لقول الله = سبحانه = ولڪ صف ما ترك 
ازو جڪ . 

شروط الميراث ] يشترط للإرث شروط ثلاثة : 

-١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكمًاء كأن يحكم القاضي بموت المفقود» فهذا 
الحكم يجعله كمن مات حقيقة› أو موته تقديرًا» کأن يعتدي شخص على امرأًة 
حامل بالضرب» فتسقط جنينًا ميتاء فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. 

۲- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماء کالحمل › فإنه حي في الحكم 
ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذالم تعلم حياة الوارث بعد موت 
المورث» كالغرقى › والحرقی › والهدمی › فإنه لا توارث بینهم إذا کانوا ممن یرٹ 
بعضهم بعضاء ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء . 


(1) شاذ بهذا اللفظ : والصحيح لفظ نى النبي ية عن بيع الولاء وهبته أما اللفظ الشاذ فهو (الولاء 
لحمة كلحمة النسب) فقد أخرجه الشافعي )٠١١١(‏ وابن حبان )٤۹٠١(‏ من طرق فيها كلام 
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي مء وخطأ العلماء هذه 
الرواية. 
قال أبو زرعة في العلل (۲/ )٠٥۳‏ والصحيح عبيد الله عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 

النبي َة بى عن بيع الولاء وهبته . 
قلت : ولمزید راجع علل ابن أبي حاتم (۲/ )٥۳‏ وتلخیص الحبیر )۲٠۳ /٤(‏ ونصب الراية /٤(‏ 

(۵ 


۷۲۸ نقه السنه ج 4 


۳- ألا يوجد مانع من موانع الإرث الاتية : 


موانخ الإرث) الممنوع من اللإرث هو الشخص الذي توفر له سبب اللإرث» ولكنه 
اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث. ويسمى هذا الشخص محرومًا. والموانع 
أربعة ؛ 

. الرق: سواء أكان تامًاء أم ناقصًا‎ -١ 

-١‏ القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًاء فإنه لا يرثه اتفاقًا؛ لما 
رواه النسائي» أن النبي ييه قال : الس للقاتل ك" : 

وما عدا القتل العمد العدوان» فقد اختلف العلماء فيه؛ فقال الشافعي : كل قتل 
يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون» ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت 
المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان» سواء أكان مباشرة أم 
سببًا . وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه» ونصها: من موانع الإرث 


قتل المورث عمدًاء سواء أکان القاتل فاعلاً أصليًا أم شريكاء أم كان شاهد زور 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: وهو مروي من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعلي وعمرو بن العاص 

وابن عباس . 

أما حديث عمر بن الخطاب : فأخرجه مالك في الموطأً )٠١١١(‏ والشافعي )4۷١(‏ وغيرها عن 
یی بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب . وعمرو بن شعيب لم يسمع من عمر بن 
ا لخطاب فهو منقطع وأخرجه الدارقطني )۹١ /٤(‏ من طريقين عن بحجيى بن سعيد عن سعيد بن 
السيب عن عمر بن الخطاب وأعله ابن القطان بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر (قلت): والرواة 
الأثبات رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب . 

ومن حدیث أبي هریرة : أخرجه ابن ماجه )۲٠٤٤(‏ والترمذي (۲۱۰۹) والبیهقي /٦(‏ ۲۲۰) 
والدارقطني )۹٦ /٤(‏ من طرق عن الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن 
حيد بن عبد الرحهمن عن أبي هريرة وإسحاق متروك . 

ومن حدیث علي بن أبي طالب : أخرجه ابو يعلى (۳۰۸۳) وفي سنده محمد بن سام وهو 
ضعيف . 


وأخرجه الدارقطني )۲۳٢ /٤(‏ وفي سنده مبشر بن عبيد وهو متروك وثم طرق أخر فيها مقال . 


الفرائض _____ mm‏ 
أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر» وكان القاتل 
عاقلا بالعًا من العمر خمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع 

الرف: 

۳- اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم؛ لما رواه 
الأربعة» عن أسامة بن زيد» أن النبي ييه قال : «لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث 
الكافر المسلم» ”"“. وحكي عن معاذ» ومعاويةء وابن المسيب» ومسروق› 
والنخعي» أن المسلم يرث الكافر ولاعكس» كما يتزوج المسلم الكافرة» ولا 
يتزوج الكافر مسلمة . أما غير المسلمين» فإن بعضهم يرث بعضا؛ لأنهم يعتبرون 
أهل ملة واحدة. 

٤‏ - اختلاف الدارين : - أي ؛ الوطن - المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسيةء 
واختلاف الدارين لايكون مانعًا من التوارث بين المسلمين» فالمسلم يرث المسلم 
اا غاا ودوت و ت الا ان و ف المعله :ن 
اختلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا 
يمنع من التوارث بين غير المسلمين » كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في 
(المغني): وقياس المذهب عندي» أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت 
ديارهم ؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم› ولم يرد بتخصيصهم نص 
ولا إجماع» ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذاء إلا في 
صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة» وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية 
تمنع توريث غير رعاياها» فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة» 
فعامله بالمثل في التوريث» ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واختلاف 
الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين » ولا يمنع بين غير المسلمين › إلا إذا كانت 
شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها. 


(۱) أخرجه البخاري )1۷٦4(‏ ومسلم )١۱١١٤١(‏ . 


م٣۷‏ ___________فقه السنة ج٤‏ 
المستحقوں للتركة 
المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 
-١‏ أصحاب الفروض . 
۲- العصبة النسبية. 
۳- العصبة السببية . 
-٤‏ الرد على ذوي الفروض . 
-٥‏ ذوو الأرحام. 
٦‏ مولى الموالاة. 
۷- المقر له بالنسب على الغير . 
۸- الموصى له بأكثر من الثلث . 


و الال 

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو 
التالي : ۰ ۰ 

. أصحاب الفروض‎ -١ 

EE 


۳- الرد على ذوي الفروض . 
-٤‏ ذوو الأرحام. 
الول اخ و 
E‏ 


N EEN E 


اقرا د س ا د ن ب ك 


۹- بیت المال . 
-١‏ أصحاب الفروصضص 

اصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض - آي؛ نصيب - من الفروض الستة 
المعينة لهم وهی : T/T TY AI cE oY‏ 

ر وأصحاب الفروض اثنا عشر) أربعة من الذكورء وهم الأب» والجد الصحيح 
وإن علا والأخ لأم» والزوج . وتمان من الإناث؛ وهن الزوجة»› والبنت › 
والأخحت الشقرقة › والأخحت لأب والأخحت لأم» وشت الاش والأم» والجدة 
الصحيحة وإن علت . وفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصلا: 

احسوال الائ 

یقول الله - سبحانه وتعالی -: #ولابوټه لکل وای نما السدس يما رك إن کان له 
و قان لم کن لم وذ وورته, واه ليد المت چ [النساء: ]1١‏ , 

للأب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض » وحالة يرث فيها بالتعصيب› 

أ الحالة الأولى إ يرث فيها بطريق الفرض » إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردا أو 
مع غیره› وفي هذه الحالة فرضه السدس . 

إر الحالة الثانية) يرث فيها بطريق التعصيب» إذا لم يكن مع الميت فرع وارث 
مذكرًا كان أم مؤنئًاء فيأخذ كل التركة إذا انفرد» أو الباقى من أصحاب الفروض إن 
کان معه أحد منهم . 

الحالة الثالشة ] يرث فيها بطريق الفرض وال لتعصيب معًاء وذلك إذا كان معه فرع 
وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاء ثم يأخذ الباقي من أصحاب 
الفروض تعصيبًا . 


٤ نقه السنة ج‎ : VY 
احوال الجدالصحيح‎ 

الجد منه صحيح › ومنه جد فاسد. فالجد الصحيح ؛ هو الذي يمكن نسبته إلى 

الميت بدون دخول أنثى» مثل أب الأب . والجد الفاسد؛ هو الذي لا ينسب إلى 

الميت إلا بدخول الأنثى» كأب الأم . والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع؛ فعن 

عمران بن حصين أن رجا أتى النبي َيه فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ 

فقال : «لك السدس». فلما أدبر دعاه» فقال: «لك سدس آخر» . فلما أدبر دعاهء 


فقال : «إن السدس اللآخر طعْمة» . رواه أحمد» وأبو داود» والترمڏي ET‏ : 


ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده» ويقوم مقامه عند فقده» إلا في 
أربع مسائل : 

-١‏ أم الأب لا ترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به» وترث مع وجود الجد. 

- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين»› فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد 
الزوجين . أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع . وهذه تسمى بالمسألة 
العمرية لقضاء عمر فيها . وتسمى أيضًا بالغْرًائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف 
في ذلك ابن عباس» فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل؛ لقوله - تعالى-: «لَلايّهِ 
لمل € [ الساء : ١١‏ ] . 

-٣‏ إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخحوات الأشقاء» والإخوة والأخحوات 
لأب . أما الجد» فإنهم لايحجبون به. وهذا مذهب الشافعي» وأبي يوسف› 
ومحمد» ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون بالجد» كما يحجبون بالأب لا فرق 
بينهما. وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول» ففي مادة (۲۲) النص الآتي : إذا 
اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب »كانت له حالتان. 


)٤۳١( ء)٤۲۸‎ /٤( والترمذي (۲۰۹۹) وأحمد‎ )۳۸۹٣١( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن عمران والحسن لم يسمع من‎ )۸٤ /٤( والدارقطني‎ 


الأولىً أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط» أو ذكورًا وإناثاء أو إناثا عصْبنَ مع 
الفرع الوارث من الإأناث . 
" الثانية أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. إذا كان مع 
أخوات لم يعصْبْنَ بالذكور أو مع الفرع من الإناث» على أنه إذا كانت المقاسمة أو 
الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم» تحرم الجد من الإرث أو تنقصه»ء اعتبر 
صاحب فرض بالسدس › ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو 
الأخحوات لأب . 
حالات الاخ لاام 

ال ال < وران کا رل و ل او اما وا ا او ات فک 
ود متها الاش قان ڪانوا آڪثرین َلك تھ سے فى الث[ الساء: ]٠۲‏ . 
فالكلالة ؛ من لا والد له ولا ولد اوا والمقصود بالأخ أو الأخت هنا 
الإخوة لأم . ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة ؛ 

. أن السدس للشخص الواحد» سواء أكان ذكرًا أم أنثى‎ -١ 

- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث. 

۳- لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث» كالولد وولد الابن» ولا مع الأصل الوارث 
المذكر» کالأب والجد» فلا يحجبون بالأم أو الجدة. 

حالات الزوج 

قال الله - سبحانه -: « وڪ صف ما ترك ازوجڪ ن لر يکن 
ڪاٽ هن ولد“ وڪم اريم كا َوَن 1 الساء : ]٠۲‏ ذكرت هذه الآية أن للزوج 
حالتین : 

ر الحالة الأولى] يرث فيها النصف › وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث› وه 


الابن وإن نزل . والبنت» وبنت الابن وإن نزل أبوهاء سواء أكان منه أم من غيره. 


ر الحالة الثانية] يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث. 


واا ا ب ا 
اأحوال الزوجة 
قال الله - تعالی -: ولھ أَلربع سا ترکشُمَ ن لم يڪن کم ولد کن ڪان 
ڪڪ ول له القن يا َّم € 1 الساء: ٠٠۲‏ . بينت الاأية أن للزوجة حالتين : 
الحالة الأولى ‏ استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث»› سواء أكان منها أم 
من غيرها. 
أ الحالة الثانية ] استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث» وإذا تعددت 
الزوجات» اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية. 
الروجة المطلقة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل 
انتهاءِ عدتها . ويرى الحنابلة» توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في 
مرض الموت» إذا مات في مرضه مالم تتزوج» وكذلك بعد الخلوة مالم تتزوج› 
وعليها عدة الوفاة . والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائتا في مرض الموت في حكم 
الزوجة» إذا لم ترض بالطلاق » ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته. 
اأحوال البنت الصليبسة 
یقول الله - سبحانه -: سیکا ف اکر ڪم لل وغل حط انيبن کين کی 
اء قوق أثُنتنِ لَه نَا م ا رك وان إن كانت دة مَكَهًا الصف [ الساء: ]١١‏ . أفادت 
الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولى ) أن لها النصف إذا كانت واحدة. 
إ الحالة الثانية ‏ أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن 
قدامة : أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان» إلا رواية شاذة عن ابن 
عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور . 
الحالة الشالثة) أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر» فيكون الإرث 
بالتعصيب» ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو 


تعدده . 


۳ 


الفرائض 
حالات الأالخت الشتتقة 


8 ر2 رر 2 و و . و ر م۶ e‏ ص 7 
يقول الله - سبحانه - : # تود فل الله يڪم ف الككة إن ارقا هلك ليس لم 
٤ 4 ٍ‏ ر e‏ م ت ص Ta: ٤‏ اص ع صو ر 
ول و لاتا د برثهاً إن م یکن فماولد قان کان اثنتان لها 
م ص oro‏ 


الان ما را ک ون کا اخ رجا لا وضساء فاد س ا شن € [الساء : :1 . ویقول 
الرسول ييا : «اجعلوا الأخوات مع | البنات عصبة» "° 

للإإخت الشقيقة خمسة أحوال: 

-١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن» ولا أب ولا 
جد» ولا أخ شقيق 

- الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر . 

۳- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره» فإنه يعصبهن» ويكون للذكر 
-٤‏ يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن» فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو 
ات الاين 

- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه» وبالأصل الوارث المذكر كالأب 
اتفاقاء وبالجد عند أبي حنيفة» خلافًا لأبي يوسف» ومحمد. وقد تقدم بيان 
الخلاف فى ذلك . 

أحوال الااخوات لاب 

الأخوات لإب لهن أحوال ستة 

. النصف للواحدة المنفردة عن مثلهاء وعن الأخ لأب» وعن الأخت الشقيقة‎ -١ 

۲- الثلثان لائنتين ٠‏ فصاعدا. 


۳- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 


-٤‏ أن يرثن بالتعصيب بالغير» إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب»› فيكون 
للذكر مثل حظ الاأنثيين . 

-٥‏ يرثن بالتعصيب مع الغير» إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنٽ أو بنت ابن 
ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن . 

: سقوطهن بمن يأتي‎ -٦ 

-١‏ بالأصل أو الفرع الوارث المذكر. 

۲- بالأخ الشقيق . 

۳- بالأخت الشقيقة» إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن؛ لأنها في هذه 
الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ؛ ولهذا تمذم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير 
عصبة بالغير. 

-٤‏ بالأختين الشقيقتین : إلا إذا کان معهن في درجتهن اخ لأب» فيعصبهن» 
فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . 

فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخا لأب» فللشقيقتين الثلثان› 
والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين . 

أحوال نات الأسن 

بنات الإبن لهن خمسة أجوال: 

. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ -١ 

- الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب. 

۳- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين › إلا إذا كان معهن 
ابن في درجتهن» فيعصبهن› ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ 


-٤‏ لا يرثن مع وجود الابن. 


-٥‏ لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر › إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن 
أو أسفل منهن في الدرجة»› فيعصبهن . 

احوال الام 

لاا و ا ی E‏ 
ل یکی لم ول وورکه: بوه فلي الت إن كاله إخوة أيه ألسدش € دسه: ٠٠١‏ . للام 
اا آخوال: 

ا اغ مدن اة ادما رلت ارول اي أو اانه الا ا ا غرات 
اا ی ا وا ف ات ا ف چ 
فقط . 

- تأخذ ثلث جميع المال» إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 

۳- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين» وذلك في 
بان ان الا 

الأولى ] في حالة ما إذا رک واو اون 

والشانية ‏ ما إذا ترك زوجة وأبوين . 

أحوال الجدات 

عن قبيصة بن ذؤيب» قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثهاء فقال : ما 
لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله ية شيئاء فارجعي 
حتى أسأل الناس . فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله عل 
أعطاها السدس . فقال : «هل معك غيرك»؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال 
کل ال ال نا فاا ا او گر ل ن جات الو اا ری ال 
عمر» فسألته ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاك السدس»› 
فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي»› 


و صحخحه الترمذي . 


۳۸ أقه السنه ج ٤‏ 
ا ا ا 
-١‏ لهن السدس تستقل به الواحدة» ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في 
الدرجةء كأم الأم» وأم الأب . 


- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدةء كام الأم تحجب أم آم الأم» 


وتحجب أيضًا ام ا 
۳ الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم» وتسقط من كانت من جهة الأب 
EET‏ ولاتسقط به من كانت من جهة الأم» ویحجب الا لأنها 


تدلی به . 


بى الأب . 


(۱) صحیح لشواهده: أخرجه آبو داود )۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱) وابن ماجه )۲۷۲٤(‏ ومالك 
في الموطاً من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة ابن ذؤيب أن أبا 
کن 
وهذا إسناد منقطع وقد أعله عبد الحق لانقطاع كما في تلخيص ال حبیر (۳/ )۸١‏ وكذا ابن عبد 

البر قال مرسل »› فإن قبيصة لم يسمع من أبي بكر وقد خولف فيه مالك؟ خالفه جمع من الرواة (يونس 

- سفيان - معمر - صالح - الأوزاعي - إسحاق بن راشد - شعيب) . 
کما أخرجه ابن ماجه )۲۷۲٤(‏ والترمذي )۲٠٠١(‏ وأحمد )۲٠٠ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 

. وغيرهم» كل هؤلاء عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن أبا بكر‎ )٦۳۳۹( 
. وقال النسائي : الزهري لم يسمع من قبيصة‎ 
. وقال الدارقطني في العلل (التلخيص ۳/ ۸۲) يشبه أن يكون الصواب قول مالك فالله أعلم‎ 
. وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب‎ 
وفي سنده بعض الضعف وشاهد‎ )٦٠٤( والنسائي في الكبرى‎ )۲۸۹١( أخرجه أبو داود‎ 

أخحر . 
أخرجه مالك في الموطأً (۲/ )٥١١‏ من طريق القاسم بن محمد عن أبي بكر الصديق . 
والقاسم بن محمد لم يسمع من أبي بكر الصديق . 
أخرجه الدارمي (۲۹۳۰۵) وعبد الرزاق (۱۹۰۷۹)» وشاهد آخر مرسل . وسعید بن منصور 

. وبالجملة فالأثر يصح بمجموع طرقه والله أعلم‎ )٥٤/( 


اأقاق ن و ص 
۲. ۳ - الحصس 

تغريفها ال E‏ كطالب وطلبة» وهم بنو بنو الرجل وفرابته 
ليه وا ا و اون 

وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : عضب القوم بفلان . إذا أحاطوا به؛ فالابن طرف»› 
رالات طرف آخر» والأخ جانب» والعم جانب آخر» والمقصود د بهم هنا؛ الذين 
يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم فإذا لم 
يفضل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيئاء إلا إذا كان العاصب ابتاء فإنه لا يحرم بحال . 

والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلهاء إذا لم يوجد من أصحاب 
الفروض أل لما رواه البخاري»› ومسلم»› عن ابن عباس › أن الن قال : 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأوْلّى رجل ذكر» '“. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا 
والآخرة . اقرءواأ إن شئتم lb‏ : اتی ول YA‏ من ش4 [الأحزاب: .]١‏ فأيما مؤمن مات 
وترك مالا فلیرثه عصبته من کانواء ومن ترك دينًا أو ضياعًاء› فليأتني فأنا مولاه» 

. عصبة نسبية‎ -١ 

- عصبة سببية . 

'العضبة النسبية ] العصبة النسبية أصناف ثلاثة 

أ- عصبة بنفسه . 


- عصبة بغيره . 


(١)أخرجه‏ البخاري (1۷۳۲) ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲)أخرجه البخاري (۲۳۹۹) . 


٤ نقه السنة ج‎ V4 


-٣۴‏ عصبة مع غيره. 
العصبة بنفسهً هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنشى . وتنحصر في 
أصناف أربعة : 

. البنوة» وتسمى جزءَ الميت‎ -١ 

. الأبوةء وتسمى باصل المي‎ ١ 

۳- الأخوة» وتسمى جزء أبيه . 

-٤‏ العمومة» وتسمى جزء الجد. 

العضبة بغيره] والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة 
الانفراد» والثلثين إذا كانت معها أخت فأكثر . فإذا كان معها أو معهن أخ» صار 
الجميع حينئذ عصبة به . وهن أربع : 

. البنت أو البنات‎ -١ 

۲ بت او ات الاين 

الأخت آر الأعرات الشققات: 

. الأخحت أو الأخوات لأب‎ -٤ 

فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره» وهو الأخ» ويكون 
اللإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

العضبة مخ الي العصبة مع الغير هي كل أنشى تحتاج في كونها عاصبة إلى أثى 
خرى . وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث» وهي : 

. الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن‎ -١ 

- الأخحت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن» ويكون لهن الباقي من 


¥٤ 


الفرائض 

كيفية توريثِ العضبة بالنفس]ً تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة 
بالغير» وتوريث العصبة مع الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس» فنذكرها فيما 
العصبة بالنفس أصناف أربعة» وترث حسب الترتيب الآتي | 

-١‏ البنوة» وتشمل الأبناء وأبناءَ الابن وإن نزل. 

- فإن لم توجد جهة البنوة» انتقلت التركة» أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوةء 
وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. 

۳- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيّا» استحق التركة» أو ما بقي منها الإخوةء 
وتشمل اللإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين » وأبناء الأخ لأب وإن نزل 
“- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيًاء انتقلت التركة» أو الباقي منها إلى جهة 
العمومة» من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده» إلا أن عمومة 
الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه» وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن 
وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت . وإن 
وجد أشخاص متعددون» تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة» كان 
أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من 
حيث الجهة» والدرجة» والقوة» استحقوا على السواء بحسب رءوسهم. وهذاهو 
معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة» فإن اتحدت 
فبالدرجة» فإن تساوت فبالقوة» فإن اتحدت في الدرجة» والحهةء والقوةء 
استحقوا على السواءء ووزعت التركة بينهم على عددهم . 

العصبَة السببية ا العاصب السببي هو المولى المعتق » ذكرًا كان أم أنثى » فإذالم 
يوجد المعتق» فالميراث لعصبته الذكور. 


إو ا ا ا ت ا و 
الحجب والحرمان 

" مغنى الحجب أ الحجب لغة : المنع . والمقصود به؛ منع شخص معين من 
میراثه کله و بعضه لوجود شخص آخر . 

الحرمان ٠‏ أما الحرمان فالمقصود به ؛ منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق 
مانع من موانع الإرث» كالقتل» ونحوه من الموانع . 

أقسامٌ الحجب أ الحجب نوعان: 

-١‏ حجب نقصان.. 

- حجب حرمان . 

" فحجب النقصان ‏ هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره. ويكون لخمسة 
اشخاص ؛ 

-١‏ الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد. 

- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد. 

۳- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث» أو عدد من 
الإخوة (اثنان فأكثر) . 

تە الان : 

. الأخت لأب‎ -٥ 

وأما حجب الحرمان_] فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره» كمنع 


ميراث الأخ عنه عند وجود الابن . وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين› 
وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان» وهم : 


اء ۲ - الأبوان: الأب والاأم. 


٤ «۳‏ - الولدان: اا وا 


الفرائض _ ۷ 

٦ ۵‏ - الزوجان. 

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. 
وحجب الحرمان قائم على أساسين ٠‏ 

-١‏ أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص » كابن 
الابن» فإنه لا يرث مع وجود الابن» سوى أولاد الأم» فإنهم يرثون معها مع أنهم 
ينتمون إلى الميت بها. 

- يقدم الأقرب على الأبعد» فالابن يحجب ابن أخيه» فإن تساووا في الدرجة» 
يرجح بقوة القرابة» كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب . 
الفرق بيق المحروم والمحجوب: 

يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين الآتيين : 

-١‏ المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل» بخلاف المحجوب فإنه أهل 
للإرث» ولکن حجب لوجود شخص آخر آولى منه بالميراث. 

۲- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاء بل يجعل كالمعدوم ؛ 
فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم» فالميراث كله للأخ ولا شي ءَللابن . أما 
المحجوب» فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه» سواء أكان حجب حرمان أم حجب 
انقصان» فالاثنان فأكثر من الإخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب»› 
ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 

الحسول 

تغريفه ٠‏ العول لخة: الارتفاع . يقال: عال الميزان. إذا ارتفع › ريأتي أيضًا 
بمعنى الميل إلى الجور» ومنه قول الله - سبحانه -: ذلك أذ ألا تمولوا هة [الساء: ٣‏ 
وعند الفقهاء؛ زيادة في سهام ذوي الفروض» ونقصان من مقادير أنصبتهم في 
الإرث. وروي» أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه 
فحكم بالعول في زوج وأختين › فقال لمن معه من الصحابة : إن بدأت بالزوج أو 


4 فقه السنة ج ٤‏ 
بالأختين» لم يبق للآخر حقه» فأشيروا على . فأشار عليه العباس بن عبدالمطلب 
E e‏ 

من مسائل الهول: 

-١‏ توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم . تسمى هذه بالمسألة 
الشريحيّة ؛ لأن الزوج شع على شريح القاضي المشهور» حيث أعطاه بَدَل النصف 
ثلاثة من عشرة» فأخذ يدور في القبائل قائلا : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . 
فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره» وقال له: أسأت القول» وكتمت العول. 

۲- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم. تسمى هذه المسألة المنبرية؛ لأن 
سيدنا عليًا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي 
يحكم بالحق قطعًا» ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المآب والرٌجعى ”" . فسئل 
عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعًا. ثم مضى في خطبته. 
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: ۲٤١-١۲ - ٦‏ . 
فالستة قد تعول إلى سبعة» أو ثمانية» أو تسعة» أو عشرة . والاثناعشر قد تعول إلا 
ثلاثة عشر» أو خمسة عشر» أو سبعة عشر . والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة 
وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها ۲ - ٣‏ 
٤ -‏ - ۸ . وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة )٠١(‏ ونصها: إذا زادت أنصباء 
أصحاب الفروض على التركة» قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 

طريقة حل مسائل العول: ) 

ای ارت ا اناق خد ورف وال ی رک ون 
O‏ أخرجه البيهقي )۲٠۳ /٦(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۷۸) من طریق يونس بن بکير عن 

ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال دخلت أنا 

وزخر بن أوس عن ابن عباس . 

(۲) في سنده الذي وقفت عليه ضعف : أخرجه البيهقي )٠٠١ /٦(‏ من طريق شريك عن أبي 


إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه فى امرأًة 
(قلت): وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور» وشريك فيه كلام كذلك . 


الفا س س ج ا ا 

الأصل» ثم تجمع فروضهم ٠‏ وتجعل المجموع أصلا فتقسم التركة عليه» وبذلك 

وشقيقتين › فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلائةء وللأختين الثلثان 
¿٤‏ . ارد 

تغريفه ] يأتى الرد بمعنى الإعادة. يقال : رد عليه حقه. أي ؛ أعاده إليه . ویأتی 
بمعنی الصرف» يقال : رد عنه کید عدوه. آي ؛ صرفه عنه . والمقصود به عند 
الفقهاء؛ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند 

أركانه ] الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجود صاحب فرض‎ -١ 

۳ عدم العاصب . 

أ رآي العلماءِ في الرذ لم يرد في الرد نص يرجع إليه» ولهذا اختلف العلماء فيه ؛ 
فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض» ويكون الباقي بعد أخذ 
اأصحاب الفروض فروضهم لبيت المال؛ حيث لا يو جد عاصب . ومنهم من قال 
بالرد على أصحاب الفروض» حتى الزوجين بنسبة فروضهم . ومنهم من قال بالرد 
على جميع أصحاب الفروض » ما عدا الزوجين» والأب» والجد» فيكون الرد على 
الثمانية أصناف الاتية : 

. البنت‎ - ١ 

Deh 

۳ - الأخت الشقيقة . 


. الأخت لأب‎ - ٤ 

ه - الاأم. 

> - الجدة. 

۷-الأخ لأم. 

۸ - الأخت لأم. 

وهذاهو الرأي المختار . وهو مذهب عمر» وعلي» وجمهور الصحابة والتابعين . 
عن كا فاد يت العال ‏ قالوا: اوإنما لا يرد غل الزوجين؛ لان الرة انما سق 
بالرحم» ولا رحم لهما من حيث الزوجية . ولا يرد على الأب والجد؛ لأن الرد لا 
بالتعصيب لابالرد. وقد أخذ القانون بهذا الرأي» إلا فى مسألة واحدة أخذ فيها 
يترك وارثا سواه» فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد» فالرد على 
اح الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام» فجاء ص المادة )١(‏ من 
القانون هكذا: إذا لم تستغرق الفروض التركة» ولم توجد عصبة من النسب» رد 
الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم› ويرد باقي التركة 

طريقة حل مسائل الرد ]هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه 
من أحد الزوجين› فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة» والباقى بعد فرضه 
الموجود منهم واحدا كبنت» أم متعددا كثلاث بنات . وإن كانوا أكثر من صنف واحدٍِ 
كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم› ويرد عليهم بنسبتها أيضًا . وأما 


۵ - ذوو الاأرحام ` 

ذوو الأرحام؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في 
توريثهم ؛ فقال مالك› والشافعي › بعدم توريتهم › ويكون المال لبيت المال. وهو 
قول أبي بكر » وعمر» وعثمان» وزید»› والزهري› والأوزاعي› وداود. وذهب أبو 
حنيمة › وأحمد» إلى توريثهم . وحكي ذلك عن علي› وابن عباس › وابن مسعود . 
الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من )۳١(‏ إلى 
0 ر کا ھر ا 

المادة -۳١‏ إذالم يوجد أحد من العصبة بالنسب» ولا أحد من ذوي الفروض 
النسبية» كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب 
الآتى : 

الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزل . 

. الصنف الثاني ] الجد غير الصحيح وإن علاء والجدة غير الصحيحة وإن علت‎ ١ 

ا لصنف الثالث | أبناء الإإخوة لام وأولادهم وإن نزلوا» وأولاد الأخحوات لأبوين 
أو لأحدهما وإ نزلواء وبنات الإإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا 
وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 

الصنف الرابع] يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على 
الترتيب الأتي : 


-١‏ أعمام المنت لام وعماته› وأخواله وخالاته لأبوين أو لأخدهما. 

- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو 
لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

۳- أعمام أبي المت لام وعماته› وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهماء وأعمام 
ام المت وعماتهاء وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. 

“- أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من 
کن اذ لا 

0- أعمام أب أب الت لأم» وأعمام أب أم الميت وعماتهماء وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين أولأحدهما. وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهماء وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 

-٦‏ أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من 
ذكرن وإن نزلوا. وهكذا. 

المادة ۳۲- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهُم بالميراث أقربُم إلى الميت 
درجة . فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن 
استووا فبالدرجة» ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض ٠‏ أو كانوا كلهم يدلون بصاحب 
فرض › اشتركوا في الإرث . 

المادة ۳۳- الصنف الثانى من ذوي الأر حام أولاهم بالميراث أقر بهم إلى الميت 
درجة . فإن استووا في الدرجة قم من كان يدلي بصاحب فرض»› وإن استووا في 
الدرجةء وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض» أو كانوا كلهم يدلون بصاحب 
فرض؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا فى الإرث» وإن اختلفوا فى الحيز 


فالثلثان لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم . 

المادة ٤‏ ۳- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت 
درجة . فان استووا في الدرجة وکان فيهم ولد عاصب › فهو أولى من ولد دوي 
الرحم . وإلا قذّم أقواهم قرابة للميت؛ فمن كان أصله لأبوين» فهو أولى ممن كان 
أصله لأب» ومن كان أصله لأب» فهو أولى ممن كان أصله لأم. فإن اتحدوا في 
الدرجة وقوة القرابة » اشتركوا فى الإرث . 

المادة -٠١‏ في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة )١١(‏ إذا 
انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته» أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته» 
قدم أقواهم قرابة؛ فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب فهو 
أولى ممن كان لأم» وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث» وعند اجتماع 
الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . ويقسم نصيب كل فريق على 
النحو المتقدم» وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة. 

المادة -۳١‏ في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير 
حيزه» وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة » إن كانوا أولاد عاصب 
أو أولاد ذوي رحم؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم› 
وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم» وماأصاب كل 
فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة» وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين 
الرابعة والسادسة. 

المادة ۳۷- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام» إلا عند 
اختلاف الحيز . 

المادة ۳۸- فى إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 

الحصمسل 
الحمل ؛ هو ما يحمل في البطن من الولد. 


ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث» ومن حيث مدة الحمل . 

" حكمه في الميراثِ ع الحمل إما أن ينفصل عن أمه » وإما أن يبقى في بطنهاء وهو 
في كل من الأمرين له أحكام» نذكرها فيما يلي : 

" الحمل إذا انفصل عن أمه ا إذا انفصل الحمل عن أمه؛ فإما أن ينفصل حيًا أو 
ينفصل مينًا . وإن انفصل مينَّاء فإما أن يكون انقصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه» 
أو بسبب الجناية عليها» فإن انفصل كله حًا ورث من غيره وورثه غيره؛ لما روي عن 
أبي شزیر ان النبي َي قال : «إذا استهل المولود ر 


والاستهلال رفع الصوت . والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة 
صوت» أوتنفس» أو عطاس» ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري» والأوزاعي› 
والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة . وإن انفصل ميا بغير جناية على أمه» فإنه لا يرث 
ولا يورث اتفاقا . وإن انفصل مينًا بسبب الجناية على أمه» فإنه في هذه الحال يرث 
ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحنابلة» ومالك : لا يرث شيئًا» ويملك 


الغرة فقط ضرورة› ولا يورث عنه سواها» ویر نها كل من يتصور إرنه منه . وذهب 


(۱) اآخرجه أبو داود (۲۹۲۰) والبيهقي /٦(‏ ۲۵۷) من طريق حسين بن معاذ عن عبد الأعلى عن 

محمد بن إسحاق عغن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أي هريرة. 

ومحمد بن إسحاق قد عنعنه ولم يصرح بالسماع . 

وقد رواه الحاکم )٤۱٥۸(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
هريرة ولم يذكر هذا المتن» إنما ذكر المتن المشهور من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. «مامن 
مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه . . ٠٠.‏ وأخشى أن 
يكون المتن الآخر غلط من ابن إسحاق إذ أن هذا الحديث قد روي عن أبي هريرة من طرق عدة بهذا 
اللفظ ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاء أخرجه البخاري 
(۳۱۱۲) عن الأعرج عن أي هريرة بهذا المتن وأیضا )۳۲٤۸(‏ عن سعيد عن أبي هريرة وكذا مسلم 
(۲۳۹۲) وأخرجه مسلم (۲۳۹۷) عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (۲/ ۲۸۸) عن عجلان مولى المشعل عن أبي هريرة. 

وأخرجه أبو يعلى )٥۹۷١(‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالله أعلم . 


اقرا ت ج د ا 
الليث بن سعد» وربيعة ابن عبد الرحمن» إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على 
أمه لا يرث ولا يورث» وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها؛ لأن الجناية على جزء 
منها وهو الجنين» ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدهاء وقد 
أخذ القانون بهذا. 

الحمل قي بطن أفك: 

-١‏ الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيءٌ من التركة» متى كان غير 
وارث. أو کان محجوبًا بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص » وترك 
زوجة وأبًا وأمًّا حاملاً من غير أبيه » فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له؛ لأنه لا 
يخرج عن كونه أخا أو أحتَا لأم . والإخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا 
الأب . 

- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل» إذا كان وارثا ولم يكن معه وارث 
أا آ ر کان م وارك موت دا او اقا و و كلك 5ا وجك من 
ورثة غير محجوبين به» ورضوا جميعًا صراحة أوضمتًا بعدم قسمتهاء بان سكتوا أو 
لم يطالبوا بها . 

۳- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي . 
كما إذا ترك الميت جدة وامرآة حاملاًء فإنه يعطى للجدة السدس؛ لأن فرضها لا 
يتغير» سواء ولد الحمل ذكرًا أم أنثى . 

-٤‏ الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى» لا يعطى 
شيئًا للشك في استحقاقه» فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاء فلا شيءَ للأخ لجواز 
كون الحمل ذكرًا. وهذا مذهب الجمهور. 

-٥‏ من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثتهء 
يعطى أقل النصيبين» ويوقف للحمل أوفر النصيبين»› فإن ولد الحمل حيًا وكان 
يستحق النصيب الأوفر أخذه» وإن لم يكن يستحقه» بل يستحق النصيب الأقل 


اسل ورد الباقى إلى الورئة. وإن نزل میتا لم يستحق شيئًا› ووزعت التركة كلها 


على الورثة دون اعتبار للحمل . 
أقلٌ مدة الحمل واكثرُها ‏ وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيًا ستة أشهر ؛ 


م رو ٢ور‏ 


لقول الله - سبحانه -: #وملم وفصلم لون َر € (الاحتف. :. مع قوله : وفصلم 
في عامإنٍ رعمان: ]٠٤‏ . فإذا كان الفصال عامين » لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا 
ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام» من أئمة الأحناف : إن العادة 
المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر» وربما يمضى دهور» ولم يسمع فيها 
بولادة لستة أشهر . وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر. وقد 
خالف القانون جمهور العلماء» وأخذ بقول بعض الحنابلة» وبما قال به الأطباء 
الشرعيون» وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية - أي؛ ۲۷١‏ يومًا - لأن هذا 
يتفق والكثير الغالب . وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل» فقد اختلفوا في أكثرها؛ 
o E CD O‏ 
هلالية ٠٤(‏ يومًا) . وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة 
الحمل سنة شمسية ۳٠٠(‏ يوما)» واعتبر ذلك في ثبوت النسب» والإرث› 
والوقف» والوصية . أما القانون» فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في 
i SD ie a O E E EE‏ 
في اشتراط ولادته كله حيًا في استحقاقه الميراث . وأخذ برأي محمد بن الحكم في 
أنه لا يرث» إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاةء أو الفرقة بين أبيه وأمه. فجاء في 
الوا د ما يلى: 

المادة ٤١‏ - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين » على تقدير أنه ذكر أو 
أن 

المادة ٤١‏ - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملهاء إلا إذا ولد 
حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة» ولا يرث 
الحمل غير أبيه» إلا في الحالتين الاآتيتين : 


الفرقةء إن كانت أمه معتدّةَ موت أو فرقة» ومات المورٌّث أثناء العدة. 

۲- أن يولد حيًا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث» إن كان 
من زوجية فاأئمة وقت الوفاة. 

المادة ٤٤‏ - إذانقص الموقوف للحمل عمايستحقه»› يرجع بالباقي على من دخلت 
الزيادة فى نصيبه من الورثة» وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه» رد الزائد على 

المففود 

المفقود إذا غاب الشخص وانقطع خبره» ولم يُذْرَ مكانه» ولم يُعْرّف أَحَيّ هو 
أم ميت؟ وحكم القضاءٌ بموته قيل : إنه مفقود. وحكم القاضي ؛ إما أن يكون مبنيًا 
على الدليل» كشهادة العدول . وإما أن يكون مبنيًا على أمارات لا تصلح أن تكون 
دلیلا وذلك بمضى المدة. ففى الحالة الأولى : یکول موته محققا ثابتًا من الوقت 
الذي قام فيه الدليل على الموت› وفى الحالة الثانيةء التي يحكم فيها القاضي بموت 
المفقود» بمقتضى مضى المدة» يكون موته حكميًا لاحتمال أن يكون حيًا . 

المدة التي يُحكمٌ بعتها بموت المفقود اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم 
بعدها بموت المفقود؛ فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين؛ لأن عمر رضي الله 
عنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرًاء ثم تحل . أخرجه البخاري» والشافعي ". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً )١٠١۹١(‏ وعبد الرزاق (۷/ ۸۸) سعيد بن منصور والبيهقي في السنن 
)٤٠٤٠١ /۷(‏ من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به . 
وقد نفى عدد من أهل العلم سماع سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه» وأخرجه سعيد بن 
منصور )۱۷٥٤(‏ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن يحیى بن جعدة عن عمر وهو لم يسمع من 
ا 2 


والمشهور عن أبي حنيفة » والشافعي» ومالك»› عدم تقدير المدة» بل ذلك مفوض 
إلى اجتهاد القاضي في كل عصر . قال صاحب (المغني) في إحدى الروايتين في 
المفقود الذي لا غلب هلاکه : لا يقسم ماله» ولا تتزوج امرأته» حتى يتيقن موته› 
أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذاقول 
الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن . وهو المشهور عن مالك» وأبي حنيفة› 
وأبي يوسف ؛ لأن الأصل حياته» والتقدير لايصار إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف هناء 
فو جب التوقف . 

ويرى الإمام أحمد» أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك› فإنه بعد التحري الدقيق 
عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين ؛ لأن الغالب هلاكه» فأشبه ما لو مضت مدة لا 
يعيش في مثلها. وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة» يفوض أمره إلى القاضي 
يحكم بموته بعد أي مدة يراها» وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل 
إلى بيان حقيقة كونه حيًا آم ميتا . 

وأخذ القانون برأي الإمام أحمد» فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها 
الهلاك فقدر المدة بأربع سنين» وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى 
القاضي في الحالات الأخرى . 

ففي المادة )۲١(‏ من القانون رقم )٠١(‏ سنة ۱۹۲۹١‏ النص الآتي : 


يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما 
في جميع الأحوال الأخرى» فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى 


=وأخرجه الدارقطني (۳/ )۳١١‏ من طريق إسرائيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أتت امرأة 
عمر بن الخطاب . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٥۲١‏ من طريق شعبة عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عمر بن 
الخطاب» وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر . 

قلت وبمجموع هذه الطرق يصح الأثر لشواهده والله أعلم . 


الفرائض س د۷ 
القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق المّمكنة الموصلة إلى معرفة إن 
كان المفقود حيًا أو ميتا . 

ميرائهء ميراث المفقود يتعلق به أمران؛ لأنه إما أن يكون مورثاء وإما أن يكون 
وارتًا . ففي حالة ما إذا کان مورتًاء فان ماله یبقی على ملکه» ولا یقسم بین ورثته إلى 
أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حيًا أخذ ماله» وإن تحقق موته 
أو حكم القاضي بموته» ورثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت» 
ولا يرثه من مات قبل ذلك» أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه» کإسلام وارٹث 
له . هذا إذالم يسند الحکم بالموت إلى وقت سابق على صدوره» وإلا ورثه من كان 
وارثًا في الوقت الذي أسند الحكمُ بالموت إليه . 

أما الحالة الثانية» وهي إذا ما كان وارثا لغيره» فإنه يوقف له نصيبه من تركة 
المورث» وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه. وبهذا أخذ 
القانون؛ فقد جاء في مادة )٠٥(‏ النص الآتي: يوقف نصيب المفقود من تركة 
المورث حتى يتبين أمره» فإن ظهر حيًا أخذه» وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت موت مورثه» فإن ظهر حيًا بعد الحكم بموته» أخذ ما بقي 
من نصيبه بأيدي الورثة. 

الخنثشى 

تغريفه ‏ الخنثى ؛ شخص اشتبة في أمره» ولم يدر أذكَرٌ هو أم آنثى؟ إما لأن له 
ذکرًا وفرجًا معا أو لأنه ليس له شيءٌ منهما أصلاً . 

كيف یرث؟] إن تبين أنه ذكّر ورث ميراث الذكرء وإن تبين أنه أنثى ورث 
ميراثها . وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما. وهي قبل البلوغ تعرف 
بالبول» فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر» وإن بال بالعضو المخصوص 
بالأنشى فهو أنثى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له لحيةء 
أو أتى النساء» أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر» وإن ظهر له ثدي كثدي المرأةء 


1 سسس—فقه السنة ج٤‏ 
أو در له لبن› أو حاض» أو حبل فهو أنثى . وهو في هاتين الحالتين يقال له : خنثى 
غير مشكل . فإن لم يعرف أذكر هو أم أنشى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات» أو 
ظهرت وتعارضت ٠‏ فهو الخنثى المشكل . وقد اختلف الفقهاءُ في حكمه من حيث 
الميراث؛ فقال أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر» ثم يفرض أنه أنثى » ويعامل بعد ذلك 
بأسوإ الحالین» حتى لو كان يرث على اعتبار» ولايرث على اعتبار آخر لم يعط 
شيا . وإن ورث على كلا الفرضين» واختلف نصيبه» أعطِي أقل النصيبين . وقال 
مالك» وأبو يوسف» والشيعة الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . 
وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والختى بأقل النصيبين ؛ لأنه المتبقي إلى كل 
منهما. 

وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله» يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف 
الباقي» وإن لم يرج ظهور الأمرء يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وهذا 
الرأي الأخير هو الأرجح»› ولكن القانون أخذ برأى أبي حنيفة» ففي المادة )٤٦(‏ 
منه : للخنشى المشكل» وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى » أخذ أقل النصيبين › 
وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة. 

مسراث المرتد 

ال ا ت غه ق و ا ل ا 
وهذا رأي الشافعي» ومالك» والمشهور عن أحمد. وقالت الأحناف : ما اكتسبه 
قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون»ء وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال. وقد سبق 
الكلام عليه مفصلا في (باب الحدود) . 

ابسن الزنى واب الملاعنة 

ابن الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي نفى الزوج 
الشرعي نسبه منه . وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع 
المسلمين ؛ لانتفاء النسب الشرعي . وإنما التوارث بينهما وبين أمَيْهما؛ فعن ابن 
عمرء أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي يي وانتفى من ولدهاء ففرق النبي ل 


الفرائض ۷mm‏ 
بينهما وألحق الولد بالمرأة"“. رواه البخاري» وأبو داود. ولفظه: «جعل 
رسول الله َة ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» " . ونص المادة )٤۷(‏ من 
قانون الميراث: يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتهاء وترثهما الام 
وقرابتها. 

و _- 


. )٦۷۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
آخرجه آبو داود (۲۹۰۷) من طريق الوليد عن ابن جابر عن مكحول عن رسول الله َة وهذا‎ )۲( 
. مرسل‎ 


۵۸ _ ———— فقه السنة ج ٤‏ 


(تعار 


تغريفه] التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في 

الميراث» نظير شىء معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من 
الورثة » على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه 
له. 


زر حكمه] التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف 
زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في العدة» فورَثها 
عثمان مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألا . قيل : 
e‏ ا (۱) 
هي دنانير . وقيل: هي دراهم 
جاء في القانون مادة :)٤۸(‏ التخارج؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم 
من الميراث على شىء معلوم»› فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه› 
وحل محله في التركة . وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من 


الرزاق )٦۲ /٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف عن 

عثمان بن عفان . 

وأخرجها الشافعي )٠٤١١١(‏ والدارقطني )٦٤ /٤(‏ وسعيد بن منصور من طرق عن ابن جريج 

أما قصة المصالحة (عن ربع ثمنها. . .) 

فلم قف عليها إلا عند سعید بن منصور )٠۱۹٥۹(‏ من طريق أبي عوانه عن عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه قال عبد الرحمن بن عوف وذكر القصة . وفي إسناده عمر بن أبي سلمة وثقه البعض والأكثر على 


التخارج __ ۷۹ 
التركة» قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها. وإن كان المدفوع من مالهم» ولم 


.٦‏ ۷ ۸ - الاستحقاق بغیر الارث 


جاء في قانون المواريث في المادة :)٤(‏ إذا لم توجد ورثة» قضي من التركة 
بالترتيب الأتي : 

بر أولا ب استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. 

ثانيًا ) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء» آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذاء أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة» استحق التركة ثلاثة ؛ 

. المقر له بالنسب على الغير‎ -١ 

۲- الوصية بما زاد على الثلث . 

۳- بيت المال - الخزانة العامة . 

ر وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي * 

أ المقر له بالتسب إ القانون الذي جرى عليه العمل في مصر» أنه إذا أقر الميت 
بالنسب على غيره» استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب» ولم يثبت نسبه 
من الغير» ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيًا 
وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره ميتاء وألا يقوم به مانع من موانع الإرث. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي : والمقر له بالنلسب غير وارث؛ لأن الإرث 
E O‏ 


حكم الوارث في بعض الأحوال» كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث 
بالنسبة للزائدء وكاعتباره خلمًَا عن المورث فى الملك فله أن يرد بالعيب» وكمنعه 


اا س ر و و ا ع ن ا ي ب ق 


من الإرث بأي مانع من موانعه» فرئي من المصلحة اعتباره مستحقًا للتركة بغير 
الإرث. إيثارًا للحقيقة والواقع . 

الموضی له بما زاد على اثلث إذا مات الميت ولم يكن له وارث» ولا مقر له 
بنسب على غيره» جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها؛ لأن التقييد 
بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد. 

بيت المال) إذا مات الميت ولم يترك ورثةء ولم يوجد مقر له بالنسب على 
الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث» فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ؛ 
ليصرف في مصالح الأمة العامة. 

الوصية الواجبة © 

صدر قانون الوضية الواجبة رقم )۷١(‏ لسنة ٠١١١‏ هجرية» وسنة ٠۹٤١‏ م» وقد 
تضمن الأحكام الأتية : 

-١‏ إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته» أو مات معه ولو حكمًَا 
بمثل ما کان يستحقه هذا الولد ميراثا في ترکته لو کان حيًا عند موته» وجبت للفرع 
وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث» بشرط أن يكون غير وارث› 
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف خر قدر مايجب له» وإن 
كان ما أعطاه له أقل منه» وجبت له وصية بقدر ما يكمله. 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات› ولأولاد الأبناء من أولاد 
الظهور وإن نزلواء على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» ون يقسم نصيب 
كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث» كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي 
)١(‏ ولا أعلم دليلا على وجوب الوصية بالتوصيف المذكورء ومن المعلوم أنه الأحفادء والذين مات 

SS aS aE 


محجوبون بأعمامهم إلا إذا أوصى لهم الجد باختياره فلهم ما أوصى لهم ما لم يتجاوز . وكذلك 
أبناء البنات الذين كانت أمهم في حياة جدهم وله أخوال ثم مات جدهم بالأحفاد محجوبون 


أيضا بأخوالهم والله أعلم . 
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بهم إلى الميت ماتوا بعده» وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات . 

۲- إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه» كانت الزيادة وصية 
اختيارية » وإِن أوصی له بأقل من نصیبه» وجب له ما یکمله» وإن أوصی لبعض من 
وجبت لهم الوصية دون البعض الأخرء وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ 
نصیب من لم يوص له ویوفی نصیب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث› 
فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

۳- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لمن 
وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم» استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه 
من باقي ثلث التركة إن وفّى» وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم . 

طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصِيْة الواجبة: 

١‏ - يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًا وارثا» ویقدر نصیبه كما لو كان 
ا 

۲ - يخر ج من التركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن 
كان يساوي الثلث فأقل» فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث» ثم يقسم على الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

۳ - يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 
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